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اتش رالتوزيلة 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلئ آله 
r‏ أجمعين. 

وبعد» فهذا كتاب «أحكام أهل الذمة» للإمام ابن القيم له وهو آخر 
كتاب يحقق في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله «آثار الإمام ابن قيّم الجوزية 
وها حتفا مح مالا وسو اس ما آلف في هذا البامه وافسكه و شه 
توسّع فيه المؤلف وأطال الكلام في الموضوعات التي تناولها بالبحث» 
بالاعتماد على مصادر مهمة لم يصل إلينا بعضهاء ويحتفظ الكتاب بنصوص 
ثادرة منها. 

ويشمل الكتاب أيضًا الشروط العُمّرية التي شرحها المؤلف شرحًا 
مفصللًا (علئ غرار شرحه لكتاب عمر إلى أبي موسئئ الأشعري في القضاء 
في لأعلام الموقعين))» بحيث أصبح كتابًا مستقلاء وأذن المؤلف أن يُفرد 


لأهميته. 

وفيما يلي الكلام على بعض الموضوعات التي تعتبر مدخلا للكتاب 
وتوطتة له: 

- عنوان الكتاب 

- توثيق نسبته إلى المؤلف 

2 موضوع الكتتاب وما آلف فيه 


أهمية الكتاب 

بناء الكتاب وترتيب مباحثه 
موارده 

أثره في الكتب اللاحقة 
وت الح ال 
الطبعات السابقة 

منهج العمل في هذه الطبعة 


عاد علد عبد عاد # 


عنوان الكتاب 


عنوان الكتاب كما في مخطوطته: «أحكام أهل الذمة». وبه سمّاه بحض 
المؤلفين عند النقل عنه (كما في: «كشاف القناع» 45/4 ؟» و«مطالب أولي 
TE Ok‏ 7/5 

ونقل عنه بعض المؤلفين وسمّوه «أحكام الذمة» (كما في: «الإنصاف» 
1ع و«الإقناع» / ٠‏ و«(كشاف القناع» ”/ ۲ 
و«إرشاد أولى النهئن» للبهوتي .)2119/١‏ والأمر فيه قريب» ولا يعد اختلافا. 
كما نقول: «أهل السنة» و«السنة» بمقابل الشيعة. 

وذكره المؤلف في «شفاء العليل» (۲/ 55١‏ ط. عالم الفوائد) فقال: 
«كتابنا في أحكام أهل الملل»» وأشار الدكتور صبحي الصالح في مقدمة تحقيقه 
(ص٤‏ 6) إلى احتمال وقوع التحريف هنا في تسمية الكتاب «أحكام أهل 
الملل»استنادًا إل كثرة التصحيفات في نشرة «الشفاء» فكأن الناشر لم يحسن 
قراءتهاء أو كانت في الأصل غامضة:؛ أو تساهل في نقلها ثم طبعها علئ ما 
ترجّح لديه. 

والذي ترجّح لدينا أنه ليس مبنيّا على التحريف لاجتماع الأصول الخطية 
ل«شفاء العليل» على هذه التسميةء ولأن هذا الكتاب صالح لآن يسمّئ بهذا 
الاسم الشامل الواسع «أحكام أهل الملل»» فإنه تحدّث في بعض أبوابه عن 
أحكام أهل الملل عامّة ولو لم يكونوا من أهل الذمة؛ كما في مسألة حكم 


أطفال المشركين في الآخرة. وصالحٌ لأن يُسكى باسم أخصٌ وأدل على 
موضوعه الذي غلب عليه» وهو «أحكام أهل الذمة». 

ولم نجد ذكر الكتاب في المصادر القديمة التي ترجمت لابن القيم إلا 
عند ابن رجب في «المنتقئ من معجم شيوخ شهاب الدين أبي العباس أحمد 
بن رجب الحنبلي» (ص١١23)»‏ ولكن حصل فيه تحريف حيث ورد فيه 
«كتاب اختلاف آهل الملل مجلدان». والصواب «أحكام أهل الملل» كما 
ذكره ابن القيم في «شفاء العليل». وقد أثبتنا العنوان الموجود في المخطوطة 
وماذكرته المصادر الناقلة التي سبق ذكڑهاء وبه عرف الكتاب عند 
المتأخرين» ولا داعي لتغييره» فأبقيناه كما هو. 


کے کے کے کو کو 


توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 


لم يرد ذكر هذا الكتاب في عامة المصادر القديمة لترجمة ابن القيم إلا 
«المنتقىٰ من معجم شيوخ ابن رجب» كما سبقء وهو ثابت النسبة له بوجوه 
من الشواهد الداخلية والخارجية: 

أولًا: أشار المؤلف في مبحث تحريم «الطَّريفا؛ عند اليهود إلى كتابه 
«هداية الحيارئ» فقال: «وقد ذكرنا في كتاب «الهداية» سبب هذا التحريم» 
ومن آين نشأء وآن التوراة لم تحرّمه» وأنهم غلطوا علئ التوراة في تحريمه» 
وذكرنا نص التوراة وأنهم حملوه على غير محله» ٤ /١(‏ ۳۷). وهذا المبحث 
موجود في «هداية الحيارئ») ( ص۳۰۷ - ,07”3١‏ 

ثانيًا: بحث في موضع آخر هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؛ 
ورجح الثاني وقال: «الصواب من الأقوال كجهة القبلة في الجهات» وعلئ هذا 
أكثر من أربعين دليلًا قد ذكرناها في كتاب مفرد» (۱/ 7 "). وهو الكتاب الذي 
أشار إليه في «تبذيب السنن» (۳/ /1177) بقوله: «كتاب مفرد في الاجتهاد»» وفي 
المفتاح دار السعادة» )٠١١ /١(‏ بقوله: «كتاب الاجتهاد والتقليد). 

ثالمًا:ذكر المؤلف هذا الكتاب في «شقاء العليل» فقال: «وليس 
المقصود ذكر هذه المسائل وما يصير به الطفل مسلمّاء فإنا قد استوفيئاها في 
كتابنا «أحكام أهل الملل» بأدلتهاء واختلاف العلماء من السلف والخلف 
فيهاء وذكر مآخذهم» وإنما المقصود ذكر الفطرة وأنها هي الحنيفية» وأا لا 
تنافي القدر السابق بالشقاوة» (۲/ 11١‏ 5). 
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وقد فصل المؤلف الكلام في هذا الموضوع في كتابنا هذا (57/5- 
۳ الذي أشار إليه بقوله: «كتابنا في أحكام أهل الملل»» وأهل الملل هم 
اليهود والنصارئ والمجوس والصابئة الذين يكونون أهل الذمة في الحكومة 
الإسلامية» وقد ذكر المؤلف أحكامهم في كل ما يتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم 
وأنكحتهم وغيرهاء وتوسّع في کل باب ہما لا مزيد عليه. 

رابعًا: ذكر المؤلف شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة (ينظر 
فهرس الأعلام) نقل فيها اختياراته وكلامه من كتبه وفتاواه» وانفرد هذا 
الكتاب بنصوص مهمة عنه لا توجد في كتبه المطبوعة. وهذه طريقة ابن القيم 
في استفادته من علوم شيخه. وأسلوبّه في التأليف في كل موضوع» حيث ينقل 
كلام شيخه ويختصره ويُهذبه ويزيد عليه» ويشير إليه غالبا ويُغفل الإشارة 
إليه أحيانًا. وقد قمنا بمراجعة كتب شيخ الإسلام وتتبعنا النقول عنهاء 
وأشرنا إلى النقول التي لا توجد في المطبوع من كتب الشيخ. 

خامسًا: اعتماد المؤلفين على هذا الكتاب واقتباسهم منه» مع التصريح 
بذكر المصدر أو عدم التصريح به. وسيأتي بيان ذلك في مبحث أثره في الكتب 
اللاحقة. 

سادسًا: قال المؤلف في الكتاب: «وبذلك أفتينا ولي الأمر بانتقاض عهد 
النصارئ لما سَعَوا في إحراق الجامع والمنارة وسوق السلاح» ففعل 
بعضهم» وعلم بعضهم وكتمّ ذلك ولم يُطلِع عليه ولي الأمر» (۲/ .)١١‏ 
وذكره المؤلف أيضًا في «زاد المعاد» (7/ )١77‏ فقال: «و بهذا القول أفتينا 
ولي الأمر لما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام ودُورّهمء وراموا 


١١ 


حزق جامعهم الأعظم حتئ أحرقوا منارته» وكاد ‏ لولا دفاع الله أن يحترق 
كلد وعلم بذلك من علم من النصارئ؛ وواطأوا عليه وأقرُوه ورضوابه ولم 
يُعلِموا به ولي الأمرء فاستفتئ فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاءء وأفتيناه 
بانتتقاض عهد من فعل ذلك أو أعان عليه بوجو من الوجوه...». وهذا 
الحدث كان سنة ۷٤١‏ كمابين ذلك اين كثير في «البداية والنهاية» 
(5165315/18): وذكر حيلة النصارئ لإحراق السوق والمسجد» 
والعيض عليهم رتد کم الشرع قم 

وتدل الإشارة إلى هذا الحدث أن هذا الكتاب آلف بعد سنة »۷٤١‏ وأن 
المؤلف أفتى فيه بما يقتضيه الشرع. 


o e‏ عاد عاد عد 
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موضوع الكتاب وما آلف فيه 


أحكام أهل الذمة باب من أبواب «كتاب الجهاد» في كتب الفقه» ويُعَنُون 
له باكتاب السّير) أيضاء لاسيما في كتب الفقه الحنفي والشافعي» والمقصود 
به سيرة النبي َة والمسلمين من بعده ومنهجهم في المعاملة مع الكفار من 
أهل الحرب» ومع آهل العهد منهم من المستأمنين وأهل الذمة» ومع 
المرتدين الذين هم أخبث الكفار بالإنكار بعد الإقرار» ومع آهل البغي الذين 
حالهم دون حال المشركين. فلفظ «السير» يشمل جميع هؤلاء الأصناف 
وبيان أحكامهمء بدءًا من الجهاد وفرضيته وشروطه» وما يجب قبل القتال 
وبعده. وانتهاء الحرب بالإسلام أو بالأمان أو بالهدنة أو بعقد الذمة» وحكم 
الأنفال والفيء والغنائم» وحكم الأسرئ والسبي. 

وتوجد أحكام آهل الذمة في كتب الفقه عامة وكتب السّير المفردة 
خاصةء إلا أنها في كتب السير أكثر تفصيلا واستيعابًا للجزئيات. وقد ألّف فيه 
أبو إسحاق الفزاري (ت ۱۸١‏ أو بعدها)'“» قال الشافعي: لم يصتف أحدٌ في 
السّيّر مثله. ونظر فيه الشافعي» وأملئ كتابًا علئ ترتيبه ورضيه"» ذكر فيه 
قول أبي حنيفة ثم الأوزاعي وأبي يوسف» وعلق على كلامهم» وهو ضمن 
كتاب «الأم؛ له )7117/-11/1١/9(‏ بعنوان «سير الأوزاعي»". وللشافعي 
(9) طحا مت بموؤسسة الوصالة ج فارز اة 


(؟) «تبذيب التهذيب» (۱/ »)٠١۲‏ و«إكمال تبذيب الكمال» .)۲۷١ /١(‏ 
() طبعه بعض الحنفية مسلا منه بحذف كلام الشافعي بعنوان «الرد على سير 
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أي صا كتاب «سير الواقدي» »)97١-77*4/0(‏ ولا ندري لماذا تسب 
للواقدي7١2»‏ فالكلام فيه كله للشافعي. ولمحمد بن الحسن الشيباني 
(ت۱۸۹) كتاب «السير الصغير» و«السير الكبير»297. وشرح الغاني: 
السرخسي وغيره. وكلها مطبوعة. وأمل أحمد بن كامل القاضي (ث٠85؟)‏ 
كتابًا في السّيّر("؟ لم يصل إلينا. هذه أهمٌ كتب «السير» المفردة» واعتمد عليها 
من آلف في هذا الباب من المتأخرين. 

ويوجد كتاب الجهاد والسير أيضًاني كثير من كتب الحديث 
كالصحيحين والسنن والجوامع. ومن أوسع من بوب لأحكام أهل الذمة عبد 
الرزاق الصنعاني (ت١١7)‏ في (مصنفه) بعنوان (كتاب آهل الكتاب» (5/ 8- 
۲ و«کتاب أهل الكتابين» (۱۰/ »)۳۷۸-۳۱١‏ نثر فيهما جل الأحكام 
المتعلقة بهم . وكذلك يوجد كثير من الأبواب المتعلقة بأحكام أهل الذمة 


الأوزاعي» لأبي يوسف. 

)١(‏ ذكره ابن النديم في «الفهرست» (ص٤٠۲)‏ ضمن مؤلفات الشافعي. 

(۲) انظر ما ذكره السّرخسي في مقدمة اشرح السير الكبير» من سبب تأليف محمد بن الحسن 
للكتابين والنفرة بينه وبين أبي يوسف» وكيف تلقئ الأوزاعي كتاب «السير الصغيرا له. 

(۳) كما في «تاريخ بغدادا (0/ »)١7١‏ و«معجم الأدباء؛ »)57١/١(‏ و«الوافي بالوفيات» 
(۷/ ۲۹۹)ء و«الثقات» لابن قطلوبغا .)577/5١(‏ وفي «لسان الميزان» (541/1): 
«كتابًا في السنن)ء فليحرّر. 

)6( أفادنا بذلك الشيخ سليمان الحمير حفظه الله كما زاد مشكورًا في القائمة الآتية بعض 
العناوين. 


NYE 


في كتاب «الخراج» لأبي يوسف القاضي (ت187١)‏ وكتاب «الأموال» لأبي 
عبيد القاسم بن سلام (ت574). 


ثم اتجه بعض العلماء إلى إفراد أحكام آهل الذمة بالتآليف» سواءٌ بصفة 


عامّة أو في باب من الأبواب» نذكر فيما يلى ما عرفئا منها مرتبة على الوفيات» 
ولم نشر إلى الكتب والبحوث والدراسات في العصر الحديث» فهي كثيرة. 


«الحكم بين أهل الذمة»ء لداود الظاهري (ت0١/77).‏ ذكره ابن النديم في 
«الفهرست» صن ۲۷۲ 

«أحكام أهل الملل والردة» ضمن كتاب «الجامع» للخلال (ت١١۴)»‏ 
وقد طبع مفردًا. 

«جزء فيه شروط التصارئ»» لعبد الله بن أحمد بن رَّيْر الربعي 
( ت ۳۲۹)ء مطبوع» ذكر فيه الشروط العمرية على أهل الذمة. 

«جزء فيه شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على النصارىئ»» اي 
عمرو بن السّماك (ت ٤‏ ٤۳)ء‏ مطبوع. 

«شروط أهل الذمة» لأبي الشيخ (ت7”55). ذكره السمعاني في 
«المتتخب من معجم شيوخه» .)2047/1١(‏ ونقل عنه ابن القيم في هذا 
الكتاب» وسماه «شروط عمر» (۲/ ۳۳۹). 


«شرح كتاب عمر بن الخطاب»» للالكائي (AS)‏ نقل عنه ابن القيم 
في هذا الكتاب كثيرًا. 
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«شروط أهل الذمة»؛ للقاضي أبي يعلى (ت0٠40).‏ ذكره الذهبي في 
«تاريخ الإسلام» .)1١6/1١(‏ 

«أحكام أهل الذمة» لأبي بكر أحمد بن علي بن بدران الحلواني 
(ت/١0)ء‏ ألفه قبل سنة :48٠‏ ذكره الونشريسي في «المغيار المعرب» 
(۲/ ۰۲۵۷ 768): وسماه «الفصول الجامعة فيما يجب على أهل الذمة 
من أحكام الملة». وهو مما رواه ابن خير الإشبيلي في «فهرسته' 


(ص59١).‏ 
«شروط أهل الذمة» لابن الزاغوني (ت0717). ذكره الحارثي في اشرح 
المقنع» (۲/ 00155 4159/0 .)۱۷١‏ 


«تجريد سيف الهمة لاستخراج مافي ذمة آهل الذمة)» لعثمان بن 
إبراهيم النابلسي (ت١525)‏ مطبوع. 

«النفائس في هدم الكنائس)» لابن الرفعة (ت١١07)»‏ ألّفَه سنة ۷٠۷‏ 
مخطوط. 

«ردٌ على أهل الذمة ومن تبعهم»» لشهاب الدين غازي بن أحمد ا 
الواسطي (ت ۷۱۲)ء مطبوع. 

«مسألة في الكنائس» لابن تيمية (ت۷۲۸)» ضمن «مجموع الفتاوئ» 
؟/ ؟ 645-51 

«فتوئ في أمر الكنائس»» لابن تيمية» ضمن «جامع المسائل» 
.(V* "11/۳‏ 


«قاعدة في ذبائح أهل الكتاب)» لابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوئ» 

رمع ا لم 

«فصل في شروط عمر بن الخطاب التي شرطها على أهل الذمة)» لابن 

تيمية» ضمن لمجموع الفتاوئ) (۲۸/ 1١‏ 565-504). 

لاكشف الخمة في أحكام أهل الذمة» لبدر الدين ابن جماعة (ت۷۳۳). ورد 

ذكره في الأنس الجلیل» (۲/ ۱۳۷)ء والإيضاح المکنون» (۲/ 1 *). 

«أحكام أهل الذمة» لابن القيم» وهو كتابنا هذاء وسيأتي الحديث عنه. 

«كشف الغمة في ميراث أهل الذمة»» لتقى الدين السبكى (ت55/١),‏ 

ذكره ابنه في «طبقات الشافعية الكبرئ» »)3٠١ /٠١(‏ ونقل منه في 

7 وما بعدها). وهو مخطوط في دار الكتب المصرية والمكتبة 

الخالدية بالقدس. 

«كشف الدسائس في منع ترميم الكنائس» للتقي السبكي» طبع بعنوان 

«مسألة في منع ترميم الكنائس» ضمن «فتاواه» (۲/ 10/754 5). 

«إيضاح كشف الدسائس ...2». للتقي السبكي» مخطوط. 

«رسالة في ذبائح آهل الكتاب ونكاح نسائهم»» للتقي السبكي» مخطوطة. 

«رسالة في أطفال المشركين»»؛ للتقى السبكى» مخطوطة. 

منهج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب»؛ لابن الذّريهم 

(ت777). لم يُذكّر مؤلفه في «كشف الظنون» (۲/ ۱۸۸۲)» وطبع 
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كذلك في دار الغرب الإسلامي غفل من اسم المؤلف. ثم وُجدت نسخ 
أخرى تنسب الكتاب لابن الدريهم» فطبع منسوبًا إليه. 

«المذمة في استعمال آهل الذمة»: لمحمد بن علي بن النقاش الدكالي 
(ت0/77)» مطبوع. وقد أَلّفْه سنة 9ه/. 

«الرياسة الناصرية في رد من يعظّم أهل الذمة ويستخدمهم على 
«كشف الظنون» /١(‏ 975). وفي ااحسن المحاضرة» )٤١١ /١(‏ أنه 
لأخيه جمال الدين عبد الرحيم اللإسنوي الآتي ذكره. 

«(رسالة في عدم استخدام أهل الذمة وعدم توليتهم أمور المسلمين»» 
لعبد الرحيم الإسنوي (ت۷۷۲). ولعلها «نصيحة أولي الألباب في منع 
استخدام النصارئ للکتاب» كما في «كشف الظنون» (۲/ .)۱١۹١۷‏ 
ويُّنظر هل هو المطبوع باسم «الكلمات المهمة في مباشرة أهل الذمة» 
له؟ 

«العهود العمرية في اليهود والنصارئ»؛ لشهاب الدين ابن العطّار 
الدنيسري (ت٤۷۹).‏ ورد ذكره في «المنهل الصافي» (۲/ )١۷۸‏ 
و«كشف الظنون» (۲/ .)١1١85‏ 

«رفع الحجاب عن مثاكحة أهل الكتاب»» لأبى اللطف الحصكفى 
(ت809)» كما في «الضوء اللامع» (۸/ ۲۲۲). 


الرسالة في ذبائح المشركين ومناكحتهم»» لابن قاضي عجلون 
(ت/80): كما في «الضوء اللامع» )۸/ /اة). 

«القول المتبّع في أحكام الكنائس والبيّع»» لقاسم بن قطلوبغا 
(ت۸۷۹)» مخطوط. 

«وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود» و«نفيس النفائس في وجوب 
تحري مسائل الكنائس وكشف ما للمشركين من الدسائس» كلاهما 
لأحمد بن محمد الشافعي المعروف بابن شكم (ت۸۹۳)» مخطوط. 
«القول المعهود فيما علئ أهل الذمة من العهود»» للسخاوي 
( ت۲ »)٩4٠‏ ذكره في «الضوء اللامع» (۱۸/۸) و«وجيز الكلام» 
( ۷ آلقة سنة 1۸ ۸ء وهو مخطوط. 

سؤال عن الكنائس في بلاد المسلمين هل هي مملوكة للكفار؟ جوابه 
لابن أبي شريف (ت505). مخطوط. 

«مسألة ذبائح أهل الكتاب»» ليوسف بن عبد الهادي (ت5:4). 

«رسالة في اجتناب الكفار وعما يلزم آهل الذمة من الجزية والصغار»» 
لمحمد بن عبد الكريم المغيلي (ت404)) وتسمّئ «مصباح الأرواح 
في أصول الفلاح»» مطبوع. وهو بعنوان «أحكام أهل الذمة» في بعض 


المخطوطات. 
«بشرى العابس في حكم البيّع والديور والكنائس»» للسيوطي 
(ٿت4۱۱)» مخطوط. 


«رسالة في أطفال المشركين»» للسيوطي» مخطوطة. 

«سيف النقمة في شروط أهل الذمة)» لابن طولون (ت4617). ورد ذكره 
ف «إيضاح المکنون» (۲/ ۳۷). 

«إرشاد الحيارئ إلى حل ذبيحة اليهود والنصارئ»» لابن طولونء كما 
في كتابه «الفلك المشحون» (ص۷۹). 

«القول المعهود فيما على أهل الذمة من العهود)» لعبد الله بن محمد 
باقشير (ت408)» كما في (إيضاح المکنون» (۲/ 5554). 

«رسالة في الكنائس المصرية»؛ لزين الدين ابن نجيم (ت٠4۷)ء‏ 
مطبوعة. 

«حل مناكح أهل الكتاب في زماننا هذا وذبائحهم»» لمجهول. مخطوط 
في برلين» من القرن العاشر. 

«الإسفار من الأسفار عن الاستفسار في أولاد الكمار»» لعلي آغا (من 
القرن العاشر)» مخطوط. 

«النفائس في أحكام الكنائس»» لمحمد بن عبد الله التمرتاشي 
(ت4 .)٠٠١‏ ورد ذكره في «خلاصة الآثر» .)١19/4(‏ 

«الدرر النفائس في شأن الكنائس»» لمحمد بن يحيىل بن عمر القرافي 
(ت۱۰۰۸)» مخطوط. 

الرسالة متعلقة بأهل الذمة)» لعبد الباقى الحنبلى (ت17١١٠١).‏ ذكرها 
السفاريني في «غذاء الألباب» (19/5). 1 ١‏ 
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«إرشاد الحيارئ إلى استخدام اليهود والنصارئ»» لمحمد بن صالح 
الكتامي (ت بعد 54 »)١١‏ مخطوط . 

«قتوئ في شأن اليهود)» لأحمد بن علي السوسي (ت55١٠)»‏ 
مخطوطة. 

«إماطة التوبيخ والذمة عن أحكام أهل الذمة»؛ لمجهول (حنفي)» 
مخطوط. 

«الشروط والحدود المشترطة على النصارئ واليهود»» لمجهول. ورد 
ذكره في «إيضاح المكنون» .)٤۸/۲(‏ 

«إظهار نعمة الإسلام وإشهار نقمة الإجرام» (قصيدة سينية) نظمها: أبو 
الفضل محمد بن النجار الحنفي (؟)» ذكر فيها أحكام أهل الذمة. انظر: 
«كشف الظنون» .)۸١ /١(‏ وعليها شرح لمحمد بن عبد اللطيف 
المقدسي بعنوان «بحر الكلام»» مخطوط. 

«الأثر المحمودفي قهر ذوي العهود الجحوداء للشرتبلالي 
(ت154١١2))»‏ مطبوع ضمن مجموعة رسائله «التحقيقات القدسية». 
«قهر الملة الكفرية بالأدلة المحمدية لتخريب دير المحلة الجوانية)» 
للشرنبلالي» مطبوع. 

«الفوائد المهمة في بيان اشتراط التبري في إسلام أهل الذمة»» لنوح بن 
مصطفي الرومي (ت١۷١۱)»‏ مخطوط. 
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«رسالة في حكم أطفال المشركين)ء للأمير الصنعاني (ت187١)»‏ 
مخطوطة. 

«كتاب عمر فيما شرطه علئ أهل الذمة» للآمير الصنعاني» مخطوط. 
«رسالة في أحكام الكفار من أهل الكتاب والمعاهدين: هل تقبل 
شهادتهم أم لا؟2 للأمير الصنعاني» مخطوطة. 

«إقامة الحجة الباهرة عن هدم كناتس مصر والقاهرة»» لأحمد بن 
عبد المنعم الدمنهوري (ت97١١)»‏ مخطوط. 

«رسالة في الكنائس في الأراضي المأخوذة عنوة من أيدي الكفار»» 
لمحمد بن عبادة بن بري العدوي (ت47١1١)»‏ مخطوطة. 

«رسالة في الذمة والذميين»: لأعظم بن أبي البقاء بن موسئ الكرماني 
الحنفي (من القرن الثاني عشر)» مخطوطة. 

«حكم تزويج الكتابية والمجوسية والصابئة والوثنية والتحريف بهن»» 
لحسين بن إبراهيم البارودي (من القرن الثاني عشر)» مخطوط. 

«رسالة في تزويج الصابئة والوثنية»» لمجهول (حنفي)» مخطوطة. 
«رسالة في تحريم استخدام أهل الذمة»؛ لمجهول (حنبلي)» مخطوطة 
في تونس. 

«رسالة في منع أهل الذمة من الكتابة وغيرها من أمور المسلمين»» 
لعجهولء مخطوطة. 


١ 


«سراج الظلمة في شرح حقوق أهل الذمة)» لمجهول» مخطوط في 
الأزهرية. 

«رسالة في صلح أهل الذمة)» لعبد القادر الكوكباني (ت/701١).‏ 

«رسالة في انتزاع أطفال آهل الذمة عند موت الأبوين»: ليحي بن صالح 
في سؤال عن كيفية معاملة أطفال أهل الذمة عند موت آبائهم». 

«بحث فيمن مات أبواه من أطفال اليهود»» للحسين بن عبد الله الكبسى 
«رسالة في طعام أهل الكتاب»»ء لأبي الفدا إسماعيل بن محمد التميمي 
(ٿت۸٤١١)»‏ مخطوطة. 

«رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم»» للشوكاني (ت١١١٠)»‏ 
مطبوعة ضمن «الفتح الرباني» (۱۰/ .)٤۹٩٤ -٤۹۷٩‏ 

۳۵١ 

«مسألة في الكنائس التي بالقاهرة وغيرها التي أغلقت بأمر ولاة الأمور 
اكع أهل اللامة أي قلقت كنا هاو ك ةمع العلا 
مخطوطة. 

«مسائل حول اليهود» لمجهول. مخطوط. 
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«عناية الوهاب في ذباتح آهل الكتاب»ء لعبد الرحمن أفندي الأماني ات 


بعد ۱۲۸۷). 

«أجوبة الحيارئ عن حكم قلنسوة النصارئ»؛ لمحمد بن أحمد عليش 
(NTIS)‏ مخطوط. 

«مقدمة في عهد أهل الذمة)ء لابن قضيب البان (ت بعد »)١١١ ٤‏ 
مخطوطة. 

«الأحكام المهمة في شروط آهل الذمة»؛ لضياء الدين علي أبي الهدئ 
(؟)» مخطوط. 

«رسالة في أحكام أهل الذمة»؛ لجعفر بن إدريس الكتاني (ت۲۳١١)»‏ 
مطبوعة. 

(ت١ه17١)؛‏ مخطوط. 

«إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل الذمة»؛ لمحمد بخيت 
المطيعي (ت4 »)٠١١‏ مطبوع. 


«النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة 
والكفار»ء لمصطفئ بن محمد الوارداني» مطبوع. 


د عاد E‏ جد عاد 
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أهمية الكتاب 


سبق أن استعرضنا ما وصل إلينا من المؤلفات المفردة في أحكام أهل 
الذمة. وكتاب الإمام ابن القيم أهمّها وأوسعها وأشملها للأحكام والمسائل 
المتعلقة هذا الباب» وأكثرها استيعابًا للأدلة من الكتاب والسنة» وأقوال 
الصحابة والتابعين» ومذاهب أئمة فقهاء الأمصار. وكل من يقارن هذا 
الكتاب بغيره من المؤلفات في هذا الباب يظهر له ذلك. وهذا أمر واضح لا 
نطيل الكلام بذكره» فالكتاب بين أيدي القراء يستطيعون أن ينظروا فيه 
بأنفسهم. 

وانفرد الكتاب بخصائص أخرئ تُجمل الإشارة إليها فيما يلي: 

- يحوي الكتاب نصوصًا نادرة من كتب مفقودة» منها: كتاب «أحكام 
القرآن» لإسماعيل بن إسحاق القاضي (ت۲۸۲) الذي وصفه الذهبي بقوله: 
«لم يُسبق إلى مثله» .2١(‏ نقل منه نصوصًا طويلة في موضعين. وكتاب «الرد 
على ابن قتيبة» لمحمد بن نصر المروزي (ت٤۲۹)‏ الذي نقل منه نصوصًا 
كثيرة. وكتاب «شرح الشروط العمرية' لهبة الله بن الحسن اللالكائي 
2«ت418) الذي نقل منه روايات كثيرة في الباب وكلام المؤلف عليها. ولعله 
كتاب مستقل أو جزء من كتابه في «السنن» غير #شرح السنة» وقد ذكرهما 
الخطيب في «تاريخ بغداد» .)7١ /١4(‏ وهو كتاب نادر لم نجد من نقل عنه. 


)۱( «سير أعلام التبلاء» FES /١۱۳(‏ 
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وكذلك كتاب «شروط عمر» لأبي الشيخ الأصبهاني (ت59”) الذي نقل عنه 
بعض النصوص. واعتمد المؤلف على «الرعاية» لابن حمدان (ت٥1۹)»‏ 
وقد وجدنا بعض النصوص المنقولة عنه في «الرعاية الكبرئ) إلا أنه لم يصل 
إلينا كاملاء فلم نجد بقية النصوص فيه. 

- يشتمل الكتاب على شرح الشروط العمرية على أهل الذمة» بحيث 
أصبح كتابًا مستقلّاه وأذْن المؤلف «لمن أراد أن بُفرده من جملة الكتاب» 
(؟/9١4).‏ ولذا نشره الدكتور صبحي الصالح نشرة مستقلةً أيضًا إلى جانب 
نشره تابعًا للكتاب على أنه آخر مبحث فيه. وشروط عمر هذه مبلية عل 
رواية عبد الرحمن بن عَنْمِ لها "© وقال المؤلف: «شهرة هذه القروط شى 
عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقّوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجُوا بها ولم 
يزل ذكر الشروط العمرية على لستتهم وفي كتبهم» وقد أنفذها بعده الخلفاء 
وعملوا بموجبها» (۲/ ۲۷۷). وفصّل المؤلف الكلام على شرح هذه 
الشروط العمرية» حت وصل إلى الفقرة الأخيرة من هذه الشروطهء وفيه 
الكلام على ما ينقض العهد وما لا ينقضه» فأطال في شرحه» وذكر سب النبي 
ية والمسائل المتعلقة به. ولم يصل إلينا إلا قسم منه في المجلد الأول من 


3 توجد كه تلوت تسخ خت كل ماق ورين روفي فة الأرقاق العاة 
ببغداد برقم /٤‏ 41/15 مجامیع» وبرقم ۱۸/ ۱۳۸۳۷ مجاميع» ودار الكتب الوطنية 
بتونس برقم 17/11١‏ (الورقة 187-1805 أ). وربمايكون بعضها منقولًا من 
«أحكام أهل الذمة» هذا. ولا يمكن البتٌ في هذا الأمر إلا بالاطلاع على النسخ 
المذكورة أو مصوراتهاء ولم يتيسر لنا ذلك الآن. 
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النسخة الخطيةء وبقية الشرح كانت في المجلد الثاني الذي لم نعشر عليه 
ونرجو أن يكون محفوظا في إحدئ المكتبات. 

ويُشبه شرح الشروط العمرية شرح كتاب عمر إلى أبي موسئ في القضاء 
في ما يقارب مجلدين من «أعلام الموقعين» ٥۹۸-۱۸٩ /١(‏ ثم ۲/ 17- 
© قال في أوله: «هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول» وتوا عليه 
أضول الحكم والشهادة. والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه». وقال في آخره: 
«فهذا بعض ما يتعلق بكتاب أمير المؤمنين نة من الجكم والفوائد». 
فلا يُستغرب من المؤلف أن يتوسع كذلك في شرح الشروط العمرية؛ ويأتي 
بفوائد ونقول تناسب الموضوعات التي تحتوي عليها. 

- ومما يميّر الكتاب أنه يصخح كثيرًا من النقول التي توجد محرّفةً في 
المصادر التي رجع إليها المؤلف. مثل «الجامع» للخلال» و«الأموال» دي 
عبيد» و«المغني» لابن قدامة» و«الصارم المسلول» وغيرهاء بل بعض هذه 
النصوص سقطت من النسخ المطبوعة. وقد نبّهنا في الحواشي على هذه 
المواضع. 


عد عإد عإد عد عد 


u 


بناء الكتاب وثرئيب مباحثه 


هذا الكتاب عبارة عن جواب لسؤال وجه إلى العلامة ابن القيم عن 
كيفية الجزية وسبب وضعها ومقدارهاء فأطال في الجواب واستوف الكلام 
علئ أحكام الجزية» ثم استطرد فذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم» 
ومعاملتهم عند اللقاء» وعيادتهم وشهود جنائزهم وتعزيتهم وتبنثتهمء والمنع 
من استعمالهم في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم» وأحكام ذبائحهم» 
ومعاملاتهم في البيع والشراء» وأحكام أوقافهم ووقف المسلم عليهم» 
وأحكام نكاحهم ومناكحاتهم: وأحكام مهورهم» وضابط مايصح من 
أنكحتهم وما لاايصح: وولايتهم في التكاح» وأحكام نكاح نساء آهل الكتاب 
والسامرة والمجوسء وأحكام مواريثهم وهل يجري التوارث بينهم وبين 
المسلمين وبيان الخلاف في ذلك» وأحكام أطفالهم في الدنيا وني الآخرة. 

وختم الكتاب بذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتهاء كما أشار 
إليها في أول الكتاب بقوله: «وسنذكر إن شاء الله في آخر الجواب الشروط 
العمرية وشرحها» .)2777/١(‏ وقشّم الشروط إلى ستة فصول كبيرة أو أبواب: 

الأول: في أحكام البيّع والكنائسء وفي أثنائها بيان حكم الأمصار التي 
وجدت فيها هذه المعابد» وما يجوز إبقاؤه منها وما يجب إزالته ومحو 


الثاني: فيما يتعلق بإظهار المنكر من أقوالهم وأفعالهم مما ثُهوا عنه. 
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الثالث: فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب 
واللباس ونحوه. 

الرابع: في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها. 

الخامس: في أحكام ضيافتهم للمارّة بهم وما يتعلق بذلك. 

السادس: فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام» وبيان ما ينقض العهد 
وما لا ينقضهء وذكر مذاهب العلماء في ذلك (۲/ ۲۷۸). 

ثم توسّع في الكلام على وجوب قتل ساب النبي يياو وانتقاض عهده» 
وذكر الأدلة على ذلك من القرآن ثم من السنة» وفي أثناء الدليل الرابع من 
السنة ينتهي المجلد الأول من الكتاب والذي وصلت إلينا نسخته الفريدة. 
والظاعر أن المجلد الذاي كان يري على بالل من اة على قحل 
سابٌ الرسولء وأدلة الإجماع والقياس على هذه المسألة» ومسائل أخرئ 
مهمة متعلقة بسب الرسول» وكان اعتماد المؤلف في بيان ذلك على كتاب 
شيخه «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» ويمكن الرجوع إليه لتمام 
الكلام. 

وقد أشار المؤلف إلى ثلاث مسائل يذكرها ني آخر الكتاب فقال 
((/ ۹): «واختلف العلماء فيما ينتقض به العهد وما لا ينتقض» وفي هذه 
الشروط هل يجري حكمها عليهم وإن لم يشترطها إمام الوقت اكتفاءً بشرط 
عمر يَعَلَِهَعَنَكُ أو لا بذ من اشتراط الإمام لها في حكمهم إذا انتقض عهدهم. 
فهذه ثلاث مسائتل». ثم بدأ الكلام في المسألة الآولئ فيما ينقض العهد وما 
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لا ينقضه. وفي أنناتها اننهئ المجلد الأول» وبقي الكلام على المسألتين» 
وهما في الحقيقة مسألة واحدة ذات شقين» وتكلم عليهما شيخ الإسلام في 
«الصارم المسلول» باختصارء ولم يتوسّع في ذلك توسَحَه في المسألة الأولئ. 
فلعل المؤلف أطال الكلام عليهما وزاد علئ ما كتبه شيخه» وشرحه بذكر 
الأمثلة والوجوه» كما هو منهجه في الاستفادة من كُتب الشيخ» فهو يميل إلى 
التهذيب والاختصار أحيانًاء ويجنح إلى الشرح والبيان والتفصيل أحيانًا 
أخرئ. وبهذا تج هذا الكتاب في مجلدين كما ذكر الناسخ في آخر النسخة. 

وكان الدكتور صبحي الصالح 6 القته يظنّ أن القسم المفقود من 
«أحكام أهل الذمة» قليل» ويستبعد ما كتبه الناسخ في آخر النسخة من وجود 
مجلد ثانٍ للكتاب» ويقول: إن ما فقدناه من الأصل لم يكن إلا تلخيصًا 
للأدلة الأحد عشر الباقية من السنة التي احتج بها شيخ الإسلام في «الصارم» 
على قتل الساب» واختصارًا لرأيه هو أيضًا في المسألتين التاليتين المتعلقتين 
باشتراط إمام الوقت لهذه الشروط وعدم اشتراطها. وإذا كان عرض هذه 
المسألة مفصّلةٌ في «الصارم» لم يستغرق إلا نحو مئة صفحة» فمن المنطقي 
أن يجيء ني «الأحكام» قل من النصف بعد تلخيصها قياسًا على ما نقله ابن 
القيم من أقوال شيخه. فكيف يكون ذكر هذه الأدلة رغم تلخيصها- 
مُحوجًا إلى مجلدٍ ثان كما يذكر الناسخ صراحة؟ 

ويُرجَح الدكتور أنه قد اشتبه الأمر على الناسخ» إذ كان والله أعلم ‏ 
ينقل من كتاب «مجموع» يشتمل على تتمة أقوال ابن القيم في هذا الصدد. 
وعلئ فتاو أخرئ قد تكون له أو لسواه في موضوعات مشابهة لأحكام آهل 
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الذمة أو مقاربة» أو في مسائل من الفقه الحنبلي علي الأقل» فوهم الناسخ 
واعتبر هذا المجموع كله تتمة لكتاب ابن القيم «أحكام أهل الذمة». انظر 
طبعة الدكتور ( ص۰10۷ ۸۷۱- ۸۷۲» 2,841784٠‏ ومقدمة التحقيق 
4ه- 01١‏ ). 


أقول: كتاب «الصارم المسلول» يحتوي على أربع مسائل: 

الأولئ: أن السات يُقتلء سواء كان مسلمًا أو كافرًا. 

الثانية: أنه يتعين قتله» ولا يجوز استرقاقه ولا المنّ عليه ولا فداؤه. 

الثالثة: في حكمه إذا تاب. 

آلو ادع ی نياك ال وما ليس« سس 

والكتاب في ٠٠١‏ صفحة من الطبعة القديمة» و١١١١‏ صفحة في الطبعة 
الجديدة المحققةء وجميع هذه المسائل متعلقة بأحكام السب الذي ينتقض 
به عهد الذمة» ولا نتصور أن ابن القيم عندما يتكلّم في هذا الباب يقتصر على 
المسألة الأولئ منها فقط ويترك المسائل الثلاث الأخرئ التي لها ارتباط 
وثيق بما يَنقُض عهدَ الذمة. وأخطأ الدكتور عندما ظنٌ أن ابن القيم اقتصر 
على المسألة الأولئء بل ظنّ أنه اقتصر منها على ذكر أدلة السنة على وجوب 
قثل السات وأ ها يقم الكلام على المسألة: فال بالكتاب تلخيص بقبة 
أدلة السنة في صفحات معدودة (ص۸۷۷- .)864٠‏ وفانّه أن شيخ الإسلام 
في «الصارم» استدل على هذه المسألة بإجماع الصحابة وبالقياس أيضًا في 
صفحات كثيرة (ص۳۷۸- 575). ثم تكلم على المسائل الثلاث الأخرئ 
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في الثلشين الباقيين من الكتاب (ص1175-556١).‏ فكيف يُتَصّور أن ابن 
القيم عندما يؤلف في هذا الباب يترك هذه المسائل المهمة ولا يشير إليها 
أدنول إشارة؟ أو يكون كتاب شيخه بين يديه ولا يستفيد منه؟ بل آری أنه إلى 
جانب نقله واقتباسه من «الصارم» زاد عليه من كتب ومصادر أخرئ زيادات 
بيّنة» وتوسّع في بعض المواضع فأطال الكلام فيها عندما وجد شيخه اختصر. 
وهذا منهج معروف لابن القيم» نجده يختصر أحيانًا من كلام شيخه؛ ويزيد 
علية أحيانًا كثيرة فوائد ونقولا وتعليقات. والكتاب الذي بين أيدينا خير 
شاهدٍ على ذلك» فقد نقل من مؤلفات شيخه (مثل: «اقتضاء الصراط 
المستقيم»» و«درء تعارض العقل والنقل»» و«الصارم المسلول»» وغيرها من 
رسائله وفتاواه»» ويزيد عليها ويستدرك ويأتي بفوائد ونقول» ويُعلّق عليها من 
كلامه وبناتٍ فكره. 

وتخلاصة القوك أن ما تزه التكتوو طن عيذ عن الصواب» واتهامه 
للناسخ بأن الأمر اشتبه عليه فظن أن للكتاب مجلدًا ثانيًا= بعيد عن الواقح. 
وقد صرّح ابن رجب في «المنتقئ! من معجم شيوخ أبيه (ص١ )٠١‏ بأن 
الكتاب مجلدان» وهذا مما يؤكّد صحة قول الناسخ. وعلينا أن ببحث عن 
بقية الكتاب في مكتبات المخطوطات في العالم ضمن المخطوطات 
المجهولة العنوان والمؤلف» وخاصة تلك التي تتعلق بالفقه وأحكام أهل 
الذمة. ولعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا. 


عد عاد e‏ عاد علد 
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موارده 


من أهم مرتكرات تحقيق الكتب الوقوف علئ مزارد المؤلفين قي 
تآليفهم» لاسيما إذا كان الكتاب يحقق على نسخة فريدة فيها شيء من 
التصحيف والسقطء فإن الرجوع إلى موارد المؤلف يعين على تصحيح 
العبارة واستدراك السقطء كما آنه يعين على معرفة منشأ الوهم الذي في كتاب 
المؤلف» فقد لا يكون من المؤلف وإنما من المصدر الذي ينقل منه. إلى 
غير ذلك من الفوائد التي تعود على المؤلف وكتابه. 

والسوارة الفى خت اهتاهى م اعدا مصادر الحديث المشهورة 
ك«الصحيحين) وسات و«السئن» التي لا تختص بكتاب دون کتاب 
أو مبيحث ذو مبتحك. 

وفيما يلي أهمّها: 

- «الأموال» لأبي عُبيد القاسم بن سام (ت775). نقل منه كثيرًا من 
الأحاديث والآثار بأسانيدها في مباحث الجزية والخراج والفيء وأحكايها 
ومتعلقاتباء كما نقل منه كلامّه وترجيحاته في هذه المباحث. وفي أغلب تلك 
المواضع يذكر اسم المؤلف دون الكتاب» وقد صرّح بذكر الكتاب في 
موضعين /١(‏ ¥ ؟/ £1°). 

- «الجامع» للخلال (ت١71)»‏ لاسيما «كتاب أهل الملل والردّة 
والزنادقة» منه» فقد اعتمد عليه في الكتاب كله في نقل الروايات عن الإمام 
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أحمد» وقد يكتفي ب«قال الخلال» وهو الكثير» وقد يضيف إليه «في الجامع» 
أو في جامعه» (1/ 6177 4700 ٩٤۰۱٦۰1/۲‏ وغيرها)» وقد يقول: «قال 
الخلال ني كتاب أحكام أهل الملل» (۲/ 71785 .)۳٠۹‏ و«جامع الخلال» 
أغلبه مفقود» ومن حسن الحظ أن كتاب أهل الملل منه موجود مطبوع. وقد 
رجعنا إلى طبعة مكتبة المعارف بتحقيق إبراهيم بن حمد السلطان. ورجعنا 
إلى طبعة دار الكتب العلمية في بعض المواضع عند وجود سقط في هذه 
الطبعة. وكما أن هذا الكتاب أفاد في تصحيح النصوص الواردة في كتابناء 
فكذلك بالعكس» فإن كاتا الطبعتين فيهما تصحيف في مواضع كثيرة يُصخّح 
بعضّها من كتابنا. 

- «الاستذكار» و«التمهيد» كلاهما لابن عبد البر. وقد صرّح باسم 
الأول في (۲/ 5 5 7» 777). ونقل منه كلامًا في مسألة إسلام أحد الزوجين» 
عزاه إلى المؤلف دون ذكر اسم كتابه .)٤٥۷ -٤٥٩ /١(‏ وصرّح بذكر الثاني 
في (71177/1) ونقل منه ما يتعلّق بحكم أطفال المسلمين في الآخرة. 

- «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي (ت۲۸۲) 
نقل منه فصلا طويلا (۱/ 010-708 ") حول اختلاف الناس فيما ذبح 
النصارئ لأعيادهم أو ذبحوا باسم المسيح» وفصلا آخر في معنئ 
«الإحصان»)(058-55777/1). ولا يوجد الفصلان في القدر المطبوع من 
الكتاب. 


- «الخلافيات» للبيهقي (ت۸٥٤).‏ نقل منه دون التصريح ياسم 
الكتاب» وإنما يكتفي بذكر المؤلف. انظر: (1/ )٤۷٥١-٤٩١‏ 
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- من أوسع مصادر المؤلف في الفقه المذهبي: «المغني» لابن قدامة 
(«ت١575))‏ اعتمد عليه كثيرًا في نقل المذهب والمذاهب الأخرئ في ثنايا 
الكتاب كله تار يصرّح بذكره فيقول: «قال الشيخ في المغني» (1/ 17١‏ 
490٠ ۳‏ ۷1۸/۲ وغيرها)» وقال مرّة: «قال أبو محمد في المغنى») 
)١/1(‏ ومرّة: «قال الشيخ أبو محمد المقدسي» .)١11//١(‏ ونقل منه في 
مواضع كثيرة مع تصرف دون العزو إلیه (۱/ 1۸ 45369 ار 
00 ورك 

- ومن المصادر الأخرئ التي نقل عنهافي الفقه الحنبلي: «التعليق» 
۹ ۲ ۲ وغيرها) و«الجامع الکبیر» (۲/ ۱۸۹) 
و«الأحكام السلطانية» (۱/ ۴۳ء ۷٦ء‏ ۲/ )۲١‏ كلها للقاضي أبي يعلى 
و«الرعاية» لابن حمدان (۱/ ۰۱۷۲۰۱۲۹۰۱۱۹ ۲۹۸۰۲۱۰). 

- وأما الفقه الشافعي» فنقل عن «المختصر» للمزني (۱/ ١۹۷‏ 7/ 47» 
۱١‏ و«نہاية المطلب» للجويني (۱/ ۰۱۰۷ ۳٠۲ ۰۹۸/۲ ۰۱۲۰١‏ وغيرها) 
و«روضة الطالبين» للنووي (۲/ .)۸٤‏ 

- وأما في الفقه المالكي فيعتمد على «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 
المالكي ( ت١ »)٦۱‏ وقد صرّح به في موضعين (۲/ 0911 7207): ولم 
يصرّح به في أكثرها (۱/ /ا"ا. ۰٦۸‏ 0 الى ۲۱۳+ 40/7 وغيرها). 


- وفي الفقه الحنفي نقل عن «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود 
الموصلي (ت1۸۳)» دون التصريح به (۲/ T14 ۰٩۸‏ 


6 


ج من مصادر المؤلف كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد نقل منها 
ترجيحاته ومناقشاته في عدة مباحث» ففي معنا الفطرة التي يولد كل مولود 
عليها نقل عن «درء التعارض» (۲/ ١١١‏ وما بعدها). 

وفي مسألة وجوب قتل ساب الرسول اعتمد على «الصارم المسلول» 
مع تهذيب مباحثه واستدلالاته وتنقيحها وترتيبها والزيادة عليها. 

وني مسألة توريث المسلمين من آهل الذمة نقل كلام شيخ الإسلام 
)41"-٠/9(‏ من مصدر لا زال في عداد المفقود. 

- ومن موارد المؤلف في التفسير: «البسيط» للواحدي (ت558). نقل 
منه دون التصريح بذكره (۱/ /ا١؛‏ 271/94/75 ۲۸۲). 

- وني مسألة أطفال المشركين تقل عدّة أحاديث وآثار مسندة من كتاب 
«الرد علي ابن قتيبة» لمحمد بن نصر المروزي» كما نقل منه كلامه في معن 
الفطرة التي یولد الناس عليها وتعقّب بعضه. انظر: (۲/ ٠١8‏ 61/185 7). 

- وقي شرح الشروط العمرية أكثر المؤلف النقل عن هبة الله الطبري 
اللالكائي من كلام له في «شرح كتاب عمر بن الخطاب»» وصرّح بكتابه في 
RIBE TAD‏ 

- ونقل أيضًا عن «اشروط عمر» لأبي الشيخ الأصبهاني (۲/ ۳۳۹). 

- وف التعريف بالصابئة اعتمد على «الملل والنحل» للشهرستاني دون 
أقيقي زليه: 182 وبا بعدها: 

د د د FF‏ 


ا 


أثره فى الكتب اللاحقة 


من أوائل مَن نقل عن «أحكام أهل الذمة» واعتمد عليه اعتمادًا كاملا 
دون أن يذكر المصدر: شمس الدين محمد بن علي الشهير بابن النقاش 
(ت777) في كتابه «المذمة في استعمال أهل الذمة» الذي ألّفه سئة 784. فقد 
بدأ كتابه بسرد الآيات الدالة على عدم موالاة اليهود والنصارئ والكفار 
(ضص 096.71 [ط: دار الب العلية ١457‏ ]بشن الاق وال رتبب 
الذي يُوجد عند ابن القيم في هذا الكتاب (۳۳۹/۱- 08٠‏ مما يدل على أن 
ابن النقاش نقلها عنه. وممًا يؤكد ذلك أن ابن القيم قد لبعض الآيات بكلام 
من عنده» فتقله ابن النقّاش كما هو بدون تصرّف» والفصل الذي يلي الآيات 
متقولعنه أيضًا نر مدر 

وكذلك الأحاديث والآثار الدالة على منع استعمال اليهود والنصارئ في 
شيء من ولايات المسلمين وأمورهم منقولة مع شرحها كما هي عند ابن 
القيم» قارن «المذمة» (ص۲۹۸- ۲۷۳) ب«أحكام أهل الذمة» (۱/ ۲۹۹- 
٠ 5‏ "). ووهم في عزو بعض النصوص إلى المصادرء ومن أمثلة ذلك أنه 
قال: «وفي مسند أحمد عن عياض الأشعري عن أبي موسئ...» (ص ))717/١‏ 
وعند ابن القيم(١/”7 :)١‏ «وقال عبد الله ين أحمد حدثنا أبي... ».ولا 
يوجد الحديث في «مسند أحمد» وزيادات عبد الله» وإنما نقله ابن القيم عن 
«الجامع» للخلال (۱/ ۱۹۷). 


ونقل ابن النقاش فصولا طويلة في معاملة الخلفاء والأمراء مع آهل 
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الذمة وعدم استعمالهم في شؤون المسلمين ( ص٤‏ ۲۷- »)۳٠١‏ وهي منقولة 
بحذافيرها من كتاب ابن القيم (۱/ #4٠ ۳۳۳-۳۰٣١‏ 87 7). ولم یزد 
عليه شيئًا إلا بعض الأحداث التي كانت في القرن الغامن («المذمة» 
ص9١171- »)۲١‏ ولعلها منقولة من بعض التواريخ» وبه ينتهي الكتاب. 

وعلئ هذا فكتاب «المذمة» لابن النقاش مبني على كثئاب «أحكام آهل 
الذمة» لابن القيم» ولم يشر المؤلف أدنئ إشارة إلى مصدره الذي كان أمامه 
ونقل عنه ما أراد! ولم یزد عليه شيعًا ذا بال. 

وإذا تجاوزنا كتاب «المذمة» نجد في كتب الفقه الحنبلي نقولًا من كتاب 
«أحكام أهل الذمة»» وهذه بعض النصوص المنقولة عنه: 

:)19522199 في «تحفة الراكع والساجد» للجراعي (ت887) (ص‎ -١ 
«قال ابن القيم: وقد أدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن في جزيرة‎ 
العرب... فهذا القول غلط محض» قرابة عشرة أسطر. وهذا النتقل من‎ 
)559-1704 /۱( «أحكام أهل الذمة»‎ 

۲- ني «الإنصاف» للمرداوي /١١(‏ 505): «قال ابن القيم في بدائع 
الفوائد وأحكام الذمة له: والصواب إثبات الواو [ني «وعليكم» إجابة على 
سلام آهل الذمة]ء وبه جاءت أكثر الروايات» ذكرها الثقات الأثبات». قارن 
ب«أحكام أهل الذمة» (۱ / ۲۷۸-۲۷۷). 

۳- وفي «الإنصاف» (۲۷/ ٠‏ أيضًا في مبحث إسلام الطفل من آهل 
الذمة بموت أبويه أو أحدهما: «وعنه: لا يُحكّم بإسلامه» قال ابن القيم في 
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أحكام الذمة: وهو قول الجمهور. وربما اذعي فيه إجماع متيقن معلوم 
واختاره شيخنا تقي الدين». قارن ب «أحكام أهل الذمة» (۲/ .)51١‏ 

5- في «الإقناع» للحجاوي (۲/ 00) و«كشاف القناع» (9/ 3 *1): 
«فقال ابن القيم في كتاب أحكام الذمة له: لا تقرّء لأن التعلية مفسدة» وقد 
شككنا في شرط الجواز». قارن ب «أحكام آهل الذمة (۲/ 5 

5- ني «(كشاف القناع» (7577/4) و«مطالب أولي النهئ» لمصطفئ 
الرحيباني (5/ ۲۸۳): «قال في أحكام أهل الذمة: وللإمام أن يستولي على 
كل وقن وُقِف على كنيسة وبيت نار أو بيعة» ويجعلها على جهة قربات». 
قارن ب (أحكام آهل الذمة» .)٤١١ / ١(‏ 

5- في «مطالب أولي النهئن» (۲/ 5 )5١‏ أيضًا: «لأمها محرمة في نفسهاء 
كبائع نحو الميتة أو الخنزير» فإنه لا يُقضئ له بثمنهاء لأن نفس هذه العين 
محرمة. أفاده ابن القيم في أحكام أهل الذمة». قارن ب «أحكام أهل الذمة» 
ON AD‏ 

ويبدو أن الكتاب لم تكثر نسخه الخطية؛ فلم تكن متداولة بين العلماءء 
ولم ينقل عن الكتاب إلا بعض المؤلفين» ولكنه كان موجودًا إلى القرن 
الثالث عشرء فقد نقل عنه مصطفى الرحيباني (ت )١7 ٤١١‏ وبعض علماء نجد 
المتأخرين كما سيآتي ذكرهم في وصف النسخة الخطية. 


کو کے کے کو نا 


۳۸ 


وق اأ الغ 


هي محفوظة في «مدرسة محمّدية» في مدينة مَذراس (وتسمّئ اليوم: 
تَشيئَّي) في ولاية «تاميل نادو الهندية. وهي في قطع صغير» فكل صفحة 
منها كحجم الكففٌّ أو أكبر بقليل. وعدد صفحاتها 6769 صفحة بحسب 
الترقيم المثبت علئ الصفحات» فيكون عدد أوراقها ۲۸١‏ ورقة27. في كل 
صفحة ١١‏ سطرًا بالمداد الآسودء إلا أن العنوان والفصول و«قيل» واقلت» 
ونحوها رُقّمت بمداد أحمر. 

كُتب على صفحة العنوان بمداد أحمر بخط الناسخ: «أحكام أهل الذمة 
للإمام العلامة شمس الدين ابن القيم الحنبلي». 

وتحته في الجهة اليسرئ: «الحمد لله [دخل] في ملك الحقير إبراهيم بن 
محمد بن إسماعيل الأمير ‏ لطف الله بهم وعفا عنهم ‏ بمكة المشرفة سنة 
CV‏ 

وإبراهيم هذا هو ابن صاحب «سبل السلام)» عالم مفشّرء وصاحب 
ستة كأبيه» رحل إلى مكة مرّات ثم استقرٌ بها إلى أن توفي +اللنه. له ترجمة في 
«التاج المكلل» للنواب صديق حسن خان (ص۳۷۷) و«الأعلام» للزركلي 
20100 


)555( وهم الشيخ صبحي الصالح  رحمه الله في مقدمته (ص44) حيث ظن أن‎ )١( 
صفحة.‎ ١١1 المرقوم على الصفحة الأخيرة هو عدد الأوراق» فقال: إنها‎ 


۳۹ 


وإتتخحه قد تملك أ لأملكة ملكا مجارًا لا ةة اسف الاه 
وأحوج الخليقة» راجي عفو ربّه الغفور: محمد درويش بن المرحوم) 
الخطيب محمد عبد الشكور المدني» في ١8‏ جماد آخر (كذا) سئة 157. 
وذَيّلت هذه العبارة بختم لم ينضح ما فيه إلا أن صبحي الصالح ذكر أن نصّه: 
«درويش عبد الشكور». 

ثم عن يمينه بع تلن اش «في ملك الفقير إلى الله تعالين أحمد بن عبد 
القادر بالخير الحضرمى عفا الله عنهما وغفر ذنومهما». 

لج الهاي افك من و لها وذ جه 
الدولة المتوق سنة ME eA‏ 

وفي آخر المجلد: «آخر المجلد الأول ويتلوه إن شاء الله تعالئ في الغاني: 
فصل: الدليل الخامس. والحمد لله وحده. وصائ الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسَلَّم تسليمًا كثيرًا. وكان الفراغ من كتابته ومقابلته في يوم الأحد 
حادي عشري جمادئ الثاني من شهور سنة تسع وستين وثمانمائة...»(7). 

ولم يذكر الناسخ اسمه» وهو_كما في بعض المخطوطات التي وصلت 
آلا بخطه -إبراهیم تن علي بن اخ ب ويك الديري القادري الشافعي 


)1( قرأه الشيخ صبحي: «الحصوم»» حط 


(؟) انظر: (018/9). 
(۳) أفادنا بذلك الباحث التقاب عبد الله بن علي السليمان» جزاه الله خيرًا. 
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المتوق سنة .8٠١‏ ترجم له السخاوي في «الضوء اللامع» .)۸١ /١(‏ 

والمخطوط بخط نسخي واضح. ويكثب الناسخ تعقيبة في نهاية كل 
ورقة. وآثار المقابلة عليها واضحة من استدراك السقط في الهامش» كما أنه 
ذكر كلمات في الهامش وعليها (خ) بمداد أحمرء ولعلها إشارة إلى نسخة 
أخرئ قابل عليها الناسخ أو كانت كما هي في النسخة الأم المنقول منها. 
وأيضًا كتبت عناوين جانبية في بعض الصفحات» ولكنها بخط آخر متأخر. 

وقد يستشكل الناسخ بعض الكلمات من حيث السياق والمحنى فيكتب 
عليها (كذا) بالحمرة» وقد يستشكل رسم بعض الكلمات فلا يتمكن من 
قراءتها فيحاكي رسمها غيرٌ محرَّرٍ ثم يُعلم عليها بالحمرة ويكتب في الهامش 
(ظ)» أي: يُنظر في أمرها. 

ورغم تلك العناية» فالناسخ قد وقع في تصحيف عدو من الكلمات» 
لاسيما في أواخر المجلد. 

# قطع أخرئ من الكتاب: 

إلى جاتب النسخة الخطية التي وصفناها توجد مقتطفات من هذا 
الكتاب في بعض المجاميع المخطوطة التي كتبت في القرن الثالث عشرء مما 
يدل على أن الكتاب كان موجودًا عند العلماء إلى غهاية القرن المذكور. 
ونرجو أن تكون نسخته محفوظة في بعض المكتبات» ولعل الله يُحدِث بعد 
ذلك آمرًا. 

في مكتبة وزارة الأوقاف بالكويت ضمن مجموع برقم 74 (الورقة 
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47-5) توجد قطعة من الكتاب بخط أحد علماء نجد في القرن الثالث 
عشرء تبدأ بقوله: «قال ابن القيم رحمه الله تعالئ في كتاب أحكام أهل الذمة 
بعد ما ساق حديث بريدة الذي في صحيح مسلم... قال: وفي هذا الحديث 
أنواع من الفقه...». ثم أورد الناسخ مقتطفات من الكتاب هي في طبعتنا 
)161۲-4۹/1۱ اك رن لم 

وني المكتبة المذكورة برقم ٠١۷١‏ (الورقة /ا) بعض النصوص المنقولة 
من الكتاب )5١8-701918518/57(‏ بخط أحد علماء تنجد 
المتأخرين» وصرّح بأنها منقولة من كتاب «أحكام أهل الذمة» لابن القيم. 

وني مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ٩4/٤۷٦۷‏ ورقتان من الكتاب 
بخط بعض العلماء» كما في فهرس المكتبة .)٠٠١ /١(‏ 


E E E E 


55 


الطبعات السابقة 


طبع الكتاب قبل أكثر من نصف قرنٍ» بتحقيق الدكتور صبحي الصالح 
انه ثم بالاعتماد عليها صدرت طبعات أخرئ حديثة: أشهرها طبعة دار 
رمادي للنشر. وفيما يلي وصف هاتين الطبعتين وما لهما وما عليهما: 

١‏ -طبعة صبحي الصالح 

صدرت عن دار العلم للملايين (بيروت) سنة ١195م‏ (-1780ه). 
اعتمد فيها على نسخة استنسخها الدكتور محمد حميد الله من النسخة 
الفريدة التي بالهند» قام بنسخها له السيد محمد قدرت رحيم فاروقي من 
أهل العلم بمدينة حيدراباد. انتهئ منه في ۲۷ ذي الحجة ۱۳٠٦۹‏ ثم 
عارضها الدكتور حميد الله بالأصل قاصدًا إثبات أرقام صفحات الأصل في 
المنسوخة حتئ يتيسر الرجوع إلى الأصل إذا احتيج إليه. كما أثبت بعض 
الملاحظات في الهامش» لا سيما في المواضع التي فيها تصحيف أو سقط. 

وكان الدكتور محمد حميد الله قله ينوي إخراج الكتاب بنفسه لولا 
أنه غل عنه بدراسات أخرئ في ذلك الحينء فرغب صديقه الدكتور صبحي 
الصالح في أن يقوم به» وأرسل إليه تلك المنسوخة من الأصل. 


وبالاعتماد على هذه المنسوخة حقّق صبحي الصالح الكتاب ونشره. 


(۱) كما أثبته صبحي الصالح في آخر نشرته (؟/ ۸۷۳). 
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وكان أراد أن يجلب الأصل أو صورة منه من الهندء ولكن لغلاء التصوير لم 
يطلب إلا لصوي ما كان بعحاجة ماصّة إلية مرخ الضصفحات. 

وقد بذل بدت جهدًا مضنا في تصحيح العبارة بالرجوع إلى المصادر 
التي اعتمدها المؤلف وغيرها من كتب الفقه والحديث والتراجم» حتئ 
تسل له أن يدّعي في مقدمته أنه «مطمئن كل الاطمثنان إلى سلامة نص 
الكقاب كله مح الخطا والقحررف والعصيحيفن »910 

ولكن مع ذلك وقع في هذه الطبعة سقط في مواضع كثيرة» ومنشأ كثير 
من ذلك من ناسخ الفرع المعتمّد في إخراج هذه الطبعة. كما وقع فيه 
تصحيف وتحريف في كثير من الكلمات» وسيأتي ذكر الأمثلة على ذلك. 

وقدّم قله بمقدمة حافلة(1) عرّف فيها بالكتاب وعرض المسائل 
الواردة فيه والنسخة التي اعتمدها وقصّة الحصول عليها. ثم ألحق في آخر 
الكتاب ملحقّين إكمالًا للنقص الذي في آخحر النسخة: الأول في تدنمة 
الاحتجاج بالسنة على وجوب قتل السابٌء والثاني في تلخيص القول في 
المسألتين الباقيتين. وقد لخصهما من «الصارم المسلول»» حيث كان 
المؤلف صادرًا عنه في الأدلة الأربعة الأولئ من السنة التي أوردها. 

وفيما يلي نماذج من السقط والتحريف الذي وقع في هذه النشرة: 
0 صن 58). 


حرف انظر ما كتبه الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود في «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» )١5٠ /١(‏ في نقد بعض ما جاء فيها. 


٤ 


- (ص ۳): «أن رسول الله وَل بعث أبا عبيدة بن الجرَّاح إلى البحرين 
يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله يكل هو صالح أهل البحرين» وأمّرٌ عليهم 
العلاء بن الحضرمي». سقط ما تحته خط. انظر طبعتنا .)5/1١(‏ 


- (ص ۲۲): لحديث بُريدة: «فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم 
لا صريحٌ في [أن حكم الله] واحدٌ». ما تحته خط سقط من النسخة الفرعية 
لانتقال النظرء فسقط من المطبوع إلا القدر الذي بين الحاصرتين؛ فإن 
المحقق زاده من عنده ليقيم السياق» فوافق لفظ الأصل. انظر طبعتنا 
)۲/1( 

- (ص ۲۲): «فمن قال: کل مجتهدٍ مصيبٌ بمعنی آنه يصيب حكم الله 
الذي حكم به في نفس الأمر فقوله خطأء وإن أراد أنه مصيب للأجر بمعنىل 
أنه مطيعٌ لله في أداء ما كُلّف به فقوله صحيح». سقط ما تحته خط. انظر 
TY bh‏ 

(ص”57): «ألا تراه إنما جعلها على الذكور المذكورين دون الإناث 
والأطفال». ما تحته خط تصحيف عن «المُدركين» كما في الأصل وني طبعتنا 
ا" 


-(صض 55): «وعلئ هذا استمرت سنة رسول الله ية وسنة خلفائه 
كلهم وعمل الأئمة في جميع الأعصار حتئ يومنا هذا». سقط ما تحته خط. 
انظر طبعتنا .)51//1١(‏ 


- (ص 30 ): «وهكذا حفظ أهل المغازي فقالوا: رَامَهم عمر يعت 


E) 


e‏ اتيت 


- (ص1756١):‏ الووجه الوضع أن ما لا يناله [الماء] فينتفع به في مصالح 
[الناس يكون بمنزلة] ما يتاله الماء». هكذا ورد النص في المطبوع»› وصوابه 
كما في الأصل وطبعتنا /١(‏ 117): «ووجه الوضع أن ما لا يناله الماء تبعٌ لما 
يناله» فينتفع به في مصالح ما يناله الماء». لما سقط ما تحته خط من النسخة 
الفرعية التى كانت بين يديه» اجتهد في إقامة السياق بإضافة كلمات بين 
المعكوفات. 

- لص قاف[ تزل موعنها أو شت ر اها غير :ضار الاق الحق ميا 8. 
ما تحته خط تصحيف مخالف للآصل» صوابه: «وآثَّرَ بها» كما في طبعتنا 
.)۷1/٧0(‏ 

-(ص50١):‏ «ويُشبّهه بماله ليس عليه فيه زكاةً إذا كان مقيمًا بين 
أظهرنا وبما شئت». ما تحته خط تصحيف عن «وبماشيته» كما ني الأصل 
وفي طبعتنا (۱/ ۲۰۵). 

- (ص159١):‏ االو دخلوا بإماء فابن حبيب يمنعهم من وطئهن 
واستخدامهن» ويحول بينهم وبينهن» لأنه يرئ المسلمين شركاءهم. وابن 
القاسم لاايرئا لمنع» ولا يحول بینهم وبينهن» إذ لايردا الشركة قط ها 


تحته نظ لانتقال النظر. آنظر طبععنا (1/ 8**). 
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- (ص :)١44‏ «وبالجملة فهو السلام من كل ما ينافي كلامه المقدس 
بوجو من الوجوه». ما تحته خط تصحيف عن «كماله» كما في طبعتنا 
(TV /1)‏ 

- (ص777): «وقال حربٌ: قلت لأحمد: رجل يدفع ماله مضاربة إلى 
الذمي تكرهه؟ قال: لا». ما تحته خط تصحيف قلب المعنى» صوابه: 
«فکرهه»» أي أن الإمام أحمد كره ذلك وقال: لا. انظر طبعتنا (۱/ ۳۸۰). 

- (ص 55 5): «فحكى الميموني عن أبي عبد الله في أول المسألة ما يدل 
من قول أبي عبد الله واحتجاجه». سقط ما تحته خط. انظر طبعتنا (۲/ ۷). 

-(ص555): «ثم لما أسلموا عام الفتح أقرّهم النبي بيه على ما 
أسلموا عليه وقال: «مَن أسلم على شيء فهو له». سقط ما تحته خط. انظر 
طبعتنا (۲/ 5 7). 

- (ص٤ :)٤۷‏ «وهاهنا علة الميراث الإنعامٌ» واختلاف الدين لا يكون 
من علله». ما تحته خط خطأ نشا من تصحيفي في النسخة الفرعية التي كانت 
595 فإنه كان فيها: «من بلاله» على ما ذكره في الهامش» فأصلحه إلى 
المثبت. والصواب كما في الأصل وطبعتنا (۲/ 57): «مزيلًا له». 

- (ص595): «نقله الحربي»» صوابه: «نقله الجِرّقي» كما في الأصل 
وطلسها 42/83 ١‏ 

- (ص٤۹٤):‏ «فهناك موجب الميراث عَلّقَ بالموت فلم يوجبه: وهنا 
مانع الميراث علق بالموت فلم يمنعه». سقط ما تحته خط. انظر طبعتنا 
4" 


4۷ 


-( ص٤۲‏ 6): فما عبد الله بن المبارك فإنّه شل عن تأويل هذا 
الحدية» فقال: تأويله الحددينة الآغر أن الب با سعل عدن أطقال 
المشركين». سقط ما تحته خط فاختل السياق. انظر طبعتنا (؟/ 5 .)٠١‏ 

- (ص 5 07): « فكيف يكتم مع مذهبه في الأطفال أنهم على الإسلام 
بموت آبائهم». ما تحته خط تحريف» صوابه ايلتعم» كما في الأصل وفي 
طبعتنا (۲/ 5 .)٠١‏ 

- (ص 6 67): احكول أبو عبيد هذين القولين» ولم يحل علئ نفسه في 
هذا قولا ولا اختيارًا». ما تحته خط تحريف عن: «يحك عن». انظر طبعتنا 
(۰0/۲)). 


- (ص :)٥ ٨4‏ «فإنَ الرسول يدعو إلى التوحيد» لكن إن لم يكن في 
الفطرة دليلٌ عقليٌ يعلم به إثبات الصانع- لم يكن في مجرّد الرسالة حجة 
عليهم». سقط ما تحته خط فاختل السياق. انظر طبعتنا (؟/ .)٠١۴‏ 

دؤوم )ونين كان يغ بين ری كاين الجن حك الفا 
وس كاك ااا ببق انويق مسماقيق البق يكم الالسادفة: سقط اجه 
خط. انظر طبعتنا (۲/ .)۱۷١‏ 

- (ص١208):‏ «وكذلك قوله: (فقال هو والملائكة: شهدنا)» هذا 
تبعَا للآصل» صوابه: «خطاً» كما هو واضح من السياق. انظر طبعتنا 
.)١ 76/0‏ 
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- (ص284): «وهذا الغلام الذي قتله الخضر يحتمل أنّه كان بالعًا 
مظلقًاه. فا تحعه خط تخريق عن: مكلا انظر ظبعتنا (011/8/5. 

- (ص۷۰۳): لوإذا لم يكن من هدمه بد فالوجه أن يبنوا جدارًا داخل 
البيعةء ثم قد يفضي هذا إلى أن يبنوا جدارًا ثاثا إذا ارتج الثاني». سقط ما 
تحته خط. انظر طبعتنا (۲/ ۳۲۲). 

Nea‏ «وهكذا إلئ أن تبنئ ساحة الكنيسة». ما تحته خط 
تحريف أفسد السياق» صوابه: «تفنئ» كما في الأصل وفي طبعتنا (۲/ .)١۲۲‏ 

- (ص۷۱۲): ١‏ وإذا شاء المسلمون نزلوها منهم فإنّها ملك المسلمين 
». ما تحته خط تصحيف في المطبوع تبعًا للأصل» صوابه: «نزعوها» كما هو 
واضح من السياق. انظر طبعتنا (۲/ ۳۳۳). 

-(ص75): « ثم ساق من طريق العرياني: حدثنا عبد الرحمن بن 
ثابت...). إنما هو «الفريابي» كما في طبعتنا (۲/ 7507)» ولكن لما تصحف 
رسمه في الأصل (وعنه في الفرع الذي بين يديه) لم يهتد إلى صوابه. ولو 
راجع ترجمة عبد الرحمن بن ثابت في كتب الرجال لوجد من الرواة عنه 
محمد بن یو سف الفريابى». 

( ص٦٠‏ ۷): «أنَّ المسلمة مع الكافرة كالأختين اللَّتِين تنظران [ما] تدعو 
إليه الحاجة». صوابه: «كالأجنبى الذي ينظر» كما في طبعتنا (۲/ »)٤٠١‏ 
ومنشأ الخطاً: تحريف «كالأجنبي» إلى «كالأختين؟ في الأصل» فغيّر المحقق 
ما بعده ليقيم السياق» فزاد التحريف تحريقًا. 


۹ 


- (ص۷۷۳): «وأما قول النبي بل: «لا تبدؤوهم بالسلام»» فهو في 
واقعة معينة؛ قال: ”إن ذاهب إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام»» وهذالمًا 
ذهب إليهم ليّحاربهم). سقط ما تحته خط. انظر طبعتنا (۲/ 1 4). 

- (ص857): «أن كعبًّا كان له عهدٌ من النبي به وأمانء وقد ذكرنا 
الرواية الخاصة أن كعب بن الأشرف كان معاهدًا للنبى يَكِها. سقط ما تحته 
خط. انظر طبعتنا (۲/ .)٤۹۷‏ 

# ما سبق أمثلة قليلة للتحريف والسقط الكثيرّين في هذه الطبعة» وقد 
يكون بعضها أو كثير منها بسبب التحريف والسقط في النسخة الفرعية التي 
كانت بين يديه لله ولكن هناك مواضع عديدة كان ما في النسخة فيها 
صوابًا فة كلكا مغد أنه خملا فا 

(ص۸٤۳):‏ «ثنا سوّار بن مجشر عن أيوب عن نافع». قال في الهامش: 
اق الأضصل (سرار ين مججنر) بالراء» وإتما هو سوا بالؤاق المقتدة: _ بط 
في القاموس المحيط». قلنا: الصواب هو مافي الأصل» وهو من رجال 
النساتي» له ترجمة في «#بذيب الكمال» وفروعه»ء ولا ندري لماذا عدل 
المحقق عن كتب الرجال إلى «القاموس المحيط»! 

- (ص :)57/١‏ «فتثبت في حقه العصمة المَورّثة دون المُضَمّنة كما يقول 
ذلك أبو حنيفة وغيره». كان في الأصل كما ذكر المحقق نفسه في الهامش: 
العصمة المؤقة)» :وهر الصواب» ولك طن امه حمطا فر أتظر تا 
(75/9) والتعليق عليه بيان معي «العضمة المؤثمةة. 


-(ص575): « وقال الخلال: أخبرنا حفص بن عمر الرازي». قال في 
الهامش: «في الأصل (حفص بن عَمرو الربالي) بدون إعجام اللفظ الأخيرء 
وإنما هو حفص بن عمر الرازي» أبو عمرانء نزيل البصرة... الخلاصة 270. 
هكذا جزم بأنه هوء مع أن الخلال (ت١١7)‏ لا يمكن أن يكون أدرك حفصًا 
الرازي الذي هو من صغار أتباع التابعين (الطبقة التاسعة عند الحافظ)» ولو 
نظر في «الخلاصة» بعده بسطرين لوجد: «حفص بن عمر (كذا) الربالي»؛ 
وهو الذي ورد في الأصل. انظر طبعتنا (۲/ .)۲۲٠١‏ 1 

- (ص 507): «فيقول الرب سبحانه: قبل أن أخلقكم علمتٌ ما أنتم 
عاملون» وعلئ علمي حخلقتكم» وإلئ علمي تصيرون جميعكي فتأخذهم 
النار». كان في الأصل: «ضمّيهم»» وهو أمر الله تعالئ للنار أن تأخذهم» وهو 
لفظ الحديث» ولكن لم يفهم المحقق وجهه فغيّره إلى المثبت. انظر طبعتنا 
aA)‏ 

- (ص١٤۷):‏ «واتخذوا الوّفْر والجُّمَم». وقال في الهامش: «ني الأصل 
(الحمام) بالحاء المهملة» صوابه (الجمم) كما أثبتناه...» إلخ. قلنا: ما في 
الأصل صواب محض. فإن الجُمَّة تجمع على «جمام» أيضًا كماهو 
منصوص عليه في جمهرة ابن دريد) وغيره. وكوله لم يُعجم لا یضره فكثير 
من الكلمات تركها الناسخ من غير إعجام. 

= اک عن اليو شب ال ا ا 
وخفائه؛ فينسب إل الجناية». صواب العبارة كما في طبعتنا (۲/ 579): «ما 
ذكرناه من ظهور سبب الحق فيدر الخد وخحفائه فيسب إلى الخيانة». وقد 


0١ 


ذكر المحقق نفسه ني الهامش أنه في الأصل: «فيعذر». وهو الصواب ولكن 
لما لم يفهم السياق غيّره. وأما «الجناية» فتصحيف في الأصل. 

(ص۸۳۷): «وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حرث وأشجار 
يخشئ فساده فإن مرده إلى الله وإلئ محمد مَلةه. قال في الهامش: «في الأصل 
(حدث واسحار) صوابه ما أثبتناه». كلاه بل مافي الأصل هو الصواب» 
وإعجامه ا «حدث واشتجار». 
e E RPE‏ پراي 
وهم". وقد ذكر المحقق في الهامش ما ني الأصل» ولكنه لم يهتد إلى وجهه» 
فغيّره بناءً على مافي نشرة محمد محيي الدين من «الصارم المسلول» 
(ص55). ولم يفطن أن ابن أ بي رهم يڪن نة قرشي من السابقين الأولين» 
ولیس خزرجيًا! 

ومع ذلك كله فللدكتور صبحي الصالح فضل السبق في إخراج الكتاب 
المواضع وزياداته المقترحة لإقامة النص في مواضع أخرى مع الإشارة إلى 
ذلك» فرحمه الله تعال وغفر له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 

۲ طبعة دار رمادى للنشر 

طُبعت سسنة ۱٤۱۸‏ ہ/ ۱۹۹۷م يتحقيق يوسف بن أحمذ البكري وشاكر 
بع توق الحاوورى ق تة حجلنات. هته العشرة ماعو امن عة 


كك 


صبحي الصالح» ولم تعمد فيها على الأصل الخطي: وبالتالي ففيها جل ما 
في تلك النشرة من السقط والخطأء وإنما استطاع المحققان استدراك بعض 
السقط وتصحيح بعض الأخطاء ‏ لا سيما في أسماء الرواة بالرجوع إلى 
مصادر المؤلف وكتب الحديث. وفاتهما الشيء الكثير من التصحيف 
والخطأ مع إمكان تصحيحه من المصادر التي وقفا عليها وعرّوا إليهاء كما 
سيأتي الأمثلة على ذلك. وقد يكون من أسباب هذا العَوّز أن أغلب جهدهما 
كان منصيًا علئ تخريج الأحاديث والتطويل فيها على حساب التأمل في 
النص وتفهمه على وجهه. 

وأكبر ما يؤخذ على هذه الطبعة: أن المحققين عمدا إلى زيادات صبحي 
الصالح التي كان قد زادها اجتهادًا منه بين المعكوفات [ ] کنیا لھا 
النص المنقول من الأصل الخطي= عمدًا إلى جميع تلك الزيادات فجعلاها 
في النص بحذف المعكوفات مع عدم الإشارة إلى ذلك في الهامش» فاختلط 
ما كان في الأصل الخطي بما زاده صبحي الصالح فيه. وهذه جناية في حق 
المؤلف وكتابه» فإن من وقع على خطأ في الكلام المقحم سيحمّل المؤلف 
تبعته طالما أنه لم يتميّر عن كلامه» والمؤلف بَراءٌ منه. 

فمثلًا جاء في كلام المؤلف كما في الأصل وطبعتنا (؟/ :)١١١‏ 
«...وبقوله تعالئ عن مؤمن آل ياسين: وما ل لآ اعُد لى فَظرّف»». 
فتومّم صبحي الصالح لله أن في الكلام سقطًا فأصلحه هكذا اوبقوله 
تعالئ عن مؤمن آل [فرعون في سورة] يس...». وهو خطأ محض» فليس في 
سورة يس ذكر قصة موسئء ولا ذكر فرعون ولا مؤمن آل فرعون» إنما هو 


or 


مؤمن آل القرية المُضروب بها المَثّل في يس» فعبّر عنه المؤلف ب«مؤمن آل 
اسيناه ولا غار عليه ركان العطي: عكاما دات الأيادة الجامقة 
محضورة ومقصورة ب بين المعكوفين» ولكن جاء محققا طبعة دار رمادي 
فحذفا المعكوفين ليصير الإقحام من كلام المؤلف. فكان رما على فسادٍ 
وضغتًا على إيّالة! 

# ومما يؤخذ عليها: أن فيها سقطًا في النص مما هو مثبت في نشرة 
صبحي الصالح. فمثلا جاء في (ص :)/71-9/7١‏ «وإنما فهم من قوله: 
«طلّى أيتهما شئتٌ» مفارقتها وإخراجها عنه وإمساك الأخرئء ولو كان قوله: 
اطلّق أيتهما شئت» اختيارًا لها لنفذ الطلاق عليها» بسقط ما تحته خط مع 
ثبوته في نشرة صبحي الصالح («ص١7”51).‏ 

(ص٤‏ ۷۷) منها: «والمسلم غير ممنوع من إثبات اليد صورةٌ» والذي 
يمتنع بالإسلام إثبات الملك على ذلك أو ماهو بمعناه من إثبات اليد 
المعنوية» ولا ي يمتنع إثبات اليد الصورية» ما تحته خط ساقط من هذه الطبعة» 
ثابت في نشرة صبحي الصالح (ص۹۹). 

وني (ص”57”7١):‏ «فقال لهما المشركون: تحن أهدئ من محمد 


واصحابةة فنا آهل السدانة والسقاية وأهل الحرم فقالا: أنتم أهدئ من 
محمد وأصحابه» وهما يعلمان أنهما کاذبان)» فما تحته خط ساقط من هذه 


الطبعة مع ثبوته في نشرة صبحي الصالح (ص 801). 
# وفيما يلي نماذج أخرئ من الأخطاء التي كان بإمكان المحققين 


o 


تحاشيها دون الرجوع إلى الأصل الخطي: 

-(ص47): ذكر المؤلف قولا في تفسير بعض الآيات عن «الفرّاء)» 
فظن المحققان أن المقصود: القاضي أبو يعلى الفرّاءء فترجما له في عشرة 
أسطر في الهامش» مع أنه من الواضح جدًا أنه يحيئ بن زياد الكوفي النحوي» 
صاحب «معاني القرآن»» والنص المنقول فيه (۳/ 5 7). 

- (ص15١):‏ «قال المزني: قد قال في كتاب التكاح: «إذا بِدَّلْثْ بدينٍ 
يحل نكاح أهله فهر حلالٌ» . وهذا عندي أشبهء وقال ابن عباس ڪت في 
قوله تعالى: ومن د يولم ن نه م ته4: فمن دان منهم دين آهل 
الكتاب قبل نزول الفرقان وبعده سواءٌ عندي في القياس». 

أولا: «فهو» خطأء والصواب: «فهى» كما في الأصل و«المختصر)ء وقد 
عزوًا إلى «مختصر المزني» ولكن لم يستفيدا منه هذا التصحيح» وإن كان 
تأمل السياق وحدّه كفيلا به! 

ا العباليع: ولي في الأمل 
ولا في « مختصر المزني» الذي بين أيدي المحققين» ومع ذلك أثبتا الزيادة 
بحذف المعكوفين عنها ليكتمل التحريف ويستتبٌ! وهي زيادة تفسد 
السياق» فإقاقؤن: قفن دا منهم...» [لعقول المون لا اين عباس. وان 
عبّاس إنما قرأ الآية فقط مجيبًا بها لمّا سئل عن ذبائح من تنصّر من العرب» 
كما في «تفسير الطبري» (۸/ )١7٠١‏ وغيره. 


- (ص۲۸۲): «فإن ترك أرضه فلم يَعمّرها فذلك إلى الإمام يدفعها 


هه 


إلى من يَعمُرها لا تخرب» تصير فينًا للمسلمين». ما تحته خط لا وجود له ني 
الأصل» ولا في نشرة صبحي الصالح (ص٤١١)ء‏ فلا ندري من آين أتئ به 
المحققان! 

- (ص٣۳۳):‏ «...لم يَدَعَني زيادٌ ولا شري ولا السلطان حتئ دخلتٌ 
فيه». «السلطان» تصحيف «الشيطان»ء كما في «الأموال» لأبي عبيد» وهو 
مسار نیزا كاهو لس و یه ر کو كم وا ج کج 
النص» ولا أشارا إلى الفرق في الهامش. 

- (ص۹٤1):‏ عن يزيد بن علقمة أن عبادة بن النعمان الثعلبي كان 
ناكحًا امرأةً من بني تميم فأسلمت». «الثعلبي» خطأ تابعا فيه نشرة صبحي 
الصالح. صوابه: «التغلبي»» كما في «مصنف ابن أبي شيبة»» وقد عزوا إليه. 

- (ص :)۸٤ ٠‏ «... من يحتج فيها يقول: الكفن من جميع المال» ثم 
الوصية؛ ثم الميراث» ويحتج فيها بقول من قال: الحامل المتونّئ عنها 
زوجها نفقتها من جميع المال؛ هذه حجةٌ لمن ورّثه». اتةه خط من 
زيادات صبحي الصالح التي حذف المحققان المعكوفات عنها لتصبح من 
صلب النص» مع أن هذا النص منقول من «جامع الخلال»؛ وقدعزا 
المحققان إليه» ولم ينتبها إلى أن هذه الزيادة ليست فيه. 

- (ص١1761):‏ «حدثنا أبو بكر بن أبي بكر داود» ثنا أحمد بن صالح». 
البكر» مقحم خخطأً في الأصل. والمحققان لم ينتبها إليه» مع أنهما ذكرا في 
الهامش أن «أحمد بن صالح» هو المصري أبو جعفر ابن الطبري. فلو رجعا 
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إل ترجمته لوجدا من الرواة عنه «عبد الله بن أبي داود»» وهو أبو بكر بن أبي 
داود» ابن صاحب «السئن». 


- (ص :)١716‏ «وقد اتفق المسلمون على أن حكم الرّدّة والمُباشر في 
الجهاد كذا». ما تحته خط تصحيف عن «الردء»» وهو على الصواب في نشرة 
صبحي الصالح (ص .)9١5‏ 


- (ص 5 170): «قال شيخنا: ...هذا أصلٌ مقر في عقد البيع والنكاح 
[والهبة] وغيرهما من العقود». هكذا زادا «والهبة» ب بيخ الوقن دامن 
«الصارم المسلول» لأن المؤلف صادر عنه متجاهلين أو متغافلّين عن ضمير 
التثنية في «وغيرهما»؛ أن يستقيم مع ثلاثة عقود؟! 

* هذاء وقد سبقت الإشارة إلى نم أطالوا في تخريج الأحاديث» ولكن 
هذه الإطالة لم تسلم من الأوهام» مع قصور في الصناعة الحديثية» فمثلا: 


-(ص175-*17) ذكرا في تخريج وصية أبي بكر رين ليزيد بن 
أبي سفيان حين وجّهه إلى الشام: أن مالكًا وغيره رووه عن یحییٰ بن سعيد 
عن أبي بكر. ثم قالا: «وهذا إسناد معضل» فإن يحي بن سعيد هو القطان» 
متأخر» مات سنة (۱۹۸) وله ثمان وسبعون سنة». هذا وهم ظاهر» فيحيل 
بن سعيد في الإسناد هو التابعي: يحي بن سعيد الأنصاري (ت55١):‏ من 
شيوخ مالك (ت174١)‏ وطبقته» أكثر عنه مالك في «الموطأ». أما القطَّان فهو 
من الرواة عن مالك» كما عند «البخاري» (۱۹۸۸) وغيره. 
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- (ص794) قالا تعليقًا على أثر روي من طريق سعيد بن أبي عروبة» 


عن قتادة» عن علي وَدَلنَيْعَنَهُ: «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» كذاء مع 
أن فيه انقطاعًا ظاهرًا ظهور الشمس بين قتادة وعلي» ولعل قتادة لم يولد إلا 
بعد وفاته! 

- (ص 471-8717 حرجا حديتٌ: «ألا إن العبد قد نام» في بضعة 
وخمسين سطرّاء وكل ذلك ليُوردا نصوص كبار أئمة العلل كابن المديني 
وأبي حاتم والترمذي وأبي داود والدارقطني على إعلاله ثم ينقضاها بعد 
ذلك بذكر كلام بعض المتأخرين» فيصحّحا الحديث في نهاية المطاف! 
وانظر تخريجنا عليه (۲/ 57). 


د زد 3F 3F‏ ماد 
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منهج العمل في هذه الطبعة 


يصدر هذا الكتاب حسب المنهج المتبع عندنا في التحقيق» وقد شر حناه 
مرارًا في مقدمات الكتب التي صدرت من قبل. وكان المطلب الأساسي 
ف الخ لعن حضورة ا80 ا 1 اة وال 2 
كانت طبعة الدكتور صبحي الصالح بل بالاعتماد على نسخة منسوخة 
حديثًا عن الأصل» وكانت فيها أخطاء كثيرة وسقط وتحريف في مواضع» كما 
ذكر ذلك المحقق في مقدمة تحقيقه وفي هوامشه. وقد حاول أن يصحح كثيرًا 
من الأخطاء ويستدرك السقط بالرجوع إلى مصادر المؤلف وباجتهاده 
الشخصي أحياناء ووضع كل زيادة بين معكوفتين» وأشار في الهوامش إلى ما 
في النسخة المصوحة من أتخطاء. 

والنسخة الخطية الوحيدة للكتاب توجد في مكتبة المدرسة المحمدية في 
تشيتاي (مذراس) بالهند»:وقد كنت أنالامتحمد عوير شهس) شافرت إليها 
قبل عشرين عامًاء ثم سافرت إليها مرة ثانية فيما بعد» واطلعتٌ على النسخة 
وقابلتٌ بعص الصفحات الأولئ من المطبوع عليهاء فوجدت التحريف 
والسقط في مواضع عديدة» وحاولت تصوير النسخة بشتئ الطرق وبواسطة 
عدد من الأصدقاء والوجهاء» إلا أن القائمين علئ المكتبة لم يسمحوا 
بذلك» فتأخر تحقيق الكتاب في انتظار الحصول على صورة النسخة حتئ 
صدرت معظم مؤلفات الإمام ابن القيم في هذه السلسلة؛ ولم يبق إلا هذا 
الكتاب. وحينئذٍ قرّرت الجهة الراعية للمشروع أن أسافر إلى المكتبة مره 


0۹ 


ثالثةٌ لمقابلة المطبوع على المخطوط. فسافرت إليها في متتصف جمادئ 
الأول سنة + 55١».ويقيث‏ فنهدًا هناك حت اتممث أكثر النقايلة. 

وقد ساعدني في المقابلة شاب مجتهد من أهل البلد تعلّم اللغة العربية في 
مدة وجيزة» فصار يتكلم بطلاقة ويقرأ الكتب المطبوعة والمخطوطة 
بسهولة» وهو الأخ/ سيد منير أحمد. وقد قام أيضًا بتصوير أوراق متفرقة من 
مواضع مختلفة من المخطوط بالجوال بعدما سمح بذلك هذه المرة- 
القائم على المكتبة الأستاذ مجيد سعيد» فجزاهما الله أحسن الجزاء عن 
العلم وأهله. 

ونحمد الله سبحانه وتعالئ على أنه يسر لنا الاستفادة من الأصل 
مباشرة وتصوير صفحات كثيرة منه ومقابلتها التي جلت كثيرًا من الإشكال» 
وصححت الأخطاء والتحريفات» وسدّت الخروم» التي بلغت أحيانًا أكثر 
من سطر. 

وكانت النسخة الخطية -على قدمها وجودتها في الجملة ‏ وقع فيها كثير 
من التحريف والسقطء فقمنا بالتصحيح والاستدراك بمراجعة المصادر 
الأخرئ؛ وبالتأمّل في السياق» وبتقليب الكلمات على أوجه مختلفة» حتول 
استقام النص إن شاء الله 

ثم خدمناه بالتوثيق والتعليق وتخريج الأحاديث والنصوص والأخبار على 
المنهج المتبع في المشروع» وأشرنا في الهوامش إلى ما في المطبوع من أخطاء 
وقصدنا به طبعة الدكتور صبحي الصالح دون غيرها. وقد ساعدنا في تخريج 
بعض الأحاديث في الجزء الثاني الأخ سراج منير الباحث في المشروع. 
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وأثبتنا الآيات القرآنية على قراءة أبي عمرو البصري التي كانت سائدة في 
زمن المؤلف في بلاد الشام» وعليها وجدنا الآيات مرسومة في الأصل 
المخطوطاء قر تال و ودين ارا وأتتنتهم دارهم يسن خف 
بهم دُزيتِهم4 [الطور: 14]» وقوله تعالئ :ان تقولا يوم اة | إا كُنّا عن 
كنذا فی © أز رلو اا فرك با ا عن قبل يكنا ذُرْيَّةَمِنْ 
َع ده [الأفرافه 1= 110۷۴ رعليه اف سر الدةالفبعائين الأحين 
.(l0-101/۲(‏ 


وصنعنا في آخر الكتاب فهارس متنوعة تقرّب مباحثه» وقد قام بصنع بعض 
الفهارس الأخوان سراج منير وعبد الله غالب الكلاعي جزاهما الله خيرًا. وقد 
تولى الخ خالد محمد جاب الله صق الكتاب وإخراجه» فله مغا جزيل 
الشكر والتقدير. 

وبعد فهذا كتاب «أحكام أهل الذمة» للإمام ابن القيم فشك وهو أهمّ 
كناب لرن هذا الاب تقُدمهدرل القدادق اخسن حلة وتر جر شيعا 
رضاهم وقبولهم. كما نطلب منهم أن يُهدونا ملاحظاتهم لنستفيد منها في 
الطبعات القادمة إن شاء الله. 

والحمد لله أولا وآخرًا وظاهرًا وباطنّاء إنه نعم المولئ ونعم النصيرء 
وصلئ الله علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلَّم. 

لكك 
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الما م ي بدا عبن اي بكري يوب أن جور 
٠ CYON EY 3‏ 
محمد عر كمس تیل بن سکارالتدي 


املد الآقات 
كنوت 


الحمد لله رب العالمين» وصلئ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 

وسلم را 
سئل 

الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين زاده الله من فضله عن 
كيقية الجزية الموضوعة على أهل الذمة بالبلاد الإسلامية» وسبب وضعهاء 
وعن مقدار ما يُؤخذ من الأغلياء ومن المتوسطين ومن الفقراء» وعن حد 
الغني والمتوسط والفقير فيهاء وهل ثاب أولياء أمور المسلمين أيّدهه17) 
الله تعالئ ‏ على إلزامهم بها على حسب حالهم أم لا؟ وهل بُؤخذ من الغني 
والفقير والمتوسط؟ 

('"»وأجاب: 

[أما] سبب وضع الجزية فهو قوله تعالئ: تلوأ ألَّدِينَ لا يُؤِنُونَ 
الله ولا ايوم الاجر وَلَا يحرَمُونَ مَا حرم أله وَرَسُولَه ولا مَدِينُونَ دين 
احق مِنَ لذن أوئوأ لكب حي يُعْظوا اريه عَن يَدِ وَهُمَّ صَعْرُونَ* 
[العوبة: 79]. 


)١(‏ في المطبوع: «أمدهم» خلاف ما في الأصل. 
(۲) هنا كلمة غير واضحة في الأصلء ولعلها: «فألف». 
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فأجمع الفقهاء علئ أن الجزية تُؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس. 
وكان عمر بن الخطاب عة قد توقف في أخذ الجزية من المجوس حتئ 
شهد عبد الرحمن بن عوفٍ أن رسول الله اة أخذها من مجوس هَجَر. ذكره 
البخاری'. 


وذكر الشافعي2"7 أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري 
كيف أصنمٌ في أمرهم» فقال له عبد الرحمن بن عوفٍ: أشهد لسمعتُ رسول 
لله يك يقول: اسنُوا بهم سنةٌ أهل الكتاب». وهذا صريحٌ في أنهم ليسوا من 
آهل الکتاب» ويدلٌ عليه قوله تعالئ: أن تَقُونُوَا إِنَّمَآ انل الْكِتدبُْ عل 
طَايِمَتَينٍ مِن قَبَلِنَا ون كنا عن دِرَاسَتِهمْ لَعَفْلِينَ» [الأنسام: »]٠١۷‏ فالله 
سبحانه حكين هذا عنهم» ولم يتكره عليهم ولم يكذّهم فيه. 


وأما حديث علي أنه قال: «أنا أعلم الناس بالمجوس: كان لهم علمٌ 


(۱) في ااصحيحه) (07195). 

(؟) في «الأم» ١08 /٥(‏ 5) عن مالك وهو في «الموطأ» (1/07) عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه» أن عمر...إلخ. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق )٠٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة 
(۰۰۸۷۰ ۳۱۸ ۳۳۹ ) وأبو يعلئ (857) وغيرهم من طرق عن جعفر بن 
محمد به. رجاله ثقات» إلا أنه منقطع كما قال الشافعي عند إيراده» وذلك أن محمدًا 
وهو الباقر -لم يدرك عمر ولا عبد الرحمن. قال ابن عبد البر في «التمهيدا 
(131/1): هو منقطع ولكن معناه متصل من وجوه حسان. قلتٌ: منها حديث 
البخاري المتقدم آنفا. وانظر: «تنقيح التحقيق» /٤(‏ 11۸) و«إرواء الغليل» »٠۱١٤۸(‏ 
۹ 


يعلموئه وكتابٌ یدرسونه» وإنَّ ملكهم سَكِرٌ فوقع علئ ابنته أو أخته فاطلع 
عليه بعض أهل مملكته» فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم 
ودعا آهل مملكته وقال: تعلمون دیتا خيرًا من دين آدم وقد أنكح بنيه بناتّه؟ 
فأنا على دين آدم! قال: فتابعه قومٌ وقاتلوا الذين يخالفوئه حتئ قتلهم 
فأصبحوا وقد أُسرِيّ بكتابهم وفع العلم الذي في صدورهم؛ فهم آهل 
كتاب» وقد أخذ رسول الله ي وأبو بكر وأراه قال: وعمر -منهم الجزية». 

فهذا حديث رواه الشافعي في (مسنده» وسعيد بن منصور وغيرهما 2١!‏ 
رلک جماغا من التحذاظ ففرا الحنديكا0؟: قال ابو ع5( ل السب 
ما رووه عن علي في هذا محفوظًا. 

وقد روئ البخاري في «صحيحه70؟2 عن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل 


)١(‏ «مسند الشافعي» بترتيب سنجر )١1717/5(‏ وبترتيب السندي »)٤۳۲(‏ وهو في «الأم» 
(4+17-405/6)» ومن طريق الشافعي أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» )٠٤١(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبير» (18/9) و«المعرقة» (1/-/7517). ولم اله 
عند سعيد بن منصور في المطبوع من «سننه). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق )1١١59(‏ 
واين أبي عمر في «مسنده» (المطالب العالية: “717 )7١‏ وأبو يعلئ .)07١01(‏ وفي إسناده 
أبو سعد البقّالء وهو ضعيف منكر الحديث. وله طريق آخر عند القاضي أبي يوسف 
في «الخراج» (۲۹۰- تحقيق البنا) بنحوه» وفي إسناده انقطاع. 

(؟) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ :)1١١‏ أكثر أهل العلم لايصححون هذا الأثر. 
وانظر: «الجامع» للخلال (7/ 74 5)» و«مجموع الفتاوی» (189/55). 

(۳) في كتاب «الآموال» (ص87) ط. دار الفضيلة. ونقله في «المغني» (۱۳/ 8 .)05١‏ 

(4) برقم (02159. 


كسرئ: أمرّنا نبا أن نقاتلكم حتئ تعبدوا الله وحده أو تَوَدُوا الجزية. 

وني «مسند الإمام أحمد» والترمذي”١؟‏ عن ابن عباس قال: مرض أبو 
طالب فجاءته قريش وجاءه النبي يك وشكوه إلى أبي طالب فقال: يا ابنّ 
أخي» ما تريد من قومك؟ قال: «أريد منهم كلمة تَدِينُ لهم بها العربُ» 
وتُؤدّي إليهم بها العجم الجزية». قال: كلمة واحدة؟ قال: «كلمة واحدقٌ 
قو لوا(" : لا إله إلا الله». قالوا:.جعل الآلهة إلهًا واحداء إن هذا لشىء 
عجابٌ» ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة, إن هذا إلا اختلاقٌ. قال: فنزل فيهم: 
ص وَالْقُرَءَانِ ذى لذ كر إلى قوله: يلق [ص: .]:-١‏ 


وفي «الصحيحين»" من حديث عمرو بن عون الأنصاري: أن رسول 
الله ية بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله 
ية هو صالح أهل البحرين)ء وأمّرَ عليهم العلاء بن الحضرمي. 


6 المسئد أحمد) (54 07٠‏ 519 7) و«جامع الترمذي» (۳۲۳۲)ء وأخرجه أيضًا النسائي 
في «الكبرئ» (810/17) وأبو يعلئ (687؟7) واين حبان (5545) والحاكم (۲/ )٤۳۲‏ 
والضياء في «المختارة» /٠١(‏ ١۳۹)ء‏ كلهم من طريق الأعمش عن يحيئ بن عمارة- 
وقيل: ابن عبّاده وقيل: عبّاد بن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ويحيئ 
هذا فيه جهالة» ولم يوثقه غير ابن حبان. على أن الترمذي صحّح حديثه فقال: هذا 
حديث حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم واختاره الضياء. 

۳( «قولوا» ليست في المطبوع. 

() البخاري »۱٥۸(‏ 25018 15785) ومسلم (5951). 

(5) «ياتي... البحرين» ساقطة من المطبوع. 
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وذكر أبو عبيد في «كتاب الأموال»7(١؟‏ عن الزهري قال: قبل رسول الله 


كله الجزية من آهل البخرين وكانوا مجوسًا. 


وفي سنن أبي داود»( ") بن حديث أنس بن مالك اكت أن النبي #8 


بحٿ خالد ر بى الريك إلين KE‏ قرم فأخحذوه فأتوا به فحمّنّ له دمه» 
وصالحه على الجرية. 


لف 
20 


(۳) 
(6) 


(0) 


وقان البقرى” أوليما ذف ام ةم أن نجرا ركان اتاو 


وفي «صحيح البخاري»() عن ابن أبي تج )٥(‏ قال: قلت لمجاهد: ما 


(صن١‏ 2)4 وينحوه في (ص "1 097: 

برقم (۳۰۳۷) من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر» عن أنس» وعن 
عثمان بن أبي سليمان. وإسناده جيّد؛ إلا أنه على طريقة ابن إسحاق في جمع متون 
الروانات اليا وارلا اة واا والظاهر من «العلل» لابن أبي حاتم 
۷ ) أن ذكر الجرية ليس مَسندًا من طريق آنس. وقد ذكرها ابن إسحاق في 
«مغازيه) ‏ ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوةا (4/ )151-175٠‏ دغر توك فرع 
رومان» وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - وهما من ثقات التابعين 
العالمين بالمغازي د وق ائھ آ کد آم وم اح . وانظر: «البدر 
المئير» (9/ .)۱۸١‏ 

أخرجه أبو عبيد ني «الأموال» (1۹ء ۸۷) والبلاذري في «فتوح البلدان» (1/ .)۸١‏ 
كتاب الجزية؛ باب الجزية والموادعة مع آهل الحرب» تعليقا عن ابن عيينة عن ابن 
أبي نجيح به. ووصله عبد الرزاق (45 )٠١ ١‏ عن ابن عيينة به. 

قي المطبوع: «آبي نجيح» خطأ. 


شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينادٌ؟ قال: جعل ذلك 
توق ا 

فاختلف الفقهاء فيمن تؤخذ منهم الجزية» بعد اتفاقهم على أخذها من 
أهل الكتاب ومن المجوس. 

تقال او فة اد من أل الكقاب:والميجوس وعيّدة الأرتان سن 
العجمء ولا تؤخذ من عَبَدة الأوثان من العرب7١).‏ ونص على ذلك أحمد في 


روا ع لعز 


واحتج أرباب هذاالقول على ذلك بحجج» منها: قوله في الحديث 
المتقدم: «ونودّي إليكم بها العجمٌ الجزية»؛ واحتجوا بحديث بُريدة الذي 
رواه مسلم في «صحیحه»"' قال: كان رسول الله ی إذا أمّر أميرًا عل جيش 
أو سرية أوصه في خاصّته تقو اله ومن ممه من المسلمين خيراء شم قال: 
اشُرُوا باسم الله في سبيل اله قاتلوا من كفرٌ بال اروا ولاتَفلُوا ولا 
تَغْدِرواء ولا تمتُلواء ولا تقتلوا وليدًاء وإذا لقيتَ عدوّك من المشركين فادْعُهم 
إلى ثلاث خصالٍ - أو خلال س فأيتهنَ ما أجابوك إليها فاقبّل منهم وكُف 


عنهم» ثم اذْعُهم إلى الإسلام, فإن أجابوك فاقبل منهم وكُفّ عنهم» ثم ادعهم 


.)۱۹۸ /٤( انظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)۳۸۱ /۳۱( وانظر «مجموع الفتاوی»‎ ١ /١17( (؟) كمافي «المغني»‎ 
.)179/91( برقم‎ )۳( 


إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين؛ وأخبزهم أنهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين؛ فإن ابوا أن يتحوّلوا منهاء 
فأخبزهم أنهم يكونون كآعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي 
يجري علئ المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا 

مع المسلمين؛ فإن هم أَبوا فسَلّهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكُف 
عنهم فإن هم أَبَوا فاستعِنْ بالله وقاتِلّهم . وإذا حاصرتٌ آهل حصن فأرادوك 
أن تجعل لهم فة الله وذكئة بيه فلا تجمل لهم فة الله ولا دة بء ولكن 
اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم أن تُخْفِروا ذممَكم وذمَمَ أصحابكم 
أهونٌ من أن تَخَفْروا ذمة الله وذمة رسوله . وإذا حاصرت هل حصن فأرادوك 
أن تُنَزِلهم علئ حكم الله فلاتُنَزِلهم علئ حكم الله ولكن انهم عل 
حكمك» > فإنك لا تدري أتصيبٌ حكم الله فيهم آم لا؟». 

وفي هذا الحديث أنواعٌ من الفقه: 

منها: وصية الإمام لِنوّابه وأمرائه وؤلاتِه بتقوى الله والإحسان إلى 
الرعيةه قبهدين الأصلن قط عل الأمير.,متصية» وق حيئة به ويأمن قبه 

من الذكبات والعيّر. ومفة ترك هذين الأمرين أو الحدمما قلا بد أن يسلبه الله 
عرّه» ويجعله عيرةً للناس» فما أزيلت”() العم إلا بترك تقوئ الله والإساءة 
إلى الناس. 


)١(‏ «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
(؟) في المطبوع: «فما إن سلبت» خلاف ما في الأصل. 


۹ 


ومنها: أن الجيش ليس لهم أن يَعُلّوا من الغنيمة» ولا يَعْدِروا بالعهده 
ولا يَمْثُلوا بالكفار» ولا يقتلوا من لم يبلغ الحُلّم. 

ومنها: أن المسلمين يدعون الكفار قبل قتالهم إلى الإسلام؛ وهذا 
واجبٌ إن كانت الدعوة لم تبلقهم» ومستحبٌ إن بلمَتْهج الدعوة. هذا إذا كان 
المسلمون هم القاصدين للكفارء فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن 
يقاتلوهم من غير دعوة» لأنهم يدفعونهم عن أنفسهم وحريمهم. 

ومنها: إلزامهم بالتحوّل إلى دان الإسلام [إاكانوا مقيميق ببق الكفان 
فإن أسلموا كلهم وصارت الدار دار إسلام لم يُلْرّموا بالتحوّل منهاء بل 
يقيموا" في ديارهم. وكانت دار الهجرة في زمن رسول الله اة هي دار 
الإسلام» فلما أسلم آهل الآأمصار صارت البلاد التي أسلم أهلها بلاد 
الإسلام فلا يلزمهم الانتقال منها. 

ومنها: أن الأعراب ليس لهم شيء في الفيء ولا في الغنائم ما لم يقاتلواء 
فإذا قاتلوا استحقوا من الغنيمة ما يستحقه مَّن شهد الوقعة» وأما الأعراب الذين 
لا يقاتلون الكفار مع المسلمين فليس لهم شيء في الفيء ولا في الغنيمة. 

ومنها: أن الجزية تؤخذ من كل كافرء هذا ظاهر هذا الحديث» ولم 
يستثن منه كافرًا من كافر. 

ولايقال: هذا مخصوصٌ بأهل الكتاب خاصَّةَ فإن اللفظ يأبئ 


)١(‏ كذافي الأصل بحذف النون. 


اختصاصّه(١2‏ بأهل الكتاب. وأيضًا فسرايا رسول الله ية وجيوشه أكثرٌ ما 
كانت تقاتل عَبَدةَ الأوثان من العرب. 

ولا يقال إن القرآة جد ماين عباصا بلعل الاب فزن ال سحا 
أمر بقتال أهل الكتاب حتئ يُعطوا الجزية» والنبي بيا أمر بقغال المش ر كين 
حتئ يُعطوا الجزية» فيؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار 
بالسنة» وقد أخذها رسول الله كَل من المجوس وهم عَبّاد النار لا فرق بينهم 
وبين عبدة الأوثان. ولا يصح أخهم آهل الكتاب ولا كان لهم كتابٌ» ولو كانوا 
آهل كتاب عند الصحابة يتنك لم يتوفّفْ عمر د عنعن في أمرهم. ولم 
يقل النبي كي «شنوا بهم سنة أهل الكتاب»» بل هذا يدل علي أنهم ليسوا 
أهلّ كتاب. . وقد ذكر الله سبحانه أهل الكتاب في القرآن في غير موضع» وذكر 
الأنياء اين أنزل عليهم الكتب والشرائع العظام؛ ولم يذكر للمجوس دمع 
أنها أمةٌ عظيمة من أعظم الأمم شوكة وعددًا وبأسًا ا 
إلى ذلك بل اا يدل عل خلافه كما تقد فإذا أضزت مو كياد التيراة 
فأيّ فرق بينهم وبين عَبّاد الأوثان؟ 

فإن قيل: فالنبي اء لم يأخذها من أحدٍ من عَبّاد الأوثان مع كثرة قتاله 
لهم. 

قيل: أجل» وذلك لأن آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة 
من الهجرة بعد أن أسلمت جزيرة العرب ولم يبق بها أحدٌ من عبّاد الأوثان» 


220 في المطبوع: «اختصاصهم» خلاف الأصل. وضمير المفرد للفظ . 
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فلما نزلت آية الجزية أخذها النبي اة ممن بقي على كفره من النصارئ 
والمجوسء ولهذا لم يأخذها من يهود المدينة حين قدم المدينة» ولا من 
يهود خيبر» لأم' صالحهم قبل نزول آية الجزية. 

وهذه الشبهة هي التي أوقعث عند اليهود أن آهل خيبر لا جزية عليهم» 
وأهم مخصوصون بذلك من جملة اليهود. ثم أ دوا أمرها بأن زوّروا 
کتبا" فيه أن رسول الله ية أسقط عنهم الكلّفتَ() والسحَر والجزية» 
ووضعوا فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما. وهذا 
الكتاب كذِبٌ مختلقٌ بإجماع آهل العلم من عشرة أوجه(* 


منها: أن أحدًا ٠‏ علماء النة وا 2 والمخازى 35 99 أن ذلك 
من ا 

وقع البتة» مع عنايتهم بضبط ما هو دون ذلك بكثير. 
الثاني: أن الجزية إنما نزلت بعد فتح خيبر» فحينَ صالح أهل خيبر لم 


(1) في المطبوع: «لأنه» حلاف ما في الأصل. 

(۲) انظر : امجموعة الوثائق السياسية» (ص١4»‏ 41 ). 

۳( جمع كُلفةء ما يتكلّفه الإنسان على مشقة. Ex‏ مانو شرق ES‏ 
وتتحوهاء 

2 جمع شخرة» ما يُسخْره الإنسان من دابّة أو رجل بلا أجر ولا ثمنِ 

E ف‎ PEPE (o) 
وذكرها كاملة في «المنار المنيف» (ص۹۲- - 44). وسيذكر المؤلف وجومًا أخرئ‎ 
.)1/4 فيما يأتي (ص/الا-‎ 

(5) في الأصل: «لم يذكروا». 


1۲ 


تكن الجزية نزلت حتئ يضّعَها عنهم. 

الثالث: أن معاوية بن أبي سفيان لم يكن أسلم بعد فإنه إنما أسلم عام 

الرابع: أن سعد بن معاذٍ توفي عام الخندق قبل فتح خيبر. 

الخامس: أنه لم يكن في زمن رسول الله بإ على أهل خيبر كُلَفت ولا 
َر حت وضع عنهم. 

السادس: أنه لم يكن لأهل خيبر من الحرمة ورعاية حقوق المسلمين ما 
يقتضي وضع الجزية عنهم» وقد كانوا من أشدّ الكفار عداوةٌ لرسول الله كَل 
وأصحابه» فاي خير حصل بهم للمسلمين حتئئ تُوضع عنهم الجزية دون 
سائر الكفار؟ 

السابع: أن الكتاب الذي أظهروه ادَعَّوا أنه بخط علي بن أبي طالب 
تة وهذا كذبٌ قطمًاء وعداوة علي عة لليهود معروفةٌ وهو الذي 
قتل مرحبًا اليهودي'ء وأثخنّ في اليهود يوم خيبر حتئ كان الفتح على يديه. 

الثامن: أن هذا لا يُعرف إلا من رواية اليهود» وهم القوم البّهتء أكذبٌ 
الخلق علئ الله وأنبيائه ورسله» فكيف يُصِدَّّقون على رسول الله اة فيما 
يخالف كتاب الله تعالئل؟! 


)١(‏ كمافي «(صحیح مسلم» (۱۳۲/۱۸۰۷). وانظر الخلاف في ذلك عند المؤلف في «زاد 
المعاد» (۳/ ۳۸۲ وما بعدها). 
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التاسح: أن هذا الكتاب لو كان صحيحًا لأظهروه ني أيام الخلفاء 
ا ل ج 
أئمة الإسلام يستثنونهم ممن توضع ع: عنهم الجزيةء أو يذكر(١)‏ ذلك فقي 
واحدٌ من فقهاء المسلمين؛ ولا يجوز على الأمة أن تجوع على مخالفة سنة 
نبيّها. وكيف يكون بأيدي أعداء الله كتابٌ من رسول الله اة ولا يحون به 
كلوقن سل می ااذ الجرو ا میا باكر مان راسد من ملعا 
السلف؟ وإن اغتر به بعص من لا علْم له بالسيرة والمنقول من المتأخرين» 
فشتع عليه آضسحابه؛ ویوا حطأء وحدّروا م سقطته. 

العاشر: أن أئمة الحديث والنقل يشهدون ببطلان هذا الكتاب» وأنه رور 
مفتعلٌ وكذبٌ مختلق". ولما أظهره اليهود بعد الأربع مائةٍ على عهد الحافظ 
آي بكر الخطيب البخدادي أرسل إلية الوزير ابن المسلمةه فا ره عليه فقال 
الحافظة عة الاي ررق بعال رز بع عدا قال ی د 
سعد بن معاذ ومعاوية ر بن أبي سفيان» وسعدٌّ مات يوم الخندق قبل خيب 
ا فأعجب ذلك 


الور 


)١(‏ في المطبوع: «لذكر» خلاف ماني الأصل. 

(؟) في الأصل: (وشنع). 

)۳( انظر: «البداية والنهاية) (5/ 80 707 و58/17)» و«المغنى) (۱۳/ ۲٠۲)ء‏ 
ولمجموع الفتاوئ)» (۲۸/ 5735). ١‏ 

() انظر: «المنتظم» ,)١75/17(‏ وامعجم الأدباء» »)۳۸١ /١(‏ و«سير أعلام النبلاء» 


1١5 


والمقصود أن النبي اة لم يأخذ الجزية من أحدٍ من مشركي العرب لأن 
آية الجزية نزلت بعد عام تبوك» وكانت عَبّاد الأصنام من العرب كلهم قد 
دخلوا في الإسلام» فأخذها النبي بيا ممن لم يدخل في الإسلام من اليهود 
ومن النصارئ ومن المجوس. 

قال المخصّصون بالجزية لأهل الكتاب: المراد من إرسال الرسل 
وإتؤاله الكقب إعدا#الكفر,والشيرك من الأرض وا يكرح الدين كله كما 
قال تعالئ: لوَقَُِوهُمْ حَقَ إا تون َة وَيَحُونَ َلدِينُ لَه € [البقرة: 
۳ء وفي الآية الأخعرئ: وو رق ای کا لد [الأنفال: 4[ 
ومقتضي' هذا أن لا بمَرّ كافرٌ عل كفره؛ ولكن جاء النص بإقرار آهل الكتاب 
إذا أعطّوا الجزية عن يد وهم صاغرونء فاقتصرنا بها عليهم: وأخذنا في 
عموم الكفار بالنصوص الدّالة على قتالهم إلى أن يكون الدين كله لله. 

قالوا: ولا يصح إلحاق عَبَّدة الأوثان بأهل الكتاب؛ لآن كفر المشركين 
أغلظ من كفر أهل الكتاب» فإن أهل الكتاب معهم من التوحيد وبعض آثار 
الأنبياء ما ليس مع عبّاد الأصنام» ويؤمنون بالمعاد والجزاء والنبوات بخلاف 
عبدة الأصنام . وعبّدة الأصنام حربٌ لجميع الرسل وأموهم من عهد نوج 
إلى خاتم الأنبياء والمرسلين؛ ولبةا أثر هذا القاوث التي دين الشريعيق 3 
حل الذبائح وجواز المناكحة من أهل الكتاب دون عَبَّاد الأصنام 4 


)1۸/ ررك و«الواني بالوفيات» )۷/ 05 »عو و«المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد» (ص ٠‏ 1)ء واطبقات الشافعية) (5/ .)١‏ 


1١ه‎ 


ولا ينتفض هذا بالمجوسء فإن رسول الله َك أمر أن يُسَنَّ بهم سنة أهل 
الكتاب» وهذا يدل علئ أن الجزية إنما تخد من أهل الكتاب» وأنها إنما 
ضحت لأجلهم خاصة» وإلا لو كانت الجزية تع جميع الكفار لم يكن أهل 
الكتاب أولئ بها من غيرهم» ولقال: لهم حكم أمثالهم من الكمّار يقائلون 
حت يُسلِموا أو يعطوا الجزية. 

وأما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم فاتفاقٌ من الصحابة يعت ولهذا 
أنكر الإمام أحمد وغيره على أبي ثور طَرْدَه القياس وإفتاءه بحل ذبائحهم 
وجواز مناكحتهم ٠‏ ودعا عليه أحمد" حيث أقدم على مخالفة أصحاب 
رسول الله يك والصحابة كانوا أفقه وأعلم وأسدّ قياسًا ورأيّاء فإنهم أخذوا 
في الدماء بِحَقَنِها موافقة لقول رسول الله ية وفعله حيث أخدَّها منهي 
وأخمذوا في الأبضاع والذبائح بتحريمها احتياطًا وإبقاءً لها على الأصل» 
وإلحاقًا لهم بعبّاد الأوثان, إذ لا فرق في ذلك بين عيّاد الأوثان وعبّاد النيران» 
فالأصل في الدماء حقَنُهاء وفي الأبضاع والذبائح تحريمهاء فأبقُوا كلّ شيء 
غلرة امل وهلا غاية العقمواسة ما رن من النظر. 

قالوا: وله تعالى حِكَمٌ في إبقاء آهل الكتابين بين أظهرناء فإنهم مع 
كفرهم شاهدون بأصل النبوات والتوحيد واليوم الآخر والجنة والنارء وفي 
كتبهم من البشارات بالنبي 4 وذكر نعوته وصفاته وصفات أمته ماهو من 
آيات نبوته وبراهين رسالته» وما يشهد بصدق الأول والآخر. 


.)٤۷١ 455 و۲/‎ ۲٤١ /1( انظر: «الجامع» للخلال‎ )١( 
.)۱۹۸/۲( كمافي «مسائل إسحاق بن إبراهيم»‎ )( 


۱٦ 


وهذه الحكمة تختص بأهل الكتاب دون عبّدة الأوثان» فبقاؤهم من 
أقوئ الحجج على منكري النبوات والمعاد والتوحيد» وقد قال الله تعالى 
لمنكري ذلك: لسعلا آهل لكر إن کن لا َنود كر ع اعقب 
قوله: لوَمَآ أو سلتا ين قَبْلِكَ إلا جال يُ: عق للهح لرا أل ألدّكْرإن 
كنف لا تَعْلَمُونَ4 [النحل:45]؛ يعني: سلوا أهل الكتاب هل أرسلتا قبل 
محمد رجالا يوحئ إليهم أم كان محمد بِدْعًا من الرسل لم يتقدمه رسولٌ» 
حت يكون إرساله أمرًا منكرًا لم يرق العالمَ رسولٌ قبله؟ 

وقال تعالئ: لوَسْعلُ مَن أرْسَْنَا من قَبْلِكَ ِن يُسْلِئَآأَجَعَلْنَا ِن دون 
ليحن َالِهَةَ يُعْبَدُونَ* [الزخرف: 44]» والمراد بسؤالهم سؤال أممهم عما 
جاؤوهم به: هل فيه أن الله شرع لهم أن يُعبدَ من دونه إل غپره؟ 

قال الفراء': المراد سؤال أهل التوراة والإنجيل» فيخبرونه عن كتبهم 


واتبياتهم 
وقال ابن قتيبة(3): التقدير: واسأل من أرسلنا إليهم رسالا من قبلك» 
وهم آهل الكتاب. 


وقال ابن الآنباري"': التقدير: وسل َبّاع(4) من أرسلنا من قبلك. 


.)۳٤ /۳( في «معاني القرآن»‎ )١( 
.)۲٠١ في «تفسير غریب القرآن» (ص7594)» و«تأویل مشکل القرآن» ( ص۰۲۰۹‎ )۲( 
0819 /۷( و«البسیط) له (۲۰/ ۲٥)ء و«زاد المسیر»‎ ء)۷٥‎ /٤( کما في «الوسيط» للواحدي‎ )( 


(4) «تباع» ساقطة من المطبوع. وهي جمع «تابع». وفي بعض المصادر: «أتباع». وهو 
كت 


\۷ 


وعلئ كل تقدير» فالمراد التقرير لمشركي قريش وغيرهم ممن أنكر 
النبوات والتوحيد» وأن الله أرسل رسولًا أو أنزل كتابًا أو حرم عبادة الأوثان. 
فشهادة أهل الكتاب بهذا حجةٌ عليهم» وهي من أعلام صحة رسالته يكل إذ 
كان قد جاء علئ ما جاء به إخوانه الذين ثقدموه من رسل الله سبحانه» ولم 
يكن يِذْعًَا من الرسل» ولا جاء بضدٌّ ما جاؤوا به» بل أخبر بمثل ما أخبروا به 
من غير شاهدٍ(١2‏ ولا اقترانٍ في الزمان» وهذا من أعظم آيات صدقه. 

وقال تعالول : قان گنت فى َل مآ نالك فشكل الدِينَ يَْرَءُونَ 
كتنب من قَبَلِكَ لقد جَآمكَ اَن ين رَبك فلا تونق مِنَ آلننترين) 
یوت 1۹5 دا اد ع د اا ملي کی سن اداه وارد ار 
والنصارئ على المسلمين فيها إيرادًا وقالوا :كان في شك فأمِر أن يسألنا . ولیس 
فيها بحمد الله إشكالٌ» وإنما أي أشباةٌ الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم 
وإلا فالآية من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وليس في الآية ما يدل عل 
ا و سل و ا ر 
علي إمكانه؛ كما قال تعالئ: الَو گان فِيهِمَآ َال إلا ننه لَهَسَحَنَا4 [الأنبياء: 
۲ وقوله: قل َو گان معت ال كما ولون | إ5 اعرا إل ذى لعزن 
سيلا [الإسراء: ٣‏ وقوله :فل إن گان لرن MAS‏ 
[الزحرف: »]۸١‏ وقوله: وَلَقَدَ ای َك وَإِلَ ألَذِينَ مِن قَبِِكَ لَينْ أَشْوْكت 
َيَحْبَطنٌّ عَمَلكَ4 [الزمر: ۲۲ء ونظاقره» فرسول الله اة لم يشكٌ ولم يسأل. 


)١(‏ في الأصل: «شاعر». 


1۸ 


وفي تفسير سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله ية قال: «لا أشكٌ 
ولا أسأل)0©. 

وقد ذكر ابن جريج عن ابن عباس رتكا قال: فإن كنت في شك أنك 
مكتوبٌ عندهم فسَلهه20: 

وهذا اختيار ابن جرير؛ قال: يقول تعالئ لنبيّه: فإن كنت يا محمد في 
شك من حقيقة ما أخبرناك وأنزلنا إليك» من أت بني إسرائيل لم يختلفوا في 
نبوتك قبل أن أبعثك رسولًا إلى خلقي» لأنهم يجدونك مكتويًا عندهم 
ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوفٌ في كتبهم» فسّل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك كعبد الله بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك 
منهم» دون أهل الكذب والكفر بك. 

وكذلك قال ابن زيدء قال: هو عبد الله بن سلام. 

وقال الضحاك: سل أهل التقوئ والإيمان من مؤمني أهل الكتاب77 

رم حو اد لعولا عل همين الأب رمد وسا واي كاناسيف الاين 
سلام وقتّ نزول هذه الآية؟ فإن السورة مكيةٌ وابن سلام إذ ذاك علئ دين 
رمه وكيف يمر رصول الله له آنا مشهت علخ متكرى تبوته بأتباع؟ 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟1١/088).‏ وأخرجه عبد الرزاق )٠١۲١١(‏ والطبري أيضًا من 
طريق معمر عن قتادة بنحوه. والحديث مرسل. 

(؟) أخرجه الطبري (585/17). 

(۳) الأثران أخرجهما الطبري /1١17(‏ 0785 ۲۸۷). 
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وقال كثيرٌ من المفسرين7١2:‏ هذا الخطاب للنبي يك والمراد غيره؛ لآن 
القرآن نزل عليه بلغة الحرب» وهم قد يخاطبون الرجل بالشيء ويريدون 
غيره» كما يقول متمذّلّهم : إياكِ أعني واسمعِي يا بجاره"). وكقوله تعالیٰ: 
تايها ألمي انق الله ولا ع الْكفِرِين وَالْمتَشِقِينَ) [الأحزاب: »]١‏ 
والمراد أثباعه بهذا الخطاب. 
ال اد إن الله تعالئ يخاطب النبي اة والخطاب شاملٌ 
للخلق» والمعنئ: وإن كنم في شك [فاسألوا]. والدليل على ذلك قوله تعالئ 
في آخر السورة: قل تایا لاس إن گن فى مَكٍ من دين قلآ أَعْبْدُ 1 
ا َعَبُدُونَ مِن دُونِ أللّه» [يونس: ٤‏ 


وقال ابن قتيبة(4): كان الناس في عصر النبي يك أصناًا: : منهم كافرٌ به 
کا رار ہز ای مساق را رشان اا يدري تيف ہر 8 ر 
e EREP e .-‏ 


() انظر: «تفسير الطبري) (۱۲/ ۲۸۹)»ء و «البسيط» للواحدي »)۳٠١/١١(‏ وائقسير 
البخوي» (۲/ ۸٦۳)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۸/ ۳۸۲). 

(؟) مثل يُضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئًا آخر» وأول مَّن قاله سهل بن مالك 
الفزاري» قاله لأخمت حارثة بن لأم الطائي. انظر «الأمثال» لأبي عبيد (ص 50)» 
و«الفاخر» للمفضل بن سلمة (ص58١)»‏ و«فصل المقال» (ص"لاء ۷۷) وغيرها. 

() هو الزجاج» وقوله ني كتابه «معاني القرآن وإعرابه» (۳/ ۳۲)»ء ومنه الزيادة. 

() في «تأويل مشكل القرآن» (ص158١).‏ 


۲۰ 


قال( : وود وهو یرید الجمع؛ كما قال: : لِيِتأَيُها لسن بع 
ِرَيَكَ الگ ریم [الانفطار: د و: ليَتأَيهَا آذ 5 نسَّنْ إِنَكَ کادځ إل رَبَكَ 
کَذحَا فَمُلْقِيهِ* [الانشقاق: 1]» و ودا ن الإفكق صر دغ تكد منیا 
َيه [الزمر: 4]. 

وهذا وإن کان له وجة فسياق الكلام يأباه؛ فتأملّه وتال قوله تعالى: 
يَقْرَءُونٌ م الک من قكل ك#اررس: ٤‏ وقوله: #إِنَّ الي كله 
عَلَيْهِمْ كلِمَتُ رَيَكَ لا يُؤْمِنُونَ4 [يونس :4 وقوله: ولو عَآءَ رَيِّكَ هَن 
من فى رض کُم ييا أقأنت صخر ألكاس حك يووا مُؤْمِيينَ» 
[يونس: 49]» وهذا كله خطاب واحد متصلٌ بعضه ببعض. 

ولما عرف أرباب هذا القول أن الخطاب لا يتوجّه إلا على النبي بلا 
قالوا: الخطاب له والمراد به هذا الصئف الشاك. وكل هذا فرارٌ من توهٌّم ما 
ليس بموهوم» وهو وقوع الشك منه والسؤال» وقد بيّا أنه لا يلزم إمكان ذلك 
فضا عن وقوعه. 

فإن قيل: فإذا لم يكن واقعًا ولا ممكتا فما مقصود الخطاب والمراد به؟ 

قيل: المقصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيدء وأنهم 
مقرّون بذلك لا يجحدونه ولا يتكرونه؛ وأن الله سبحانه أرسل إليهم رسله 
وأنزل عليهم كتبه بذلك» وأرسل ملائکته إلئ أنبيائه بوحيه وكلامه؛ فمن 
شك في ذلك فليسأل أهل الكتاب. فأخرج هذا المعنئ في أوجز عبارة وأدلّها 


(1) الكلام لابن قتيبة في المصدر السابق. 
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على المقصودء بأن جعل الخطاب لرسوله الذي لم يشاك قط ولم يسأل قط 
ولا عرص له ما يقتضي ذلك. وأنتٌ إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على 
صفحاته: من شك فليسأل فرسولي لم يشكٌ ولم يسأل. 

والمقصود ذكر عض الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية» وهذه 
الحكمة متتفيةٌ في حق غيرهم» فيجب قتالهم حثى يكون الدين كله لله. 

والمسألة مبنيةٌ عل حرفي وهو أن الجزية هل وُضِعت عاصمة للدم؛ 
أو مُظهرًا لصّغار الكفر وإذلال أهله فهي عقوبة؟ 

فمن راعئ فيها المعنئ الأول قال: لا يلزم من عصمتها لدم من خف 
كفره بالنسبة إلى غيره ‏ وهم أهل الكتاب ‏ أن تكون عاصمة لدم من يغلّظ 
كفره. 

ومن راع فيها المعنئ الثاني قال: المقصود إظهار ضَغار الكفر وأهله 
وقهرهم» وهذا مر لا يختصٌ أهلّ الكتاب بل يعم كلّ كافر. 

قالوا: وقد أشار النصّ إلى هذا المعنئ بعينه في قوله: حي يُمْلوأ 
أخِْرْيَةَ عن يَدِ وَهُمَ صَلغِرُونَ# [التوبة: ۲۹]» فالجزية ضَّعْارٌ وإذلالٌ» ولهذا 
كانت بمنزلة ضرب الرق. 

قالوا: : وإذا جاذ إقرارهم بالرق على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية 
بل أولئ7١2؛‏ لأن عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق؛ ولهذا يُسترقٌ من لا 


5 كذا في الأصل. وفي المطبوع: «بالأولئ». 
7 


تجب عليه الجزية من النساء والصبيان وغيرهم. 


فإن قلتم: E sl‏ 5 غير الكتابي ‏ كما هي إحدئ الروايتين عن 
أحمدا"!_كنتم محجوجين بالسنة واتفاق الصحابة» فإن النبي ٤ي‏ كان 
يسترقٌ سبايا عبدة الأوثان» ويجوز لساداتبن وطؤهن بعد انقضاء عدتبن» 
كما في حديث أبي سعيد الخدري وَوئِعنَ في قصة سبايا أوطاس وكانت في 
i gE‏ الا بُوطاً حاملٌ حت TI‏ ضع ولا 
حائل حن ارآ بحيض 00 


فجوّز وطأهن بعد الاستبراء ولم يشترط الإسلام» وأكثر ما كانت سبايا 
الصحابة في عصر النبي وك من عَبّدة الأوثان» ورسول الله ل برهم على 
فلك الس : 


وقد دفع أو بكر الصديق إلى سلمة ب بن الأكوع دعكا امرأة من السبي 
كلها ريات وکات مع اد لاتا 


)١(‏ في المطبوع: «عين! تحريف. 

(؟) انظر: «الروايتين والوجهين» (؟/ لاه ”)» و«المغني» (۱۳/ .)6١‏ 

(۳) أخرجه أحمد )١11778(‏ وأبو داود )۲٠١۷(‏ والدارمي )۲۳١١(‏ والحاكم 
(؟/146١)‏ بإستاد حسن في الشواهد. وأصله في اصحيح مسلم» )١505(‏ وفيه 
موضع الشاهد» وهو حل وطء سبايا أوطاس المشركات. وأما النهي عن وطء 
الحامل حت تضع واستبراءٌ الحاتل ففيه عدة أحاديث. انظر: «التلخيص الحبير 
(579؟) و«إرواء الغليل» (۱۸۷) و«أنيس الساري» .)٤۳۹۷(‏ 

)4( آخرجه مسلم )۱۷١١(‏ من حديث سلمةء والمرأة كانت فزارية» قاستوهبها 


E 


و 


وأخذ عمر وابنه نةا من سبي هوازن')» وكذلك غيرهما من 
الصحابة. 


وهذه الحنفية أم محمد بن علي من سبي بني حنيفة(1). 

وني الحديث: «من قال كذا وكذا فكأنما أعتقّ أربعَ رقاب من ولد 
إسماعيل) 20 ولم يكونوا أهل كتاب» بل أكثرهم من عبدة الأوثان. 

قالوا: وإذا جاز المنْ على الأسير وإطلاقه بغير مال ولا استرقاق» فلن 
يجورٌ إطلاقه بجزية وضع على رقبته تكون قوةً للمسلمين أولئ وأحرئ. 
فضربٌ الجزية عليه إن كان عقوبة فهو أولئ بالجواز من عقوبة الاسترقاق» 
وإن كان عصمة فهو أولئ بالجواز من عصعته بالمنّ عليه مجَّانًا. فإذا جاز 
إقامته بين المسلمين بغير جزيةٍ فإقامته بينهم بالجزية أجورٌ وأجونٌ وإلا 
فيكون أحسنّ حالا من الكتابي الذي لا يقيم بين أظهُرِ المسلمين إلا 
بالجزية. 


رسول الله #6 مه ودی پا اشا من الین كانوا روا بمكة: 

)00( كما في حديث ابن عمر عند أحمد (59737: )٥۳۷٤‏ ومسلم (1107). 

() انظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري )7١١/7(‏ و«التلخيص الحبير» .)۱۷٤٤(‏ 

5 أخرجه أحمد (۲۳۵۸۳) ومسلم (۲۹۹۲) عن آبي أيوب الأنصاري فيمن قال: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرا عشر 
مرات. وهو عند البخاري (5 ٠‏ 15) بلفظ: «كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل». 
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فإن قلتم: إذا مننّا عليه ألحقناه بمأمنه» ولم نمكّنه من الإقامة بين 
العلعسن: 

قيل: إذا جاز إلحاقه بمأمنه ‏ حيث يكون قوة للكفار وعونًا لهم وبصدد 
المحاربة لنا مجّانًاء فلآن يجورٌ هذا في مقابلة مال يؤخذ منه يكون قوةٌ 
للمسلمين وإذلالا وصَغارًا للكفر وأهله(21 أولئ وأولئ. 

يوضحه أنه إذا جازت مهادنتهم للمصلحة بغير مال ولا منفعةٍ تحصل 
للمسلمين» فلن يجوز آخدٌ المال منهم على وجه الذلٌ والصَّغار وقوة 
المسلمين أولئ» وهذا لا خفاء به. 

يوضحه أن عَبّدة الأوثان إذا كانوا أمةً كبيرةً لا تحصئ ‏ كأهل الهند 
وغيرهم ‏ حيث لا يمكن استتصالهم بالسيف» فإذلالُهم وقهرهم بالجزية 
أقرث إلى عر الإسلام وأهله وقوته من إبقائهم بغير جزيةٍ فيكونون أحسنَ 
حالا من أهل الكتاب. 

وس المسألة: أن الجزية من باب العقوبات» لا آنا كرامةٌ لأهل الكتاب 
فلا يستحقها سواهم. 

وأما من قال: إن الجزية عوضٌ عن سكنى الدار كما يقوله أصحاب 
الشافعي")- فهذا القول ضعيففٌ من وج وو كثيرة سيأتي التعرضٌ إليها فيما 


)١(‏ «وأهله» ساقطة من المطبوع. 
(۲) انظر نهاية المطلب» (1/ 7)» قال الجويني: وهذا غير سديد. 


Yo 


بعد إن شاء الله تعالىل. 

قالوا: ولأن القتل إنما وجب في مقابلة الجراب لا في مقابلة الكف 
ولذلك لا يُقتل النساء ولا الصبيان ولا الزَّمْنى والعميان ولا الرهبان الذين لا 
يقاتلون» بل نقاتل من حاربنا. 

وهذه كانت سيرة رسول الله َة في آهل الأرض: كان يقاتل من حاريه 
إلى أن يدخل في دينه أو يُهاِنّه أو يدخل تحت قهره بالجزية» ويهذا كان يأمر 
سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم كما تقدم من حديث بُريدة فإذا ترك 
الكفّار محاربة أهل الإسلام وسالموهم وبذلوا لهم الجزية عن ي وهم 
صاغرون كان في ذلك مصلحةٌ لأهل الإسلام وللمشركين. 

أما مصلحة أهل الإسلام فما يأخذونه من المال الذي يكون قوةٌ 
للوسلام مع صَغار الكفر وإذلاله» وذلك أنفع لهم من ترك الكفّار بلا جزية. 

وأما مصلحة أهل الشرلة قما في بشاتهم عن رجا إسلامهم إذا شاهدوا 
أعلام الإسلام وبراهينه أو بِلعَّتْهم أخبارة فلابد أن يدخل في الإسلام 
بعضهم» وهذا أحبٌ إلى الله من قتلهم. 

والمقصود إنما هو أن تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لل 
وليس في إبقائهم بالجزية ما يناقض هذا المعنئل» كما أن إبقاء آهل الكتاب 
بالجزية بين ظهور المسلمين لا ينافي كود كلمة الله هي العليا وكونٌ الدين 
کله »فان من كون الدين كله لله #إذلال:الكقر و آله و غار وت 
الجزية على رؤوس أهله» والرقّ علئ رقابهم. فهذا من دين الله» ولا يناقض 
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هذا إلا ترك الكفار علئ عرهم وإقامة دينهم كما يحبّون» بحيث تكون لهم 
الشوكة والكلمة» والله أعلم. 
فصل 

وقد احتج بحديث بُريدة هذا من يرئ أن قسمة الفيء والخمس 
موكولٌ17) إلن اجتهاة الإمامء يضعٌّه حيث يراه صلخ وآهدٌ والئاس إلية 
أحوجء كما يقول مالك ومن وافقه رحمهم الله تعالئ. 

قالوا: والمهاجرون كانوا في ذلك الوقت أولئ بذلك من غيرهم» ولذلك 
لم يُجعل فيه للأعراب شيء» فإن المهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم 
لله» ووصلوا إلى المدينة فقراء» وكان أحقّ الناس بالفيء هم ومن واساهم 
وآواهم. 

قال القاضي عياض : ولذلك كان النبي ية يُئْرهم بالخُمس على 
الأنصار غالبًاء إلا أن يحتاج أحدٌ من الأنصار. 

وما الشافع 77 ؟ رحمه الله تعالئ فإنه خد بحديث بُريدة تة في 
الأعراب» فلم يرّلهم شيئًا من الفيء وإنما لهم الصدقة المأخوذة من 
أغنيائهم المردودة في فقرائهم» كما أن آهل الجهاد وأجناد المسلمين چ 


)١(‏ في المطبوع: «موكولة». 
(۲) «إكمال المعلم» (5/ ۲ء 77). وكلام الشافعي وأبي عبيد أيضًا منقول منه. 
(۳) انظر نحوه في «الأم» (ه/ .)70٠‏ 


۲V 


بالفيء والصدقة17). 


وذهب أبو عبيد إلى أن هذا الحديث منسوخ("2» وأن هذا كان حكمَّ من 
لم يهاجر أولا ني أنه لا حقّ له ني الفيء, ولا في الموالاة للمهاجرين؛ ولا في 
التوارث بينهم وبين المهاجرين. قال تعالى: إِؤرَالدِينَ امَو وَل يُهَاجِرُو ما 
لَحكُم من وَلَلِيَتِهِم قن شىء > حَئٌ يه اجروأ4 [الأتغال: ۲ ثم نسخ ذلك 
بقوله ولوأ الأخام بَعضهم أو بِبَعْضِ * [الأنفال: ١۷]ء‏ وبقوله يللد «لا 
هجرة بعد الفتح» ولكن جهادٌ ونيةٌ» ».فلم يكن للأعراب إذ ذاك في الفيء 
نصيبٌ» فلما اتسعت رقعة الإسلام وسقط فرض الهجرة صار للمسلمين 
كلهم حى في الفيء حت رعاة الشاء. 


قال عمر بن الخطاب يكن لئن سلّمني الله ليأتينٌ الراعي نصيبُه من 
هذا المال لم يَعْرَّق فيه جبيئه9). 


)١(‏ في «إكمال المعلم»: «لا حق لهم من الصدقة». 

(۲) انظر: «الأموال» (۱/ ۳۳۰). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۸۳) ومسلم (۱۳۵۳) من حديث ابن عباس. وأخرجه مسلم 
(1855) أيضًا من حديث عائشة. 

)٤(‏ أخرجه معمر في (جامعه) -7١٠١5٠(‏ عبد الرزاق) ‏ ومن طريقه الطبري في «تفسيره» 
 /77(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (5/  )47١‏ وأبو عبيد في «الأموال» ١(‏ 24 
04٠‏ والبيهقي في «الكبير» (7/ )7”0١‏ بنحوه. وإسناده صحيح. 
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فصل 

وقوله: «فإن سألوك علئ أن ثنزلهم عل حكم الله فلا نرهم على حكم 
لله» فإنك لا ندري أتصيب حكمٌ الله قيهم أم لا فيه حجةٌ ظاهرةٌ علئ أنه لا 
< مريت و رس pira DGS‏ 
الاجتهادء كما قال بعض السلف(: ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذا أو 
حرم كذاء فيقول الله له كذبت» لم أجل كذا ولم أحرّمه. 

وهكذا لا يَسُوغْ أن يقول: «قال رسول الله با لما لا يعلم صحته ولا 
ثقةَ رُواته» بل إذا رأئ أيّ حديث كان في أي كتاب» يقول: «لقوله لاء أو 
لما رنه وه هذا عط عطي وق هادا على الرس رك يها لآ عانم 
الشاهد(5 


وكذلك لا يَسُوغ له أن يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بمالم 


(۱) روي ذلك عن الربيع بن حُثيمء أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۹۰٠۲)ء‏ 
وابن حزم في «الإحكام» (1/ 07): والخطيب في «الفقيه والمتفقه) (014/1) 
وغيرهم. 

00 انظر: «المجموع» للنووي /١(‏ 77): ففيه: قال المحققون من أهل الحديث 
وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيقًا لا يقال فيه: «قال رسول الله ياة؛... وذلك أن 
صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليهء فلا ينبغي أن يُطلق إلا فيما صح» وإلا 
فيكون الإنسان في معن الكاذب عليه . وهذا الأدب أخلّ به جماهير الفقهاء هن 
أصحابنا وغيرهم» بل جماهير أصحاب العلوم مطلقًا ما عدا حدّاق المحدثين» وذلك 
تساهل قبيح. 


۲۹ 


يخبر به سبحانه عن نفسه» ولا أخير به رسوله عنه» كما يستسهله أهل البدع. 
بل لا يخبر عن الله وأسماته وصفاته وأفعاله إلا بما أخبر به عن نفسه وأخبر 
به رسوله عنه. وإذا كان النبي ية قد منع الأمير أن يُنَزِل أهلٌ الحصن على 
حكم الله وقال: «لعلك لا تدري أَنّصِيبُه آم لاء فما الظررٌ بالشهادة على الله 
والحكم عليه بأنه كذا أو ليس كذا؟ 

والحديث صريحٌ في أن حكم الله سبحانه في الحادثة واحدٌ معينٌ» وأن 
المجتهد يصيبه تارةً ويخطئه تارةً» وقد نص الأئمة الأربعة على ذلك 
صريحًا. 

قال اپو عدر ين جيك الي : ولا أعلم خلانًا بين الحدّاق من شيوخ 
المالكيين -ثمعدّهم ثمقال : كل يحكي أن مذهب مالك في اجتهاد 
المستهنين والقاتمين إذا عاقيا نا وجو ز :فيه اویل من تو ازل الام 
أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهمء إلا أن كل مجتهد إذا 
اجتهد كما أَمِرء وبالغ ولم ينه وكان من أهل الصناعة» ومعه آلة الاجتهاد- 
ققد أذّعا ماعليه: ليس عليهبقَية ذلاقه وهو مأجور عل قاصده الراك 
وإن كان الحق من ذلك واحدًا. 

قال: وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي) 


قال: وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد تن الحسخ 


0( في «جامع بیان العلم وفضله» (419/1). 
)۲( انظر «الأم» (4/ ۷۷)ء و«البرهان» (۲/ ۱۳۱۹)» و«المستصفئ» (۲/ )١١۷‏ وغيرها. 


e. 


قلت: قال القاضي عبد الوهاب': وقد نص مالك على منع القول 

بإصابة كل مجتهدٍ فقال: ليس في اختلاف أصحاب رسول الله مي ورضي 
اي 

وسعل ای : ما تقول في قول من يقول: إن كل واحدٍ من المجتهدين 

عصيية لما كلف 9 تقال :ما هذا كل الاقولاته مخطلفات لا يككرنات قط صر انا 


وقد نص على ذلك الإمام أحمدء فقال في رواية بكر بن محمد عن 
أبيه(24: إذا اختلفت الرواية عن النبى َة فأحذ رجل بأحد الحديثين وأخحذ 
ثور بت ار تم فال د اله فى وء وعليئ الرجل أن يجتهد, ثم 
قال ورا اشا اشر عن رل ار هه Ter erer‏ 
يجتهد» ولا يدري أصاب الحق أم أخطأ. 


)17١/7( وما بعدها)ء و«لأصول السرخسي»‎ 5١5 انظر: «أصول البزدوي» (ص‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

(؟) نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط» (5/ 54). وقول مالك في «الموافقات» 
.(V0 /0)‏ 1 

(۳) آي مالك» انظر: «جامع بيان العلم» (4017:407/1)) و«الإحكام! لابن حزم 
(7/ ۸۷)» و«الموافقات» (ه/ .)۷٥‏ 

.)۴٠١ /٤( و«التمهيد» للكلوذاني‎ »)٠١٤١ /5( انظر: «العذة» لأبي يعلى‎ )٤( 

(5) «ثم قال... يجتهد» ساقطة من المطبوع. 
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وأصول الأئمة الأربعة وقواعدهم ونصوصهم على هذاء وأن الصواب 
من الأقوال كجهة القبلة في الجهات» وعلى هذا أكثر من أربعين دليلا قد 
ذكرناها في كتاب مفرد(١2‏ وبالله التوفيق. 
والمقصود أن قول النبي ايا في حديث بُريدة: «فإنك لا تدري أتصيب 
حكم الله فيهم أم لا» صريحٌ في" أن حكم الله واحدٌء وأن المجتهد قد يُصيبه 
وقد يُخطته؛ كما قال في الحديث الآخر: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
آجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحدٌ»7""). فمن قال: كل مجتهدٍ مصيتٌ 
بمعنئ أنه يصيب حكم الله الذي حكم به في نفس الأمر فقوله خطأء وإن أراد 
أنه مصيب”؟) للأجر بمعنی أنه مطيمٌ لله في أداء ما كُلّف به» فقوله صحيح إذا 
استفرغ المجتهد وُسْعّه وبذلٌ جهذه. 
فصل 
فلنرجع إلى الكلام في أحكام الجزية. 
قال تعالئ: يلوأ آلذِينَ لَا يُؤنُونَ الله ولا َم الاجر ولا 
يحَرَمُونَ مَا حرم أله وَرَسُولَُء وََا يَدِينُونَ وين لحي م ايق أوثوأ 


)١(‏ .لعله الكتاب الذي أشار إليه في «تبذيب السئن» (۳/ 177) بقوله: «كتاب مفرد في 
الاجتهاد؛؛ وني «مفتاح دار السعادة» )١55 /١(‏ بقوله: «كتاب الاجتهاد والتقليدا. 

)۲( «فيهم آم لا صريح في“ ساقطة من المطبوع. 

(۳) أخرجه البخاري (۷۳۵۲) ومسلم )۱۷۱١(‏ من حديث عمرو بن العاص بنحو 

(5) «بمعنى أنه... مصيب» ساقطة من المطبوع. 


¥ 


آلكتنت حب يُعْظوأ ألجِزيَة عن يد وَهُمْ صَغِرُونَ4 [التوية:14]. 

فالجزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالًا وصَغارَاء 
والمعنئ: حتئ يُعطوا الخراج عن رقابهم. 

واختُلف في اشتقاقهاء فقال القاضي في «الأحكام السلطائية»7١2:‏ اسمها 
مشتقٌ من الجزاءء إما جزاءً على كفرهم لأخذها منهم صَغاراء أو جزاءً على 
أماننا لهم لأخذها منهم رفقا. 

قال صالحن اتی هى مكف من جاه تمعن قضاة لقوله: 
3آ تْرِى نفس گن 02 بق ب ۷ فتكون الجزية مثل الفدية. 

قال شيخنا: والأول أصح» وهذا يرجع إلئ أخها عقوبة أو أجرةٌ. 

وأما قوله: لعن يٍَ» فهو ني موضع النصب علئ الحال» أي يعطوها 
أذلّاء مقهورين. هذا هو الصحيح في الآية. 


وقالت طائفة(": المعنئ من يد إلى يد نقدًا غير نسيقة. 


3 
1 


وقالت فرقةٌ47): من يده إل يد الآخذ. لا باعقًا بها ولا موكلا في دفعها. 


.)57؟١ص( وهو صادر عن «الأحكام السلطانية» للماوردي‎ .)١67ص(‎ )١( 

TENT 

قرف منهم شريك وعثمان بن مقسمء انظر: «زاد المسير» (۳/ »)47١‏ و«تفسير البغوي» 
ANID‏ 

(4) روي ذلك عن ابن عباس» انظر «تفسير البغوي» (۲/ ۲۸۲)»ء و«تفسير القرطبي» 
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وقالت طائفة17): معناه عن إنعام منكم عليهم بإقراركم لهم وبالقبول 

ا cae‏ 
أي عن معان اقا كلا رد مر مامز عه تمده 
وحمل الآية عليه باطلٌ» ولم يفسّر به أحدٌ من الصحابة ولا التابعين ولا 
سلف الأمة. وإنما هو من حذاقة بعض المتأخرين. 

وقوله تعالئ: وَهُمْ صَغِرُونَ4 حال أخرئ؛ فالأول حال المسلمين في 
أخذ الجزية منهم أن يأخذوها بقهرٍ وعن يى والثاني حال الدافع لها أن 
يدفعها وهو صاغرٌ ذليل. 

واختلف الناس في تفسير «الصغار» الذي يكونون عليه وق أداء 
الجزية» فقال عكرمة": أن يدفعها وهو قاتم» ويكون الآخذ جالسًا. 


وقالت طا أطرياق ا تمه ماھ رای رال وو تن 


»)١١١ /8(‏ و«الوسيط» للواحدي (۲/ ٩۸٤)ء‏ و«زاد المسير» (۳/ .)57١‏ 
(۱) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ 57 5): و«تفسير البغوي» (۲/ 787). واازاد 
المسيرة (#/ :48). 
(؟) نقله الماوردي في «النكت والعيون» »)١78/7(‏ و«الأحكام السلطانية» (ص777). 
اليف أخرجه الطبري في «تفسيره» (11/ ١8‏ 5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 109/80). 
)4( انظر: «تفسير الطبري» »)508/١١(‏ و«تفسير البغوي» (۲/ 387)» و«التككت 
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وده 


إتيانه بهاء وير إلى الموضع الذي تُؤخذ منه بالعنف» ثم تُجَرٌ يده ويُمتهُن. 

وهذا كله مما لا دليلٌ عليه» ولا هو مقتضيئ الآية» ولا قل عن رسول 
الله اة ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. 

والصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملّة عليهم 
وإعطاء الجزية؛ فإن التزام ذلك هو الصَّغار. 

وقد قال الإمام أحمدفي رواية حنبل: كانوا يجرون في أيديهم 
ويختمون في أعناقهم إذا لم يُؤْدُواء [قيل له: فترئ ذلك؟ قال: نعمء وهو] 
الصّغار الذي قال الله تعالئ: #وَهُمٌ صَغِرُونَ 4. 

وهذا يدل على أن الذمّي إذا بذلّ ما عليه والتزم الصَّغار لم يحتخ إلى أن 
ورت کو ج 
يجربيده ویر پا 

وقد قال في رواية مهنا بن يحي" : يُستحبٌ أن يتعبوا في الجزية. 

قال القاضي(): ولم برد تعذيبّهم ولا تكليقهم فوقٌ طاقتهم» وإنما أراد 
الاستخفاف بهم وإذلالهم. 


والعيون» (۲/ ۱۲۸)» وازاد المسیر» (۳/ :.)57١‏ و«المغني» (۱۳/ .)٠٠١١‏ 

)02( «الجامع» للخلال )١119 2174 /١(‏ ومنه الزيادة. وفيه: «وكانوا يحدون). 

(۲) المصدر نفسه .)٠١١ /١(‏ وفيه: ايبعثوا» تصحيف. 

(۳) لم أجد كلامه في المصادر التي رجعت إليهاء ولعله فيما لم يصل إلينا من كتابه 
«التحليقة». 


قلت: لما كانت يد المعطي العليا ويد الآخذ السفلئ احترز الأئمة أن 
يكون الأمر كذلك في الجزية» وأخذوها على وجه تكون يد المعطى السفلئ 
ويد الآحذ العليا. ١‏ 

قال القاضي أبو يعلى: وني هذا دلالة على أن هؤلاء النصارى الذين 
يتولّون أعمال السلطان؛ ويظهر منهم الظلمٌ والاستعلاء على المسلمين 
وأحدٌ الضراتب- لا ذكّة لهم وأن دماءهم مباحةٌ؛ لأن الله تعاليل وصفهم 
بإعطاء الجزية على وجه الضّغار والذل. 

وهذا الذي استنبطه القاضي من أصحٌ الاستنباط؛ فإن الله سبحانه 
وتعالئ مد القتال إلى غاية» وهي إعطاء الجزية مع الصغارء فإذا كانت حالة 
انضرا واغيرة هن آهل الجوية ساق لال والصّغار فك فس اة وله 
ماله» وليست له ذْمَّةُ. ومن هاهنا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب فته د ك الشروط التي فيها صَغارهم وإذلالهم» وأنهم متى 
خرجوا عن شيء منها فلا عهد لهم ولا ذمة» وقد حل للمسلمين منهم ما 
يحل مع أهل الشقاق والمعائدة: 


وسنذكر إن شاء الله في آخر الجواب الشروط العمرية وشرحها. 
فصل 
وقد تييّن بما ذكرنا أن الجزية وضع صَغارًا وإذلالًا للكفارء لا أجرةٌ عن 


سکف الذاره.وذكرتا أعها لوكانت جره لووجبث علي السام والصيان وال قفي 


1 


والعميان. ولو كانت أجرة لما أَنِعَتثْ منها العرب من نصارئ بني تغلب 
وغيرهم» والتزموا ضِعْفَ ما يؤخذ من المسلمين من زكاة أموالهم. ولو كانت 
أجرةً لكانت مقدَّرةً المدَّة كسائر الإجارات. ولو كانت أجرةً لما وَجَبِتْ بوصف 
الإذلال والصَّغار. ولو كانت أجرةً لكانت مقدّرةَ بحسب المنفعة» فإن سكن 
الدار قد يساوي في السنة أضعاف أضعافٍ الجزية المقدرة. ولو كانت أجرة لما 
وجبثٌ علا الذمّى أجرةٌ دار أو أرض يسكنها إذا استأجرها من بيت المال. ولو 
کات أجرة دا چوا ما يقن ايه الجر اتساج 

وبالجملة ففساد هذا القول يُعلم من وجوه كثيرة. 

وقد اختلف أئمة الإسلام في تقدير الجزية» فقال الشافعي(١2‏ رحمه الله 
تعاليل: ويُجعل على الفقير المعتمل دينارٌ» وعلئ المتوسط ديناران» وعلئ 
الغني أربعة دنانير. وأقل ما يُؤخذ دينارٌء وأكثره ما وقع عليه التراضيء ولا 
يجوز أن يُنقصّ من دينار. 

وقال أصحاب مالك ": أكثر الجزية أربعة دناتير على أهل الذهب» 
وأربعون درهمًا على أهل الرّرق» ولا يراد على ذلك. فإن كان منهم ضعيفٌ 


و 


مف عنه بقدر ما يراه الإمام. 


(۱) انظر: «الأم؛ (0/ ٠٤۲٤‏ ۲۸٤)ء‏ و«التنبيه» للشيرازي (ص۲۳۷). 
3 انظر: «عقد الجواهر الثمينة» .)٤۸۸ /١(‏ 


۳V 


وقال ابن القاسم: لا يُنقَص من فرض عمر رة لمعسرء ولا يُزاد 


وقال القاضي أبو الحسن(2©: لا حدّ لأقلهاء قال: وقيل: أقلّها دينادٌ أو 
عشرة دراهم. 


وقال أصحاب أبي حنيفة27) رحمهم الله تعالى: تُوضّع على الغني ثمانية 
وأربعون درهمّاء وعلئ المتوسط أربعةٌ وعشرون» وعلئ الفقير اثنا عشر. 

ثم اختلفوا في حد الغني والفقير والمتوسط, قالوا: والمختار أن يُنظّر في 
كل بلد إل حال أهله وما يعتبرونه في ذلك» فإن عادة البلاد في ذلك مختلفةٌ. 

وآما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد اختلفت الرواية عنه» فنقل أكثر 
أصحابه عنه أنها مقدّرة الأقل والأكثرء فتؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر 
درهمّاء ومن المتوسط أربعة وعشرون» ومن الموسر ثمانية وأربعون. 

قال حربٌ في لمسائله)(22: وسألت أبا عبد الله قلت: خراج الرؤوس 
إذا كان الذمي غنيًا؟ قال: ثمانية وأربعون درهمّاء قلت: فإن كان دون ذلك؟ 


)١(‏ كمافي المصدر السابق. والكلام متصل بما قبله. 

(؟) المصدر نفسه. 

(۳) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي .)١١۷ /٤(‏ 

)£( من هنا إلى بداية الفصل الآي في ورقة مستقلة مستدركة في الأصل . 
)0( نقله الخلال في «الجامع» .)١١۷ /١(‏ 


۳۸ 


قآل: أربعة وععرون'قلت: قزق كاذدوة دنات قال: افا عقر قلت 
فليس دون اثني عشر شيء؟ قال: لا. 

وقال في رواية ابنه صالح وإبراهيم بن هانئ وأبي الحارث7): أكثر ما 
يؤحذ في الجزية ثمانية وأربعون» والمتوسط أربعة وعشرون: والفقير اثنا 
ر زاد في رواية أبي الحارث7: أن عمر ضرب على الغني ثمانية 
وأربعين» وعليل الفقير اثني ق 

قال الخلال: والذي عليه العمل من قول أبي عبد الله: أن للإمام أن 
يزيد في ذلك وينقصء وليس لمن دونه أن يفعل ذلك. وقد روئ يعقوب بن 
بختان خاصة عن أبي عبد الله أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك. وروی 
عن أبي عبد الله أصحابه في عشرة مواضع أنه لا بأسّ بذلك. 

قال: ولعل أبا عبد الله تكلّم بهذا في وقتِء والعمل من قوله علئ ما 
رواه الجماعة أنه لا بأسّ للإمام أن يزيد في ذلك وينقصء وقد أشبعٌ الحجة 
في ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «أربعة عشرا» وهو تحريف. 

(۲) في الأصل: «شيًاا. 

5 روايتهم عند الخلال في «الجامع» .)۱١۷ /١(‏ 
)€( بل في رواية صالح في المصدر السابق .)١١۷ /١(‏ 
5 شيأق تخريجه لمن 840, 

(5) المصدر نفسه(١/1597١).‏ 

(۷) المصدر نفس والكلام مستمر۔ 


۳۹ 


وقال الأثره0)#سمعت أناعيد لله يُسأل عن الجزية كم هي؟ قآل: 


وضع عمر نة ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر. قيل له: 
كيف هذا؟ قال: على قدر ما يُطيقون. قيل: فيّزاد في هذا اليو ويُنقص؟ قال: 
نعم يُزاد فيه ويُنقَص علئ قدر طاقتهم» وعلئ قدر ما یری الإمام. 

وقال أبو طالب”": وسألت أبا عبد الله عن حديث عثمان بن حُنِيِفٍ 
تذهب إليه في الجزية"؟ قال: نعم. قلت: ترىئ الزيادة؟ قال: لمكان قول 
عمر ودالقعنة: [أنا زدثُ عليهم]» فإن زاد فأرجو أن لا بأس إذا كانوا مطيقين» 
مثل ما قال عمر گن 

وقال أحمد بن القاسم“: ستل أبو عبد الله عن جزية الرؤوس» وقيل 
له: بلحّك أن عمر نة جعلها على قِذْرٍ اليسار من أهل الذمة: اثنا عشر 
وأربعة وعشرون؟ وثمانيةٌ وأربعون؟ قال: [هكذا] على قدر طاقتهم. 
فكيف يصنع به إذا كان فقيرًا لا يقدر [علئ] ثمانية وأربعين؟ [قال: إنما هو 
على قدر الطاقة. قيل له: فيزاد عليهم أكثر من ثمانية وأربعين؟] قال: على 
حديث الحكم عن عمرو”2 بن ميمونٍ أنه قال: والله إن زدثٌ عليهم درهمين 
5 ادو نف 53:10 
(؟) المصدر نفسه .)٠۷١ /١(‏ ومنه الزيادة. وسيأتي حديث عثمان بن حنيف (ص157١).‏ 
() في المطبوع: «بالجزية» خلاف الأصل ومصدر المؤلف. 
(5) المصدر نفسه .)177١/1(‏ ومنه الزيادة. 
(5) في الأصل: «وأربعة عشر» خطأً. 
(5) في المطبوع: «عمر» خطأ. 


قوله في الزيادة أكثر من هذا. 

قلت لأبي عبد الله': يحكئ عن الشافعي أنه قال: إذا سأل آهل 
الحرب أن يؤدُوا إلئ الإمام عن رؤوسهم دينارًا [دينارًا] لم يجز له أن 
يحاربهم؛ لأمبم قد بذلوا ما حدَّ النبي كلل تأعك ده ةا وفك ريه اق تيك 
وقال: مسألة فيها نظر 

وقال صالح باع 1 وشالة ھی [إلئ] أي شيء تذهب في 
الجزية؟ قال: أما أهل الشام [فاعلئ ما وظف" عمر كته أربعة دنانير 
وكسوةٌ وزيتٌ» وأما أهل اليمن فعلئ كل حالم دينارٌ وأما أهل العراق فعلئ 

وقال الأثرم7؟) لأبي عبد الله: على أهل اليمن دينانٌ شيء لا يزاد 
عليهم؟ قال: نعم. قيل له: ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون؟ قال: كل قوم 
عل ستتهم. ثم قال: أهل الشام خلاف غيرهم أيضًاء وكل قوم على ما قد 
جعلوا عليه. : 


فقد ضهن مذهبّه اربع روايات: 


)١(‏ المصدر نفسه /١(‏ 17/0). والكلام متصل بما قبله. 

(۲) المصدر نفسه .)١9/١/١1(‏ 

() في الأصل و«الجامع»: «وصف». والتصويب من «مسائل صالح» (115/1). 
)٤(‏ المصدر نقسه .)۱۷١ /١(‏ 
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اوھ 


إحداها: أنه لا يراد فيها ولا يُنقّص على ما وضعه عمر َع 

والثانية: تجوز الزيادة والنقصان عل ما يراه الإمام قال الخلال: وهر 
الذي عليه العمل من مذهبه'. 

والثالثة: تجوز الزيادة دون النقصان. 

والرابعة: أن أهل اليمن خاصة لا يزاد عليهم ولا ينقص. 

ليل 

ولا يتعيّن في الجزية ذهب ولا فضَّة» بل يجوز أخذها مما تيسّر من 
أموالهم من ثيابٍ وسلاج يعملونه؛ وحديدٍ وحاس وم واش وحبوب 
وعروض وغير ذلك. 

وقد دل علي تك سعة رسول ا رهما عزقافه الراقدين: زهو 

ونص عليه أحمد في رواية الأثرم"» وقد سأله: يؤخذ في الجزية غير 

والمَعَافر ثيابٌ تكون باليمن. 

وذهب في ذلك إلى حديث معاد ينه الذي رواه في «مسنده)7) 
(۱) «من مذهبه» ساقطة من | لمطبوع. 


زف كما في «الجامع» للخلال (۱۹۸/۱). 
(۳) برقم (۲۲۰۳۷۰۲۲۰۱۳)» وأخرجه أيضًا أبو داود (078151/5) والترمذي 


۲ 


بإسناد جيل عن معاذٍ نة أن رسول الله يك لما بعثه إلى اليمن أمره أن 
يأحذ من كل حالم دينارًا أو عِذْلّهِ مَعافِر. ورواه أهل السئنء وقال الترمذي: 
ليث خسن. 

وكذلك أهل نجران لم يأخذ في جزيتهم ذهبًا ولا فضة» وإنما أخذ منهم 
الخُلّل والسّلاح. فروئ آبو داود في «سننه0 2١7‏ عن ابن عباس عتا قال: 
صالح رسول الله ية أل نجران على ألمي خُلَةٍ ‏ النصف في صفر والنصف 
في رجب ‏ يؤدٌُونها إلى المسلمين» وعارية"' ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا 
وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنفٍ من أصناف السلاح يغزون7" بهاء 
والمسلمون ضامنون لها حتول يردُُوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غَدرةٌ؛ 
علئ أن لا تدم لهم بیع ولا يُخرّج لهم قس» ولا يُفتدون عن دينهم؛ مالم 


(171) والنسائي (0٠55؟)‏ وابن خزيمة (۲۲۹۸) وابن حبان (5887) والحاكم 
۷0 ۹۸)» كلهم من حديث الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق (ولم يُذكر في 
بعض الطرق» وذكره أصح)» عن معاذ. وهذا إسناد جيّد كما قال المؤلف. وقد روي 
عن مسروق وغيره مرسلا إلا أن وصله صحيح. انظر: «العلل» للدارقطني (486). 

)١(‏ برقم (041)- ومن طريقه الضياء في «المختارة» (4/ :)من حديث السُّدّي 
عن ابن عبّاس. وني سماع السدي من ابن عباس نظرء ولكن له شواهد مرسلة 
تعضده» كما في التعليق على «زاد المعاد» (۳/ ١1۱۸ء .)۸٠١‏ ودّزاد عليها شاهد من 
«مغازي عروة» من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه» أخرجه أبو عبيد في «الأموال» 
(019). 

(؟) في المطبوع: «وعلئ» خلاف ما في الأصل والسئن. 

() في المطبوع: «يقرون» تحريف. 


۳ 


يُحدئوا حَدَنًا أو يأكلوا الربا. 


وهو صريحٌ في أن أهل الذمة إذا أحدثوا في الإسلام أو لم يلتزمواما 
شرطوا عليهم فلا ذمةً لهم» وقد دل على ذلك القرآن والسنة واتفاق الصحابة 
نیعت كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالٍ د( 


قال الزسري #أول:سن أعطيخ الجرية آهل افجران: وكات تضارء20: 
وقد أخذ منهم الخلّل. 

وكان عمر بن الخطاب وَعَتدعته يأخذ العم في الجزية (". 

وكان علي بن أبي طالب REE A E ERE‏ 
متاعه؛ من صاحب الاِبَرٍ EES ESSA a‏ 
الحبال حبالاء ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمو نه» ثم يقول: 
خذوا فاقتسمواء فيقولون: لا حاجة لنا فيه» فيقول: أخذتم خياره وتركتم 


(1) في الفصل السادس من الشروط العمرية في آخر الكتاب. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(7') كماتي «الأم» (۲۲۹/۳) و«الأموال» لأبي عبيد )١١١(‏ و«السنن الكبير» للبيهقي 
)١ /۷(‏ من حديث مالك وهو في «الموطأ» برواية محمد (778) عن زيد بن 
أسلم عن أبيه . وإسناده صحيح. 

(€) كذاني الأصل وموضع من كتاب «الأموال» وسال المصاد وقالكسالا جمع 
rate Sa e‏ وفي 
المطبوع وموضع من كتاب «الأموال»: «المَسان» ج جمع المِسَنٌء وهو آلة السَنٌ أي: 
آلة تحديد السكين ونحوه. 


٤ 


شراره؟ حول ! 

فيؤخذ من عُروضه بقدر ما عليه من الجزية» هذه سنة رسول الله بل 
وخلفائه التي لا معدل عنها. فقد تبيّن أن الجزية غير مقدَّرةٍ بالشرع تقديرًا لا 
يقبل الزيادة والنقصان. ولا معيّنة الجنس. 

قال الخلال": العمل في قول أبي عبد الله على ما رواه الجماعة أنه لا 
بِأسّ للإمام أن يزيد في ذلك وينقص» عل ما رواه عنه أصحابه7") في عشرة 
مواضع» فاستقرٌ قوله على ذلك. 

وهذا قول سفيان الغوري وأبي عبيد وغيرهم من أهل العلم. 

وأول من جعل الجزية على ثلاث طبقاتٍ عمر بن | لخطاب كنف 
جعلها على الغني ثمانيةٌ وأربعين من دوهقكاء بوعل المفرسظ ارهة وعشرية: 
وعلىئ الفقير اثني عشر. وصالحَ بني تغلبَ على ملي ما على المسلمين 

ن الزكاة(*) 

بن أذ 6 . 


)00 أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۱۲۱ واللفظ له» ۹۳۹) وابن زنجويه (175) وابن أبي 
شيبة (۳۳۵۷۱) بإسناد جيد. 

زفق في «الجامع» .)١154/1(‏ والمؤلف صادر عن «المغني» 051١/11‏ 

(۳) بعدها في المطبوع: «معينة الجنس»» ومكانها الصحيح قبل سطرين. 

)5( أخحرجه ابن أبي شيبة )٠١875(‏ وأبو عبيد ني «الأموال» )٠1١17/1١5(‏ وابن زنجويه 
)۲٦۱ ۰۲۸۰۱۵۸ ۱۷ (‏ من طرق. 

() أخرجه ابن أبي شيبة )۱۰۹۸٤(‏ وأبو عبيد (الاء ٤۷ء‏ ٩۹٤۱ء .)۱١۰۰‏ 


0 


وهذا يدل علئ أا إلى رأي الأمام» ولولا ذلك لكانت على قدر وا 
في جميع المواضعء ولم يز أن تختلف. 

وقال البخاري20: قال ابن عيينة: عن ابن أبي تجيح قلت لمجاهد: ما 
شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم دينارٌ؟ قال: جعل 
ذلك من أجل اليسار. 

وقد زادها عمر أيضًا على ثمانية وأربعين فصيّرها خمسين درهمًا("). 

واحتجٌ الشافعي" رحمه الله تعالى بأن الواجب پاي الغتي 
والفقير والمتوسط بآن النبي كك قدّرها بذلك في حديث معاذ وَين ونين 
أن يأخذ من كل حالم دينارك ولم يرق بین غني وفقيرء ولا جعلهم ثلاث 
طبقات» وسنةٌ رسول الله ل احق أن تع من اجتهاد عمر. 

راز بسني ل کا وای ل و ا 
ما فعله عمر نةه بل هو من ستته أيضًا. وقد قرنَ رسول الله لل بين 
سنته وسنة خلفائه في الاتباع 2*0 فما سنّه خلفاؤه فهو كسئَيِهِ في الاتباع. وهذا 


7 في «صحيحه» (كتاب الجزية) وقد تقدم. 

05 أخرجه أبو عبيد -)١١4(‏ وعنه ابن زنجويه -)١44(‏ وأبو القاسم البغوي في «مسند 
ابن الجعد! )١5(‏ والبيهقي ني «الكبير» .)١195/5(‏ 

)۳( انظر: «الأم» (5/ ٤٤١‏ وما بعدها)» و«المغني» (511/17). 

() «لا» ساقطة من المطبوع. 

(5) في حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه أبو داود ٤۷‏ والترمذي (710/7) 
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الذي فعله عمر ووِدَلِنَْعَنَةُ اشتهر د بين الصحابة» ولم ينكره منكرٌء ولا خالفه فيه 
راح سے العا واه ءایا عمل البافاء والأنمقبمده قلا يجوز آن 


وقد نص الشافعي على استحباب العمل به فقال!") الو ابس علا كل 
رصعل عاق کور آفل مذلك. . فإن كان الذمي مق ولم يكن مُوسرًا ولا 
رطا عفد لد الإسام الا عنمل جار ق كل چ . وإن كان متوسطًا 
فيستحبٌ أن يقول له الإمام : جزيةٌ ملك ديناران» فلا أعقد لك ذمة على قل 

منهماء ويحمل عليه بالكلام» فإن لم يقبل حمل عليه بعشيرته وأهله» فإن لم 
يقبل وأقام علئ بذل الدينار قبل منه وعَقّد له الذمة. . وإن كان موسرًا 
قحب أن يقال: : جزيةٌ مثلك أربعة دنانير لا أقبل منك أقلّ منهاء ويتحامل 
عليه بالکلام» ويحمل عليه بعشيرته وقومه» فإن لم يفعل وأقام علئ بذل 
الدينار قبل منه وعقدت له الذمة عليه. 

قلت: ولا يخلو حديث معاذٍ من أحد وجوو ثلاثة: 

الأول: أن يكون أمره بذلك؛ لآن الغالب على أهل ذمة اليمن إذ ذاك 
الفقر. وقد أشار مجاهدٌ إلى ذلك في قوله: إنما جيل عل أهل الشام ثمانية 
وأربعون درهمًا من أجل اليسار. 

رو 2 عه 5 1 5 
الوجه الثاني: أنهم كانوا قد أقرّوا بالجزية» ولم يتميز الغني منهم من الفقير» 


وغيرهماء وصححه الترمذي وابن حبان (0) والحاكم .)٩١ /١(‏ 
)١(‏ لم أجد قوله في «الأم) ولاغيره من المصادر التي رجعتٌ إليها. 
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والصحابة إذ ذاك لم يسكنوا اليمن» بل كانوا مع النبي بيا إذ هو حي بين 
ار ا لوه و ا 
كلها طبقة واحدة. . فلما مات رسول الله اة وتفرق الصحابة في البلاد وسكنوا 
الشام تفرخوا لتمييز طبقات أهل الذمة ومعرفة غنيهم وفقيرهم ومتوسطهم» 
فجعلوهم ثلاث طبقاتِ» وأخذوا من كل طبقة ما لاب شی عليهم إعطاؤه. 

الوجه الثالث: أن النبي بء لم يقدّرها تقديرًا عامًا لا يقبل التغيير» بل 
ذلك موكولٌ إلى المصلحة واجتهاد الإمام . فكانت المصلحة في زمانه أخدّها 

من آهل اليمن على السواء؛ وكانت المصلحة في زمن خلفائه الراشدين 
أخدّها من أهل الشام ومصر والعراق على قدر يُسارهم وأموالهم . وهكذا 
فعل رسول الله يكل فإنه أخذها من آهل نجران حلا في قِسطَينِء قسطٍ في 
صقر وقبط في زجب: 

وقال مالك (): : عن نافع عن أسلم أن عمر تة هضرب الجزية على 
أهل الذحب أربعة دنائيره وعلئ أهل الورق أربعين درهمّاء ومع ذلك أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. 

وقال الليث بن سعد: عن كثير بن فَرْقَدِ ومحمد بن عبد الرحمن [عن 
نافع ] عن أسلم» عن عمر ر كة: أنه ضرب الجزية على أهل الشام أو قال: 


)0 في «الموطأ» (701) ومن طريقه أخرجه أبو عبيد .)١١7(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق 
(۱۰۰۹١ ۰۹۰(‏ وآبو عبيد )٠١4(‏ وابن زنجويه )١1511665(‏ من طرق عن 
نافع به مطولًا ‏ وسيأتي لفظه ‏ ومختصرًا. 


۸ 


على أهل الذهب -أربعة دنائي وأرزاق المسلمين من الحنطة مُدّين وثلاثة 
أقساط زيتٍ لكل إنسانٍ كلّ شهر. وعلئ أهل الوّرق أربعين درهمًا وخمسة 
عشر صاعًا لكل إنسانٍ. قال: ومن كان من آهل مصر فَزْدبٌ0!) کل شهرٍ لكل 
إنسانٍ. قال: ولا أدري كم [ذكر لكل إنسانٍ] من الوّدَكِ17) والحسل. 

وعلئ هذا فلو كان فيهم من لا يقدر إلا علئ بعض دينارٍ لوجب قبوله 
منه بحسب قدرته. وهذا قياس جميع الواجبات إذا قدَّرٌ على أداء بعضها 
وعجرٌ عن جميعهاء كمن قدرٌ على أداءِ بعض الدّين» وإخراج بعضٍ صاع 
الفطرة» وأداء بعض النفقة إذ لا يقدر على تمامهاء وغسل بعض أعضائه إذا 
م سو تفل وچا وار شالقاق ك 8 ءاعو 
جميعهاء ونظائر ذلك. 

قال أبو عبيد: والذي اخترناه أن عليهم الزيادة كما يكون لهم 
النقصان» للزيادة التي زادها عمر نة على وظيفة النبي يله وللزيادة 
التي زادها هو نفسّه حين كانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين. ولو عجر 
أحدهم عن دينار لحَطَّه من ذلك حتئ قد رُوِي عنه أنه أجرئ على شيخ 


(۱) الإردبٌ: مكيال يسع أربعة وعشرين صاعًا. 

(۲) الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 

(۳) آخرجه بو عبيد (4 )٠١‏ عن يحيئ بن بكيرء وابنُ زنجويه )١157(‏ عن عبد الله بن 
صالح» كلاهما عن الليث به. واللفظ لأبي عبيد. 

(5) «الأموال» (91//1). 
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هنهم هن بيت الال ١ء‏ وذلك نهم به وهو يسال علا الأنوات» وقعله 


عمر بن عبد العزيز). 
قال أبو عبيد: ولو علم عمر أن فيها سنه موقّتةٌ من رسول الله يكل ما 
تعدّاها إلى غيرها. 
يل 
بلأيه ل کب ما لا يقدرون عليه» ولا تعذيبّهم علئ أدائهاء ولا 
حبشهم وضربهم. 


قال بو بی ٩2‏ : حدثنا أبو معاوية تعن و بن عروة» عن أبيه» ع 
هشام بن حكيم بن حزام أنه مرٌ علئ قوم يُعذّبون في الجزية بفلسطين؛ فقال 
هشامٌ : سمعت رسول الله 46 يقول: : «إن الله يعدب يوم القيامة الذين يعدّبون 
الناسّ في الدنيا». 


وقال الزهري: عن عروة بن الزبير أنَّ عياض بن عنم رأى ب( 


)00 أخرجه أبو يوسف في «الخراج» (۲۷۷- نشرة البنَّا) بإسناد ضعيفء فيه عمر بن نافع 
الثقفي» قال ابن معين: ليس بشيء. ولكن له شاهد من أثر عمر بن عبد العزيز عن 
عمر بلاغٌاء وسيأي. 

(؟) سيآتي الأثر بإستاده (ص 20). ولّمّ تخريجه. 

إفرف «الأموال» برقم .)١١14(‏ والحديث عند مسلم (5717) من طرق عن هشام به. 

(5) في المطبوع: «وعن» خطأ. 

)6( شعبٌ سامي كانت له دولة في شمال شبه الجزيرة العربية» وعاصمتهم سَلْع؛ وتُعرف 


0۰ 


يُشمّسون(١'‏ في الجزية فقال لصاحبهم: إني سمعت رسول الله كَل يقول: (إن 
لله تبارك وتعالئ يعدب يوم القيامة الذين يعذّبون الناس في الدنيا»9؟©. 


وقال الزهري: عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم هو الذي قال 
ذلك لعياض بن عن . 


قال(24: [حدثنا] تُعيم بن حماء عن بقية بن الوليدء عن صفوان بن 


اليوم بالبتراء. وأطلق اللفظ أخيرًا علئ أخلاط الناس من غير الحرب. 

)١(‏ كذافي الأصلء وفي مطبوعة «الأموال» لأبي عبيد: «يُعدبون»» والظاهر أنه تصحيف» 
فقد أخرجه ابن زنجويه من الطريق نفسه بلفظ؛ «يشمّسون). ومعداه: يُوتّفون في 
القن يعديو ها: 

(۲) «الأموال» )١115(‏ وكذا ابن زنجويه (۱۷۰)» كلاهما عن عبد الله بن صالح عن 
اللیث» عن يونسء عن الزهري به. وهو في «مسند أحمد» )٠١۳۳۲١(‏ من طريق آخر 
عن يونس به. ولفظ هذه الروايات مقلوب» والذي في عامّة الطرق أن هشام بن حكيم 
قال ذلك لعياض بن غنم» كما سيأتي. 

(۳) «الأموال» »)۱۱١(‏ وكذا أحمد )١167786(‏ وابن زنجويه (159)» كلهم عن أبي 
اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري. وأخرجه ابن حبان (0717) من 
طريق الربيدي عن الزهري به. وأخرجه مسلم (۱۱۹/۲۹۱۳) وأبو داود (8:4) 
والنسائي في «الکب ری (۸۷۱۸) من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري به» ولكن 
دون تسمية عياض. 

)٤(‏ أبو عبيد في «الأموال» .)١117(‏ وأخرجه أيضًا أحمد )١151770(‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» )١٠١١(‏ والطبراني في «مسئد الشاميين» (91/1) من طرق عن صفوان بن 
عمرو به. رجاله ثقات» إلا أن شريح بن عُبيد يُرسل كثيرّاء وقيل: إنه لم يسمع من 
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عمرو» عن شريح بن عبيد: :التعقام بن ستتي فال ا بن عَم عن 
رسول الله يك فقال عياض لهشام: كل سجع دما ی ورا ها ا 
ولم تسمع رسول الله اة يقول: "من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يِه له 
علائية ولكن لیاغد بيده فلو به فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أذ الذي 
علیه). 


قال(١):‏ وحدثنا تُعيوٌ نا بقية بن الوليد» عن صفوان بن عمرو» عن 
عبد الرحمن بن جُبير بن تفير عن أبيه : أن عمر بن الخطاب نة 
بمالٍ كثير ‏ أحسبه قال: من الجزية ‏ فقال: إني لأظتّكم قد أهلكتم الناسء 
قالوا: لا والله ما أخذنا إلا عَمْوًا صَفُوًا. قال: بلا سوط ولا وط" قالوا: 
نعم. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني. 


قال ": وحدثنا أبو مُسهرء نا سعيد بن عبد العزيز قال: قدم سعيد بن 


أحد من الصحابة. والظاهر أنه سمع الخبر من جُبير بن تُفير ‏ من كبار تابعي أهل 
الشام ‏ فقد أخرجه ابن أبي عاصم )١١١١(‏ وأبو نعيم في «(معرفة الصحابة» 
(2810) من طريق صَمْصَم بن زُرعة» عن شرح بن عبيد قال: قال جُبير بن ثفير... 
فذكره بنحوه. وإسناده حسن. 

)١(‏ «الأموال» (۱۱۸)» ولم أجده عند غيره. وإسناده لا بأس به. 

(؟) أي بلا ضرب ولا تعليق. انظر: «النهاية» (0/ ۱۲۸). 

() «الأموال» (۱۱۹)ء وهو ظاهر الانقطاع بين سعيد بن عبد العزيز - التنوخي» من أئمة 
أتباع التابعين ‏ وبين سعيد بن عامر بن حَِذْيَمِ تبَعَإيَْعَنك إلا أن ابن عساكر أخرجه في 
«التاريخ» (۲۱/ )٠١۳‏ من طريق آخر عن سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني عطية بن 
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عامر بن ليم علئ عمر بن الخطاب وكيم فلما أناه علاه بالدر 5 فقال 
سحيد: سبق سيلك مطرّه! إن عاقب نصيزء وإن ْف نشك وإن تَستَيِب 
ُحْتِب. فقال: ما علئ المسلم إلا هذاء ما لك صِطئ بالخراج؟ فقال: أمربّدا أن 
لا نزيد الفلاحين علي أربعة دنانير» فلسنا نزيدهم على ذلك» ولكنًا نؤخرهم 
إلى غاهم. فقال عمر :لا عزلك ما حَرِيتُ! 

قال أبو عبيد: وإنما وجة التأخير للرّفق بهم؛ ولم أسمع في الخراج 
والجزية وقتا من الزمان يجتب فيه غير هذا. 

فال ؟: وتاهرؤات بن معاوية الفزارئ عن حلفي مولي آل جعدةعن 
رجل من آل أبي المهاجر قال: استعمل علي بن أبي طالب رجلا على 
عكبّراء فقال له على رؤوس الملا: لا تَدَعَنَّ لهم درهمًا من الخراج. قال: 
وشدَّدَ عليه القول» ثم قال: الْقَّيِي عند اتتصاف النهارء فأتاه فقال: إني كنت 


قيس - الكلابي» تابعي حمصي -آن عمر بن الخطاب استعمل سعيد بن عامر بن 
حذيم عل جُند حمص (بعد وفاة عياض بن عَنم)» فقدم عليه ...إلخ بنحوه. 

)١(‏ «الأموال» (١۱۲)ء‏ والرج جل المي هال إلى اکا سر اسا بن إبراهيم بن 
المهاجرء فقد أخرجه أبو يوسف في «الخراج» (517)» وابن زنجويه (۱۷۳) من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر» عن عبد الملك بن عمير» عن رجل من ثقيف 
قال: استعملني علي بن أبي طالب على عكبراء...إلخ بنحوه. وإسماعيل هذا 
ضعيف» إلا أنه توبع» تابعه جعفر بن زياد الأحمر عند يحيئ بن آدم في «الخراج» 
(۲۳۹)-ومن طريقه البيهقي في «الكبير! (9/ 5  )7١‏ بنحوه. 
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أمرتّك بأمر وإني أتقدّم إليك الآن(١2‏ فإن عصيتني نزعتّك: لا تبيعَنَ لهم في 
2 ت ak‏ ا f‏ 
خراجهم حمارًا ولا بقرة ولا كسوة» شتاءً ولا صيفاء وازفق بہم» وافعّل بهم 
وافعل بيم. 


قال": وحدثني الفضل بن دُگينِ» عن سعيد بن سِنانِء عن عنترة قال: 
كان علي يأخذ الجزية من كل ذي صَنْعةِ من صاحب الاير إيرّاه ومن صاحب 
القشال كاله ومن ساح ب الج انبا شم يدعو الثرقاه اط یی الذعب 
والفضة فيقتسمونه. ثم يقول: خذوا هذا فاقتسموه» فيقولون: لا حاجة لنا فيه 
فيقول: أخذتم خياره وتركتم علي شراره؟ حول ! 

قال أبو عبيد": وإنما توجّه هذا من علي ري نة آنه إنما كان يأخذ منهم 
هذه الأمتعة بقيمتها من الدراهم التي عليهم من جزية رؤوسهم» ولا يحولُهم 
على بيعها ثم يآخذ ذلك من الثمن إرادة الرفق مهم والتخفيفي عليهم. 


قال: ومثل هذا حديث معاد تة حين قال باليمن: ائتوني بخميس أو 


بيس“ آخذه منكم مكانَ الصدقة: فإنه أهونُ عليكم وأنفعٌ للمهاجرين 


)١(‏ أي: إن الأمر السابق كان ليُسمِع القوم الذين ولاه عليهم» ولفظه في رواية ابن زنجويه: 
«إنما قلت لك الذي قلت لأسيعهم». 

20( «الأموال» (1؟1١))‏ وقد تقدّم. 

.)1١7 /۱( «الأموال»‎ )۳( 

() الخميس: الثوب الذي طولّه حمس أذرع. قيل: سمي خميسًا لأن أول من عمله ملك 
باليمن يقال له الخِمْس. واللبيس: الشوب الذي أكثر لبشه فأخلقٌ. وانظر: «فتح 
الباري» (۳/ .)۳١١‏ وقي المطبوع: ابحميس» بالحاء وشرحه في الهامش بأنه التدور. 
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بالمدينة. وكذلك فعل عمر نة حتئ كان يأخذ الإبل في الجزية. 
وإنما يراد بهذا كله الرفقٌ بأهل الذمةء وأن لا يباع عليهم من متاعهم شيء» 
ولكن يؤخذ مما سه عليهم في القيمة» ألا تسمع إلى قول رسول الله بيا 
«أو عِذْله من المَعَافر»؟ فقد بِيّن لك ذكرٌ العدل أنه القيمة. 

قال ": وحدثنا محمد بن كثير» عن أبي رجاءٍ الخراساني» عن أبي 
جعفر قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئ إلى عدي ين 
أرطأة قرع غلا بالبصزة: آما بعل قن لله سبحانة:إتما آم أن موحل الجوية 
ممن رغب عن الإسلام» واختار الكفر عِتِيّا("؟ وخسرانًا مبيناء فصع الجزية 
على من أطاق حمْلّهاء وخل بينهم وبين عمارة الأرض» فإن في ذلك 


وهو خطاً. 

(۱) آثر معاذ أخرجه يحيئ بن آدم في «الخراج»  )677(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبير» 
)١11/5(‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» (۳/  )١7‏ وابن أبي شيبة )1١5140(‏ 
والدارقطني )۱۹۳١(‏ من رواية طاوس عن معاذ. قال الدارقطني: هذا مرسل» طاوس 
لم يدرك معادًا. وذكره البخاري في «صحيحه» (الزكاة/ باب العرض في الزكاة) تعليقًا 
عن طاوس قال: قال معاذ...إلخ بنحوه إلا أن فيه «خميص» بدل «خميس». 

(۲) «الأموال» (۱۲۳)»ء وأخرجه البلاذري في «أتساب الأشراف» )١5417/8(‏ من طريق 
يحى بن آدم (ولم أجده في مطبوعة «الخراج») عن فضيل بن عياض قال: كتب 
عمر بن عبد العزيز... بنحوه مختصرًا دون ذكر قصة عمر بن الخطاب. 

(۳) في المطبوع: «عنتا». 

() في هامش الأصل: «أراد» بعلامة خ. 


صلاحًا لمعا کی العسلمين وقوةاعائ مدوم ثم انظرٌ من قك من آهل 
الذمة قد كبرث يدنه وضعفث وه وولّتْ عنه المكاسبٌء فأَجْرٍ عليه من بيت 
مال العببلمين ما ام قلو أ رجلا من المسلمين كان له مملولة کرٹ 
در ت و نه ورلن هبه الاس كان من الج عله آن تقو5 
حا يشرق بيهم موث أوعتق: وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمثين عمر 
ديعن مرّ بشيخ من أهل الذمة يسأل علئ أبواب الناس» فقال: ما أنصفناك 
إن كتا أعذنا منك الجزية في بيك ثم ضِيّماك في كِبّرك. قال: ثم أجرئ 
عليه من بيت المال ما يُضْلحه9©. 


قال : وبحدثتا عيذ الرحمن بن مهدي» عن محمد بن طلحة. عن 
داود بن سليمان الجعفي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن 
عبد الرحمن: سلامٌ عليك» أما بعدٌء فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاءٌ وشدَةٌ 
وجورٌ في أحكام وسن خبيئة ستتها عليهم عُمّال السوء» وإنَ أقوم الدينٍ 
العدلٌ والإحسان» فلا يكوننٌ شيء أهمٌ إليك من نفسك أن تُوطّتَها الطاعة لله 


)١(‏ في المطبوع: «لمعاشر» خلاف الأصل. 

(۲) أي يُطعمه ما يمسك الرمّق. 

(۳) قصة عمر بن الخطاب التي ذكرها عمر بن عبد العزيز بلاعًاء رويت موصولة بإسناه 
آخر ضعيف كما سبق (ص۹٤- .)6١0‏ 

)€3 «الأموال» .)١74(‏ وأخرجه ابن زنجويه (۱۸۰) وابن أبي شيبة (۳۳۳۸۹) وأبو نعيم 
في «الحلية» (5/ 7857 ۹/ )٤۹‏ من طرق عن محمد بن طلحة به. والزيادة بين 
معكوفتين من «الأموال! وغيره. 
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عز وجل: فإنه لا قليل من الإثم. وأمرتك أن تطرٌز"“ عليهم أرضّهمء وأن لا 
ارو اد وا جر جاتيم يج Gy‏ 
[Yg « RD EEE‏ 
أجور الضرًابين» ولا إذابة الفضةء ولا هدية التيروز والمهْرجان0*», ولا 


0) 


قف 


() 


(€) 


في الأصل: «تطرق». والتصويب من مصادر التخريج. وتطريز الأرض: إصلاح ما 
قيها من الارتفاع والانخفاض واندراس الأنهار لتكون قابلة لوصول الماء إليها 
والزراعة فيها. وني «كتاب الخراج» لأبي يوسف (ص5١1-‏ تحقيق إحسان عباس): 
«انظر الآرض». وفي «سراج الملوك» للطرطوشي (ص5 5): «فاحرز عليهم 
أرضهم). وكلاهما تحريف. 

يقولون: عشرة دراهم وزن سبعةء لآنهم جعلوا عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل. انظر 
«العين» /١(‏ 55 "7)؛ و«عبذيب اللخة» (۲/ ١۷)ء‏ و«الصحاح» (سبع)» و«مفاتيح 
العلوم» للخوارزمي (ص547١).‏ 

كذا في «الأموال» و«المصنف». وعند ابن زنجويه: «ليس لها أبين». وفي «الخراج» 
لأبي يوسف (ص :)7١5‏ «ليس فيها تر وق «الرتاج»: اليس فيها تريب تر . أي 
معالجة التبر بالرباص وتصفيته من الغش. ومن معاني «الآس» : بقية الرماد وآثر الذارء 
فكأن المعنيل: لاغش فيها. 

يقال: ضرب الدرهم ونحوه أي سکه وطبعه. 

النيروز: أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية» ويوافق اليوم الحادي والعشرين من 
شهر مارس من السنة الميلادية. وعيد النيروز أكبر الأعياد القومية للفرس. 
والمهرجان: احتفال الاعتدال الخريفي» وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين: هر 
(أي الشمس) وجان (أي الحياة أو الروح). 


لاه 


عن المصسفء ولا أجور اليبوسوولا مراهم النكاح. ولا جراج على من 
أسلم من أهل الأرض . فاع في ذلك آمري» فقد وليك في ذلك ما ولان الله 
عي الع لل ا 

امآ ارت ر ا يريد به بَغايا كان يؤخذ منهن 
الخراج. وقوله : «الذرية» یرید به من كان ليس من أهل الديوان. 

قل 

وتجب الجزية في آخر الحَول» ولا يطالبون بها قبل ذلك» هذا قول 
الإمام أحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: تجب بأول الحول» وتؤخذ منه 
كل شهر بقسطه(©. 

ولأبي حنيفة رحمه الله تعالئ أصلٌ في الجزية» وهي أنها عنده عقوبةٌ محضة 
يسلك بها مسلك العقوبات البدئية» ولهذا يقول: إذا اجتمعت عليه جزية سنين 
تداخلت كما تتداخل العقوبات» ولو أسلم وعليه جزية سنين سقطت كلها كما 
تسقط العقوبات» ولو مات بعد الحول وقبل الأخذ سقطت عن 

وفي «الجامع الصغير)7؟)2: ومن لم يؤخذ منه حراج رأسه حتئ مضت 


,)111 /۱۳( انظر: «المغني»‎ )١( 

() «الاختيار لتعليل المختار» (171//5). 

(؟) انظر: «الهداية» (۲/ ١”‏ 5). و«الاختیار» .)۱۳١۹ ۰۱۳۸ /٤(‏ 
() لمحمد بن الحسن (ص .)52١‏ وانظر: «الهداية» (۲/ .)٤٠۳‏ 


o۸ 


السنة وجاءت السئة الأخرئ؛ لم يؤخذ منه. وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: 

وعلئ هذا فلو كانت تجب بآخر الحول لاستقرّثْ بمضيّهء ولم تسقط 
ولم تتداخل كالزكاة والدية. والجزية وجبت بدلا عن القتل وعصمة الدم في 
حقّه» وعوضًا عن النصرة لهم في حقناء وهذا إنما يكون في المستقبل لا في 
الماضي؛ لأن القتال إنما يفعل لجراب قائم في الحال لا لجراب ماض» وكذا 
النصرة في المستقيل لأن الماضي وقعت الغنية عنه(1». E‏ 

وسرٌ المسألة أن سبب الجزية قائمٌ في الحال» ويُعطيها على المستقبل 
شينًا فشيتًا بحسب احتمال المحل» كتعويض الضربات في الحدود. ولهذا 
قالوا: تؤخذ كل شهر بقسطه» فإنها لو سرت حت دحل العام الشاني سقطت» 
كما قال محمد في «الجامع». 

وع خلا فلا تمق عليه رة أبلدّاء و مسوا الئاه اتود سانا 
وتعجیآا فأخذت مفرّفَةَ على شهور العام لقيام مقتض» ل١‏ لصدقته من 
الكفر» وفي الأخذ من الذبٌ عنه والنصرة. 


وقال محمد في «كتاب الزيادات»49) في نصراني مرضّ السنة كلّها فلم 


.)5 ١ المصدر نفسه (؟/‎ )١( 

حرف كما تقدم قريبًا. 

(۳) «لا) ساقطة من المطبوع. 

.)01/ /" :١( مازال مخطوطًا. انظر: «تاريخ التراث العربي»‎ )٤( 
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يقدر يعمل وهو موسرٌ: إنه لا تجب عليه الجزية» لأنها إنما تجب على 
الصحيح المعتمل. وكذلك إن مرض نصف السنة أو أكثرهاء فإن صم ثمانية 
أشهر أو أكثر فعليه الجزية» ولأن المريض لا يقدر على العمل فهو خخالٍ من 
الغئ. وكذلك إذا مرض أكثر السنة أن الأكثر يقوم مقام الجميع. وكذلك إذا 
مرض نصف السنة أن الموجب والمُسقط تساويا فيما طريقه العقوبة» 
وكان الحكم للمسقط كالحدود. 

واحتج لهذا القول بن الله سبحانه أمر بقتالهم حتئ يُعطوا الجزية» وبأغها 
عقوبة وإذلالٌ وصَخارٌ للكفر وأهله فلا يتأحر عن القدرة على أخذها. 

قالوا ااي اع ا و 
تجب عقب العقدء وإنما أجذت منهم معط بتكرر الأعوام رفقًا بهم 
وليستمرٌ نفع الإسلام بها وقوته كل عام , بخراج الأرضين. 

قال الأكثرون: لما ضرب رسول الله اة الجزية علي أهل الكتاب 
والمجوس لم يُطالِبهم بها حت ضربها عليهم» ولا ألزمهم بأدائها في الحال وقتّ 
نزول الآية بل صالحهم عليهاء وكان يبعت رسله وشعاته فيأتون بالجزية 
والصذقة عفد متهم ا واستمرت على فلك سيرة علقاكه من بعذه . وهذا 
مقتضئ قواعد الشريعة وأصولهاء فإن الأموال التي تتكرر بتكرر الأعوام إنما 
تجب في آخر العام لا في أوله كالزكاة والدية» ولو أن رجلا أجل على رجل مالا 
كل عام يعطيه كذا وكذا لم يكن له المطالبة بقسط العام الأول عقيبَ العقد. 


)١(‏ في الآصل: «المقسط» خطأ. 


وأما قوله تعالى: حي يُعْظوأ أخَرَيَة4» فليس المراد به العطاء الأول 
وحده» بل العطاء المستمر المتكرر» ولو كان المراد به ماذكرتم لكان 
الواجب أخذ الجميع عقيبّ العقد» وهذا لا سبيل إليه. على أن المعن: حت 
يلتزموا عطاء الجزية وبذلّهاء وهذه كانت سنة رسول الله بل فيهم أنهم إذا 
التزموا له ذل الجزية كف عنهم بمجرد التزامهم ولهذا يَحرّم قتالهم إذا 
التزموها قبل إعطائهم إياها اتفافّاء ولهذا [قال] في حديث بُريدة: «فاذعهم 
إلن الجزيةء فإن أجابوك فاقبَل منهم وكُنفّ عنهم». وإنما كان يدعوهم إلى 
الإقرار بها والتزامها دون الأخذ في الحال. 

واختلف أصحاب الشافعي'» فقال بعضهم: تجب بأول السنة دفعة 
واحدةٌ ولكن تستقرٌ جزءًا بعد جزءٍ. وقال بعضهم: معنى إضافة الوجوب 
إلى أول السنة انبساطه على جميع الأوقات» لا أنها تجب دفعة واحدة بأول 
السنة؛ وبَنّوا على ذلك الأخذ بالقسط إذا أسلم أو مات أو ججنّ. وقال 
بعضهم: إنما يدخل وقت وجوبها عند انقضاء السنة» وهذا هو المشهور. 

فصل 

ولا جزية على صبى ولا امرأةٍ ولا مجنونء هذا مذهب الأئمة الأربعة 
وأتباعهم. قال ابن المنذر(3): ولا أعلم عن غيرهم خلافهم. 

وقال أبو محمد في «المغني»0©: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في هذا. 
)١(‏ انظر: «نباية المطلب) (5/14). 
)۲( في «كتاب الإجماع» (ص؟57). ونقله في «المخني» (7157/11). 
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قال أبو عبيد0١):‏ ثنا إسماعيل بن إبراهيم» ثنا أيوب» عن نافع» عن أسلم 
مولى ابن عمر يعت أن عمر تة كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا 
في سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم» ولا يقتلوا النساء ولا الصبيانء ولا 
يقتلوا إلا من جرت عليه المواسي. [وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضريوا 
الجزيةء ولا يضربوها على التساء والصبيان» ولا يضربوها إلا على من جَرتْ 
عليه المواسي]. 

قال أبو عبيد": يعني من أنبت. وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب 
عليه الجزية ومن لا تجب عليه ألا تراه إنما جعلها على الذكور المُذْرِكين9© 
دون الإناث والأطفال» وأسقطها عمن لا يستحق القتلّ» وهم الذرية. 

وقد جاء في كتاب النبي تل إلى معاذ باليمن: اَذ من كل حالم 
دينارًا»(؟) تة ية لقول عمر يته ألا تراه 4إ حص الحالم دون المرأة 
والصبي؟ إلا أن في بعض ما ذكرنا مِن كتبه: «الحالم والحالمة)*» فترئ 


)0 «الأموال» (97) وإسناده صحيح. والزيادة منه وفيها موضع الشاهد. وأخرجه أيضًا 
يحي بن آدم في «الخراج» (۲۳۱) وابن زنجويه »)٠٠١(‏ وعبد الرزاق )1١١93(‏ 
وابن أبي شيبة (5 ٠‏ ۳۳۳) والبيهقي في «الكبير» /٩(‏ ۱۹۸) من طرق عن نافع به. 

(1) عقب الأثر المذكور. 

(*) في المطبوع: «المذكورين» تحريف. 

() تقدّم تخريجه» والكلام لا يزال لأبي عبيد. 

(5) أخرجه أبو عبيد (18:51) عن الحكم بن عُتبِة منقطمًا معضلاء وعن عروة بن 
الزيير مرسلا بإسناد ضعيف فيه ابن لهيعة. وقد رواه عبد الرزاق )٠١١49(‏ عن معمر 


1۲ 


والله أعلم أن المحفوظ المُتبّت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر 


للحالمة فيه» لأنه الأمر الذي عليه المسلمون» وبه كتب عمر نة إلى 
أمراء الأجناد. فإن يكن الذي فيه ذكر «الحالمة» محفوظًاء فإن وجهه عندي 
أن يكون ذلك كان في أول اللإسلام» إذ كان نساء المشركين وولدانهم بُقتلون 
مع رجالهم وقد كان ذلك ثم تُخ. 

ثم ذكر(١2‏ حديث الصّعب بن جَثّامة الذي في «صحيح البخاري» أن 
رسول الله اة بحث سريّة فأصابتٌ من أبناء المشركين» فقال رسول الله ي 
«هم من ابائهم». 

[قال أبؤ عبيد: ]ثم جاء النهي بعد ذلك. وذكر الأحاديث التي فيها 
النهي عن قتل النساء والذرية. 

قلت(" : لم يشرع رسول الله يل قتلّ النساء والذرية في شيء من مغازيه 
البتة. والنبي ية بى عن قتل النساء والذرية في مغازيه قبل إرسال معاذٍ إلى 
اليمن» كما في «الصحيحين»(؟) من حديث ابن عمر ينها قال: وُحِدتْ 


عن الأأعميشن عن أبي وائل عن نسبروق..وقذ حالف معمرًا سقيان الكوري وَغيدٌ 
واحدٍء فرووه عن الأعمش ولم يذكروا فيه «حالمة». عل أن معمرًا نفسه كان يقول- 
كما عند عبد الرزاق_: هذا غلط قوله: «حالمة»» ليس علي النساء شيء. 

.)91/( «الأموال» برقم‎ )١( 

(۲) برقم (۳۰۱۳)» وأخرجه مسلم )١1745(‏ أيضًا. 

0 من هنا تعليق المؤلف على كلام أبي عبيد. 

.)۱۷٤٤( ومسلم‎ )”016 "٠ 14( البخاري‎ )4( 
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امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي رسول الله يكل فأنكر رسول الله بل قل النساء 
والصبيان. 


ورآی الناس في بعض غزواته مجتمعين عل شيء» فبعث رجلا فقال: 
انظر علامٌَ اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: امرأة قتيلء فقال: «ما كانت هذه 
لتقاتلّ»» وكان على المقدّمة خالد , بن الوليد» فبعث رجلا فقال: اقل لخالد 
لا يقتلن امرأةٌ ولا عَسِيًا(١).‏ وفي لفظ: «لا تقتلوا ذُرِيةٌ ولاعَيِيقًا»» ذكره 


وفي «سنن أبي داود»"“ عن أنس بن مالك نة أن رسول الله كلل 


0 أخرجه أبو داود (5775)- واللفظ له والنسائي في «الكبرئ؛ (1/1ه.م - 01/8 .م) 
وأبويعلئ )١1557(‏ وابن حبان (041/85 )٤۷۹۱‏ والطبراني في «الكبير» (5757) 
والحاكم (۲/ "17) وغيرهم من طرق عن المرقّع بن صيفي عن جدّه باح بن ربيع 
صَعَْنَُعَنَةُ. وني بعض الطرق: : عن المرقع عن حنظلة الكاتب نة وهو أخو جد 
رباح» والأول أصح. وإسناده حسن علئ كلا التقديرين. انظر: «التاريخ الكبير» 
للبخاري (۳/ 67١5‏ و«العلل» لابن أبي حاتم (415)» و«البدر المنير» )۸۰/4( 
و«الصحيحة» (۷۰۱)» و«أنيس الساري» .)874٠0(‏ 

(۲) «مسند أحمد» .)١5991(‏ 

)۳( برقم (515) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )۳۳۷۹١(‏ والبيهقي في «الكبيرا 
عو يع انوت > كلهم من طريق حسن بن صالح» عن 

بن الفزْر» قال : حدثني أنس. وهو حديث حسنء وخالد بن الفِزّر وإن كان ابن 
و كس e‏ ا ل لبد E‏ اا IFT‏ 
شواهد تعضده. 
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قال: ١انطلقوا‏ باسم الله وعلئ ملَّة رسول الله يل لا تقتلوا شيا فانيًاء ولا 
اللا غير ولا رك ولا لفلا ونوا اما و أميموا وخی 
إن الله يحب المحسنين». 


مدهت وعدن السرم رو ادل ی ري الي 
«المسند»17١2‏ من حديث ابن كعب بن مالك عن عمّه آن النبي ية حين بعث 
إلى ابن أ بي الْحُقيق بخيبر هئ عن قتل النساء والصبيان. 


وفي «المعجم7(0) للطبراني من حديث ابن عباس GES‏ 6 أن النبي ككل 
مرٍّ بامرأة يوم الخندق مقتولق فقال :امن قحل هذه؟4: فقال:رجلٌ: أنايا 


(۱) برقم (17/14004) من طريق معمرء وأخرجه أحمد أيضًا (4 6٠0‏ 71//1) والحميدي 
(454) وابن أبي شيبة (۳۳۷۸۷) والبيهقي في «الكبير» (7/9 817 ) من طريق 
سفيان بن عُبينة» كلاهما عن الزهري عن ابن كعب بن مالك به» وشي عدد ابن أبي 
ع المحمق ية وريج الها كم إلا أله قات عل الزهرئ ق إنتتاده 
على ألوان» فأخرجه مالك في «الموطأ» )۱۲۹١(‏ عن الزهري عن ابن لكعب بن مالك 
موسا لم یکر فيه فمن هده . وأعرجه الط یرای (18/ 09/4 من طريق يونس هن بزياك 
ومن طريق مالك» كلاهما عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب» «عن أبيه». وقد ذكر 
البخاري في «تاريخه » (0/ )7١١‏ الاختلاف عليه ولم يرجّح شيئًا. 

(؟) أي «الكبير» (۳۸۸/۱۱)» وآخرجه عبد الله في زوائد «المسند» (51217) وابن أبي 
شيبة (8001*): كلهم من طريق الحجاج بن أرطاة» عن الحكم» عن مقسم؛ عن ابن 
عباس. وحجّاجٍ فيه لين» وقد روي عند أبي داود في «المراسیل» (۳۴۳) بإسناد 
صحيح عن عكرمة مرسآاء وفيه أن ذلك كان في غزوة الطائف. وغزوة الطائف أيضًا 
كانت قبل إرسال معاذ إلى اليمن ليأخذ الجزية منهم 


To 


رسول الله قال: «ولِم؟»» قال نازعتڼي سيفي» ب 

وهذا كله كان قبل إرسال معاد إلى اليمن. 

فالصواب أن ذكر الحالمة في الحديث غير محفوظ والله أعلم. 

فصل 00 

فإ بذلت المرأة الجرية أخبرت أنه لا جزية عليهاء فإن قالت: «أنا أتبيَحٌ 
بها قبل منهاء ولم تكن جزية ولو شرطته على نفسهاء ولها الرجوع متى 
شاءت. وإن بذلّث لتصير إلى دار الإسلام ولا تسترق مُكُكَتُ من ذلك بغير 
شيء» ولكن يُشترط عليها التزامٌ أحكام الإسلام؛ وتعقّد لها الذمّة: ولا يؤخذ 
منها شيء. إلا أن تتبرع به بعد معرفتها أنه لا شيء عليها. 

وإن أخذ منها شيء على غير ذلك رد إليهاء لأا بذلتّه معتقدةٌ أنه عليه 
وأن دمها لا يُحمَن إلا به» فأشبة من أذّئ مالا إلى من يعتقد أنه له فتبيّن أنه 
#8 

ولو حاصر المسلمون حصنًا ليس فيه إلا نساءٌ فبذلن الجزية لِيُعقّد له 
الذمة عقدث لهن بغير شي وحَرّمَ استرقاقهن. فإن كان معهن في الحص: 
رجالُ فسألوا الصلح لتكون الجزية على النساء والصبيان دون الرجال لم 
يصِحٌ» وإن بذلوها عن الجميع جاز» وكان جزية علي الرجال خاصة. 


.)0170/ اعتمد المؤلف في هذا الفصل علئ «المغني» (۲۱۹/۱۳ء‎ )١( 


i 


فصل 

فإذا بلغ الصبي من أهل الذمةء وأفاق المجنون لم يحمّج إلى تجديد 
عقب وذمة» بل العقد الأول يتناول البالغين ومن سيبلغ من أولادهم أبدًا. 
وعلين هذا استمّث سنة رسول الله كلل وسنة خلفائه كلهم وعمل الأئمة(1) 
في جميع الأعصار حت يومنا هذاء لم يُفرِدوا كل من بلغ بعقد جديد. 

وقال الشافعي” ": يخيّر البالع والمفيق بين الترام العقد وبين أن يرد إلى 
مء فإن أغمار الذمة عُقِدت ته وإن اختار اللحاق بمامية أجِيبٌ إليه. 

وقال القاضي في «الأحكام السلطانية7): وقول الجمهور أصحٌ وأولى» 
فإنه لم يأتِ عن النبي بلا ولا عن أحد خلفائه تجديدٌ العقد لهؤلاء ولا يُعَرّف 
أنه عمل به في وقتٍ من الأوقات» ولا يُهيِل الأئمة مثلّ هذا الأمر لو كان 
مشروعًا. ولأمهم دخلوافي العقد تبعًا مع أوليائهم كما كانوا يدخلون في عقد 
الهدنة تبعًا. ولأنه عقدٌ مع الكفار فلم يحتَج إلئ استئنافه لهؤلاء كعقد 
[المؤمنين]!؟». وكيف يجوز إلحاقّه بمأمنِه وتسليطّه على محاربتنا بماله 
ونفسه؟ وأيٌّ مصلحة للإسلام في هذا؟ وی سنةٍ جاءت به؟ وای مام عو به؟ 


)١(‏ «وعمل الأئمة» ساقطة من المطبوع. 

02 انظر: «المغني» (۱۳/ .)۲١۷‏ 

(۳) لم أجده فيه» فلعله في كتاب آخر له. واعتمد المؤلف على «المغني» في هاتين 
الفقرتين. 

(4) في الأصل بياض مكان المعكوفتين. 
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وإذا كان الباوغ والإفاقة في أو حَوْلٍ قومه أيجذت منه الجزية في آخره 
معهم» وإن كان في أثنائه أذ مثه في آخره بة ِقِسْطِه ولم يُترَكُ حتئ يتم حولّه 
لغلا بحا ج إل إفراده بحول وَصَبْطٍ حول كل واحدٍ منهم» وذلك يُفضِي إلى 
أ يصير لكل واد حول ترد 

وقال أصحاب مالك(1): وإذا بلغ الصبي أجذت منه عند بلوغه» ولم 
ينتظر مرورٌ الحول بعد بلوغه. 

ووجة هذا أن بلوغه بمنزلة حصول العقد مع قومه. 

وإذا صولحوا أجذت منهم الجزية في الحالء ثم تُؤَخذ منهم بعد ذلك 
لكل عام» كما فعلّ معاد بأهل اليمن» فإن النبي ية أمره حين بعثه إليهم أن 
يأخذ من كل حالم دينارّاء ثم استمر ذلك موْجّلا. وهكذا فعل لما صالح 
أرق کیم دا فمل عاو من کی كاترا انقوف ایریا کی التقار 
حينَ الصلح» ثم يؤجُلونها كل عام. وهذا الذي أوجب لأبي حنيفة أن قال: 
تجب بأول الحول". 

قصل 2 
ومن كان يجن ويُفِيقٌ فله ثلائة أحوال: 
أحدها: أن يكون جنونه غيرٌ مضبوطه فهذا ي يُعتير غلب أحواله» فيجعل 


.)٤۸۷ /١( «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 
.)١8"ا/‎ /5( كمافي «الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 
.)۲۱۸/۱۳( انظر: «المغني»‎ )( 


A 


من آهله. 

الثاني: أن يكون ذلك مضبوطًا كيوم ویوم» وشهر وشهر» ونحوه ففيه 
585 اه السو 

أحدهما: يُعتبر الأغلبٌ من حالته» وهذا مذهب أبي حنيفة. 

والثاني: تُلفّق يام إفاقتِه» وعلئ هذا الوجه ففي مقدار وقت جزيته 
وجهان. 

أحدهما: أنه إذا اجتمع له من أيام إفاقته حولٌ أخذت منه الجزية. 

والثاني: اموي جود 

وإذكاة تالحرل وشن 11 أو بالعكس ففيه الوجهان كما 
A O‏ 
[لأنه] تعدَّر(١2‏ اعتبارٌ الأغلب لعدمهء فتعين التلفيق. 

الحال الثالث: أن يجن نصف حول ثم يُفيق إفاقة مستمرّة أو يُفِيقَ نصمّه 
ثم يُْجَنَّ جنونًا مستمراء فلا جزية عليه في وقت جنونه» وعليه منها بقدر ما 
أفاق من الحول. 

فصل 
ولا جزية على فقير عاجز عن أدائهاء هذا قول الجمهور. 


0(7 فق الا «بقدر»» والتصحيح من «المغني»» ومنه الزيادة. 
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وللشافعي ثلاثة أقوال(١)‏ هذا أحدها. 

والثاني: يجب عليه» وعلیٰ هذا فله(1؟ قولان: 

أحدهما: أنه يخرج من بلاد الإسلام» أو لا سبيل إلى إقامته في دار 
الإسلام بغير جزية. 

والثاق: تسعقر ف ذمعه: وتويك مته إذااقدرعليها, 

والصحيح أنها لا تجب على عاجز عنهاء فإن الله لا يكلّف نفسًا إلا 
وُسْعَهاء وإنما فرضَّها عمر ر ہا الففير لیل لایو ين 


ااال و اعد الشويعة كلها تق تقتضي أن لا تجب على عاجز كالزكاة 
والدية والكفارة والخراج ولا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاهاء ولا واجبّ مع 


عَجَْرٍ ولا حرام مع ضرورة. 

فإن قيل: نحن لا نكلّقه بها في حال إعساره» بل تستقرٌ ديئًا في ذمته» فمتیٰ 
أيسرّ طُولِبٍ بها لما مضئ كسائر الديون. 

قيل: هذا مفعول" في ديون الآذميين» وأما حقوق الله تعالى فإنه إنها 
أوجبها على القادرين دون العاجزين 


فإن قيل: الجزية أجرةٌ عن سكنيل الدار» فتستقرٌ في الذمة. 


(۱) انظر: «الحاوي الکبیر» للماوردي .)٠۳١۳۰۰ /١5(‏ 
(۲) «فله» ساقطة من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: «معقول» خلاف الأصل. 


V۰ 


قيل: انتفاء أحكام الإجارة عنها جمييها يدل علئ أنما ليست بأجرق فلا 
يُعرّف حكمٌ من أحكام الإجارة في الجزية . وقد تقدّم أن عمر 6ن نة أجرئ 
علخ الساقل الذهى رزقه من بيت المال: فكيف يكلف آداء الجرية وهر تررق 
Ra‏ 

في[ 5 

ولا چیا عل شيخ فليا ولا زجي ولا عمئء ولا مريض لا يُرجئ بُرؤه 
بل قد ایس من صحته» وإن كانوا موسرين. وهذا مذهب أحمد وأصحابه 
وأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه؛ لأن هؤلاء لا يُقتلون ولا 
ياوه قلا موب عليهم البيزية كالفساء والذة 

قال الشافعي في القول الآخر: تجب تجب عليقم الجزية يناء علئ آنا أجرة 


الشكنينء وأنهم رجالٌ بالغون موسرونء فلا يقيمون في دار الإسلام بغير 
جزية. Ses E RE‏ 
فإنه أمر أن تَضُرّب على من جَرث عليه المواسي. وإن الجزية إن كانت أجرةٌ 
عن سكن الدار فظاهرٌء وإن كانت عقوبةً على الكفر فكذلك أيضًاء فعلئ 
التقديرين: لا مرون بغير جزية. 

وأصحاب القول الأول يقولون: لما لم يكن هؤلاء من أهل القتال لم 
(۱) انظر: «المغني» (۲۱۹/۱۳). 
)22( في المطبوع: «أقواله» خلاف الأصل. 
(؟) انظر: «الأم» /١(‏ 185)» و«الأحكام السلطانية» للماوردي (ص557). 
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يكن عليهم جزية كالنساء والصبيان» وقد قال أحمد في رواية عنه(١):‏ من 
أطبق باه عل نفسه ولم يُقاتِل لم بُقتّل» ولا جزية عليه. 
فصل 

فأما الرهبان فإن خالطوا الناسّ في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية 
باتفاق المسلمين» وهم آولى بها من عوامّهم فإنهم رؤوس الكفرء وهم بمنزلة 
علمائهم وشََمامِسَتِهم7". وإن انقطعوا في الصوامع والدّيارات لم يخالطوا 
الناس في معايشهم ومساكنهم» فهل تجب عليهم الجزية؟ فيه قولان للفقهاء 
وهما روايتان عن الإمام أحمد. 

أشهرهما: لا تجب عليه» وهو قول محمد. 

والثانية: تجب عليه» وهو قول أبي حنيفة إن كان معتملا". وقال 
خمد تو تسو الشكاتى واا وگل هن البق وهو ظ اهر قزل 
الشافس» وهليه يدل ظاهر عموع القرآة والسنة. 


ومن لم ير وجوبها احتجٌ بأنه ليس من أهل القتال. وقد أوصى الصدّيق 


)1( لم أجدها فيما بين يديّ من مصادر. 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ .)٠٠١‏ والشمامسة جمع شمّاس: من يقوم بالخدمة 


الكنسية» ومرتبته دون القسّيس. 
(۳) في الأصل: «معتمل». انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (5/ 07): واحاشية ابن 
عابدين» /٤(‏ ۱۹۹). 


(5) لم أجد هذه الرواية فيما بين يديّ من المصادر. 


V۲ 


كَعَزَْدَعَنَهُ بأن لا يُتَعرّض لهم» فقال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان حين وجّهه 
إلى الشام: «لا تقَثَل صبيًا ولا امرأةٌ ولا هَرِمًاء وستمرٌون على أقوام في 
الصّوامع أتحتبسوا أنه سهم فيهاء فَدَعْهم حتئ بُ يُمِيتَهم الله علئ ضلالتهم» 
وستجدون أقوامًا فَحَصّوا عن أوساط رؤوسهم فاضرِبُ ما قَحَصوا عنه 
بالق 
فصل 

فإن ترهّب بعد ضرب الجزية عليه وتر مخالطة الناس» فهل تسقط 
الجزية عنه بذلك؟ فلم أر لأصحابنا فيها كلامًاء فيحتمل أن يقال: لا تسقط 
عنه» وهو الذي ذكره مالك؛ لأن ترهبه ليس بعذر له في إسقاط ما وجب 
عليه قألوا:ولأنتريمكن أن يكو تر لسقط الجر عن 

واحتمل أن يقال بسقوطهاء فإنه مانعٌ لو قارن العقد منع الجزية» فأشبه 
العجرّ والجنون والصّغر. 


)١(‏ هذه الوصية رويت مطولة ومختصرةًٌ من طرق عديدة»ء عامّتها مراسيل إذ لم يدرك 
رواتها أبا بكرء ولكنها تعضد بعضها بعضًا فتجعل أصل الوصية ثابتة. فمن تلك 
المراسيل: مرسل يحي بن سعيد الأنصاري عند مالك في «الموطأ» -)١17947(‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الكبير» (85/4) وعبد الرزاق (977/0) وابن أبي شيبة 
(7)؛)؛»)» ومرسل الزهري عند عبد الرزاق (۹۳۷۷)ء ومرسل صالح بن كيسان 
عند البيهقي (4/ ١۹)ء‏ ومرسل أبي عمران الجوني عند عبد الرزاق (4۳۷۸)ء 
ومرسل عبد الله بن عبيدة الربذي عند سعيد بن منصور (۲۳۸۳). 

(؟) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (1/ 5/85). 


رف 


فصل 

وأما الفلاحون الذي لإ يقاتلون والح ازن وار اااي 
تؤخذ منهم الجزية؛ لأنهم لم يستثنوهم مع من | ستشني» وظاهر كلام أحمد أنه 
لا جزية عليهم فإنه قال: من أطبىٌ بابه على نفسه ولم يُقاتّل لم يُقتّل ولا 
جزية عليه. 

وقال في «المغني»(: سام اطي اي لا يُقكَلء لما 
روي عن عمر بن الخطاب يئه ع أنه قال : اتقوا الله في الفألاحين الذين لا 
يبون لكم في الحرب). وقال الأوزاعي: لا يتل الحرّاث إذا عَلِم أنه 
ليس من المقاتلة. وقال الشافعي: يتل إلا أن يؤدّي الجزية» لدخوله في 
عموم المشركين. ولا" قول عمر» وأن أصحاب النبي ية لم يقتلوهم حين 
فتحوا البلاد؛ ولأغهم لا يقاتلون فَأَشْبَهوا الشيوحَ والرهبان. انتهئ كلامه. 

وظاهره أنه لا جزية عليهم. 

فصل 

وأهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سوا لا يُعلم نزاعٌ بين 

الفقهاء في ذلك. 


00 دمل 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳: 7/ ۲۳۹)ء والبيهقي (49/ .)9١‏ 
( في الأصل والمطبوع: «وأما». والتصويب من «المغني». 


V٤ 


ورأيت لشيخنا في ذلك فصلا نقلتّه من خطه بلفظه؛ قال“: والكتاب 
الذي بآيدي الخّيابرة الذي يدَّعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم 
باطلٌ» وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم» كأبي 
العباس بن 0 والقاضي أبي يعلئ والقاضي الماوردي وأبي محمد 
المقدسي وغيرهم» وذكر الماوردي) أنه إجماعٌ. وصدّق. 

قال: هذا الحكم ثاب بالكتاب والسنة والإجماع؛ ثابثٌ بالعموم لفظًا 
ومعنول» وهو عمومٌ منقول بالتواتر لم يخصّه أحدٌ من علماء الإسلام ولا 
دليلٌ من أدلّة(؛) الشرع» فيمتنع تخصيصه بما لا تسرف صحته» ولاوجد 
أيضًا في الشريعة [معتّى] للتخصيص. فإن الواحد من المسلمين ‏ مثل أبي 
بُردة بن نيار“ وسالم [مولئ] أبي حذيفة - إنما خض بحكم لقيام معنّئ 


(1) نقل البعلي بعصه في «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية» (ص 51 4» 
, وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸/ 555). 

(۲) في المطبوع: «شريح») تحريف. 

(۳) قال في «الأحكام السلطانية» (ص77١):‏ «ويهود خيبر وغيرهم في الجزية سواء 
بإجماع الفقهاء». وكذا ني «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص4 .)١١‏ 

(4) في الأصل: «شيء أوله» تحريف. 

() في المطبوع: «ديئار؛ تحريف. خصّه النبي كا بأنه تَجزي عنه جذعة في الأضحية 
وقال: «ولن تجزي عن أحدٍ بعدك»؛ وذلك لأنه تعجّل الذبح قبل الصلاة» ولم يبق له 
شيء يذبحه بعد الصلاة غير جذعة من المعز. أخرجه البخاري (465) ومسلم 
0 ) من حديث البراء. 

(7) وذلك حين أمر النبي ية امرأة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل أن تُرضعه بعد ما قد بلغ 


Vo 


اخحتص به» وليس كذلك اليهود وأعقابهم» بل الخيابرة قد صدر منهم محاربة 
الله ورسوله وقتال عليٌ لهم ما يكونون به أحقٌّ بالإهانة» فأما الإكرام وترك 
الجهاد إلى الخاية التي أمر الله بها في أهل دينهم فلا وجة له. 

وأيضًا فإن النبي اة لم يضرب جزية راتبة على من حاربه من اليهود. لا 
بني قَيتقَاع ولا النضير ولا قُريظة ولا خيب بل نفئ بني قينقاع إلئ أذرعاتٍ 
وأجائ التضير إلى خيبر» وقتل قريظةء وقاتل أهلّ خيبر فأقرّهم فلاحين ما 
شاء الله» وأمر بإخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» لكن لما بعث 
معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عِذُلّه مَعافرٌ 

قلت ز ز ز ز الد کار ای کک 
سواء فلم يأخذ الجزية من غيرهم حت أسقطها عنهم» فإن الجزية إنما 
نزلت فريضتها بعد فراغه من اليهود وحربهم. فإنها نزلت في سورة براءة عام 
حجة الصديق نة سئة تسع» وقتاله لأهل خيبر كان في السئة السابعة» 
وكانت خيبر بعد صلح الحديبية جعلها الله سبحانه شُكرانًا لأهل الحديبية 
وصبرهم» كما جعلّ فح قريظة بعد الخندق شّكرانًا وجَبْوًا لما حصل 
للمسلمين في تلك الغزوة» وكما جعل النضير بعد أحدٍ كذلك» وجعل قينقاع 


مبلغ الرجالء لتَحْرّم عليه» وكان قد تبنّاه أبو حذيفة» فكان يدخل عليها قبل نزول 
آيات الأحزاب في النهي عن التبتي. أخرجه البخاري )5٠٠٠(‏ ومسلم )٠٤١۳(‏ من 
حديث عائشة. ورأت عامّة أزواج النبي ية عدا عائشة أن رضاع الكبير كانت رخصة 
أرخصها النبي ية لسالم خاصّة. أخرجه مسلم .)١5955(‏ 

)١(‏ في هامش الأصل: ١حين)‏ بعلامة خ. 
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بعد بدرٍ. زل اقۇس وقاقم يسرك الل و يعدا الله لبجو دک ت بعد 
غزوة من غزوات الكفّاره ولم تكن الجزية زل بعد ذ لجا نرلك تجا 
رسول الله كل من نصارئ تجران» وهم أول من أخذث منهم الجزية كما 
تمن وليك معاد فادها من هوه اليمن: 

فإن قيل: فلِمَ [لم] يأخذها من أهل خيبر بعد نزولها؟ 

فيل: كان قد تقدَّم صلحّه لهم على إقرارهم في الأرض بنصف ما يخرج 
منها ما شاء» فوقّئ لهم عهدهم» ولم يأخذ منهم غير ما شرط عليهم. فلما 
أجلاهم عمر تة إل الشام ظَنُوا أنسم يسشم رون على آن يرا متها 
فزوّروا كتابًا يتضمن أن رسول الله َة أسقطها عنهم بالكليةء وقد صئّف 
الخطيب والقاضي وغيرهما في إبطال ذلك الكتاب تصانيف؛ ذكروا فيها 
وجوقًا ادل خرن اولك الي ایدیم رر بطل 3 

قال شيخنا: ولما كان عام إحدئ ئ وسبعمائة أخضر جماعة من يهود 

مشق عهودًا اذَعَوا أتها قديمة وكلّها بخط علي بن أبي طالب لعف وقد 
کہا ا کے 3ا و ا 
طويلةء فأسقطت عنهم الجزية ؛ بسببهاء وبأيديهم تواقيعٌ ولاه فلما فلما وقفتٌ 
عليها تين في نفسها ما يدل علئ كذبها من وجو كثيرة جدًا. 


.)١5-١7؟ص( تقدم الكلام عليه في أول الكتاب‎ )١( 
(؟) كذافي الأصل» كأنه أراد: «سنة إحدئ».‎ 
في الأصل: «يتقضئ» سهوًا.‎ )۴( 


VV 


12111010119 بي 
طالب رَكَإلَدْعَنةُ. 

ومتها: أن فيها من اللحن الذي يشالف لخة المرب مما لا يجوز تسبةٌ 
مثله إلى علي عة ولا غيره. 

ومنها: الكلام الذي لا يجوز نسبته إلى النبي كَل في حقٌّ اليهود» مثل 
قوله: إمهم يُعامّلون بالإجلال والإكرام» وقوله: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وقوله: أحسنّ الله بكم الجزاء وقوله: وعليه أن يُكرم مُحستكم 
ويعفو عن مُسيئكم» وغير ذلك. 

وملها: أن في الكتاب إسقاط الخراج عنهم مع كونهم في أرض الحجازء 
ا ام 

ل 
الملوك المتأخرون لم يشرعه الرسول ية وخلفاؤه. 

وفي بعضها أنه شهد عنده عبد الله بن سلام وكعب بن مالك وغيرهما من 
أحبار اليهودء وكعب بن مالك لم يكن من أحبار اليهود» وإنما كان من الأنصارء 
وإنما سمعوا اسم كعب الأحبار أنه كان من اليهود(١'‏ فاعتقدوا أنه كعب بن 


)١(‏ «وإنما كان... من اليهودا ساقطة من المطبوع. 


Y۸ 


مالك وذلك لم يكن من الصحابةء وإنما أسلم على عهد عمر كن 
ومنها: أن لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس كلام النبي يَلة. 
ومنها: أن فيه من الإطالة والحَشُو ما لا يُشبه عهود النبي بلا 
وفيها وجوه أخرئ متعددة مثل أن هذه العهود لم يذكرها أحدٌ من 
العلماء المتقدمين قبل ابن سَرَّيج"» ولا ذكروا نها رفعت إلى أحَدٍ من ولاة 
الور مارا اول :الك مما وس وشو وا 
قلت: ومنها أن هذا لم يروه أحدٌ من المصنفين [في] كتب السير 
والتاريخ» ولا رواه أحدٌ من أهل الحديث ولا غيرهم البتةًء وإنما يُعرف من 
جهة اليهود» ومنهم بدأ وإليهم يعود. 
في[ 8 
وأما العبد فإن كان سيّده مسلمًا فلا جزية عليه باتفاق أهل الحلم» ولو 
وجبت عليه لوجبت عل سيده» فإنه هو الذي يؤدّيها عنه. 
وفي «السنن» و«المسند»(؟) من حديث ابن عباس يته قال: قال 
(۱) حسب ظتهم» وإِلّا فهو كعب بن ماتع الملقب بكعب الأحبار» انظر ترجمته ومصادر 
أخباره في «سير أعلام النبلاء؛ (۳/ 5484). 
(۲) في المطبوع: «اشريح» خطأ. 
(r)‏ انظر: (المغني) (۱۳/ .)55١‏ 
)3 «سنن أبي داود» (۳۰۳۲) وامسند أحمد) )۱۹٤۹(‏ واللفظ له. وأخرجه أيضًا 
الترمذي (1۳۳» 5 57) والبيهقي )١184/4(‏ والضياء في «المختارة» (۹/ ١١٥)؛‏ 
كلهم من حديث قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس. وقابوس فيه لين ثم 
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رسول الله يكل: «لا تصلّح قبلتانٍ في أرض» وليس على مسلم جزية». 
وإن كان العبد لكافر فالمنصوص عن أحمد أنه لا جزية عليه أيضاء وهو 


قول عامة أهل العلم. 

قال ابن المنذر(١2:‏ أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا 
جزية على العبد. 

وقد روي عن النبي يَلِةِ آنه قال: «لا جزية عل عبدٍ)(21. وفي رفعه نظرء 
وهو ثابتٌ عن ابن عمر. 


وإن العبد بحقون الدم أشبه"' النساء والصبيان. ولأنه لا مال له فهو 


إنه قد اخشّلف عليه كما ذكره الترمذي» فروي عنه عن أبيه عن النبي اة مرسلا. قال 
أبو حاتم: هذا من قابوسء لم يكن قابوس بالقوي» فيحتمل أن يكون مرةٌ قال هكذاء 
ومرةٌ قال هكذا. «العلل» .)4٤۳(‏ 

2 «الإجماع» من 517 والمؤلف صادر عن «المغني». 

(؟) ذكره ابن قدامة في «المغني» (۱۳/ »)۲۲١‏ فقال: «يُروى عن النبي يَكلِ...» ثم قال: 
«وعن ابن عمر مثله». والمرفوع لا وجود له قي دواوين الحديث؛ ولذا قال المؤلف: 
«في رفعه نظر». وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» :)١811"(‏ اليس له أصل». 
وأما الموقوف؛ فالذي صح عن ابن عمر أنه قال: «ليس في مال العبد زكاة حت 
يعتق». أخرجه ابن أبي شيبة )٠١۳۳۳(‏ والبيهقي في «الكبير» .)٠٠۸ /٤(‏ فأثر ابن 
عمر في عدم وجوب الزكاة» ولكن لما استشهد الإمام أحمد به كما سيآت قريبًا- 
على نفي الجزية عنه أيصًا= نشأ منه هذا الذي نسبه ابن قدامة والمؤلف إلى ابن عمر. 

(*) في المطبوع: «محقون الدم فأشبه» خلاف الأصل. 


A* 


أسوأ حالا من الفقير العاجز. ولأا لو وجبث عليه لوجبتٌ على سيده» إذ 
هو المؤدّي لها عنه» فيجب عليه أكثر من جزية. ولأنه تَبَعٌ» فلم تَجِبْ عليه 
الجزية كذرّية الرجل وامرآته. ولأنه ملوك فلم تَحِبْ عليه كبهائمه ودوايه. 

وعن أحمد رواية أآخرى آنا تجب عليه» ونحن نذكر نصوص أحمد من 


الطرفين10). 
قال أبو طالب": وسألت أبا عبد الله عن العبد النصراني عليه جزية؟ 
قال: ليس عليه جز 


وقال ني موضع آخر: قلت فالعبد؟ [قال: ] ليس عليه جزية" لنصراني 
كان أم لمسلمء كما قال ابن عمر (؟2 وََلسَبْعَتهًا. 

وقال عبد الله بن أحمد0“»: سألت أبي عن رجل مسلم كاب عبدًا 
نصرائيًا هل تؤخذ من العبد الجزية في مكاتبته؟ فقال: إن العبد ليس عليه 
جزية» والمكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم. 


وقال آ۷ ٿا يزيد» ت سعيد» عن قتادة» عن سفيان العقيلى» عن 


)١(‏ في المطبوع: «الطريقين». 

(؟) كمافي «جامع الخلال» /١(‏ ۱۸۲). 

)۳( كلاق الال رادي ق رة الجاع اة رمو العرافق لها مب عن أبن 
عمر كما سيق انفا. 

)٤(‏ في المطبوع: «أبو محمد» خطأ. 

)2( لم أجده في #مسائله» المطبوعة» والمؤلف صادر عن «الجامع» للخلال (1/ 1457). 

(5) كذاء والظاهر أنه وهم» لآن الخلال أسنده ني «الجامع» )۱۷١ /١(‏ عن عصمة بن عصامء 


A۱ 


أبي عياض قال: قال عمر بن الخطاب ورَََيَدَعَنْهُ: لا تشتروا من رقيق آهل 
الم ولا ماق دهم شيك امم آمل راع ١‏ يبيع بعضهم بعضّاء ولا 


و 


يرن أحذكم بالصغار بعد إذ أنقذه الله منه. 


قال حنبل": سمعت أبا عبد الله قال: أراد عمر أن يوفر الجزية؛ لأن") 
المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداءٌ ما يؤخذ منه» والذمي يؤدّي عنه وعن 
مملوكه خراج جماجمهم» إذا كانوا عبيدًا أخذ منهم جميعًا الجزية. 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: قول عمر لا تشتروا 
رقيق أهل الذمة؟ قال: ا نهم آهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض» فإذا صار 


إلى المسلم انقطع عنه ذلك. 


قال: حدثنا حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يزيد... إلخ. إِذًا فهو من رواية حنبل بن 
إسحاق بن حنبلء عن أبيه (وهو عم الإمام آحمد)» عن يزيد بن هارون به. 
نعم» أخرجه أحمد ‏ كما عند الخلال (178/1) - ولكن ليس عن يزيد بن زريع» بل 
عن إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة به. وأخرجه أبو عبيد ني «الأموال» 
(۲۰۹) وابن أبي شيبة )۲٠۹١(‏ والخلال في «الجامع» /١(‏ ۱۷۷) من طرق عن 
سعيد به. وني إسناده لين لجهالة حال سفيان العقيلي» ولكن له متابعات يصحٌ بهاء 
وسيأق بعضها. 

)١(‏ في الأصل: احاح». والتصويب من «الجامع». 

(؟) «الجامع» للخلال (۱/ ۱۷۷). 

(۳) في الأصل: الم». والتصويب من «الجامع». 

(5) في «مسائله» (۲/ 44 5)» والنقل من «الجامع» /١(‏ ۱۷۷). 


AY 


اليك 
ومّن بعضّه حر فقياس المذهب أن عليه الجزية بقدر ما فيه من الحرّية. 
57 20 
فان عَتّىَ العبدٌ فهل تجب عليه الجزية؟ فيه روايتان عن أحمد: 
إحداهما: أن الجرية واج ة عليه سواءكاة المعيق ملعا أو كافرك وها 
ظاهر المذهب وقول أكثر أهل العلم» منهم الإمام الشافعي وأبو حنيفة 
والليث بن سعدٍ وسفيان الثوري وغيرهم. 
والثانية: لا جزية عليه» نص عليها في رواية بكر بن محمد" عن أبيه أنه 
قال لأبي عبد الله: النصراني الذي أعتّق عليه جزية؟ قال: ليس عليه جرية 
لآن.ذمعه ذمة موالية» ليس عليه جنوية. 
وومّن الخلال7؟) هذه الرواية وقال: هذا قول قديمٌ رجع عنه أحمد» 
والعمل على ما رواه الجماعة. 
وعن الإمام مالك روايتان أيصًا» إحداهما: أن عليه الجزية. 


.)۲۲۰ /۱۳( «المغني»‎ )١( 
.)۲۲۳ /۱۳( (؟) انظر: «المغني»‎ 
.)۱۸۱/۱( «الجامع»‎ )۴( 
.)۱۸۲ /۱( «الجامع»‎ (£) 
.)۲۲۳ /۱۳( كما في «المغني»‎ )5( 


AY 


والثانية(١2:‏ إن كان المعتق له مسلمًا فلا جزيةٌ عليهء لأن عليه الولاءً لسيد 
وهو شعبة من الرق» وكأنه عبد المسلم. 
قلث؛ وهي مسألة اختلف فيها التابعون» فعمر بن عبد العزيز أخذ منه 
الجزية» والشعبي لم ير عليه جزية وقال: ذمته ذمة مولاه. یام جمد 
ss‏ 


فض( 

ومن أسلم سقطت عنه الجزية: سواءٌ أسلم في أثناء الحول أو بده ولو 
اجسمت علية جریا سين قم آل سقط ليا ا ول قهاء المقيفة 
وفقهاء الرأي وفقهاء الحديث. إلا الشافعي وأصحابه فإنه قال: إن أسلم بعد 
الحول لم تسقط؛ لأنه كين استحقه صاحبه» واستحقٌ المطالبة به في حال 
الكفر» فلم تسقط بالإسلام» كالخراج وسائر الديون. وله فيما إذا أسلم في 
أثناء الحول ‏ قولان» أحدهما: أخها تسقط. والثاني: نها تؤخذ بقسطه. 

والصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره سقوطهاء وعليه عد سنة رسول 
الله يكل وسنة خلفائه» وذلك من محاسن الإسلام وترغيب الكفار فيه. وإذا 
كان رسول الله ا يعطي الكفار علئ الإسلام حت يسلموا يتألّفْهم بذلك» 
فكيف يقر عن الدخول في الإسلام من أجل دينار؟ فأين هذا من ترك 


)0( «والثانية» ليست في المطبوع. 
)( كما في «الجامع» للخلال .)۱۸١/١(‏ 
() انظر: «المغني» (۱۳/ .)۲۲١‏ 


A4 


الأموال للدخول في الإسلام؟ 

قال سفيان الثوري عن قابو س بن أبي طَبيانء عن أبيه» قال: قال 
رسول الله عَكئِلهِ: اليس على مسلم جزية»(2). 

قال أبو عبيد: تأويل هذا الحديث: لو أن رجلا أسلم في آخر السنة وقد 
وجبت الجزية عليه» أن إسلامه يُسقطها عنه» فلا تؤخذ منه وإن كانت قد 
لزممّه قبل ذلك؛ لأن المسلم لا يودي الجزية» ولا تكون عليه دَينًا. وقد روي 
عن عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز ما يحقّق هذا المعنئ. 

حدثنا عبد الرحمن» عن حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن رواحة قال: 
كنت مع مسروق بالسّلسلة فحدَّثني أن رجلا من الشعوب_يعني الأعاجم - 
أسلم وكانت تؤخذ منه الجزية فأتن عمر بن الخطاب ون فقال: يا أمير 
الحؤمقن ساسك راجو تول تيء ققال: لماك سالیگ رکا اانا 
في الإسلام ما يُعِيذني؟ قال: بلن”؟! قال: فكتب أن لا تؤخذ منه الجزية(؟. 


وحدثنا مُشِيمٌ قال : أخبرنا سيار عن الزبير بن عدي قال: أسلم 


)١(‏ في الأصل: «حانوس» تحريف. 

(؟) من طريق سفيان أخرجه أبو عبيد في «الأموال» »)١١5(‏ والكلام الآني مته» وقد تقدَّم 
تخريج الحديث من أمهات المصادر. 

(۳) «قال بلئ» ليست في المطبوع. 

)٤(‏ «الأموال )۱۲١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبير) (199/9) وإسناده حسن. 
وأخرجه عبد الرزاق )١95/5(‏ وابن زنجويه )۱۸٩(‏ من طريقين عن ابن سيرين بنحوه. 


Ao 


وهقان(١)‏ على عهد علي وََوَََْنهُ فقال له علي رَووهءَةة: إن أقمتَ في أرضك 
رفا عذلك جر راسك داعا من ارك ]لقو لك ھا نین الم 


A 


وحدثنا يزيد بن هارون» عن المسعودي» عن محمد بن عبيد الثقفى أن 
دهقانًا اسلم: فقام إلى علي» فقال له علي: أما آنث فلا جزية عليك» وأا 
أرضك فلنا9©. 

وحدثنا حجّاحٌ» عن حمّاد بين سل عن هي قال#كتب عمر ین 
عبد العزيز: من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا واختدّن فلا تأخذوا منه جزية9؟). 


)١(‏ الدهقان: رئيس القرية أو الإقليم وزعيم الفلاحين؛ ومن له مال وعقار. ويطلق على 
التاجر آيضا. 

0( «الأموال» .)١71(‏ وأخرجه أيضًا يحيئ في «الخراج» (/18)- ومن طريقه البيهقي 
-)١57/4(‏ وسعيد بن منصور )۲٥۹۳(‏ وابن أبي شيبة (۲۱۹۲۸)ء كلهم عن هشیم به. 
والزبير بن عدي من صغار التابعين روايته عن علي مرسلة. ويشهد له المرسل الآتي. 

(۳) «الأموال» (۱۲۸)» وأخرجه يحيئ بن آدم (185) عن وکیع» وابن زنجويه (۳۲۲» 
٥‏ عن أبي تعيم» كلاهما عن المسعودي به» وهما ممن روی عنه قبل اختلاطه. 
وأخرجه ابن آبي شيبة )۲۱۹٤۷(‏ من طريق آخخر عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن 
عمر وعلي قالا: إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها. والتقفي 
لم يدرك عمر ولا علي فروايته عنهما مرسلة. 

(4) «الأموال» (۱۲۹)» وإسناده جيّد. وأخرجه ابن زنجويه (۱۸۸) عن النضر بن شميل 
عن عوف الأعرابي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة كتابًا قرئ على 
لای واا یع کرد وققره مالك ق «الموطاء ۸3 ۷۸) بره باوت 


A٦ 


قال أبو عبيد': أفلا ترئ أن هذه الأحاديث قد تتابعت عن أئمة الهدئ 
بإسقاط الجزية عمن أسلم» ولم ينظروا في أول السنة كان ذلك ولا في آخرهاء 
فهو عندنا على أن الإسلام أهدر ما كان قبله؛ وإنما احتاج الناس إلى هذه 
باغو اسهم وقد ]سلمراة يتعبو إل أن الجزبة بمترلة الضرائب علي 
العبيد» يقولون: لا يُسقط إسلامٌ العبد عنه ضريبته. ولهذا اختار من اختار 
من القرّاء الخروجٌ عليهم. 

وقد روي عن يزيد ب بن أبي حبيب ما يبت ما كان من أخذهم إياها. 

حدثنا عبد الله بن صالحء ثنا حرملة بن عمران» عن يزيد بن أبي حبيب 
قال: أعظجٌ ما أنث0) هذه الأمة بعد نبيّها ثلاثُ خصال: قتلّهم عثمان بن 
عمّان» وإحراقّهم الكعبة» وأَحذّهم الجزية من المسلمين). 

والجزية وُضِعت في الأصل إذلالًا للكفّار وضَغارّاء فلا تَجامِمٌ الإسلامَ 
بوجوء ولأخها عقوبةٌ فتسقط بالإسلام؛ وإذا كان الإسلام يَهدِم ما قبله من 
الشرك والكفر والمعاصي فكيف لايهدم ذل الجزية وصّغارها؟ وإن 


)١(‏ في «الأموال» عقب الآثار السابقة. 

(۲) في «الأموال»: «استجاز من استجازا. 

(۳) في الأصل: «كانت». والتصويب من «الأموال». 

)٤(‏ «الأموال» .)٠١١(‏ أخرجه أيضًا البخاري ني «التاريخ الأوسط» )١91(‏ وابن زنجويه 
(191) وابن الأعرابي في «معجمه» (۱۸۹۱). 


AV 


المقصود تألّف الئاس على الإسلام بأنواع الرغبة فكيف لا يلون بإسقاط 
الجزية؟ وكان رسول الله يكل يعطي علئ الإسلام عطاءً لا يعطيه على غيره» 
وقد جعل الله سبحانه سهمًا في الزكاة للمؤلقة قلوبهم» فكيف لا يُسقط عنهم 
الجزية بإسلامهم؟ وكيف يُسلّط الكفار أن يتحدَّثُوا بينهم بأن من أسلم منهم 
أذ بالضرب والحنس ومع ما يملكه حتئ يعطي ما عليه من الجزية؟ 
فصل 

فإن مات الكافر في أثناء الحول سقطث عنه» ولم تؤخذ بقدر ما أدرك 
منه. وإن مات بعد الحول فذهب الشافعي أنها لا تسقط وتُوخذ من تركتف 
وهو ظاهر كلام أحمد. وقال أبو حنيفة: تسقط بالموت» وحكاه أبو الخطّاب 
عن شيخه القاضي ١7‏ 

قال أبو عبيد": وأما موت الذمي في آخر السنة فقد اختّلف فيه. 

فحدثنا سعيد بن عفير» عن عبد الله بن لهيعة» عن عبد الرحمن بن 
(9» وكان حيّان بن سُرَيج بعثه إلئ عمر بن 
عبد العزيز وكتب إليه يستفتيه: أيجعل جزية موتئ القِبْط على أحيائهم؟ 


چناد کاتب حيّان بن سرَيج 


)0 كما في «المغني» (۱۳/ ۲۲۲). 

(؟) «الأموال» .)۱١۸/۱(‏ 

(۳) في الأصل: «حبارة» تصحيف. 

(5) في المطبوع: «شريج»» وني «الأموال»: «شريح»؛ كلاهما تصحيف. انظر: «الإكمال» 
.(YVT/)‏ 


AA 


لهم بِعَقْدِ ولا عهدٍء إنما أخذوا عَنوةٌ بمنزلة الصيد. فكثب عمر إلى حيّانَ بن 
سُرَيجٍ يأمره أن يجعل جزية الأموات على الأحياء. وكان حيّان واليّه على 


)0( 
مصر 5 


قال(1: وقد رُوي من وجه آخر عن مَعقِل بن عبيد الله عن عمر بن 
عبد العزيز أ قال ليس غل من مأك ولا من بق جزية. يقول: لا قوذ من 
ورثته بعد موته» ولا يجعلها بمنزلة الدّين» ولا تؤخذ من أهله إذا هرب عنهم 
منهاء لأخهم لم يكونوا ضامنين لذلك. 

قال الآخذون لها" : هي دين وجب عليه في حياته فلم يسقط بموته» 
كديون الآدميين. 

قال المُسقطون: : هي عقوبة» فتسقط بالموت كالحدود؛ ولأا صغارٌ 
وإذلالٌ فزال بزوال محلّه. وقولكم: «إنها عا دي فلا سقط بالمؤت# إثما شات 
على أصل من لا يُسقطها بالإسلام» وأما من أسقطها بالإسلام فلا يصح 


.)11( «الأموال»‎ )١( 

(۲) آي أبو عبيد برقم (۱۳۲). وقد وصله ابن أبي شيبة (۳۳۳۱۲) بلفظ: ادن 
ذل الكجال إلا صك الجريةء ولا تخد من فا ولا عن ميته ول بوخد اهل 
الأرض بالفارٌ». 

9 انظر: «المغني» (۱۳/ 01717 

)٤(‏ في الأصل: «عند». 


۸4 


منه هذا الاستدلال: 

ولا ريب أن الجرية عقوبة وح عليه: ففيها الآمران» فمن خلب جانبت 
العقوبة أسقطها بالموت كما تسقط العقوباث الدنيوية عن الميت» ومن غلب 
فيها جانبّ الدَّين لم يُسقِطهاء والمسألة محتملة. والله أعلم. 


أبو حنيفة: تتداخل» وتؤخذ منه جزية واحدة» وأجراها مجرئ العقوبة» 
فتتداخل كالحدود. والجمهور جعلوها بمنزلة سائر الحقوق المالية كالدية 
والدكاة وغيرهما. 

وقول الجمهور أصحٌ» لا يناسب التخفيفٌ عنه بترك أداء ما وجب عليه 
للمسلمين» ولاسيّما إذا [كان] ممن لا يُعدّر بالتأخير. ولو قيل بمضاعفته 
عليه عقوبة له لكان أقوئ من القول بسقوطهاء والله أعلم. 

فصل 

وإذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو الدين أو غيره من 

عین"' ما نعتقده نحن محرَّمّاء ولا يعتقدون تحریمه» كالخمر والخنزير = 


.)577/1( «المغني»‎ )١( 
ف الأصل:» «دية». وفي هامشه: «كذا».‎ 9 
ف الأصل؛ «غير تصحيف.‎ )( 


جاز قبوله منهم. هذا مذهب أحمد وغيره من السلف. 


قال الميموني': قرأت على أبي عبد الله: هل على أهل الذمة إذا 
الجرواق التتمر والشترير الال أنأخذ منه؟ فأملئ علىّ: قال عمر: 
«ولوهم بيعّها(21: لا يكون هذا إلا علئ الأخذ. قلت: كيف إسناته؟ قال: 


إسناده جا 


وقال يعقوب بن بختان"': سألت أبا عبد الله عن خنازير آهل الذمة 
وخمورهم» قال: لا تقثّل خنازيرهم فإن لهم عهدًاء ولا يؤخذ منهم خمر ولا 
خنزير؛ يلون هم بيعها. 

وقال عبد ا(٥‏ : قلت لأبي بو شامع ا رايا 
يُصنع بها؟ فقال : قال عمر: ولوش يكوه ارق قال يعقى العاس؛ تقوم 
عليهم]» وهو قول شنيمٌ» ولا أراه يُعجبني. 


(1) كمافي «جامع الخلال» (14/1). 

(؟) أسنده الميموني - كما في المصدر السابق-عن أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي؛ 
عن سفيان» عن إبراهيم بن عبد الأعلئ» عن سويد بن عَفلة أن عمر قال: «ولُوهم 
بيعها: الخمرٌ والخنزيرٌ نعشُرْهاه. وأحرجه أبو عبيد أيضًا كما سيأتي قريبًا. 

(۳) كمافي «الجامع» (۱۳۹/۱). 

)٤(‏ في الأصل: «يكون لهم!. والتصويب من «الجامع». 

)( كما في «الجامع» (1/ 174)) ومنه الزيادة» ولم أجده في «مسائله» المطبوعة. 


۹۱ 


وكذلك نقل عنه صالحٌ سواء۶(. 

وقال أبو عبيد": باب أخذ الجزية من الخمر والخنازير. حُحدّثنا 
[عن]9© عبد الرحمن» عن سفيان بن سعيد» عن إبراهيم بن عبد الأعلئ 
الجعفيء عن ويد بن عَقلة قال: بلغ عمرّ بن الخطاب يعن أن ناسَا 
يأخذون الجزية من الخنازيرء وقام بلالُ فقال: إنهم ليفعلون» فقال عمر 
یت ڪته: لا تفعلواء لوهم بيعها(؟). 

وحدثنا الأنصاري» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن 
سويد بن عَمَّلة أن بلالا قال لعمر: إن عُمَّالك يأخذون الخمر والخنازير في 
الخراج. فقال: لا تأخذوهامنهم» ولكن وَلُوهم بيعهاء وخذوا أنتم من 
لقم( 


قال أبو عبيد0): يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمةٍ الخمرٌ 
والخنازير من جزية رؤوسهم ونحراج أرضهم بقيمتهاء قلع ول 


)١(‏ كمافي المصدر السابق. 

(؟) «الأموال» .)1١9/1(‏ 

(۳) الزيادة من «الأموال». 

(5) «الأموال» برقم (۱۳۳)ء وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (4847) عن سفيان به. وسبق أن 
الإمام أحمد قال: إسناده جيد. 

(ه) «الأموال» (175). 

6) عقب الأثر السابق: 
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المسلمون7) بيعها. فهذا الذي أنكره يلال وغچ عنه عهرء ثم رخص لهم أن 
باخ وا ذلك هن آثمانها إةاكاق آهل الذمة المقولين لبيعهاء لآن الخجحر 
والكدازو مال من آفوال آمل الثعتة ولا كوةالا للج 

ومما يبيّن ذلك ما حدَّئئِي علي بن مَعبلِ» عن عبيد الله بن عمروء عن 
ليث بن أبي سليم» أن عمر كتب إلى العُمّال يأمرهم بقعل الخنازيرء 
اي 8 ٤‏ 
وتقتص 0 أثماتها لأهل الجزية من جزيتهه7". 

قال أبو عبيد: فهو لم يجعلها قِصاصًا من الجزية إلا وهو يراها مالا من 
أموالهم. فإذا مرّ الذمِيٌ بالخمر والخنازير على العاشر فإنه لا يَطِيبٍ له أن 
يَعشّرهاء ولا ياح ثمنَ الحْشر منها وإنكان الذميٌ هو المتولي لبيعها أيضًا. 
وهذا ليس من الباب الأول ولا يُشبههء لآن(؟» ذلك حق وجب على رقاييم 
وأرضهم. والحشر هاهنا إنما هو شيء يوضع على الخمر والخنازير أنفسهاء 
فلذلك ثمثها لا يطيبء لقول رسول الله يَك: «إن الله إذا حرّم شيئًا حرم 


مته( . 


Q0‏ قي الأضل:االمسلين؛. 

(۲) في الأصل: «يقضي». والتصويب من «الآموال». 

(۳) «الأموال» (ه١)‏ 

)٤(‏ في الأصل: «ان». 

(6) أخرجه أحمد (1718) وأبو داود )۳٤۸۸(‏ وابن حبان (5978) والضياء في 
«المختارة» (۹/ )51١‏ من حديث ابن عباس پإسناد صحيح. 
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قال أبو عبيد7١2:‏ وقد روي عن عمر بن الخطاب نة أنه أفتئ في 
مثل هذا بغير ما أفتىل به في ذلك» وكذلك عمر بن عبد العزيز. 

ثنا أبو الأسود المصريء حدثنا عبد الله بن لَهيعة» عن عبد الله بن هُبيرة 
السّباء یآ کید ین آز چت لی عبر بن الخطاب این 
ألفَ درهم صدقة الخمر» فكتب إليه عمر: , بعثتَ إلىّ بصدقة الخمرء وأنت 
یاس وای رار الاس يلد ركال: وال لا أستعملك على 
شيءٍ بعدهاء قال: فنزعه") 


فال وجدتا عيد الوتحمن بن مهدى» عن المش ن ن سعيد الى 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدِيّ بن أرطاة: أن ابِعَتْ إليّ بتفصيل 
الأموال التي قِبّلك من أين دخلّث؟ فكتب إليه بذلك وصتفه له فكان فيما 
تعب إل ين عُفْرِ الخمر أربعة آلاف درهم. قال: فلبشنا ما شاء الله ثم جاء 
جوت تتايه: إنك كبك إل تلكرسن غشوو الخ ر أريمة الاك فرهي. إن 
الخمر لا يَعْشّْرها مسلم ولا يشتريها ولا يبيعهاء فإذا أتاك كتابي هذا فاطلب 
الرجل فاردُذها عليه؛ فهو أولئ بما كان فيها. فطلب الرجل فرُدَّتٌ عليه 
الأربعة الآلاف» وقال: أستغفر الله إني لم أعلّم. 


.)١١٠١ /١( «الأموال»‎ )١( 

f)‏ في المطبوع: «الشيباني» تحريف. 

)۳( «الأموال» برقم (۱۳۷). وفيه: «فتركه». 
)٤(‏ «الأموال» (۱۳۸). 


5 


قال أبو عبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل» وإن كان إبراهيم النخعي قد 
قال غير ذلك. 


حدثنا يحيئ بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي» كلاهما عن 
سفيان» عن حمادء عن إبراهيم في الذمي يمر بالخمر على العاشرء قال: 
تقاف عليه | ل 

قال أبوعبيد: وكان أي و حتيفةيقول: إذا مرّعلئز العاشر بالخمر 
والخنازير عَشَّرٌ الخمرّ ولم يَعْشْر الخنازير. سمعتٌ محمد بن الحسن 
e‏ 
امسو بس سوبي ر أيضًاء 


اتسر 501 
انت (). 


وهذا الفرق هو محض الفقه» فإنهم إذا تبايعوها فيما بينهم فقد تعاقدوا 
على ما يعتقدونه مالاء فإذا أخذناه متهم أخذنا [ما] هو حلال عندهم جوازت 
كنا لا نعتقد أنه يحل سے0 كما اكتسبوة شروو اریت أو لساب من 
هباتٍ ووصايا وغيرها [ممًا] لا يجوز في شرعنا؛ فعاملُونا به أو قَضَونا إياه 
مما لنا عليهم - ساغ لنا أحذه» وإن لم يُسوَّعْ في شرعنا تلك الأسباب التي 
)١(‏ «الأموال» (۱۳۹). 


(۲( أي انتهى النقل من «الأموال» لأبي عبيد. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «لا يعتقدونه كل سنة)» تحريف. 


4۵ 


أخذوها' كما تأخذ المرأة من مهر في عقد نكاح لا نجيزه نحن وهم 
يكقدو اناا وها يخلاف ما مرک أو خصو إل کیره و جا 
يعتقدون تحريمه كالرباء فإنه حرام عليهم بنص التوراة. 

وأما ما منع الخليفتان فهو فرض العْشر على نفس الخمر والخنازير إذا 
اتجروا فيهاء فهذا غير أخذٍ أثمانما منهم إذا كان لنا عليهم ذلك من وجه آخر. 

فالفرق بين أن يكون المأخوذ من جهة الخمر والخنازير وبين أن يكون 
من جهة الجزية والدَّين والدية وغيرها= ظاهدٌ» وبالله التوفيق. 

فصل 

وأخدٌ الجزية من آهل الكتاب وجل ذبائحهم ومناكحتهم مرب على 
أديانهم لا علئ أنسابهم» فلا يُكُشّف عن آبائهم هل دخلوا في الدين قبل 
المبعث أو بحده» ولا قبل النسخ والتبديل ولا بعده؛ فإن الله سبحانه أقرّهم 
لير كر لتر ال لماعو وسور r‏ 
جلها مع العلم بأن كثيرًا : منهم دخل في دينهم بعد تبديله ونسخه وكانت 
7 کک a‏ ا rs‏ أرادوا 
و > کد المد فد OT‏ 
O‏ 
)١(‏ في الأصل: «حدها)ء تصحيف. 
(؟) انظر: «تفسير الطيري» /٤(‏ 047 وما بعدها). وسيأتي تخريجه (ص7١٠).‏ 
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ومعلومٌ قطعًا أن دخولهم في دين اليهودية كان بعد تبديله وبعدٌ مجيء 
المسيح» ولم يسأل النبي يك أحدًا ممن أقرّه بالجزية متئ دخل آباؤه في 
الدين» ولا من كان يأكل هو وأصحابه من ذبائحهم من اليهود؛ ولا أحدٌ من 
خلقائه بعده(١)‏ البتة. 

وكيف يمكن العلم بهذا أويكون شرطً في جل المناكحة والذبيحة 
والإقرار بالجزية» ولا سبيل إلى العلم به إلا لمن أجاط بكلٌ شيء علمًا؟! 
واي شيء يتعلّق به من آبائه إذا كان هو علیٰ دينٍ باطل لا يقبله الله؟ فسواءٌ 
كان آباؤه كذلك أو لم يكونوا. ا 

والنبي اء أخذ الجزية من يهود اليمن» وإنما دخلوا في اليهودية بعد 
المسيح في زمن ی وأخذها رسول الله لاو وخلفاؤه من بعده من نصارئ 
العرب» ولم يسألوا أحدًا منهم عن مبدأ دخوله في النصرانية هل كان قبل 
المبعث أو بعده» وهل كان بعد النسخ والتبديل أم لا؟ 

وقد اختلف كلام الشافعي رحمه الله تعالئ في الجزية والمناكحة فقال في 
الک وال ما أبعي عليه أ ْةالجويةالا تفيل جح اح داتادية 
ابت لا أن کید ابا سرا قي وول اهر قاقد قبل مويل 
يهودية بنصرانية أو نصرانية بمجوسية أو مجوسية بنصرانية أو بغير الإسلام. 
وإنما أذن الله عز وجل بأخذ الجزية منهم على ما دانوا به قبل محمد» وذلك 


)١(‏ «بعده» ساقطة من المطبوع. 
(؟) «مختصر المزني» (ص۳۸۷) و«الأم» .)٤١١ /٥(‏ 


Av 


ا طن +71 اقبساية وإلاثيِذ إليه 
عهده وأخرج من بلاد الإسلام بماله» وصار حربّاه ومن بدّل ديه من كتابيةٍ 
لم يحل نكاحها. 

قال المزني(١2:‏ قد قال في كتاب النكاح: : ذا بدّلتَ بدينِ يحل نكاح أهله 
فهي حلالٌ» . وهذا عندي آشبه» وقال ابن عباس وََإئئمئ: #وَمَن يد سو 
َنَم قَإِنَّهُ رم4 [المائدة: (۲٠۳‏ . فمن دان منهم دينَ أهل الكتاب قبل 
نزول الفرقان وبعده سواءٌ عندي في القياس. وبالله التوفيق. 

قال المنازعون له: الكلام على هذا من وجوو: 

أحدها: أن يقال: الأصل الذي تبني عليه لا بد أن يكون معلومًا ثبوته 
بكتاب الله أو سنة رسوله ب نصا أو استنباطاء فأين في كتاب الله عز وجل أو 
سنة رسوله أن الجزية لا قبل ممن دان بدينٍ إلا أن يكون آباؤه دانوا به قبل 
نزول الفرقان؟ وأين يُستنبط ذلك منهما أو من أحدهما فيكون أصلا 
توا أو مبسيطاة 

الثاني: أن سكوت القرآن والسنة عن اعتبار ذلك في جميع المواضع» 
وعن الإيماء إليه والدلالة عليه= دليل على عدم اعتباره. 


(1) الكلام متصل بما قبله في «المختصر». 

(۲) أي: قرأ ابن عباس هله الآية مستدلًا بها علئ أن من تنضّر فحكمه حكمهم: كما عند 
الطبري (8/ )٠١١‏ وغيره. وفي المطبوع: «وقال ابن عباس في قوله تعالين»: إقحام 
أفسد المعنيل» فإن ما بعد الآية كلام المزنى وليس تفسير ابن عباس. 


۹۸ 


الغالث: أن إطلاقهما وعمومهما المطّرذين في جميع المواضع 
متناو لكل من اتصف بتلك الصفة؛ ولم برد فيهما موضع واحدٌ 
مخصّصٌ ولا مقيّدٌ فيجب التمسك بالعام حتيل يقوم دليلٌ(؟) تخصيصه. 

الرابع: أن عمل النبي بي وسيرته في أهل الكتاب بعد نزول الآية مبين 
أنه المراد منهاء وقد عَلِم أنه ل لم د بين في أذ الجزية وحل النبائج 
والتكاح إلا علئ مجرد دينهم لا علئ اعتبار” آبائهم وأنسابهم. 

الخامس: أنه سبحانه قد حكم ‏ ولا أحسن من حکمه - أنه من تولّئ 
اليهود والنصارئ فهو منهم» فقال: لوَمَن يك يَكوَلّهُم نڪ إل مِنْهُمْ 4 
[المائدة: 8ه ]» فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حکمهم» وهذا 
عام حص منه من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام فإنه لا َر ولا 
تقبل منه الجزية» بل إما الإسلام أو السيف» فإنه مرتدٌ بالنص والإجماعء ولا 
يصح إلحاق من دخل في دينهم من الكفار قبل التزام الإسلام بمن دخل فيه 
قن السا 

يوضحه الوجه السادس: أن من دان بدينهم من الكفار بعد نزول الفرقان 


)١(‏ في الأصل: «متاول». والمثبت يقتضيه السياق. 
(۲) بعدها في المطبوع: «علئ»؛ وليست في الأصل. 
(۳) في الأصل: «لم يبين1: 

)٤(‏ «اعتبار» ساقطة من المطبوع. 

)٥(‏ «فقال» ليست في المطبوع. 


۹۹ 


فقد انتقل من دينه إلى دين خير منه وإن كانا جميعًا باطلين. وأما المسلم فإنه 
قد انتقل من دين الحق إلى الدين الباطل بعد إقراره بصحة ما كان عليه 
وبطلانٍ ما انتقل إليه» فلا يقر. 

السابع: أن دين آهل الكتاب قد صار باطلًا بمبعث رسول الله ا فلا 
فرق بين من اختاره بنفسه ممن لم يتقدم دخول آبائه فيه قبل ذلك وبين من 
دخل فيه ممن تقدم دخول آبائه فیه» فان کل واحدٍ منهما اختار ديئًا باطلا 
وما على الرجل من آبيه؟ وأي شيء يتعلق به منه؟ 

الثامن: أن تبعيته لأبيه منقطعة ببلوغه» بحيث صار مستقالا بنفسه في 
جميع الأحكام» فما بال تبعية الأب بعد البلوغ أَنّتْ في إقراره على دين باطل 
قد قطع الإسلامٌُ تبعيته فيه؟ 

التاسع: أن ذلك الدين قد غلم بطلانه ونشخه قطعًا بمجيء المسيح» 
فقد أَقرٌ عل دين دخل فيه آباؤه بعد نسخه وتبديله. 

العاشر: أن نسبة من دخل في اليهودية بعد بعث المسيح وتركٌ دين 
المسيح» كنسبة من دخل في النصرانية بعد مبعث رسول الله كَل إذ كلاهما 
ككل في ديو يال تسوه 

الحادي عشر: أن آباء هذا الكتابي لو أدركوا دين الإسلام فدخلوا فيه» 
وأقام هو عل دينه بعد بلوغه- لأقررناه ولم نتعرّض له. مع اعتراف آبائه 
ببطلان دينهم الذي كانوا عليه. فإذا أَقِرّ على دينٍ قد اعترف آباؤه ببطلانه 
فكيف لا يقر علئ دين دخل آباؤه فيه وهم معتقدون صحته؟ 


+» 


الثاني عشر: أن النبي ية قبل أن يؤمر بالجهاد كان يُقَرّ الناس على ما هم 
عليهء ويدعوهم إلى الإسلام» بل كانت المرأة تُسلِم وزوجها كافرٌ فلا يفرّق 
الإسلام بينهماء ولم يَنزِل تحريم المسلمة على الكافر إلا بعد صلح 
الحديبية. 


وكان النبي يك مع الناس في الدعوة مراتب دقن ایر ای آنه يقرا پاچ 
ربه» ثم أمر ثانا أن يقوم نذيراء فار بإنذار عشيرته وقومه ودعبرتهم إلى الله 
تعالیٰ» د ثم أير بإنذار التاسٍ والصير والعفو والهجر لمن آذاه ثم أمر بالهجرة» 
تانر رکال موتاقله قم أمريالجهاه لماج قم برب آلجزیعلی اهال 
الكتاب» فضّربها عليهم وألحق بهم المجوس» وكانت العرب من عبّاد 
الأوثان قد دخلوا كلهم في الدين؛ وكان ةبقر الناس على ما هم عليه حتئ 
عه سومار > بسي" ۴ 

بين المؤمنات کار یتامرای وای کاو چو ییک 
جاو ار پا الجزيا. سوم ر إ قر ارس ای و ا فی جما 
ينقضية ليقاعماشرظ عر » فلم يكن قبل الهجرة والجهاد يمنع من أراد 
التهود أو التنصّر من أهل الأوثان فلما علّثْ كلمة الإسلام وصار للمسلمين 
الغلبة والقهر منع من أراد منهم التهود أو التنصّر بعد أن أقرّ بالإسلام» وأمر 
e. . 8 : 3 5 . 5‏ 
بقتله إن لم يراجع دينَ الإسلام؛ ولم يمنع يهوديًا من نصرانية» ولا نصرانيا 
من يهودية كما منع المسلم منهما. 


وقد علم اة أن من أبناء الأنصار من دخل في اليهودية بعد النسخ 
والتبديل» كما روئ أبو داود في (سننه70١2‏ عن ابن عباس یت قال: 
كانت المرأة تكون مقلانًا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تُهرّدهء فلما 
جيك بيو التي ركان هم من آيناء الانصاو فقالو لات أبناءناء فأنزل الله 
عز وجل: ٩3‏ إكرَه فى لدي قد تبي شد من آل4 [البقرة: 4ه؟]. 

قال أبو داود: المقلات التي لا يعيش لها ولد. 

وهو يدل علئ أن من هود وإن كان أصله غير يهودي فانه مشلهم» والنبي 
كه لم يمنع قبل فرض الجهاد ولا بعده وثنيًا دحل في دين أهل الكتاب» بل 
ولا يهوديًا تنصّر أو نصرانيًا هود أو مجوسيًا دحل في التهوّد والتنصر. بل 
جمهور الفقهاء اليوم يُقرّونه على ذلك" كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في إحدئ الروايات عنه» وعنه رواية ثانية: لا يُقبل منه إلا الإسلام» 
وعنه رواية ثالثة: لا يُقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول إن كان ديئًا يقرٌ أهله 
عليه. 


الغالث عشر: أنه لو لم يعرف له أب لكونه لقيطاء أو انقطع نسبه من أبيه 


(۱) برقم (۲۹۸۲)ء وأخرجه أيضًا النسائي في «الكبرئ» (۹۸۲٠٠ء )1١9417‏ والطبري 
في «تفسیره» (57/5 5) وابن حبان )١5٠(‏ والضياء في «المختارة» /١١(‏ ۷۳-۷۲)» 
من طرق عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وهذا إسناد 
صحيح على رسم الصحيحين. 

(۲) انظر: «المغني» (۱۲/ ۰۳۲ 577/17)» و(انهاية المطلب» :)501١/١7(‏ ولاروضة 
الطالبين» (۷/ 150). 
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بكونه ولد زنّاء فإن ذلك لا يمنع اعتباره في دينه بنفسه. ولو كان من شرط 
ذلك دخول آبائه في الدين قبل النسخ والتبديل لم يثبت لهذا حكم دينه» ولم 
يقر عليه» لعدم أبيه حسًا وشرعًاء إذ تبعيته هنا منتفية» وإنما له حكم نفسه. 

ولهذا قال الإمام أحمد ومن تبعه: أنه يحكم بإسلامه في هذه المواضع 
وفيما إذا مات أبواه أو أحدهماء وهو دون البلوغ؛ لأنه إنما كان كافرًا تبعًا 
لهماء وإِلّا فهو على الفطرة الأصليةء فإذا لم يكن له من يتبعه على دينه كان 
مسلمًا؛ لأن مقتضئا الفطرة موجودٌ والمغيّر لها مفقودٌ. فأحمد اعتبر في بقائه 
على دينه وجوة أبويه لتتحقق التبعية» والشافعي لم يعتبر بقاء الأبوين ولا 
وجودهما في كونه تبعًا لهماء فإذا كان قد أقرّه على الدين الباطل حيث لا 
تتحقق تبعية الأبوين عَلِم أن إقراره لم يكن لأجل آبائه» وهو ظاهرٌ. 

الرابع عشر: قوله': «وإنما أذن الله تعالئ بأخذ الجزية منهم على ما 
دانوا به قبل محمد َة وذلك خلاق ما أحدثوا من الدين بعده». 

قاقز أزية يكوا كداقئل] حبك E ON‏ ليع 
المسيح» فلا تقبل من يهودي جزية إلا أن يُعلّم أن آباءه توارثوا اليهودية قبل 
مبعث المسيح» فإنها بطلت بمبعثه» كما بطلت هي والنصرانية وسائر الآديان 
بمبعث رسول الله يَكلة. 

وإن أريد به ما دانوا به قبل مبعثه وإن كان باطلا منسوخاء فما الفرق بين 
ذلك وبين ما دانوا به بعد المبعث قبل أن تبلغهم الدعوة وتقوم عليهم 


)١(‏ أي قول الشافعي المذكور قبل صفحات. 


ا 


الحجة؟ فإنك إنما اعتبرتٌ وقتّ مبعثه خاصة. 


وإن أريد به ما دانوا به قبل قيام الحجة عليهم انتقض ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنك لم تعتبر ذلك» وإنما اعتبرتٌ نفس المبعث. 

الثاني: أن الدين إذا كان باطلا قبل المبعث لم يكن لتمسك الآباء به أثرٌ 
في إقرار الأبناء. 

الخامس عشر: أ: نسم إذا دانوا بدينٍ قد أقِرٌ أله عليه بعد المبعث مع 
فق فا د ثواس OE E‏ 

السادس عشر: أن قوله: «بخلاف ما أحدثوا من الدين بعده» يُشْعِر بأنه 
كان صحيحًا إلى زمن المبعث» فأحدثوا بعد المبعث ديئًا آخر غيره» فلذلك 
لا يُقَرّونَ عليه. وهذا خلاف الواقع» فإ:هم كانوا قد أحدثوا وبدّلوا قبل مبعث 
رسول الله يو فلما ن بُعث ويار استمرُوا على ذلك الإحداث والتبديل؛ 
وانضاف إليه إحداثٌ آخر وتبديلٌ آخر» فلم يكن دينهم قبل المبعث سالمًا 
من الإحداث والتبديل» بل كان كله قد انتقض إلا الشيء القليل منه. 

السابع عشر: قوله: «فإن أقام على ما كان عليه؛ وإلا ثبذ إليه عهذه». 
فيقال: متم سار رسول الله ميو وخلفاؤه في أهل الذمة هذه السيرة؟ ومتئئ قال 
هو أو أحدٌ من خلفائه ليهودي أو نصراني: مت دخل آباؤك في الدين؟ فإن 
كانوا دخلوا فيه قبل مبعثي وإلا نَبذتٌ إليك العهد! وأيضًا فإن الذي كان عليه 
باطلٌ قطعّاء سواءٌ أدرك آباؤه حقّه أو لم ُدرکوه» فهو مقيدٌ علئ ما كان عليه 
آباؤه من الباطل. 


الثامن عشر: أن إقراره بين أظهّرٍ المسلمين على باطل دينه بالجزية 

0 5 5 5 
والذل والضَّغار والتزام أحكام الملة وكف شرّه عن المسلمين- خير وأنفع 
للمسلمين من أن يخرج بماله إلى بلاد الكفار المحاربين» فيكون قوةً للكفار 
محاربًا للإسلام ممتنعًا من أداء الجزية وجريان أحكام الملة عليه مع إقامته 
علئ الدين الباطل. 

التاسع عشر: قوله: اومن بذّل دينه من كتابية لم يحل نكاحها). فيقال: 
إذا كان العلم بكون الكتابية دخل آباؤها في الدين قبل النسخ والتبديل شرطا 
في حل نكاحها لم یح نكاح امرأةٍ من آمل الکتاب حتئ يعرف أن آباءها 
كانوا كذلك. وهذا لا سبل إلى العلم به إلا من جهتهم» وخبرّهم لا يُقبل في 
ذلك» والمسلمون لا علم لهم بذلك» فلا يحل نكاح امرأةٍ كتابية أصلاء وهذا 
خلاف نص القرآن! 

ولا يقال: من لم يُعلّم حال أبويها جاز نكاحهاء فإن شرط الحلٌ إذا لم 
يُعلّم ثبوته امتنع ثبوت الحل» والصحابة ركت تزوّجوا منهم» ولم يسألوا 
عن ذلك. 

وقد ألزم المزني الشافعيّ بالکاح: فقال الشافعي في كتاب النكاح(: 
إذا بدّلت بدين يحل نكاح أهله فهو حلالٌ. قال المزني: e‏ ترود 
احتج بقول ابن عباس يته في تأويل قوله تعالئ: ومن يَكولّهُم قَِنْكُمَ 
قد لد ِنَم 4 [المائدة: *0]» وهذا من أحسن الاحتجاج. 


)١(‏ «مختصر المزني» (ص۳۸۷). وقد تقدم. 
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ثم قال المزي(١؟:‏ فمن دان منهم دينَ أهل الكتاب قبل نزول الفرقان 
وبعده سواءٌ عندي ني القياس. 

الوجه العشرون: أنه لو صح اشتراط ذلك الشرط لم ببح لنا ذبيحةٌ أحد 

من أهل الكتاب؛ لأنا لا نعلم مت متئ دخل آباؤه في الدين» والجهل بوجود 
الشرط كالعلم بانتفائه في امتناع ثبوت الحكم قبل تحققه 

وقد قال الشافعي 2207 للف : تنصّرت7"؟ قبائل من العرب قبل أن يبعث 
الله محمد ية ويّنزل عليه الفرقان فدانتٌ بدين أهل الكتاب» فأخذ عليه 
الملا« رالمات السويةسن أقيير و ومر وجل لوکادا شبك 
ومن أهل ذمة اليمن» وعامتهم عرب» ومن أهل نجران وفيهم عرب فدلّ ما 
وصفتٌ أن الجزية ليست على الأحساب وإنما هي على الأديان. 

فقد صرّح رحمه الله تعالئ بعدم اعتبار الأنساب في الجزيةء وأخبر أنها 
عائ الأديان» ومعلومٌ أن هذا لا فرق فيه بین أن يكون الآباء دانوا بالدين 
قبل تبديله أو لم يكونوا كذلك» وكوف الآباء قد دخلوا في الدين قبل نزول 
القرآن بعد بطلانه وتبديله لا أثرّ له» فإنهم بين المبعث وضرب الجزية كانوا 
قد دخلوا في دين يُقَرّونَ عليه. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

)۲( في «الأم» (0/ ٠١-١ ٣‏ )» و(امختصر المزني» (ص٤۳۸).‏ 
() كذافي الأصلء وفي «الأم» و«المختصر»: «انتوت» أي قصدت. 
() في المطبوع: «ولا فرق بينه وبين» خلاف ما في الأصل. 


۱۰۹ 


ونكتة المسألة أنهم بعد المبعث وإن دخلوا في دين باطل فدخلوا؟ في 
دين يفون عليه» وذلك قبل الأمر بالجهاد. 

فهذه الوجوه ونحوها وإن كانت مُبطِلَةَ لهذا الأصل فإنها من أصول 
الشافعي رحمه الله تعالئ وقواعده؛ فمن كلامه وكلام أمثاله من الآئمة 
استفدناهاء ومنه ومنهم تعلّمناهاء ولم نخرج فيها عن أصوله وقواعده. 

وليس المعتنون بالوجوه والطرق واختلاف المنتسبين إليه والاعتناء 
بعباراتهم أقرب إليه منا ولا أولئ7 به» بل هذه طريقته وأصوله التي أوصئ 
المستعان. 

وقد قال أبو المعالي الجويني في «نبايته170) بعد أن حكئ كلام بعض 
أصحاب الشافعي: أن من تنضّر أو تود بعد تبديل الدينين وتغيير الكتابين 
قب مبعث نبينا يك نظر: إن تمك بالذين قير دلو جلد التبذياه 
ثم أدركه الإسلام- قلت الجزية منه» وإن دخل في الدين المبدّل ثم أدركه 
الإسلام لم تقبل منه وإن كان ذلك قبل المبعث. وهل تُقبل من أولاده؟ فيه 
وجهان مبئيان على أن الجزية هل تؤخذ من أولاد المرتدّين؟ - قال: وهذا 


)١(‏ في المطبوع: «قد دخلوا». 
(۲) في الأصل: «ولا ولئل». 
(۳) «نہاية المطلب» .)١1١/18(‏ 
(5) في الأصل: «اوحذف». 


كلام مختلطٌ لا تعويلٌ عليه» والمذهب: القطمٌ بأخذ الجزية ممن تمسّك 
بالدين المبدّل قبل المبعث وأدركه الإسلام نظرًا إلى تغليب الحَفّن. وإذا 
تعلق بالكتاب فليس كله مبدلاء وغير المبدل منه يتتصب شبهةٌ في جواز حفن 
دمه بالجزية» إذ ذاك لا ينحط عن الشبهة التى تمسّك0١2‏ مها المجوس.ء فلا 
ينبغي أن يُعتدٌ بهذاء بل الوجه القطع بقبول الجزية كما قدمنا. انتهئ. 

وهذا الذي ذكره في غاية القوة» وماذكره من حكئ كلامه مخالفٌ 
للمعلوم المقطوع به من سنة رسول الله بيا. وبقي عليه درجةٌ واحدةٌ وهي 
القطع يأخذها ممن تهوّد بعد المبعث قبل الأمر بالقتال» إذ كانوا مُقَرّين على 
دینهم» فقد دخل في دين باطل يقر أهله علیه» كما تقدم. 

فصل 
في بي تغلب وأحكامهم 

بنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار من صميم العرب. انتقلوا في 
الجاهلية إلى النصرانية» وكانوا قبيلة عظيمةٌ لهم شوكة قوية» واستمرُوا على 
ذلك حتئ جاء الإسلام» فصّولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضًا من 
الجزية. واختلفت الرواية متىل صولحوا. 


ففي سنن بي داود)(21 من حديث إبراهيم بن مهاجر, عن زياد بن 


)١(‏ في هامش الأصل: «تعلق». 
(؟) برقم (١٤٠۳)ء‏ وكذا أخرجه الطبري في «تبذيب الآثار؛ (ص ۲۲۳ - مسند علي) 
والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 4٠‏ 5) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ »)١19/‏ كلهم من طريق 


٠١4م‎ 


خُدَير قال: قال عليٌ: لئن بقيتٌ لنصارئ بني تغلب لأقتَلَنَّ المُقاتّلة» ولأسيِينٌ 
الذرّية فإني كتبثٌ الكتاب بينهم وبين النبي ية أن لا يُنصّرُوا أبناءهم. 

لکن قال أبو داود: هذا حديث منكرٌ بلغني عن أحمد بن حنبل أنه كان 
ینکر هذا الحديث إنكارًا شديدًا(١2.‏ وقال أبو علي(): لم يقرأه أبو داود في 
العرضة الثانية. انتهى. 

وإبراهيم بن مهاجر ضمَّفه غير واحد(). والمشهور أن عمر هو الذي 
صالحهم. 
عن داود بن كُردوسٍ قال؛ صالحتٌ عمر بن الخطاب هَت عن بلي تغلب 
بعدما قطعوا ارات وأرادوا أن يلحقوا بالروم علي أن لا يَصْبّعْوا صبيًاء 


عبد الرحمن بن هانئ النخعي» عن شريك» عن إبراهيم بن مهاجر به. 

)١(‏ قال أحمد في عبد الرحمن بن هانئ النخعي: ليس بشيء» كما في «العلل» برواية ابنه 
(22191). وقال العقيلي بعد أن أخرج الحديث في ترجمته: «لا يتابّع عليه'. أي من 
هذا الطريق» لأنه إنما يُعرف من رواية الكلبي» عن أصبغ بن نباتة _وكلاهما متروك 
منكر الحديث عن علي بنحوه. أخرجه عبد الرزاق (441/0) وأبو يعلئ (۳۲۳» 
۲ من طرق عن الكلبي به. 

10 هو اللؤلؤي راوي «السنن» عن أبي داود. 

() انظر «ميزان الاعتدال» (18571//1). 

)4( في «الأموال؛ (۷۲)ء وأخرجه يحيئ بن آدم ني «الخراج»  )79١827١5(‏ ومن طريقه 
البيهقي (۹/١٠۲)-وابن‏ أبي شيبة )٠١7/85(‏ من طرق عن أبي إسحاق الشيباني به. 


ل 


ولا يُكرهوا عل دين غير دينهم» وعلئ أن عليهم العُشر مضاعفًاء من كل 
عشرين درهمًا درهمٌ. فكان داود يقول: ليس لبتي تغلب ذمَّةٌ؛ قد صَبَّعْوا في 
دينهم. 

قال أبو عبيد: قوله «لا يَصبّغوا في دينهم» يعني: لا يُتصّروا أولادهم. 

قال أبو عبيد: وكان عبد السلام بن حرب يزيد في إسناد هذا الحديث: 


عن داود عن عبادة بن النعمان عن عم 20. 


وحدثني سعيد بن سليمان عن هُشي م قال : أبنا مغيرة» عن السماح بن 


اعقو عن يا بن العا ار العسالة بزو ندال غسر ين 
الخطاب نة وكلّمه في نصارئ بني تغلب» وكان عمر هته قد هع أن 
يأخذ منهم الجزية» فتفرّقوا في البلاد» فقال النعمان لعُمر: يا أمير المؤمنين» 
شري تغلب قوم عرب اود مع الجزمة: وليست لهم لزنام 
أصحاب حروث ومَواشي"» ولهم نكايةٌ في العدو فلا تُعِنْ عدرّك عليك 
بمو ق ای مر 1اا أن أضعفٌ عليهم الصدقةء واشترط 


(۱) أخرجه يحيئ بن آدم )۲٠۷(‏ عن عبد السلام بن حرب عن أبي إسحاق الشيباني به. ومن 
طريق يحيئ أخرجه البيهقي .)1١17/9(‏ وعبد السلام ثقة حافظ» على لين في بعض 
حديثه. وهنا قد حالف غيرٌ واحدٍ بذكر عبادة بن النعمان فيه. وإنما ورد ذكر «عبادة بن 
النعمان بن زرعة' في قصة أخرئ رويت من طريق الشيباني» عن السفاح» عن داود بن 
كردوس؛ أخرجها ابن أبي شيبة )١1871 ١(‏ والبخاري في «التاریخ» (4/ 11؟). 

(؟) في هامش الأصل: «هشام» بعلامة خ. 

(۳) كذا في الأصل بإثبات الياء. 
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عليهم أن لا يروا أولاده.(١‏ 

قال مغيرة: : فَحُدَّفْتٌ أن علا قال 0 تفرّعْتٌ لبني تغلب ليكودنٌ لي فيهم 
رأئٌ لأقتلنَ مقاتِلتهم ولأسبينٌ ذراريّهم» فقد نقضوا العهد وبرئث منهم 
الذمة حين نضّروا أولاده.77) 

وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة» عن الحَكمء عن إبراهيم» 
عن زياد بن خدير: أن عمر تة سد أمره أن يأخذ من نصارئ بني تغلب 
ايء ومن تسار آل اكاب تف اتر . 

فال آنى عيد: والنحديك الأول حدية داوه بن كردوس وروعة_غق 
الذي عليه العمل: أن يكون عليهم الصّعف مما على المسلمين» ألا تسمعه 
يقول: من كل عشرين درهمًا درهم؟ وإنما يؤخذ من المسلمين إذا مروا 
بأموالهم علئ العاشر: : ين كل أربعين ين درهمًا درهمء فذلك ضعف هذاء وهو 
المضاعف الذي اشترط عمر عليهم. وكذلك سائر أموالهم من المواشي 


)١(‏ «الأموال» (١۷)ء‏ وعلّقه البخاري في «تاريخه) (5/ 517) عن النفيلي عن هشيم به. 
وخالف فيه مغيرة أبا إسحاق الشيباني في إسناده» فأسقط داود بن كردوسء وزاد 
زرعة بن النعمان» كما أنه أخطأ في اسم السفاح وهو ابن مطر ‏ فجعله ابن 
لمشتل بن حارثة (كذا في تاريخ البخاري)» فأخشئ أن يكون مغيرة ‏ وهو ثقة مدلس- 
دلسه عن بعض الضعقاء. 

۳( سبق تخريجه وبيان وهيه» ولعل مغيرة سمعه من الكلبي ولذا أمهمه. 

(۳) «الأآموال» (6/): وأخرجه أيضًا عبد الرزاق )١191٠:٠(‏ عن عبد الله بن كثير عن 
شعبة به. وإسناده صحيح. 


والأرضين يكون عليها في تأويل هذا الحديث الصُعفٌ أيضًاء فيكون في 
خمس من الإبل شاتان» وفي العشر أربع شياءء وكذلك الغنم والبقر. وعلئ 
ا ا و ا قب شهران ونيما شفي بالقرّب 
E a‏ اهز 

فهذاالذي فعله عمر نة عة وافقه عليه جميع الصحابة والفقهاء 
بعدهم, 

ويُروى عن عمر بن عبد العزيز أنه أبئ عليهم إلا الجزيةء وقال: لا والله 
إلا الجزية» وإلا فقد آذتتم بالحرب() 

لرا افقو چک رارت مع ما حال مو يب 
الخطاب وََلِيَدَعَنَهُ فإن عمر كته كان بعد مشغولًا بقتال الكفار وفتح 
وا دوسي ب عبات ات 


)١(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» (17/ )۲۲١‏ بهذا اللفظ والمؤلف صادر عنه. وقي 
کان 6 ازعو اھ کے عو این اب قلي أن عجر بن عه ارد ر قال 
لنصارئ كلب وتغلب: لا نأخذ الصدقة منكم» وعليكم الجزية. فقالوا؛ أتجعلنا 
كالعبيد؟ قال: لا نأخذ منكم إلا الجزية. قال: فتوفي عمر وهم على ذلك 

(19) أي: ابن عبد العريز: 
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ولِأَسْبِينٌ ذريتهم فإنهم نقضوا العهد ونصّروا أولادهه20. 

وعلئ هذا فلا تجري هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء فيهم» فإنهم 
ناقضون للعهد» ولكن العمل على جريانها عليهم» فلعل بعض الأئمة جدّد 
لهم صلحًا عل أن حكم أولادهم حكمهم كسائر آهل الذمةء والله أعلم. 

ضا 90 

فتؤخذ الصدقة منهم مضاعفة من مال مَن تؤخذ منه الزكاة لو كان 
مسلمّاء من ذكر وأثثئ وصغير وكبير ورَّمِنِ وصحيح وأعمئ وبصير. هذا 
قول أهل الحجاز وأهل العراق وفقهاء الحديث منهم الإمام أحمد وأبو 
عبيد» إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالئ استثنئ الصبيان والمجانين بناءً على 
أصله في أنه لا زكاة عليه" ولا تؤتحذ الصدقة مضاعفة من أرضهم كما 
توخ من أرضن الصبى.والمجئوق المسلم الزكاة: 

وأما الشافعي رحمه الله تعالئ فإنه قال: المآخوذ منهم جزية وإن كان 
باسم الصدقةء فلا تُوخذ إلا ممن تؤخذ منه الجزية» فلا تؤخذ من امرأةٍ ولا 
صبي ولا مجنونٍء وحكمها عنده حكم الجزية وإن خالفتها في الاسم. 


قال الشافعى رحمه الله تعالئ: وقد روي عن عمر روهت أنه قال: 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
(۲) انظر: «المغني» (۱۳/ ۰۲۲۶ء .)۲۲١‏ 
)۳( كما في «الخراج» لأبي يوسف (ص۲١١).‏ 


1 


هؤلاء حمقئ رَضُوا بالمعنى وأبّوا الاسر 

وقال النعمان بن زرعة: خذ منهم الجزية باسم الصدقة20. 

قال الشافعى( "© رحمه الله تعالئ: واختلفت الأخبار عن عمر بن 
الخطاب دهعت في نصارئ العرب من تنوحَ وبّهراء وبني تغلب فرُوي عنه 
أنه صالحهم على أن يُضْعِف عليهم الجزيةء ولا يُكرّهوا على غير دينهم. 
وهكذا حفظ أهل المغازي فقالوا: e‏ وات ا د 
بعضكم» يعنون الصدقةء فقال عمر: هذا فرض على المسلمين) فقالوا: 
22055 ماشعت شكت بهذا الاسم لا اسم الجزية. فراضًاهم على أن أَضْعفَ عليهم 
الصدقة. [وقال للمُعشر] : فإذا أضعفتها عليهم فانظر إلى مواشيهم وذهبهم 
وورقهم وأطعمتهم وما أصابوا من معادن بلادهم وركازهاء وکل أمر أَخدَ فيه 
من مسلم حمل فخ مسين وعُشْرٌ فَخُذْ عُشْرينِ ونصفٌ عش فَخُذْ 
و عد سيوف > وديس ان سيت 
وگل فا أَخِذ من عُشر ذمي فمسلكّه مسلكٌ الفيء» وما اتجر به نصارئ 


)١(‏ كذافي «المغني» (۱۳/ »)۲۲١‏ ولم أجده في كتب الشافعي ولا في كتب البيهقي نقلا 
عنة. 

.)٠٠١ /۱۳( «المغني»‎ )۲( 

(۳) انظر: «الأم» (ه/ ۰ وما بعدها)» والنقل من «مختصر المزني» (ص٦۳۸).‏ 

(4) «فقالوا نحن... على المسلمين» ساقطة من المطبوع. 

(5) كذا في الأصل. وني «الأم» و«مختصر المزني»: «فزِذ». وفي المطبوع: «اردد» خطاً. 
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العرب وأهل دينهم وإن كانوا يهود نُضاعَفُ عليهم فيه الصدقة» انتهى 

قالوا: ولأهم أهل ذمةِ» فكان الواجب عليهم جزية لا صدقة» كغيرهم 
من أهل الذمة. 

قالوا: ولأنه مال يؤخذ من أهل الكتاب لحَقَن دمائهم» فكان جزية كما 
لو أخذ باسم الجزية0©. 

قالوا: ولآن الزكاة طُّهِرةٌ وهؤلاء ليسوا من أهل الطهرة. 

gep‏ نة إنما سألهم الجزية لم يسألهم الصدقةء فالذي 
سألهم إياه عمر ديعن هو الذي بذلوه بغير اسمه. 

قالوا a‏ من أهل الزكاة ولا من 
أهل الجزية» فلا يجوز أن يُوخذ منهم واحدٌ منهما. 

قالوا: ولأن المأخوذ منهم مصرف الفيء لا مصرف الصدقة» فيباح لمن 
بباح له أخدٌ الجزية. 

قال أصحاب أحمد('): المتَبّع في ذلك فعل عمر رركن وهم سألوه 
أن يأخذ منهم ما يأخذ من المسلمين ويُضيفه عليهم» » قأجاء هم إلى ذلك» 
وهو يأخذ من صبيان المسلمين ونسائهم ومجانينهم» وذلك هو الزكاةق 
وعلئ هذا البذل والصلح دخلوا وبه أقرّوا. 


)١(‏ في الأصل: «الصدقة». والمثبت من هامشه بعلامة خ. 
قرف انظر: «المغني» (۱۳/ .)۲٠١‏ 


قالوا: ويدل عليه قوله: «من كل عشرين درهمًا درهم»» فهذا غير مذهب 
الجزية» بل مذهب الصدقة. 

قالوا: فشرط عمر نة يقتتضي أن يكون على أموال نسائهم 
وصبيانهم ما علئ أموال رجالهم. 

قالوا: ولفظ الصلح إنما وقع على الصدقة المضاعفة لا على الجزية» 
وهم الذين بذلوا ذلك فيؤخذ منهم ما التزموه. 

قالوا: ولآن نساءهم وصبيانهم صِيّنوا عن السبي بهذا الصلح ودخلوا في 
حكمه» فجاز أن يدخلوا في الواجب به كالرجال العقلاء. 

قال أبو عبيد(١):‏ وهذا أشبة لأنه عمّهم بالصلح» فلم يستئن منهم صغيرًا 
دون كبيرء والله أعلم. 

فصل 

وعلئ هذا فمن كان منهم فقيرًا أو له مال غير زكوي كالدٌور وثياب 
البذلة وعَبِيدٍ الخدمة فلا شيء عليه» كما لا يجب ذلك على أهل الزكاة من 
المسلمين» ولا يؤخذ من أقل مِن نصاب» وإن كان المأخوذ من أحدهم أقل 
من جزية كفئ. وقال في «الرعاية»": يحتمل أن يكمل الجزية. 


.)/5/1١( «الأموال»‎ )١( 
.(oAA/1) )5( 


وني مصرفه روايتان210: 


إحداهما: أنه مصرف الفيء» وهذا اختيار القاضي أبي يعلئ 27 وهو 
الصحيح وهو مذهب الشافعي؛ لأنه مأخودٌ من مشرك وهو جزية باسم 
الصدقة. 

والثانية: أن مصرفه مصرف الصدقة» وهي اختيار أبي الخطاب» لأنه 
معدو به عن الجزية في الاسم والحكم والقدرء فيُعدّل بمصرفه عن 
مصرفها. 

قال الشيخ أبو محمد المقدسي": والأول أقيس وأصح؛ لأن معن 
القيء احص به من اسه ولهةا لو سمي رجل أسدًا أو ثهرًا أ وأسوةاو 
أحمرٌلم ير له حكم المسكئ بذلك. 

قال وان هذا لر کات مد مل السعيقة لجار فیا إلا ققر اوجن 
أخذث منهم» لقول النبي بلاة: «أَعْلِمْهِم أن عليهم صدقة تُؤخذ من أغنيائهم 
رَد ني فقرائهم)0؟). 


.)٠٠١ /۱۳( انظر: «المغنى»‎ )١( 

(؟) في «الأحكام السلطانية» (ص۳۷٠).‏ 

.)۲٠١ /۱۳( «المغني»‎ (۳) 

62 رج البغاري 4173 وسل م ۱۹۷ عن ای عباس ي سنيف وسال ساز الین 
البعق. 


فصل )١1(‏ 
5-7 2 
فإن بِدَّلَ التغلبيٌ الجزية وتّحَط عنه الصدقة فهل يقبل منه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يقبل منه» لأن الصلح وقع على هذاء فلا يُغيّر. 
والثاني: يُقبل منه» لقوله تعالئ: حون يُعَظُوأ ألْجِزْيَة4 [العربة: ۲۹]» 
وهذا قد أعطئ الجزية» ولأن الجزية هي الأصل والصدقة بدلٌ» فإذا بذل 
الأصل حرم قتله وقتاله(1): ولأن الجزية هى الصّغار والدّل الذي أَنِقُوا من 
فترك لمصلحة» فإذا زالت المصلحة وأقرٌُوا به والتزموه قبل منهم. وهذا 
أرجح. والله أعلم. 
وأما إن كان باذلٌ الجزية منهم حربيًا لم يدخل تحت الصلح فإنها تُقبل 
منه قولا واحدّاء ولا يلزمه ما صالح عليه إخوانه. وإن أراد الإمام نض 
صلحهم وإلزامهم بالجزية لم يكن له ذلك؛ لأن عقد الذمة على التأبيدء وقد 
عقد معهم عمر بن الخطاب كفن فلم يكن لغيره نقضّه ما داموا على 
العهد. 
فصل 


وهذا الحكم يختص ببني تغلب» نص عليه أحمد. 


.)۲۲۹/۱۳( انظر: «المخنی»‎ )١( 
«وقتاله» ساقطة من المطبوع.‎ (۲) 


وقال علي بن سعيد(١2:‏ سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم 
في مواشيهم صدقة ولا في أموالهم» إنما تؤخذ منهم الجزية» إلا أن يكونوا 
صولحوا علول أن تؤخذ منهم» كما صنع عمر نة بنصارئ بني تغلب 
حين أضعف عليهم الصدقة في صلحه إياهم. 

وقال صالح بن أحمد": قلت لأبي: هل على نساء أهل الذمة 
وصبياهم ونخيلهم وكٌرويهم وزروعهم ومواشيهم صدقة؟ قال: ليس عليهم 
فيها شيء إلا عل نصارئ بني تغلب. 

وكذلك قال في رواية ابن منصور0©. 

وقال حرب بن إسماعيل7؟2: قلت لأحمد: فالذي220 تكون له الغنم أو 
الوبل هل تؤخذ منهم؟ قال: كيف تؤخذ منهم؟! إلا نصارئ بني تغلب فإنها 
تُضاعَف عليهم. قال: وكذلك قال قومٌ في أرضهم: تُضاعَف عليهم؛ أراه قال: 
إة توان السك 

وقال الميموني": قرأت على أبي عبد الله هل علئ أهل الذمة صدة 


.)١57/١( كمافي «الجامع» للخلال‎ )١( 
.)١59/1١( المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) كمافي المصدر السابق. 

() «الجامع» (1/ 14). 

(0) كذاني الأصلء وني «الجامع»: «فالذمي». 
60 كما في «الجامع» .)١57/1(‏ 
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في إبلهم وبقرهم وغنمهم؟ فأملئ علي '': ليس عليهم. وقال الزهري: لا 
نعلم في مواشي أهل الذمة صدقةٌ إلا بني تغلب . قال: وعمر ىة لما 
أقرّهم على النصرانية أضعف عليهم لأنهم عرب. قلت: وتذهب إلئ أن 

تُوخذ من مواشي بني تغلب خاصّة؟ قال: نعم. ة قلتٌ: وتُضعِف عليهم على 


ا 


ما فعل عمر ووِدَلَتَدْعَنَُ؟ قال: نعلم. 

وقال القاضي وأبو الخطّاب20©: حكم من تنصّر من تَنُوحّ وتهراء؛ أو 
خبوّد من كنانة وحَمُيرء أو تمجّس من تميه!؟)- حكمٌ بني تغلب سواءً. 

وهذا مخالف لنص أحمد ولعموم الأدلةء قلا يلعفت إليه وإنما أَيِذ 
ذلك قياسًا على نصارئ بني تغلب وقد حكينا كلام الشافعي أن هذا الحكم 
في نصارئ بني تغلب وتنوخ وبهراء» والمحفوظ عن عمر نة إنما هو في 
نصارئ بني تغلب خاصةً. وقد ظنّ القاضي وأبو الخطاب أن ذلك لكونهم 
عربًاء فألحقوا بهم هذه القبائل» وهذا لايصح» وقد نص أحمد على الفرق 
كنا ذكرانا تصورضة 


قال الشيخ في «المغني»( *»: ولناعموم قوله تعالئ: خی 5م اظ وا 


)00( في الأصل: «عليهم». والتصويب من «الجامع». 

)( قول الزهري أخرحه يحيئ بن آدم )٠١ ١(‏ عن ابن المبارك عن يونس عنه. 
)( انظر: «المغني» (۲۲۹/۱۳). 

(5) في الأصل: «فهم»» وفي هامشه: «تهم» بعلامة خ. والتصويب من «المغتي». 
OIA‏ 


Y3 


آ يريه عن يَدِوَهُمْ صَلغِرُونَ4 [التوبة: ۲۹]» وأن النبي يك بعث معادًا إلى 
اليمن فقال: «خُلْ من كل حالم دينارًا؛ وهم عربء وقبل الجزية من أهل 
نجران وهم من بني الحارث بن كعب. قال الزهري: أول من أعطئ الجزية 
أعل ماله موهاني) سو اغد سان ایر کا می عرين: 
وحكم الجزية ثابتٌ بالكتاب والسنة في كل كتابئ؛ عرييًا كان أو غير عربي؛ 
إلا ما حص به بنو تغلب لمصالحة عمر نة إياهم» ففي من عداهم يبق 
الحكم على عموم الكتاب وشواهد السنة. ولم يكن بين [غير] بني تغلب 
وبين أحدٍ من الآتمة صلخ كصلح بني تغلب فيما بلغناء ولا يصح قياس غير 
بني تغلب عليهم لوجوو: 1 

أحدها: أن قياس سائر العرب عليهم مخالفٌ للنصوص التي ذكرناهاء 
ولا يصح قياس المنصوص عليه علئ ما يلزم منه مخالفةٌ النص. 

الثاني: أن العلة في بني تغلب الصلح؛ ولم يوجد الصلح مع غيرهم ولا 
يصح القياس مع تخلف العلة. 

الثالث: أن بني تغلب كانوا ذوي قوةٍ وشوكة, لَحِقوا بالروم وجيف 
منهم الضرر إن لم يصالّحواء ولم يوجد هذا لغيرهم. فإن جد هذا لغيرهم 
فامتنعوا من أداء الجزية» ويف الضررٌ بترك مصالحتهم» فرأئ الإمام 
مصالحتهم على أداء الجزية باسم الصدقة- جاز ذلك إذا كان المأخوذ منهم 
بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو زيادة. وقد ذكر ذلك الشيخ أبو إسحاق في 


ا 


«المهدّب»()ء ونص عليه أحمد. 

والحجة في هذا قصة بني تغلب وقياسهم عليهم. 

قال علي بن سعيد": سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في 
مواشيهم صدقةٌ ولاني أموالهم» إنجا وعد مده اللجرينة] لا أت يكرتا 
صُولِْحوا علئ أن تؤخذ منهم» كما صنع عمر عة تۀ بنصارئ بلي تغلب 
حين أضعفَ عليهم الصدقة في صلحه إياهم» إذا كانوا في معناهم. 


أما قياس من لم يُصالّح عليهم في جعل جزيتهم صدقةٌ فلا يصح. والله 


أعلم, انتهئ 600 
فصل(؟) 
وآما مناكحتهم وحل ذبائحهم ففيها قولان للصحابة» وهما روایتان عن 
الإمام أحمد 


إحداهما: : لاق وهو رل علي بن ابي ظانب اكا و انشاي 
رحمه الله تعال. وطرة الشافعي المنمَ في ذبائح العرب من أهل الكتاب 


(VD) O) 

(؟) كما في «الجامع» للخلال .)١٤١ /١(‏ 

(۴) أي انتهئ النقل من «المغني». 

.)۲۲۸/۱۳( انظر «المغني»‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق )٠٠١۳١١(‏ وابن أبي شيبة )١١١٤١(‏ والطبري في «تفسيره» 
(8/ 171) وني «تبذيب الآثار» (ص 777 - مسند علي) من طرق صحاح وحسان. 


ITY 


کل 

واختلف في مأخذ هذا القول فقالت طائفة ثفة: لم يتحقق دخولهم في الدين 
قبل التبديل» فلا يغبت لهم حكم أهل الكتاب(2). وهذا المأخذ جار على 
أصل الشافعي» وقد عرفت ما فيه. 

وقالت طائفةٌ أخرئ: إنمم لم يدينوا بدين أهل الكتاب» بل انتسبوا إليه 
ولم يتمسكوا به عملًا. وهذا مأخذ علي بن أبي طالب ية فإنه قال: إنهم 
لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر". وهذا المأخذ أصح وأفقه 

والقول الثاني: أنه تحلّ مناكحتهم وذبائحهم» وهذا هو الصحيح عن 
أحمد» رواه عنه الجماعة» وهو آخر الروايتين عنه. قال إبراهيم بن الحارث: 
وكان آخر قوله أنه لا یری بذبائحهم بأسًا(؟؟, 

وهذا قول ابن عباس وتء وروي نحوه عن عمر بن الخطاب 


ِوَتَدعن(' »؛ وبه قال الحسن والنخعي والشعبي وعطاءٌ الخراساني والحكم 


.)٦٠١/۳( انظر: «الأم»‎ )١( 

.)56ا//١( «المهذب»‎ e) 

(۳) جزء من أثر عليٌ الذي سبق تخريجه آنمًا. 

(5) «الجامع» للخلال (۲/ .)٤٤١‏ 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» »)١501(‏ وابن أبي شيبة )١756١(‏ والطبري في «تفسيره» 
(۸/ ۰۱۳۰ 177) ونی «تهذيب الآثار» (ص8؟؟ -مسند علي)» من طرق عنه. 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبير؟ (9/ 2515 585). 


NYT 


وحمادٌ وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه. قال الا 0 وها علست آحدًا 
و ھر ج کے غ س 

وذلك لدخولهم في عموم قوله تعالی: طعَام آلَذِينَ أُوثُوأ آلب 
جل آڪ) وقوله تعالئ Es‏ 2 متت وال سد 

م ال ور لكب ين قبل [الماس: ٦‏ ولام أهل كتاب يُقَرُون 
على دينهم ببذل المال» فتحل ذبائحهم ونساؤهم كبني إسرائيل. 

فصل 

وقعت مسألة: وهي هل يصح ضمان الجزية عمن هي عليه أم لا؟ 

فكان الجواب: لا يخلو إما أن يكون الضامن مسلمًا أو كافرًا: 

فإن كان مسلمًا لم يصح ضمانه؛ لأن الجزية صَعارٌ وإذلالٌ20: فلا 
يجوز للمسلم أن يضمنه عن الكاقر؛ لأنه يصير مطالَبًا بباء وهو فرعٌ على 
المضمون عنه» فلا يصح ذلك» كما لو ضمن ما عليه من العقوبة. 

وإن كان الضامن ذميًاء فإن ضوتها بعد الحول صح ضمانه» لأنه ضمن 
دتا مستقرًا على من هو في ذمته» وإن كان بعرض السقوط27) بالإسلام فهذا 
لا يمنع صحة الضمان» كما يصح ضمان الصداق قبل الدخول وإن كان 


.)٤٤١ /۲( انظر: «الجامع» للخلال‎ )١( 
(؟) «وإذلال» ساقطة من المطبوع.‎ 
في المطبوع: «بمعرض من السقوط».‎ )۳( 
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بعرض سقوطه كله أو نصفه» و[يصح] ضمان ثمن المبيع(١‏ قبل قبضه» وإن 
كان بصدد السقوط بتلفه. 

وإن ضمنها قبل الحول فهذا ينبني على ضمان ما لم يجب» والجمهور 
يصحّحونه والشافعي ببطله» فإذا صححناه ايح اة ال الروك ما 
يصح ضمان ما يُداينه به أو ما يِه علیه» وغايته أنه ضمانٌ معلّقٌّ بشرط 
وذلك لا يُبطله» فإن الضمان يجري مجرئ النذرء فإنه التزامٌ» فلا يُنافيه 
التعليق بالشرط. 

ولأصحاب الشافعي وجهان في صحة ضمان المسلم للجزية عن 
الذمي. 

قال بعضهم: وذلك مبنيٌ علئ أنه هل يجب عند أداء الجزية الصَّغارٌ من 
جَرٌ اليد والانتهار والإذلال أم لا؟ فإن أوجبناه لم يصح الضمان» وإن لم 
تُوجبه صح. 

قال الجويني في «مهايته»": والأصح عندي تصحيح الضمان» فإن ذلك 
لا يقطع إمكان توجيه الطلب علئ المضمون عنه. 

قلت: وعلئ هذا المأخذ فينبغي أن لا يصح ضمان الذمي أيضًا للجزية؛ 
لأنه يفضي إلى سقوط الصّغار عن المضمون عنه إذا ادى الضامن» كما 
أجُرّوا الخلاف في توكيل الذميٌ الذمي في أداء الجزية عنه. 


)١(‏ فيا لمطبوع: «البيع». 
(۲) اانباية المطلب» .)١7//18(‏ 


ولم أر لأصحابنا في هذه المسألة كلامًا إلا ماذكره أبو عبد الله بن 
حمدان في لرعايته)(١)‏ فقال: وهل للمسلم أن يتوكّل لذمي في أداء جزيته أو 
أن يضمنها عنه أو أن يحيل الذمي عليه بها؟ يحتمل وجهين أظهرهما المنع؛ 
انتهىا. 

وعلئ هذا يجري الخلاف فيما إذا تحمَّلّها عنه مسلم أو ذمي» والحَمالة 
أن يقول: أنا ملتزمٌ لما على فلانٍ بشرط براءة ذمته منه. وقد اختلف الفقهاء في 
أصل هذه الحمالة. 

فالشافعي وأحمد لا يصحّحانهاء هكذا ذكره أصحابه عنه» ولا نص له في 
المنع» والصحيح الجوازء وهو مقتضئ أصوله وهو اختيار شيخناء وهو 

قالحهالحنفة11؟: البق وة له ,قيار إن شام طالي اأص وإن .ك اء 
طالب الضامن. إلا إذا اشترط فيه براءة الأصل» فحينئذ تنعقد حوالة اعتبارًا 
بالمعنئ» كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ المحيلٌ تكون كفالةً. فعندهم تصح 
الحوالة بشرط أن لا يبقئ الدَّين في ذمة المحيل» وينقلب ضمانًاء ويصح 
الضمان بشرط براءة المضمون عنه» وتنقلب حوالة. وهذا صحيح لا يخالف 
نصا ولا قياسّاء ولا يتضمّن غررًاء فالصواب القول به. 

والمقصود أن المسلم لو تحمّل عن الذمي بالجزية لم يصح تحملّه 
)١(‏ لم أجد كلامه في «الرعاية الصغرئ» و«الكبرئ». 
(0) انظر: «الاختيار لتعليل المختارا (۳/ ۳ء .)٤‏ 


ا 


وإن تحمّل بها ذمي آخر عنه احتمل وجهين. 

والذي يظهر ني هذا كله: التفصيل في مسألة الحوالة والحمالة والضمان 
والتوكيل في الدفع» أنه إن فعله لعذرٍ من مرضي أو عَيبة أو حبس ونحوه جازء 
وإن فعله غيرةًٌ وأنفة وهربًا من الصَّغار لم يجز ذلك» والله أعلم. 

فصل في السّامرة 

واختلاف الفقهاء فيهم: هل ةرون بالجزية أم لا؟ 

فذهب الجمهور إلى إقرارهم بالجزية» وتردّد الشافعي فيهم» فمرة قال: 

وقال في «الأم»": يُنظر في أمرهم فإن كانوا يوافقون اليهود في أصل 
الدين» و لكنهم يسخالفوهم في الفروع لم تضرّ مخالفتهم» فيْعَرٌّونَ على دينهم 
فتؤخذ منهم الجزية» وإن كانوا يخالفونمم في أصل الدين لم يُقرُوا على دينهم 
ببذل الجزية. هذا نقل الربيع عنه. 

وأما المزني"' فنقل عنه أخهم صنفٌ من اليهود فتؤخذ منهم الجزية. 

واختلف أصحابه في حكمهم» فقال بعضهم: يقرون بالجزية» وقال 
بعضهم: لا يقرون بها. وقال أبو إسحاق المروزي: لم يكن الشافعي يعرف 


.)١١/1١8( انظر: «غهاية المطلب»‎ )١( 
(ه/ره") بمعتاه.‎ )۲( 
.)785 في لمختصره) (ص‎ )( 


\V 


حقيقة أمر دينهم» فتوقف في ذلك» ثم بان له أنهم من جملة أهل الكتاب» 
فرجع إلى ذلك وألحقهم بهه(2. 

وهذا الذي قاله المروزي هو الصواب المقطوع به. وعلط من قال: لا 
يقرون بالجزية ويقر المجوس بها لأن لهم شبهة كتاب. وهذا من العجب أن 
قر قومٌ يعبدون النار» ويعتقدون أن للعالم إلهِين اثنين النور والظلمة, ولا 
يؤمنون ببعثِ ولا نشور» ولا أن الله يبعث من في القبور» ويرون نكاح الأمهات 
والبنات» ولا يؤمنون برسولٍ ولا يحرّمون شيئًا مما يحرّمه الأنبياء؛ ولا يُقَرٌ 
السامرة بالجزية مع أنهم يؤمدون بموسئ والتوراة» ويدينون بهاء ويؤمنون 
بالمعاد والجنة والنار» ويصلون صلاة اليهود ويصومون صومهم» ويستنون 
بسنتهم» ويقرؤون التوراةء ويحرّمون ما يحرّمه اليهود» ولا يخالفون اليهود في 
التوراة ولا في موسئ وإن خالفوهم في الإيمان بالرسلء فإن السامرة لا يؤمنون 
بنبي غير موسي وهارون ويوشع وإبراهيم فقط. ويخالفونهم في القبلة» فاليهود 
تصلّي إلى بيت المقدس» والسامرة تساي إلى جبل عزون ببلد نابلوس» 


.)١١ /۱۸( «نهاية المطلب»‎ )١( 

() كذافي الأصلء وني «الملل والنحل» للشهرستاني (ص :)57١‏ اغريزيم». ويقال: 
«جريزيم» وني الترجمة العربية للعهد القديم: «جرزيم؟. وهو جبل يقع جنوبي مدينة 
نابلس» وتسكن الطائفة السامرية على قمته. انظر: «خطط الشام» لكرد علي (515/7). 
أما عزون فهي بلدة في الضفة الخربية جنوبي مدينة نابلس. وانظر عن «السّامرة»: «مروج 
الذهب» (21/1) و«الفصل»؛ (۱/ ۸۲)ء و«المواعظ والاعتبار» .)١۸١ "84 /٤(‏ 
ومناظرة المؤلف مع أحدهم في «بدائع الفوائد) (5/ 57 +175*1/217). 


1۸ 


وتزعم أا القبلة التي أمر الله موس أن يستقبلهاء وأنهم أصابوها وأخطأتها 
اليهودء ون الله أمر داود أن يبني بيت المقدس بجبل نابلوس» وهو عندهم 
الطور الذي كلم الله عليه موسئ؛ فخالفه داود ويناه يإيلياء فتعدّئ وظلّمَ 
بذلك. ولغتهم قريبةٌ من لغة اليهود وليست بها. 

وهم فرقٌ كثيرةٌ تشمّبت عن فرقتين: دوسانية وكوسانية70©. 

قالكوسائية تفر بالمعاة وير الأجساة والجنة والنار»واللوسائية قرحب 
أن الثواب والعقاب في الدنيا. وبينهما اختلافٌ في كثير من الأحكام. 

وهذه الأمة من قل الأمم في الأرض وأحمقهاء وأشدّها مجانبة للأمم؛ 
وأعظيها آصارًا وأغلالًا. وإذا أردت معرفة نسبتهم إلى اليهود فهم فيهم 
كالرافضة في المسلمين. 

وهذه الأمة لم تحدث في الإسلام؛ بل هي أمةٌ موجودةٌ قبل الإسلام 
وقبل المسيح» وقد فتح الصحابة الأمصارء فأجمعوا على إقرارهم بالجزية» 
وكذلك الأئمة والخلفاء بعدهم» فعدمٌ إقرارهم بالجزية تخطئةٌ لهم» وهذا 
مما لا سبيل إليه. 

فصل في الصابئة 


وقد اختلف الناس فيهم اختلاقًا كثيرًا"» وأشكل أمرهم على الأئمة 


)١1(‏ في «الملل والنحل» (ص5١7):‏ «دوستانية وكوستانية». 
(7) انظر: «الفصل» لابن حزم (1/ 077 ۳۷)» و«الملل والنحل! (ص598-799)) 
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فقال الشافعي 2١7‏ رحمه الله تعالى؛ هم صنفٌ من النصارئ. وقال في 
موضع: يُنظر في أمرهم. فإن كانوا يوافقون النصارئ في أصل الدين ولكنهم 
يخالفونمم في الفروع لم تضرّ مخالفتهم7' فتؤخذ منهم الجزية» وإن كانوا 
يخالفونهم في أصل الدين لم يُقَرُوا على دينهم ببذل الجزية. 

واختلف أصحابه" فقال أبو سعيد؟ الإصطخري: ليسوامن 
النصارئء» ولا يجوز إقرارهم على دينهم» قال: لأنهم يقولون: إن الفلك حي 
ثأطی؛ وإن الكواكب السبعة آلهةٌء فهم في حكم عبدة الأوثان. 

واستفتئ القاهر بالله العباسي الفقهاء فيهمء فأفتاه أبو سعيد أنهم لا 
مرون فأمر بقتلهم» فبذلوا مالا عظيمًا فتركهم. 

وأما أقوال السلف فيهم: فذكر سفيان عن ليثِ عن مجاهدٍ قال: هم قومٌ 
بين اليهود والمجوس ليس لهم دين( . 


والإغاثة اللهفان» (۲/ »)٠١ ١5 -٠٠١۸‏ و«مفتاح دار السعادة» (۲/ .)۱١۷١ ١٠٠١۲‏ 
)١(‏ ينظر: «الأم؛ /٥(‏ “امه 5" 5/ ۱۷)» و«المغني» (4/ 817 0). 
(۲) «لم تضر مخالفتهم» ليست في المطبوع. 
() انظر: «نباية المطلب) (۱۸/ ١۱ء .)١7‏ 
(5) في الأصل: «أبو سعد» خطأ. انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للسبكي (9/ 770). 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (1/ )٤۷‏ عن سفيان به. وأخرجه الطبري (۲/ هلا 
۲ وابن أبي حاتم (۱/ ۱۲۸۰۱۲۷) من طرق عنه بنحوه. 
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وفي تفسير شيبان عن قتادة قال: الصابئة قومٌ يعبدون الملائكة!١).‏ 

قال محمد بن جريرٍ”"©: واختلف أهل التأويل فيمن يلزمه هذا الاسم 

ثم ذكر عن عبد الرزاق عن سفيان عن ليثِ عن مجاهدٍ قال: الصابئون 
قومٌ ليسوا یهو ولا نصاری» ولا دين لهم. 

رک عن ج سرو مامز فال الصابتوية ببح اچوی واو 
تؤكل ذبائحهم ولا تنکح نساؤعم. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء : الصابئون زعموا أنهم ليسوا بمجوس ولا 
ردو کار ال #أقك ذلك 

وقال ابن وهب: قال ابن زيدٍ: الصايئون أهل دين من الأديان كانوا 
ع إمبت باسعاء ودين عور E‏ 
يي الزن د E naa‏ 
TE‏ 


)١(‏ لم أجده من طريق شيبان» وقد أخرجه الطبري (۲/ 77 17/ )٤۸۵‏ من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عنه ‏ وسيأتي قريئا ومن طريق معمر عنه. 
(۲) في «تفسيره» (۲/ »)۳۷-۳١‏ والآثار الآتية كلها منه. 


١١ 


وقال سعيد عن قعادة: هم يمب دوذ السلاكة وي سلون إلى القبلة, 
ويقرؤون الزبور. 

وقال سفيان عن السذذي: هم طائفة من أهل الكتاب. 

وقال ابن جرير” 0 #الصابيع المستحدث سوط ديه ديناء كالمرقد من 
أهل الإسلام عن دينه؛ وکل خارج من دين كان عليه إلى الشرغيره تة 
العرب صابئًاء يقال منه وصاناة باصا ال صَبَآتِ النجوم | إذا 

طلعت» وصَبَأْ علينا فلا إذا طلع. 

قلت: الصابئة أمة كبيرةٌ فيهم السعيد والشقي» وهي إحدئ الأمم 
المنقسمة إلى مؤمن وكافرء فإن الأمم قبل مبعث النبي لاء نوعان: 

نوع كفَارٌ أشقياء كلهم ليس فيهم سعيد» كعبدة الأوثان والمجوس 

ونوع منقسمون إلى سعيد وشقي» وهم اليهود والنصارئ والصايئة. 

وقد ذكر الله سبحانه النوعين في كتابه فقال: إن ألَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَاَلَذِينَ 
ادوا وَالتَصَرِى وَالصَّلبِعِينَ م تق اع ا ويرم اشر يل كيخا 


چ کے 


َلَهُمْ أَجْوُهُمْ عند رَه وَل َوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ ينون [البقرة: 11]. 
وكذلك قال في المائدة". 


.)۳٤/۲( »هريسفت١ في‎ )١( 
إن لين اموأ وَين ادوا وَالصَلِيعُونَ وَالكَصَلرك مَنْ ءَامَنَ بالل‎ :١ الآية‎ )1( 
اليم الآخر وَعَمِلَ صَللِحًا قلا حَؤف عَلَيْهِمْ وَلَا هْمْ يحَرَنُونَ4.‎ 
1 


لعي 9 ام E‏ ا 
اة إن له E‏ قي الى ۷۰ قلم يقل امنا امن آم 
ست آمم» منهم اثنتان شقيتان» وأربع أمم منقسمة إلى شقي وسعيد» وحيث 
وعد أهل الإيمان والعمل الصالح منهم بالأجر ذكرهم أربع أمم ليس إلا. 
ففي آية الفصل بين الأمم أدخل معهم الأمتين» وفي آية الوعد بالجزاء لم 
يدخلهما معهم» فعْلِم أن الصابئين فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد. 

وهذه أمدٌ قديمةٌ قبل اليهود والنصارئء وهم أنواغٌ: صابئةٌ حنفاء وصابئة 
مشركون. وكانت حرّان دار مملكة هؤلاء قبل المسيح» ولهم كتبٌ وتآليف 
وعلومٌ» وكان في بغداد منهم طائفةٌ كبيرةٌ منهم إبراهيم بن هلال الصابى(١2‏ 
صاحب الرسائل» وكان على دينهم ويصوم رمضان مع المسلمين» وأكثرهم 
فلاسفةٌ ولهم مقالاثٌ مشهورةٌ ذكرها أصحاب المقالات. 

وجملة أمرهم أخبم لا يكذّبون الأنبياء ولا يوجبون اتباعهم» وعندهم أن 
من اتبعهم فهو سعيد ناج» وأن من أدرك بعقله ما دَعَوا إليه فوافقّهم فيه 
(۱) من الكتاب المشهورین» توفي سنة 44". انظر ترجمته في ايتيمة الدهر» (۲/ ۲٤۲‏ وما 

بعدها)» و«معجم الأدباء» »)٠١۸-٠۳١ /١(‏ و«وفيات الأعيان» /١(‏ 204-041 

۲- ۳۹۳) وغيرها. 

(۲) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (ص ۲۹۹ وما بعدها). وقد اعتمد عليه المؤلف 

في بيان عقائدهم. 


NT 


وعمل بوصاياهم فهو سعيد وإن يتقيّلٌ بهم. تلع رة الايا حل ولا 
تقعين طريقًا للنجاة. تي اك لوطي بع 
مماثلة المصنوعات» ولكن كثير منهم أو أكثرهم قالوا: نحن عاجزون عن 
الوصول إلئ جلاله بدون الوسائطء والواجب التقرب إليه بتوسط 
الروحانيين المقدّسين» المطهّرين عن المواد الجسمانية: المبرّتين عن 
القوئ الجسدية؛ المنزّهين عن الحركات المكانية والتغييرات الزمانية» بل قد 
جُبلوا علي الطهارة وفُطروا على التقديس. 

قالوا: وإنما أرشدنا إليهم معلّمنا الأول هرمس» فنحن نتقرب إليهم 
وبهمء وهم آلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة» فالواجب علينا أن 
نطهّر نفوسنا عن الشبهات الطبيعية ونهدّب أخلاقنا عن علائق القوة 
الغضبية(١2:‏ حتئ تحصل المناسبة بيننا وبين الروحانيات» فحينئلٍ نسأل 
حاجاتنا منهم» وتَعرض أحوالنا عليهم» وتَصْبُّو في جميع أمورنا إليهم؛ 
فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم ورازقنا ورازقهم. وهذا التطهر() 
والتهذيب" لا يحصل إلا برياضيتنا وفطام أنفسنا عن كزيات الشهرات»وذلاك 
إنما يتح بالاستمداد من جهة الروحانيات» والاستمداد هو التضرّع والابتهال 
بالدعوات» وإقامة الصلوات وإيتاء الزركوات» والصيام عن المطعومات 
والمشروبات» وتقريب القرابين والذبائح» وتبخير البخورات مع العزائم» 


21 ف المطبوع: «العصبية»)» تصحيف. 
(؟) كذافي الأصل. وفي المطبوع: «التطهير». 
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ليحصل لنفوسنا استعدادٌ إلى الاستمداد العالى من غير واسطة» فيكون 
حكمنا وحكم الأنبياء في ذلك واحدًا. 

قالوا: والأنبياء اوا بتزكية التفوس وتبذيبها وتطهير الأخلاق من 
الرذائل» فمن أطاعهم فهو سعيد. 

قالوا: والروحانيات هي الأسباب المتوسطة في الاختراع والإيجاد 
وتصريف الأمور من حال إلى حال وهي تستمدٌ القوة من الحضرة القدسيةء 
ر ال عد الموجددات ال نيه متقراف اکا کی اجک 
السيارة في أفلاكهاء وهي هياكلهاء فلكل روحاني هيكلٌ وهو فلك» ونسبة 
الروحاني إلى ذلك الهيكل الذي اختصّ به نسبة الروح إلى الجسدء فهو ربّه 
)00 


ومُديره ومديره. 


ويقولون: الهياكل آبائٌ والعناصر أمهاتٌء فتفعل الروحانياتٌ تحريكّها 
على قدر مخصوصء» ليحصل من حركتها انفعالاتٌ في الطبائع والعناصرء 
فيحصل من ذلك تركيياتٌ وامتزاجاتٌ في المركبات. فتتبعها قُرّئ 
نفسانية"» وتركبت عليها نفوسٌ روحانيةٌ مشل أنواع النبات وأنواع 
الحيوان" ثم قد تكون التأثيرات كليةً صادرةً عن روحاني كلي» وقد تكون 
جزئية صادرةً عن روحاني جزئي. ومنها مدبّرات الآثار العُلوية الظاهرة في 


)١(‏ «ومديره» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في الأصل و«الملل والنحل» (ص571). 


(1) افتتبعها قوول نفسانية) ساقطة من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: «الحيوانات» خلاف الأصل. 
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5 2 
الجو كالمطر والثلوج والبرد والرياح والصواعق والشهب والرعد والبرق 
والسحاب» والآثار السفلية كالز لازل والمياه وغيرها. 

قالوا: ومدبّراتٌ هادية شائعة(١‏ في جميع الكاتنات حت لايُرئ 
مو جو" ما حال عن قوة وهداية بحسب قبوله واستعداده. 

وأما أحوال الروحانيات من الرّوح والريحان والنعمة واللذة والراحة 
والبهجة والفرح والسرور في جوار رب الأرباب فمما لا يخطر على قلب 
بشرء طعامهم وشرابهم: التسبيح والتقديس والتهليل والتمجيدء وأنسهم 
حالته التي هو فيها بغيرهاء إذ لذته وبهجته وسروره فيما هو فيه. 

قالوا": والروحانيات مبادئ الموجودات وموادٌ الأرواه4), 
والمبادئ أشرف ذاتًا وأسبق وجودًا وأعلى رتبة من سائر الموجودات التي 
حصلت بتوسطهاء فعالّمها عالَمٌ الكمال» والمبدأ منها والمعاد إليهاء 
والمصدر عنها والمرجع إليهاء والأرواح إنما؟ نزلت من عالمهاء حت 


220 في المطبوع: #سارية» خلاف الأصل. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «بوجود». والتصويب من «الملل والنحل» الذي نقل عنه 
المؤلف. 

(*) انظر: «الملل والنحل» (ص٤۲۸).‏ 

() في «الملل والنحل»: «وعالمها معاد الأرواح». 

)٥(‏ في الأصل: «لها». والتصويب من «الملل والنحل». 
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اتصلت بالأبدان» وتوّخت بأوضار الأجسام» ثم طهرث عنها بالأخلاق 
الزكية والأعمال المرضية» حتئ انفصلت عنها فصعدت إلى عالمها الأول» 
فالتزول هو النشأة الأولن» والصعود هو النشأة الأخرى. 

قالوا('2: وطريقنا في التوسل إلى حضرة" القدس ظاهرٌ وشرعنا 
معقول» فإن قدماءنا من الزمان الأول لما أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصًا في 
مقابلة الهياكل العلوية على نِسّبٍ وإضافاتٍ وهيآتٍ" وأحوالٍ وأوقاتٍ 
مخصوصةء وأوجبوا على من يقرب بها إلى ما يقابلها من العُلويات لباسًا 
وبخورًا وأدعيةة مخصوصة وعزائم» تقرّبوا با إلى رب الأرباب ومسبّب 
الأسباب» وتلقينا ذلك عن عاذيمون20) وهرمس. 

فهذا بعض ما نقله أرباب المقالات من دين الصابئة» وهو بحسب ما 
وصل إليهم» وإلا فهذه الأمة فيهم المؤمن بالله وأسمائه وصفاته وملائكته 
ورسله واليوم الآخرء وفيهم الكافرء وفيهم الآخذ من دين الرسل بما وافق 
عقولهم واستحسنوه» فدانوا به ورَضُوه لأنفسهم» وعقّدٌ أمرهم آم يأخذون 
بمحاسن ما عند آهل الشرائع بزعمهم» ولا يوالون أهلّ ملةٍ ويعادون أخرئ» 
ولا يتعصّبون لملَّةٍ على ملَّة» والملل عندهم نواميسٌ لمصالح العالم؛ فلا 
)١(‏ «الملل والتحل» (ص785). 
(۲) في الأصل: ١حضيرة».‏ والمثبت موافق لما في الملل والنحل». 
(7) (وهيآت) ساقطة من المطبوع. 
(4) في المطبوع: «يقربونها» خلاف ما في الأصل و«الملل والنحل». 
(5) في الأصل: «عاديموت». والتصويب من «الملل والنحل». 


۲۷ 


معني لمحاربة بعضها بعضّاء بل يُؤحذ يمحاسنها وما تكمل به النفوس 
وتتهذب به الأخلاق؛ ولذلك سَمُوا صابئين» كأهم صَبَأُوا عن التعبد بكل 
مل ن الملل والاتساب إليها. ولهدا قال غير واخل من السلف: ليسوايهوة 
ولا نصاری ولا مجوس()» وهم نوعان: صابعةٌ حنفاء» وصابئةٌ مشركون؛ 
فالحنفاء هم الناجون منهم» وبينهم مناظراتٌ ورد من بعضهم علئ بعض” 2 
وهم قوم إبراهيم» كما أن اليهود قوم موسئء والحنفاء منهم أتباعه. 

وبالجملة» فالصابئة أحسن حالا من المجوس» فأخذ الجزية من 
المجوس تنبية علئ أخذها من الصابئة بطريق الأولئ» فإن المجوس من 
أخبث الأمم دينًا ومذهيّاء ولا يتمسكون بكتاب» ولا ينتمون إلى ملَّة» ولا 
يثبت لهم كتابٌ ولا شبهة كتاب أصلا. ولهذا لما ظهرت فارسٌ على الروم 
فرح المشركون بذلك؛ لأنهم مثلهم ليسوا أهل كتاب» وساء ذلك المسلمين» 
فلما ظهرت الروم على فارس فرح المسلمون"» لأن النصارئ أقرب إليهم 
من المجوس من أجل كتابهم. 

وكل ما عليه المجوس من الشرك» فشرك الصابئة إن لم يكن أخفٌ منه 
فليس بأعظم منه. وقد تردّد الشافعي رحمه الله تعالئ في أخذ الجزية منهم في 


)١(‏ كذافي الأصل غير ممنوع من الصرف» والصواب صرفه. 

(؟) ذكر الشهرستانی هذه المناظرات في «الملل والنحل» (ص ۱۳ ۲۹۸-۲). 

(؟) كمافي مطلع سورة الروم» وانظر حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد »۲٤۹٥(‏ 
4» والترمذې (۳۱۹۳)» والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۳۸۹) وغيرهم. وفي الباب 
عن رودن العحابة. 


۸ 


موضع» وقطع بأخذها منهم في موضع» وعلّق القول في موضع» كما حكينا 
لفظه(). 1 
فصل 

فإن قيل: فهل للإمام أن يستسلف منهم الجزية؟ 

قلنا: ليس له ذلك إلا برضاهم» كما ليس له أن يستسلف الزكاة إلا برضا 
رب المال» بل الجزية أولئ بالمنع» فإنها تسقط بالإسلام وبالموت في أثناء 
السنةء وتتداخل عند أبي حنيفة» فهي بعرض السقوط قبل الحول وبعده. 

فإن قيل: فهل له أن يأخذ منهم في أثناء السنة بقسط ما مضئ منها؟ 

قيل: هذا فيه نزاعٌ؛ فأبو حنيفة يجوز أن يأخذ في كل شهر بقسطه. 
ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان. قال أبو المعالي الجويني: أظهرهما 
أنه ليس له ذلك» فإن الطلبة في آخر السنة عند استمرار الأحوال» بذلك جرف 
سنن الماضين وسنن المتقدمين» والجزية موضوعها على الإمهال كالزكاة. 

فإن قيل: فما تقولون لو سقط عنه الوجوب في آثناء السنة بموت أو عمّئ 
أو زمانةٍ أو إسلام» هل تؤخذ منه بقسط ما مضيل؟ 

قيل: الصحيح من المذهب أنها تسقط عنه وأن لا يطالب بقسط ما مضئ» 
ومن الأصحاب من لم يحك في ذلك نزاعًاء ولكن أبا عبد الله بن حمدان 


)١(‏ في أول المصل. 
(؟) في «نباية المطلب» (۱۸/ 77). 
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حكين في ذلك وجهين فقال(١2:‏ وفيمن(") أسلم في الحول أو مات أو جن 
CTT‏ 
جنونًا مُطبقا أو أقعد أو عَمِي وجهان. 
فإن قيل: فإن اته تفق اجتماع ديون الآدميين والجزية فهل تُقدَّم الجزية أو 
الديون؟ 


قيل: أما أصحاب الشافعي فبنوا ذلك على الأصل وقالوا9): ب 0) 
بالجزية نحو( *؟ حقوق الله کالزکاة» أو ب بل 917 ا تر حقوق الا سين 
ولیت من الاب قعل هتا ا 


وملهم من قال: هي من حقوق الله فإنه لا سک لها محا ولا عستي 
بإسقاط الآدمي» وهي عقوبة على الكفر وصَّغارٌ لأهله. 


وعلى هذا فيخرج على الأقوال الثلاثة في تقديم حى الله أو حى الآدمي 


ولأصحاب أحمد اسا ثلاثة أوجه مثل 00 


.٠٠ ٤١ في «الرعاية الكبرئ» (۲/ ق١۳ أ) نسخة تشستربيتي‎ )١( 
في الأصل: «ومن». والتصويب من «الرعاية».‎ )۲( 

(۳) انظر: ١نهاية‏ المطلب» (۱۸/ ۳۳). 

(4) قبلها في الأصل: «هذا». ولا موقع لهاء وكأغها زائدة. 

(0) في المطبوع: «مستحق بالجزية يحق» تحريف. 

(5) في المطبوع: «ويحق» تحريف. 

(۷) كما في «الرعاية الکبری» (۲/ ١آ).‏ 


۰ 


فصل 
في الجزية والخراح وما بينهما من اتفاق وا افتراقٍ 

الخراج هو جزية الأرضء كما أن الجزية خراج الرقاب» وهما حقان 
على رقاب الكفار وأرضهم للمسلمين» ويتفقان في وجوه ويفترقان في 
وجو 

فيتفقان ني: أن كلا منهما مأخودٌ من الكفار على وجه الصّغار والذلة» 
وأن مصرفهما مصرف الفيء» وأنهما يجبا في كل حول مرةٌء وأنهما يسقطان 
بالإسلام» عل تنفصيل نذكره إن شاء الله تعالئ. 

ويفترقان في: أن الجزية ثبتت بالنص» والخراج بالاجتهاد. وأن الجزية 
إذا قدت علو الغني لم تزه بزيادة غناهء والخراج يُقَدَّر بقدر كثرة الأرض 
وقلّتها. والخراج يجامع الإسلام حيث نذكره إن شاء الله تعالى» والجزية لا 
تجامعه بوجه؛ ولذلك يجتمعان تارةً في رقبة الكافر وأرضه ويسقطان تارةء 
وتجب الجزية حيث لا خراجٌ» والخراج حيث لا جزية. 

ونحن نذكر كيف أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه» فنقول: 

الأرض ستة أنواع: 

52220105 المسلمون إحياءهاء فهذه أرض عَشر» لوحو 
أن يوضع عليها خراجٌ بغير خلاف بين الآئمة. 


(۱) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص١17).‏ 
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قال أبو الصق :)١(‏ سألت أحمد عن أرض مَواتِ في دار الإسلام لا 
يُعرف لها أربابٌ» ولا للسلطان عليها خراجٌ؛ أحياها رجل من المسلمين؟ 
فقال: من أحيا أرضًا مانا في غير السواد كان للسلطان عليه فيها العشرء ليس 
عليه غير ذلك. 


وقال في رواية ابن منصور: والأرضون التي يملكها ربّها ليس فيها 
خراح» مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد" لسعدٍ وابن مسعود 
[وخبّاب]. 


وقد استشكل القاضي“ هذا النصء وتأوله على أنَّ عثمان أقطعه م 
منافعهاء وأسقط الخراج على وجه المصلحة؛ لآن أرض السواد فحت عَنُوَةٌ 
فهي خراجية وظاهر النص أن هذه الأرض قد صارت ملكا لهم بإقطاع 
الإمام» وإذا ملكوها ملكوها””2 بمنافعهاء والخراج من جملة منافعهاء فإنه 
جار مجرئ الأجرة» فيملكونه بولك منافعهاء إذ لا يجب للإنسان على نفسه 
خراجٌ» فکانه ملّكهم الأرض وخراجها. 


)١(‏ كمافي «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص1537). 

() المصدر نفسه (ص77١).‏ ومنه الزيادة بين معكوفتين. وهو في «المسائل» بروايته 
جره ؟)). 

00١‏ «في السواد» ساقطة من المطبوع. 

() أي أبو يعلى في المصدر السابق. 

(5) «ملكوها» الثانية ساقطة من المطبوع. 


E 


فصل 
النوع الثاني: أرضٌ أسلم عليها طوعًا من غير قتالء فهي لهم لا 
خراجٌ عليهاء وليس فيها سوئ العشر. وهذا كأرض”" المدينة وآرض اليمن 
وأرض الطائف وغيرها. 


نص على ذلك أحمد في رواية حرب"' فقال: أوضر البق كل الريك 
يسلم بنفسه من غير قتال وني يده أرضٌء فهو عَشر. 


وقال في موضع آخر: أرض العشر: الرجل يسلم وفي يده رض فهو 
شر مثل مكة والمدينة. 


وأما قوله في رواية حنبل2*0: امن أسلم علئ شيء فهو له» ويؤخذ منه 

خراج الأرض»» فليس مراده أن يسلم على أرضه التي كانت بيده قبل 
الإسلام يقير عبراجة لاتمقد صر اليس في عله الأرض غير العضي وإفما 
مراده أنه يسلم وي يده أرضٌ خراجيةٌ فتحها الإمام عَنْوة فهذه لا يسقط 
الخراج بإسلام من هي في يده كما سنذكره. 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي المطبوع: «له». 

(۲) في المطبوع: «كان في بدل «كأرض» تحريف. 
() كما ني «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص77١).‏ 
(4) «العشر' ساقطة من المطبوع. 

() في «الأحكام السلطانية» (ص177). 


NEY 


فصل 

النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عَنْوَةَ وقهرّاء فهذه فيها روايتان('“: 

إخداهما: أا تكون غتيمة تسم بين العانمين كالمنقول» وتكون رض 
عشر لا خراجٌ عليها كما أحياه المسلمون. 

الثانية: أن الإمام بالخيار» إن شاء قسمّها وكانت كذلك عُشْرِيةً غير 
خراجية» وإن شاء وقمّها على المسلمين ويضرب عليه خراجًا يكون كالأجرة 
لهاء غيرٌ مقدَّرِ المدة بل إلى الأبد» فهذه عُشْريةٌ خراجية. 

فإن استمرت في يد الكفار ففيها الخراج»ء زرعوها أو لم يزرعوهاء ولا 
عَُشْرٌ عليهم» وإن أسلموا لم يُسقِط الإسلام خراجّهاء ويجب عليهم فيها 
العْشْرٌ فيجتمع العشر والخراج بسببين مختلفين» الُشّْر على المُمَلٌّ 
والخراج على رقبة الأرض» هذا قول الجمهور. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجتمع الحُشر والخراج في آرة ض٩‏ بل إن 
أذ ممن هي في يده الخراجٌ لم يؤخذ منه العشرء وإن أذ منه العشرٌ لم 
يؤخذ منه الخراج. وروي في ذلك حديث باطلٌ لا أصلّ له» وليس من كلام 
رسول الله يَكِِ: «لا يجتمح العُشر والخراج»". 
)١(‏ انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص177)» و«المغني» /٤(‏ 184)» و«الفروع» 

ARA SP 
۱۹۹)ء و«الاختيار‎ /٤( انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص١٠۲)ء و«المغني»‎ 0 


لتعليل المختار» (1/ 115). 
إفرف يراجع في تضعيفه وبيان بطلانه: «الكامل» لابن عدي (۷/ »)۲۷٠١‏ و«المجروحين» 


ee 


E5 


وشبهة هذا القول أن الخراج في الأصل إنما هو جزية الأرض» فهو بمنزلة 
خراج الرؤوس» فهو على الكفار بمنزلة الجزية على رؤوسهم» وهو عوضٌ عن 
العُشر الذي يجب بالإسلام وبدلٌ عنهه فلو لم يوضع على الأرض لتعطلت إذا 
كانت مع كافر عن العشر والخراج» فكان في ذلك نقصٌ على المسلمين فقام 
خراجُها مقام العُشْرء فإذا أسلموا أخذوا بالعشرء ولم يُجمع عليهم بين العشر 
والخراج في حال الإسلام» كما لم يُجمع عليهم بينهما في حال الكفرء بل إذا 
سقطت الجزية بالإسلام وهي خراج الرؤوس فكذلك الخراج الذي هو 
جزية الأرض. ولهذا كره الصحابة مته للمسلم الدخول في أرض الخراج؛ 
لأنه يسقط ما عليها من الخراج بدخوله فيها. 

وأما الجمهور فنازعوه في ذلك وقالوا: الخراج على رقبة الأرض رُرِعتْ 
أو لم تزرعء والعُشْر في مُعَلّها سواءٌ كانت يلكا أو عارية أو إجارة» ولم يوضع 
يجتمع على الكاقر العشر والخراج لأن العُشر زكاة وليس من أهلهاء فلا 


قالوا: وإنما كره الصحابة يتف الدخول في أرض الخراج؛ لأن 


(/ ۲ و«المجموع» (0/ »)٤٥٥‏ و«فتح القدير» لابن الهمام (5/ »54١‏ 57). 
قال شيخ الإسلام: إن المرفوع منه كذب باتفاق أهل الحديثء «مجموع الفتاوئ» 
(5؟/ 06) و«منهاج السنة» (۷/ . وإنما روي عن عكرمة مقطوعًا من قوله. 
أخرجه يحيئ بن آدم (ص٤۲)‏ وابن زنجويه (۳۸۲). وانظر: «الأموال» لأبي عبيد 
(/ ۷۳ و«الاستخراج» لابن رجب ( ص .)٤٥۲‏ 


١5. 


المسلم إذا دخل فيها التزم ما عليها من الخراج وهو صَغارٌ في الأصلء فلا 
ينبغي أن يلتزمه ويُقِرّ به ولما كان تابعًا للأرض كان باقيًا ببقائها تابعًا لهاء 
ويزول بزوالها وتعطّل تفعها كما تسقط الجزية بزوال الرقبة أو عجرها عن 
الأداء. ولا تنافي بين اجتماع الحقين في العين الواحدة بسببين مختلفين» كما 
يجب عليه في الصيد المملوك إذا أتلفه في الإحرام قيمثه لمالكه والجزاءٌ لحقٌّ 
الله» وكما لو قتل أمةٌ بالزنا عُرّم قيمتها لسيدها ولزمه الحدٌ لح الله سبحانف 
وكذلك لو قعل عيدًا خط رمه قيمعه لسيذة والكقارة للمساكين» ونظائر 
ذلك كثيرة. وهذا النوع من الأرض هو المعروف بوضع الخراج. 
فصل 

ويجوز بيع هذه الآأرض وهبتها ورَهْنها وإجارتهاء ونص الإمام أحمد في 
رواية ابنه صالح7١2‏ علئ جواز جعلها صداقًا. وهذا صريحٌ في جواز بيعها 
وهبتها. 

وقال بعض المتأخرين من أصحابه: لا يجوز نقل الملك فيهاء لأنها 
وقفٌ فلا يجوز بيعها. وهذا ليس بشيء فإنها تورث بالاتفاق والوقف لا 
اروس تيز ا الى واا الا يسن شبد للق 

ومنشأ الشبهة أنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف التي تجري 
مجرئ إعتاق العبد وتحريره لله. وهذاغلط بل معنئ وقفها ترگها علئ 
حالها لم يقسمها بين الغانمين» لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على المسلمين» 


(1) لم أجدها في «مسائله»» وطبعتها ناقصة. 


ET 


هل لم شل وسو آذ لا حمر ونالايس بل افيا خو 
ترك قسمتها وإبقاؤها على حالهاء وضرب الخراج عليها يؤخذ ممن تكون في 
يده» والوقف إنما امتنع بيعه لما في بيعه من إبطال وقفيته» وأما هذه فإذا بيعت 
أو انتقل الملك فيها فإمها تنتقل خحراجية كما كانت عند الأول. وحق 
المسلمين في الخراج» وهو لا يسقط بنقل الملك» فإنها تكون عند المشتري 
كما كانت عند البائع» كما تكون عند الوارث كما كانت عند موروثه. 
ولهذا جاز بيع المكاتب ولم يكن بيعه مُسَقِطًا لسبب حريته بالأداء فإنه 
ينتقل"' إلى المشتري كما كان عند البائع. 
فصل 
النوع الرابع7): ما صولح عليه المشركون من أرضهم على أن يُقِرّها في 
أيديهم بخراج يضرب عليهاء وتكون الأرض لهم فهذا الخراج جزية تؤخذ 
بهم ما أقامو] علي هركهم رط ع اساھ ولي بيخ حل ارش 
والتصرف فيها كيف شاؤواء فإن تبايعوها بينهم كانت على حكمها ني 
الخراج» وإن بيعت على مسلم سقط عنه خراجها. وإن بيعت من ذمي فهل 


)١(‏ في المطبوع: «مورّئه» خلاف الأصل. والشخص الذي يموت يُورَّثْء فهو موروث» 
والذي يرثه: وارث. وني القرآن: ان كات رل ويد کل ...4. 

(۲) في المطبوع: «لا ينتقل»» وهو يقلب المعنئ. 

() انظر: «الأحكام السلطائنية» لأبي يعلى (ص”57١):‏ وللماوردي (ص۲۲۸)»ء 


و«المغني» (5/ »)۱۹٩۱‏ و«الفروع» (۱۰/ ۲۹۷). 


١ءال/‎ 


يسقط عنه خراجها؟ ذكر القاضي 2١7‏ فيه احتمالين: 

أحدهما: لا يسقط خراجها لبقاء كفره. 

وقد قال أحمد في رواية ابن منصور"» ودر له قول سفيان: ما كان من 
أرض صولح عليها ثم أسلم أهلها فقد وضع الخراج منها(؟)» وما كان من 
آرض أت عنوةٌ : ثم أسلم صاحبها ضعت عنه الجزية وأوِرٌ على أرضه 
بالخراج. #قال اخ جد 

E‏ : فقد نص على أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالوسلام. 

قال القاضي: وهذا محمولٌ علئ أن تلك الأرضين لهم» ولم يُسقِطها 
عن أرض العنوة؛ لأا وقفٌ لجماعة المسلمين فهي أجرةٌ عنها. 

قصل 

النوع الخامس: أرضٌ جلا عنها أهلّها فخلّصها المسلمون بغير قتالِ» 

فهذه حكمها حكم العنوة» تترك وققًا وبُضرب عليها خراجٌ يكون أجرةً 


.)١154ص( في «الأحكام السلطانية»‎ )١( 

(؟) في الهامش: «عليه» بعلامة خ. والمثبت موافق لما في «الأحكام السلطانية». 
(۳) كماني المصدر السابق. وهو في «مسائله» (۱/ 80-١55‏ ؟). 

() كذافي الأصلء وفي المصدرين السابقين: «عنها». 

(5) أي أبو يعلى في «الأحكام السلطانية» (ص155١).‏ 

0) في الأصل: «ترك». 


لمن تقر في يده من مسلم وکافر» ولا تتغير بإسلام ولا ذمة. 

قال أحمد نی رؤلية اپته الم رای الحارث7١):‏ کل أرض اكا نها 

قصل 

النوع السادس: أرضٌ صالحناهم على نزولهم عنهاء وتكون ملكا لنا 
وتقر7" في أيديهم بالخراج» فحكم هذه الأرض أيضًا حكم أرض العنوة: أنها 
تصير وققًا للمسلمين وتقرٌ في أيديهم بالخراج» ولا يسقط هذا الخراج 
بالإسلام» ولا يُمنعون من المناقلة فيهاء ويكون ذلك مناقلة عن حق 
الاختصاصء لا بيع لرقبة الأرض إذ ليست ملكا لهم» وإنما يُعاوَضون 
قال ا لاان 

وليس في ذلك إبطال حق المسلمين من رقبة الأرض ولا نفعهاء فلا 
يُمتعون منه» ويكونون أحقٌ بهذه الأرض ما آقاموا على صلحهم ولا تتتقل 
من أيديهم سواءٌ أسلموا أو أقاموا على كفرهم» كما لا تنتزع الأرض من 
مستأجرها. وإن صاروا ذمةً وضربت عليهم الجزية لم يسقط عنهم الخراج» 
بل يُجمع عليهم الخراج والجزية. 


.)١١٤١1٤۸ص( «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى‎ )١( 
في الأصل: «خلا» تصحيف.‎ )۲( 

(۳) في هامش الأصل: «وتعشر» بعلامة خ. 

)٤(‏ كذاني الأصل مرفوعا. 


1۹4 


فيل 

وأما أصل وضع الخراج» فقال أبو عبيد): حدثنا الأنصاري ‏ ولا 
أعلم إسماعيل إلا وقد حدّنّناه أيضًا-عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادق 
عن أبي مِجْلَرٍ لاحق بن حميدٍ: أن عمر بن الخطاب نة بعث عمار بن 
ياسر إلى أهل الكوفة على صلاتهم وجيوشهم» وعبد الله بن مسعودٍ عل 
قضائهم وبيت مالهم» وعثمان بن حُنيفي على مساحة الأرض» ثم فرض لهم 
في كل يوم شاةً بينهم: شطرها وسواقطها لعمّارِ» والشطر الآخر بين هذين. 
ثم فال ما آرم قرية يع شد متها كل يوم شا إلا سريمًا خرايها. فال: فسخ 
عثمان الأرضّء فجعل على جرب الكَرْم عشرة دراهم» وعلئ جريب 
النخل خمسة دراهم» وعلئ جريب القّصَّب2(7) ستة دراهم» وعلئ جريب 
ابر أربعة دراهم» وعليل جريب الشعير درهمين» وعلئ أهل الذمة في أموالهم 
التي يختلفون بها في كل عشرين درهمًا درهمّاء وجعل على رؤوسهم ‏ 
وعطل النساء والصبيان من ذلك - أربعةٌ وعشرين كل سنةء ثم كتب بذلك 
إلى عمر نة فأجازه ورضي به. فقيل لعمر: تجار الحرب كم نأخذ منهم 


)٠١ 5( وأخرجه أيضًا أبو عبيد‎ .)١1١7/7( »نيلحملا١ في «الأموال» (۱۸۲)ء وعنه في‎ )١( 
والبيهقي في «الكبير»‎ )٤١ /5( وابن المنذر في «الأوسط»‎ »)٠١81757( وابن أبي شيبة‎ 
5ه هن طرق عن سعيد بد ومحمة].رآخرجه عبد الرراق‎ 
عن معمر عن قتادة به. وهو مرسلء فإن أبا مجلز لم يدرك عمر.‎ )١( 

(؟) الجريب: قطعة متميزة من الأرض يختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم. 

() المقصود به قصب السكر. 


0۰ 


إذا قدموا علينا؟ قال: فكم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم؟ قالوا: العشر» 
قال: فخذوا منهم العشر. 

حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: وضع 
عمر وييَِيهْعَنَهُ على أهل السواد على كل جريب عامر درهمًا وقفيزاء وعلئ 
جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفِزةء وغل جريب الشجر عشر 
دراهم وعشرة أقفزةء وعلى رؤوس الرجال ثمانية وأربعين» وأربعة 
وعشرين» وائني عشر7"©, 

حدثنا إسماعيل بن مجالدٍ عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر 
نة بعث عثمان بن حُنيف» فمسح السواد فوجده ستةً وثلاثين ألف 


ıd نه‎ 


ألف جريب» فوضع علئ كل جريب درهمًا وقفيرًا0"©. 

قال أبو عبيد: فأرئ حديث الشعبى هذا غير تلك الأحاديثء ألا ترئ أن 
عمر ية إنما كان أوجب الخراج على الأرض خاصة بأجرة مسماوٍفي 
حديث مجالدء وإنما يذهب7؟) الخراج مذهب الکراء وكأنه أكرئ كل جريب 
بدرهم وقفيز في السنة» وألغئ من ذلك النخلّ والشجرٌ فلم يجعل لها أجرة. 


(۱) «الأموال» (1485)) وأخرجه ابن أبي شيبة 2777581 أيضًا عن أبي معاوية به. 

(؟) «الآموال» .)١185(‏ ومن طريقه أخرجه ابن المنذر قي «الأوسط» (5/ 45). وإسناده 
ضعيف» إسماعيل بن مجالد وأبوه ضعيفان» ورواية الشعبي عن عمر مرسلة. 

(۳) «الأموال» (۱/ ۱۳۷). 

(4) في «الآموال»: #مذهب». 


قال : وعدا حجة لمن قال: السوافاق؟ للمسلمين» :ونم أهلها عل 
يجوز إلا في الأرض البيضاء» ولا يكون في النخل والشجر؛ لأن قبالتهما لا 
تطيب بشيء مسمّئء فيكون بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يُخلق. 
وهذا الذي كرهه الفقهاء من القبالة. 

حدثنا شريكٌ» عن الأعمش» عن عبد الرحمن بن زيا الإفريقي قال: 
الفضل -قال: ذلك الربا العَجُلان). 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن حميد. عن 
اصن قال جاء وجل إل ابن عباس كا فقال: انفكل مك الأبلة) 
بمائة آلف» فضريه ابن عباس مغة وضلبه حيّ(؟). 

حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن جَبّلة بن سشحيم قال: سمعث ابن عمر 
بقول: االات ر 9£ . 

حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي هلال عن ابن 
)١(‏ الكلام مستمر في المصدر السابق. 
(؟) «الأموال» .)۱۸٩(‏ 
(۳) بلدة على شاطئ دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة. انظر: امعجم 

البلدان» /١(‏ ۷۷). 
)٤(‏ «الأموال» (۱۸۷). 
(5) «الأموال» (۱۸۹). وأخرجه ابن زنجويه (770) من طريق آخر عن شعبة به. 


١ دك‎ 


ل رھ و عدف 


عباس وال ھا قال: القبالات حرام). 


قال أبو عبيد": معن هذه القبالة المنهي عنها أن يتقبّل الرجل النخل 
والشجر والزرع النابث قبل أن يستحصد ويّدرك» وهو مفشَّرٌ في حديث يروئ 
عن مبعوك بر ”تيمر 

ثنا عبّاد بن العوّام» عن الشيباني قال: سألت سعيد بن جبيرٍ عن الرجل 
يأتي القرية فيتقبلها وفيها النخل والشجر والزرع والعلوج» فقال: لا 
با انه له حير قبا . 

قال أبو عبيد: وإنما أصل كراهة هذا أنه بيع ثمر لم يبد صلاحه ولم 
يُخلّق بشيء معلوم. فأما المعاملة على الثلث والربع وكراء الأرض 
البيضاء فليسا من القبالات ولا يدخلان فيهاء وقد رخص في هذين» ولا نعلم 
المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات. انتهئ. 

وهذا الذي ذهب إليه أبو عبيد هو المعروف عند الأئمة الأربعة» وجعلوا 
كراء الشجر بمنزلة بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. 


)١(‏ «الأموال» (184). وهذا الأثر قبل الأثر السابق في المطبوع. 
(؟) عقب الآثار السابقة. 

() في الأصل: «لا تقبلها». والتصويب من «الأموال». 

(5) «الأموال» (۱۹۰). 

(ه) «الأموال» (۱/ ۱۳۸). 

(5) في الأصل: «وكرئ». 


ونازعهم ني ذلك آخرون وقالوا: ليست إجارة الشجر من بيع الثمر في 
شيء» وإنما هي بمنزلة إجارة الأرض لمن يقوم عليها ويزرعها ليستغلّها. 
وهذا مذهب الليث بن سعل» وأحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره 
شيخنا(١‏ وأبو الوفاء بن عقيل» وهو الذي نختاره. وقد فعله أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب َيه لاقي لحك اعدو الإمار سبد أي سكأ أيه 
صالح(" أنه قبل حديقة أسيد بن حُحضيرٍ ثلاث سنين» وقضی به دينّا كان 

عليه. ولم ينكره ٥‏ على عمر أحدٌ من الصحابة مع شهرة هذه القصة؛ وهذا إن 
لم يكن إجماعًا إقراريًا فهو قول عمر بن الخطاب ري نف ولا نعلم له 
مخالقًا9©. 


ومن العجب أخدٌ أبي عبيد بحديث مجالدٍ ‏ وهو ضيف عن الشعبي 
عن عمر وهو منقطع» وإنما فيه السكوت عن جريب الشجرء لم يذكره بنفي 


ولا تبات وتركه حنديك أبي معاورية عن الشيباق عن محمد بن عبد الله 


)١(‏ انظر: لمجموع الفتاوئ» (۲۰/ ۲۲٤/۳۰ 5 44 - ۰٤۷‏ وما بعدها). وذكره المؤلف 
في «زاد المعاد» ۹/7 ) و«إغاثة اللهفان» (۲/ 1۷۳)ء وابن مفلح في «الفروع» 
ما ). 

() لم آجده في «مسائله» المطبوعة. وأثر عمر قد أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
(/251) وحرب بن إسماعيل ‏ كما في «زاد المعاد» (1/ 277) و«مسند الفاروق» 
٤)-وابن‏ عساكر في «التاريخ» (9/ 40-907) من طرق بنحوه. وصحّح شيخ 
الإسلام إسناد حرب في (مجموع الفتاوی» (۲۹/ 50/4 ۳۰/ .)۲۲١‏ 

(۳) في الأصل: «مخالف». 


١6 


الثقفي» وهؤلاء كلهم أئمةٌ حمَاظ وقد حفظ الثقفي ما لم يحفظ الشعبي وأنه 
جعل على جريب الكرم عشرة دراهم» قال: ولم يذكر النخل» وهذا يدل على 
أنه حفظ القصة وميّر بين ما ذكره وما لم يذكره» فهذا عمر وعثمان بن خُنِيفٍ 
قد وضعا على الشجر أجرةً لازمةً مؤبّدةّ ولا مخالفَ لهم من الصحابة. 


وقد صرّح أبو عبيد والفقهاء بعده بأن الخراج أجرة قال(١)2:‏ ومعنئ 
الخراج في كلام العرب إنما هو الكراء والغلَّةء ألا تراهم يسمّون غَلَّة الأرض 
والدار والمملوك خراجًا؟ ومنه حديث النبي بلا «الخراج بالضمان». 
وكذلك حديثه الآخر أنه احتجم» حجمّه أبو طَّيبة فأمر له بصاعين» وكلم 
آم مرا معدن رآ سكن الع راجا فارقن العترة يواتن 
أهلّها إلى الإمام الخراج كما يؤدي مستأجر الأرض والدار كراءها إلى ربها 


.)١51/1١( «الأموال»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (15775) وأبو داود )۳٣۱۰-۳۰٣۰۸(‏ والترمذيٍ (۱۲۸۹۰۱۲۸۵) 
والنسائي (440 4) وابن حبان (/971 5 597) والحاكم (۲/ ١٠)ء‏ والبيهقي 
(۰/ ۳۲۲-۳۲۱) عن عائشة من طرق ضعيفة أو محلولة. قال أحمد كما في «العلل 
المتناهية» :)١٠١17/7(‏ ما أرئ له أصللاء وقال البخاري كما في «العلل الكبير» 
للترمذي (ص١19١):‏ حديث منكر. علئ أن الترمذي قال في الموضع الأول وقد 
أخرجه من طريقين -: حسن صحيح» وني الثاني: حسن غريب. وصححه ابن حبان 
والحاكم» وحسّنه الألباني في «الإرواء» )١١١١(‏ بمجموع طرقه. وعليه العمل عند 
أهل العلم؛ كما ذكره الترمذي وغيره. وانظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
)۸/ ¥( 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۰۲) ومسلم )۱٥۷۷(‏ من حديث أنس. 
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الذي يملكهاء ويكون للمستأجر ما زرع وغرس فيها. 
ولماعلم أبو عبيد أن وضع الخراج على جريب الشجر إجارةٌ له 
قال': أرئ حديث مجالدٍ عن الشعبي هو المحفوظ. وقام أبو عبيد وقعد في 
فعل عمر ووَوَليَهَعَنْهُ هذاء وقال(): لا أعرف”) وجهه. وهي القبالة 
او . وقد بيتا أن حديث الشيباني أصح وأصرح» ويؤيده حديث تقبيل 
حديقة أسيذ بن قير ومع القباس وة الاس قإله لا قر قتي 
القياس بين إجارة الأرض لمن يقوم عليها حت تنبت وبين إجارة الشجر 
لمن يقوم عليها حتئ تطلعء كلاهما في القياس سواءً. 
فإن قيل: مستأجر الأرض هو الذي يبذرها. 
قيل: قد يستأجرها لما ينبت فيها من الکلاء وكونه يبذرها مثل قيامه على 
الشجر بالسقي والزبار7؟» والإصلاح» وقد حكم الله سبحانه بصحة إجارة 
الظر الها ٠‏ وهى يمتولة إجارة الشجر لحمو ها وطرة هذا ما جر زه مالك 
وغيره من إجارة الشاة والبقرة للبنها مدةٌ معلومةء وهذا أحد الوجهين في 
)١(‏ في «الأموال» (۱۳۸/۱). 
(؟) «الآموال» (۱/ .)١42‏ 
(۳) في هامش الأصل: «أعلم بعلامة خ. 
(5) قال البعلي في «المطلع» (ص”77١):‏ هو في عرف زماننا: تخفيف الكرم من الأغصان 
ae ent pF‏ بد E‏ 
(0» في قوله تسالئ: إن أن ل كَاوْهُنَ أُجْويَهُنَ 4 [الطلاق: .]١‏ وانظر: «زاد 
المعاد» (5/ سام كن كايو ون 
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مهب أحمد اختاره شيخنا( 2 


والفرق بين إجارة الشجر لمن يخدمها ويقوم عليها حتول ورء وبين بيع 
الثمرة قبل بُدُوٌ صلاحها- من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن العقد هنا وقع على بيع عينء وفي الإجارة وقع على منفعة 
وإن كان المقصود منها العين فهذا لا يضر كما أن المقصود من منفعة 
الآرض المستأجرة للزراعة العين. 

الشاني: أن المستاجر يعسلّم الشجر فيخدمها ويقوم عليها كما يتسلّم 
الأرض» وني البيع البائع هو الذي يقوم على الشجر ويخدمهاء وليس 
للمشتري الانتفاع بظلّها ولا رؤية ولا تق اتاب غلا قاين عد 
البابين" من الآخر؟ 

الثالث: أن إجارة الشجر عقدٌ على عين موجودة مدةً" معلومة لينتفع 
بها في سائر وجوه الانتفاع» وتدخل الثمرة تبعًا وإن كان هو المقصود. كما 
قلتم في نفع البئر ولبن الظئر أنه يدخل تبعًا وإن كان هو المقصود. وأما البيع 
فعقدٌ علئ عين لم تُخلّق بعد فهذا لون وهذا لون. 

وسر المسألة: أن الشجر كالأرض» وخدمته والقيام عليه كشقٌّ الأرض 
وخدمتها والقيام عليهاء ومُعَل الزرع كمغل الثمرء فإن كان في الدنيا قياس 
5 انظر: «مجموع الفتاوئ» /٠(‏ ٠*7؟)»‏ وازاد المعاد» (5/ .)٥١١‏ 
(۲) في المطبوع: «الرأيين» خطأ. 
(۳) «مدة» ساقطة من المطبوع. 


صحيح فهذا منه. 

وأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عباس وابن عمر اكتف من منع القبالة 
فليس مما نحن فيه» بل هو من القبالة الفاسدة» وهي أن يستأجر الرجل 
الضّيعة بكلّ ما فيها من زرع وشجر ومُلُوجٍ وما فيها من إجارة ببوتٍ أو 
حوانيت وغير ذلكء فيتقبل الجميع ويدفع إلى ربها مالا معلومًاء فهذه إجارةٌ 
قاد ة تق أنؤاقا من المحدوي كما فعا كو من الا ويسموسا 
الكراء١2»‏ ولهذا قال ابن عمر تَيََلََعَنْها: ذلك الربا. 

ومعلومٌ أن إجارة الشجر بالدراهم والدنانير لا يدخلها ربّاء والذي منعها 
لم يمنعها لأجل الرباء وهذا بين في حديث ابن عباس رتا حيث قال له 
الرجل: أتقبّل منك الأبلّةء فلم يطلب منه إجارة الشجرء بل يتقبل البلد كلّه 
بمافيه؛ ويدفع إليه مالا معلومًاء فهذا لا يجيزه أحدٌء وقد صرح بهذافي 
حديث ابن عباس سعيدٌ بن جبيرٍ فقال: الرجل يأتي القرية فيتقبلُها وفيها 
النخل والزرع والشجر والعلوج. فهذه هي القبالات المحرمة» لا التي 
فعلها أمير المؤمنين وأقرَّه عليها جميع الصحابة» ولا تمع مصلحة الناس إلا 
به( كما لا تتم مصلحتهم إلا بإجارة الأرض: فإن الرجل يكون له البستان 
وفيه الأشجار الكثيرة» ولا يمكنه أن يُقرِد كل نوع ببيع إذا بدا صلاحه. 


)00( في الأصل: «الكرى». وي هامشه: «البلوى» بعلامة خ. ويمكن أن تكون الكلمة 
«التكرّي). 

(؟) تقدّم. 

(۳) كذا في الأصلء وفي المطبوع: (يها». 


والمساقاة(١)‏ من الفقهاء من يمنعها كأبي حنيفة» ومنهم من يخصّها 
بالنخل والكَرْم؛ ومن جوَّزها في جميع الشجر. فقد تتعذر عليه المساقاة 
في بستانه» وار جل الذي له عرض ف التمان قد لا جين المساقاق 
تماق مک ساي العا وماد لبط عر درق ها کا ا 
به الشريعة. 

ومصلحة الإجارة أعظم مما يقدر فيها من الفساد بكثير» والشريعة 
جاءت بتقديم المصلحة الراجحة علئ المفسدة المرجوحة. 

ولما كانت مصالح الناس لا تتم إلا بذلك وضع المانعون حيلا للجوازء 
بأن يُؤجروه بياضٌ الأرض بأضعافٍ أضعافِ ما تساوي» ثم يساقونه على ثمر 
الشجر بأدنئ آدنى ما يكون» فلا الإجارة مقصودةٌ لهما ولا المساقاة» فقد 
دخلا علئ عقَدٍ لم يقصده واحدٌ منهماء فالذي قصده هذا وهذا حرامٌ» والذي 
7 عله د ا بعد سيد بن 
وقعت في طريق الخراج الذي هو أخو الجزية وشقيقها. 

وقد أشار النبي ية إلى الخراج في الحديث الصحيح المتفق عليه(؟) 


)١(‏ هي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه» بجزء 
معلوم له من ثمره. ّ 

(۲) انظر: «المغني» (۷/ .)٥۳١‏ 

ف في هامش الأصل: «يمس» بعلامة خ. 

(4) كذاء وإنما أخرجه مسلم )١847(‏ من حديث أبي هريرة» ولم يخرجه البخاري. 
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من حديث أبي هريرة نة فقال: ١مَتَعتِ‏ العراق درهمّها وثَفيرها(١),‏ 
ومئعث الشام ديئارها ومُذْيها(!): ومنعث مصر دينارها وإردَبّها20, وعٌدتم 
كما بدأتم» ثلاث مرات. والمعنئ: سمّمْتَع ذلك في آخر الزمان7؟). 
فق( 

فأما قدر الخراج المضروب فمعتبرٌ بما تحتمله الأرض» نص عليه 
أحمد في رواية أحمد بن داود"» وقد سئل عن حديث عمر وَيَإيَدعَنَُ: وضع 
عل جريب الكَرْم كذاء وعلئ جريب الزرع كذاء أهو شيء موطف علئ 
الناس لا يّزاد عليهم أو إن رأئ الإمام غيرٌ هذا زاد ونقص؟ قال: بل هو على 
رأي الإمام» إن شاء زاد عليهم وإن شاء نقص. وقال: وهو بين في حديث عمر 


(© الققير» كيال معرؤف امل اتراق رعو اكاك وال رة صاع وتف: 

)۳( الاي : مكنال معرؤف الأهل الشام» يسم عمس عضر مكوكا: 

(۳) الإرذبٌ: مكيال معروف لأهل مصرء يسع أربعة وعشرين صاعًا. 

() هذا الحديث من أعلام النبوة» فإن هذه الأقطار الثلاثة لم تكن قد فتحت في عصر 
النبوة» ففيه إشارة إلى أا ستفتح ويجيء حقٌ بيت المال من أموالها وغلاتهاء ثم 
تحدث الفتن وينقطع عنها ذلك. وهذا ما حدث بسبب ضعف الدولة الإسلامية 
المركزية وتفككها. 

(5) اعتمد فيه المؤلف على «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص .)١51/-١58‏ 

(7) كذافي الأصل. وعند أبي يعلئ: «محمد بن داود». وكلاهما من تلاميذ الإمام أحمد 
كما في (طبقات الحنابلة» (۱/ ۰٤۳‏ 7347) إِلّا أن محمدًا أشهرء فقد كان من خواصٌ 
أصحابه ورؤسائهم» وكان الإمام يكرمه ويحدّثه بأشياء لا يحدّث بها غيره. 

00 من: وظف عليه الخراجٌ ونحوه: قدّره وألزمه. وعند أبي يعلئ: اموصوف» تحريف. 
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9-53 . ا 7 
َْتدعَنَهُ: إن زدثٌ عليهم كذا لا يُجهدهم. إنما نظر عمر رة إل ما تطيق 


الأوضى: 
فقد نص على أن ذلك موقوفٌ على اجتهاد الإمام» وليس بموقوفٍ على 


ونقل العباس بن محمد الخلال عن أحمد أنه قال: والإمام يُصيّره(21 في 


أيديهم مقاسمة علئ النصف وأقل إذا رضي بذلك الأكرة" يُحمُلّهِم بقدر 


ما يطيقون. 
ونصّ في موضع آخر أنه ليس للإمام أن يقهره على ما أقرّه عليه عمر 


وقال في رواية يعقوب بن بختان: لا يجوز للإمام أن ينقص» وله أن 
ينك 


وقال في رواية ابن منصور: ووضع عليها عمر ري تكنة_-يعني السواد- 
الخراج على كل جريب درهمًا وقفيرًا من الحنطة والشعير» وما سوئ ذلك 
من الم لقصب' والزيتون والنخا أشياء موظفة يؤدوتها. 


)١(‏ عند أبي يعلئ: «يقره). 

(۲) الأكرة جمع أكار» وهو الحرّاث. 

(۳) هو الكوسجء انظر «مسائله» (۱/ 45؟). 

(5) كذافي الأصلء وفي المصدر المذكور: «القَضْب». 
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وقال: خراج السواد ني حديث عمرو بن ميمونٍ ‏ قفيرٌ ودرهمٌ. 

قال الخلال في «جامعه»": بو عبد الله يقول: إن للإمام النظر في ذلك؛ 
فيزيد عليهم وينقص على قدر ما يُطيقون. وقد ذكر ذلك عنه غير واحلِ» وما 
قاله عباس الخلال عن أبي عبد الله فهو قول أوَّل لف انتهى 

وقد اختلفت الرواية عن عمر ووَدَإنَدعَنهُ عة في قدر الخراج» ففي حديث 
عمرو بن ميمونٍ قال: شهدت عمر بن الخطاب رنه وأتاه ابن خُنِيفٍ 
فجعل يكلّمهه فسمعناه يقول له: آلو( لئن وضعتٌ علئ كل جريب من 
الأرض درهما وت ل يجهدها(؟ 1 

وني حديث محمد بن عبيد الله الثقفي قال: وضع عمر على أهل السواد 
على كل جريب عامر أو غامر درهمًا وقفيراء وعلئ جريب الرطبة خمسة 
قرافي (0). 

وذكر الشعبي عن عمر أنه بعث عثمان بن حُنِيٍ إلى السواد» فوضع 
على جريب الشعير درهمين؛ وعلئ جريب الرطبة أربعة دراهم؛ وعلئ 


)١(‏ كذافي الأصل. وفي هامشه: «علئ» بعلامة خ. وكذا عند أبي يعلئ. 

(؟) لم أجده في المطبوع منه. والمؤلف ينقل عن «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ. 

() في المطبوع: «تالله؛ خلاف ما في الأصل و«الأحكام السلطانية». 

(4) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۰۰۸ ۱۹۱( وابن أبي شيبة (۳۳۳۸۸) وأبو القاسم 
البغوي في «مسند ابن الجعد» )۱٤۸(‏ والبيهقي .)١195/4(‏ 

)2( تقدّم. 
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جريب القصب ستة دراهم» وعلئ جريب النخل ثمانية» وعلى جريب الكَرْم 
ع 
هذا ما حكاه أبو عبيد. قال أحمد: أعلئ وأصح حديث في أرض 
السواد حديث عمرو بن ميمونٍ. 
وهذا الاختلاف عن عمر نة يدل على أن الخراج ليس بمقدَّرِ 
شرعًا بحيث لا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان» بل هو باعتبار الطاقة. ويجب 
أن يكون وضع الخراج مُراعَئ في كل أرض بحسب ما تحتمله» وذلك 
يختلف من جهة جودة الأرض ورداءتها ومن جهة الزرع والشجرء فإن منه ما 
تكثر قيمته ومنه ما تقل» ومن جهة خفة مؤونة السقي وكثرتهاء فإن منها ما 
يشرب بالدَّوالي والتواض 70 ومنها ما يشرب بالأمطار والأنبار» فلا بد 
لواضع الخراج من اعتبار هذه الأوصافء ليعلم قدر ما تحتمله الأرض» 
فيقصد العدل في وضعه» فلا يُجحِف بأرباها ولا بمستحقي الخراج. ويجب 
عليه أن يدع لأرباب الأرض بقية يَجْبّرونَ بها النوائب والجوائح» كما أمر 
النبي اة في خرص الثمار قي الزكاة أن يترك لأهل النخل الثلث أو الربع)» 
)١(‏ تقدّم. 
(۲) كمافي «الأحكام السلطانية» (ص5١1١).‏ 
(۳) الدوالي جمع دالية» وهي الناعورة أو الساقية يديرها الماء أو الحيوان. والنواضح 
جمع ناضح» دابة يُستقئ عليها. 
(4) كماعند أحمد )١91/17(‏ وأبي داود )١765(‏ والترمذي (541) والنسائي (1491؟) 
وابن خزيمة (۲۳۱۹) وابن حبان (۳۲۸۰) والحاكم )407/١(‏ من حديث 
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وقال: «إن في المال السابلة والعريّة والواطئة!0021), 
فصل 
ووضع الخراج ضربان: 
أحدهما: أن يوضع على الأرض. 
والثاني: أن يوضع علئ الزرع. 
فإن وضع على الأرض اعثبر حولّه بالسنة الهلالية دون الشمسية» وهي 
الى تعتير با الآجال شرق كالركاة والديةوالجوية وغيرها. 


عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة مرفوعًا. 

وعبد الرحمن هذا لم يونّقه معتبر» وبه أعل الحديث ابن القطان في «بيان الوهم» 
)5١15/5(‏ والألباني في «ضعيف أبي داود - الأصل» (۲/ .)١١0‏ ثم إنه قد خولف ني 
رفعه» فقد أخرجه مسدد(417 - المطالب) والحاكم )507/١(‏ والبيهقي 
)١114/5(‏ من طريق بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن عمر أنه قال له لما 
بعثه إلى خرص التمر: إذا أتيتَ أرضًا فَاخْرصّها ودع لهم قدر ما يأكلون. قال الحافظ 
في المطالب»: إسناده صحيح. 

دلق في الأصل: «الوطنة» تصحيف. والواطئة: ما تأكل السابلة منه» سمّوها واطئة لوطئهم 
الأرض. والعرية: ما يعرئ للصّلات في الحياة. انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي 
(ص۱۸۷)» ولأبي يعلئ (ص .)١1١‏ 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (11-17) وابن أبي شيبة )١٠١175(‏ وأبو داود في 
«المراسيل» )١1(‏ عن مكحول عن النبي بل مرسلا بنحوه» وليس فيه «السابلة)» إذ 
الواطئة بمعناها. وروي نحوه عن عمر موقوقاء كما عند أبي عبيد )٠١١١(‏ والبيهقي 
)١1١15/4(‏ من رواية الأوزاعي عن عمر بلاعًا. 


1 


وإن وضع علئ الزرع؛ فإن جعله مقاسمة كان معتبر بكمال الزرع 
وتصفيته» وكان ذلك عامّه وأجلّه. وإن وضعه علئ مَكيلته وأخذ عل كل 
مقدار معين درهمًا أو نحوه اعتبر أيضًا بكمال الزرع. ووضعه على رقبة 
الأرض أحوط؛ لأنه قد يُفرّط في زرعها فيتعطّل خراجهاء وإذا وضع تأبّد ما 
بقيت الأرض على حالها من شربها وقبولها للزرع. 

فإن تعطّلت وبارث أو انقطع شربها فهو نوعان: 

أحدهما: أن يكون ذلك من جهة أهلها وهم قادرون على إصلاحهاء 
فهذا لا يسقط الخراج لأنه بمنزلة الإجارة» فإذا عطّل المستأجر الانتفاع لم 
تسقط عنه الأجرة. 

الثاني: أن يكون بسبب لا صنعَ لهم فيه» كانقطاع المياه وإجلاء العدو 
لهم عن أرضهم» وجور لحِمّهم من العمّال لم تمكنهم الإقامة عليه 
وتخرب الأرض بالأمطار والسيول ونحو ذلكء فهذا سقط الخراج عنهم 
حتیٰ تعود الأرض كما كانت» ويتمكنوا من الانتفاع بها. 

وعلئ الإمام أن يَعمّر الأرض من بيت المال من سهم المصالح» ولا 
يجوز إلزامهم بعمارتها من أموالهم» فإن سألهم أن يَعْمّروها من أموالهم 
ويَعتدٌ لهم بما أنفقوا عليها من خراجها فرضُوا بذلك جاز» ولم يُجبّروا عليه 
إلا أن يكون سهم المصالح عاجرًا عن ذلك» ولا يضرٌ بهم عمارتهم 
بالخراج» وتي ذلك مصلحةٌ لهم ولأصحاب الفيء» فهذا يسوغ له إلزامهم به. 


)١(‏ في الأصل: «وعرض». والتصويب من هامشه. 


\ 1o 


فإن أمكن الانتفاع بتلك الأرض بعد أن بارث لصي أو مرعّئ جاز أن 
يستأنف عليها خراجًا بحسب ما تحتمله» ولا يجوز أن يحمل عليها خراج 
الأرض العامرة. 

فإن قيل: فهل للإمام أن يضع على الأرض المَّوّات التي لا تزرع خراجًا 
يكون علئ مصايدها ومراعيها؟ 

قيل: لأيجوز ذلك لأنبا مباحة ومّن أحياها ملكهاء قكيف يجوز أن 
يوضع عليها الخراج؟ 

وسل أحمد عن الصيد في أَجَمةٍ ربل وقيل له: إهم يمنعوننا أن 
نصيد فيها حتئ نعطيهم شيئّاء فقال للسائل: احرص علئ أن لا تعطيهم شيئًاء 
فإن شارطتهم فلا تن .)٩(‏ 

٩ فصل‎ 

فإن زادت منفعة الأرض زيادةٌ عارضة لا يُوثق بدوامهاء لم يجز أن يزيد 
في خراجها بذلك» وإن وثق بدوام ذلك راعئ المصلحة لأرباب الأرض 
وأرباب الفيء» واعتمد في الزيادة ما يكون عدلًا بين الفريقين. 


)١(‏ في المطبوع: «فطؤيّل» بالواوء جعله المحقق نحيًّا من (طوبئ لك)» فأبعد النجعة. 
والصواب ما أثبتناه من الأصل. وقطربل: اسم قرية بين بغداد وعُكبرا ينسب إليها 
الخمر. انظر «معجم البلدان» .)۳۷١ /٤(‏ والأجمة: الشجر الكثيف الملتف. 

(1) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص158١).‏ 

(۳) مأخوذ من المصدر السابق (ص59١).‏ 
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فصا( 

۰. 3 . 5 5 9 

وخراج الأرض - إن أمكن زرعها ‏ واجبٌ وإن لم تزرع. نص عليه في 
رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب» وقد سئل عن رجل في يده أرضٌ من 
الخراج لم نررعها يكرح عليه راجا قال تسر العا العاف وإ ةا كات 
خراج ما أخل 0(" بزرعها يختلف باختلاف الزرع= جذ منه فيما أخل بزرعه 
خراج أقل ما يُزرع فيها؛ لأنه لو اقتصر 7" على زرعه لم يعارض فيه. 

ولوكانت أرض الخرا اج لا ینکن زرعھا قي كل عاد یل تراج في عام أو 
تُزرع عامًا دون عام- سب جيه ان 
الد لهل الأوضى رامل اللي ءاي اة من كذ 

ا ا و ا ر 

وإما أن يمسح كل جريبين منها بجريب» ليكون أحدهما للمزروع 
والآخر للمتروك. 

وإما أن يضعه بكماله علئ مساحة المتروك والمزروع» ويستوني على 
أربابه الشطر من مساحة أرضهم. 

وإذا كان خراج الزرع والثمار مختلمًا باختلاف الأنواع» فرّرع أو غُرس 


.)١59ص( هذا الفصل أيضًا مأخوذ من المصدر السابق‎ )١( 
في الأصل: «أجله» تحريف. والتصويب من المصدر السابق.‎ )۲( 
في الأصل: «افترص) تحريف.‎ )۳( 
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مالم ينص عليه اعتبر خراجه بأقرب7١2‏ المنصوصات شبهًا به. 
فصا ٩۳١‏ 

ولا يجوز أن ينقل أرض الخراج إلى العشر ويعطّل خراجهاء ولا أرض 
العشر إلى الخراج ويعطّل عشرهاء بل إذا كانت خراجية وزرعت ما يجب 
فيه العشر اجتمعا فيها كما تقدم. 

وإذا شّقي بماء الخراج أرض عشر كان المأخوذ منها عُشراء وإذا شقي 
بماء العشر أرضُ خراج كان المأخوذ منها خراجًا اعتبارًا بالأرض دون الماء. 

وقال أبو حنيفة: يعتبر حكم الماء فيؤخذ بماء الخراج [الخراجٌ] وبماء 
العشر العشرٌ. وكأنه نظر إلئ أن الماء مادة الزرع» والأرض وعاءٌ له» فهو 
مستودحٌ فيهاء كما لو وطئ رجل أمة غيره بريبة فأولدهاء فالولد للواطئ دون 
مالك الأمة. واعتبار الأرض أولئ؛ لأن الخراج مأخودٌ عن الأرض لاعن 
الماء» والزرع إنما يكون في الأرض» نحو من أخذ التراب والهواء المختص 
بها والبذر» فهذه ثلاثة أجزاءٍ تختص الأرضء والماء جزءٌ من أربعة. 

وأما مسألة الوطء فهي حجةٌ عليه فإنه لو وطئها عالمًا بأنها أمة الغير 
كان الولد لمالك الأم» وإنما ألحق في هذه الصورة بالواطئ للسرية؛ فإن 
الولد يتبع اعتقاد الواطى شرطًا. ولو تزا فحلٌ على رَمَكةِ(؟ فأولدها كان 
)١(‏ في الأصل: «أقرب». والمثبت من مصدر المؤلف. 
(۲) اعتمد فيه المؤلف على «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص*۷١).‏ 
() الرمكة: الفرس اليرونة تتخذ للنسل. 
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الولد لصاحب الرمكة دون صاحب الفحل بالاتفاق. وأيضًا فالماء ليس عليه 
حراج ولا عْشرء فلا يعتبر. 

قال القاضي': وعلئ هذا الخلاف منع أبو حنيفة صاحبٌ الخراج أن 
يَسقي بماء العشرء ومنع صاحب العشر أن يسقي بماء الخراج» ولم يمنع 
أحمد واحدًا("2 منهما أن يسقي بأي الماءين شاء. 

وقد قال أحمد في رواية صالح: الخراج مثل الجزية على الرقبة. 

وقال في رواية ابن و00 وإنما [هو] جزية رقبة الأرض. 

فدل علئ أنه على رقب فالاعتبار بها دون الماء الذي لم يوضع عليه خراج. 

فصل (؟) 

وإذا بن في أرض 200 الخراج دورًا وحواتيث كان خراجها مستحمًا عليه. 
هذا ظاهر كلام أحمد وأن20 الخراج لا يتوقف على الزرع والغرس.ء فإنه 
قال في رواية يعقوب بن بختان» وقد سأله: ترئ أن يخرج الرجل عما في يده 
من دار أو ضَيعة عل ما وظّف عمر عن علئ كل جريب فيتصدّق به؟ 
)١(‏ ني «الأحكام السلطانية» (ص١17١).‏ 
(۲) في الأصل: «واحد». 
(۳) «مساكله» (١555/1؟).‏ 
(5) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص١17).‏ 
(5) في الأصل: «الأرض». والمثبت من المصدر السابق. 
(5) في المطبوع: «لأن». والمثبت من الأصل موافق لما في المصدر السابق. 
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فقال: ما أجوة هذا! فقال له يعقوب: بلخني عنك أنك تعطي عن دارك 

قلث: إنما كان أحمد يفعل ذلك؛ لأن بغداد من أرض السواد اللي وضع 
عليها عمر الخراج» فلما بيت مساكن راعيئ أحمد حالها الأولئ التي كانت 
عليها من عهد عمر رََوََنَدْعَنْهُ إلى أن صارت دورًا. 

قال القاضی': وقد قيل: إن ما لا يُستغنئ عن بنائه في مقامه في أرض 
الخراج لزارعها وفلاحها عفوٌ لا خراجٌ عليه؛ لأنه لا يستقل”'" فيها إلا 
بمسكن يسكنه» وما بناه للكراء والتوسعة التي لا يحتاج إليها فعليه خراجه. 

قلت: وهذا هو الذي استمر عليه عمل الناس قديمًا وحديثاء وهو غير ما 
كان يفعله أحمد» على أن أحمد كان يفعل ذلك احتياطًاء ولم يأمر به آهل 
بغداد عامةٌ» بل عد من جملة ورعه أنه كان يُخرج الخراج عن داره فيتصدق 
به» وغيره لم يكن يفعل ذلك ولا كان أحمد يلم به الناس» وقد صرّح 
أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم أنه لا حراج على المساكن. 

قصل 
وإذا جر أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المُوْجِر والمعير. 


.)١7١ في «الأحكام السلطانية» (ص‎ )١( 

)۲( عند أبي يعلئ: لا يستقر». 

(۳) انظر: «الأحكام السلطانية» (ص١۷١).‏ 

(4) ضبطه في المطبوع: «أجر». وهو من الأخطاء الشائعة. 
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وقد قال أحمد في رواية أبي الصقر في أرض السواد يتقبلها الرجل: يودّي 
وظيفة عمر» ويؤدّي العشر بعد وظيفة عمر. 
وظاهر هذا أن الخراج على المستأجرء فإنه هو الذي يؤدي العشر. 


وكذلك قال في رواية محمد بن أبي حرب2(0. 


وقد صرح به أبو حفص" فقال: باب الدليل على أن من استأجر أرضًا 
فزرعها كان الخراج والعشر جميعًا عليه دون صاحب الأرضء ثم ساق في 
هذا الباب رواية أبى الصقر المتقدمة. 


وقد يُحتجٌ لهذا القول بأن الخراج من تمام تربة الأرض» فهو بمنزلة 
السقي والحرث وتهيتتها للزراعة بما يصلح لها. 

والصواب القول [الأول]"ء فإن منفعة الأرض إنما هي للمُؤجرء وما 
يأخذه من الأجرة عوضٌ عن تلك المنفعة» فلا يكون النفع له والخراج على 
غيره» فانتفاعه بالأرض تارةًٌ يكون بنفسه وتارةٌ يكون بنائبه247+ والمستأجر 


.)١7١ص( كمافي «الأحكام السلطانية»‎ )١( 

(؟) هو العكبري المتوف سنة ٠۳۸۷‏ له «المقنع» واشرح مختصر الخرقي». انظر: 
«طبقات الحنابلة» (۲/ .)١١۳‏ وفي مصدر المؤلف «الأحكام السلطانية» (ص72١):‏ 
«صرّح به أبو حفص في الجزء الثاني من الإجارة». وانظر: «الاستخراج» لابن رجب 
(ضن/459). 

2222 زيادة ليستقيم المعنئ. 

(5) في المطبوع: «بنيابته» حلاف الأصل. 
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نائبٌ عنه» وكذلك المستعير إنما دخل علي أن ينتفع بالأرض مجّانًا. 
والمذهب عند القاضي رواية واحدةٌ وعند أبي حفص على روايتين. 

وقد حكئئ آبو عبد ال2) بن حمدان في «رعايته» بعد أقوالٍ فقال: 
وخراج العنوة على ربّهاء مسلمًا كان أو كافرًاء وعنه: بل على مستأجرها 
ومستعيرهاء وقيل: بل على المستأجر دون المستعير» وقيل عكسه. 

قال التقاضى 9 وعندي أن كلام لحي لا يقتضي ما قال أبو حفص؛ 
لأنه إنمانص على رجل تقبَّلَ أرضًا من السلطان فدفعها إليه بالخراج» 
وجعل ذلك أجرتهاء لأنها لم تكن في يد السلطان بأجرةء بل كانت لجماعة 
المسلمين. والمسألة التى ذكرئاها إذا كانت في يد رجل من المسلمين 
بالخراج المضروب ارما إن خان يجب عليه الخراني بل بحب عليز 
الأول» لأنها ني يده بأجرة هي الخراج» وهي في يد الثاني بأجرةٍ عن الخراج. 

فصل 09 

وإذا اختلف العامل ورب الأرض في حكمهاء فادعئ العامل أنها أرض 
خراج وادعيئ زبها أنها أرض عشرء وقولهما ممكن» فالقول قول المالك دون 
العاملء فإن اتهم“ استحلف. 


)١(‏ في الأصل: «أبو عبيد الله» خطأ. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ )۳۳١‏ وغيره. 
(؟) في «الأحكام السلطانية» (ص١7١).‏ 

(۳) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص١7١).‏ 

(4) في الأصل: «اتمها» تحريف. 


V۲ 


ويجوز أن يُعتمد في مثل هذا على الشواهد الديوانية السلطائيةء إذا علم 
صحتها ووثق بكتابتهاء ولم يتطرق إليها تهمة. 
فصل 
وإذا ادعئ رب الأرض دفْحَ الخراج لم يُقبل قوله» ولو ادعئ دفع الزكاة 
ويعرفها(') بنفسه قبل قوله. 
والفرق بينهما أن الزكاة عبادة» فهي كالصوم والصلاة والاغتسال من 
الجنابة» وقول المسلم في ذلك مقبولٌ من غير يمين. وأما الخراج فهو حق 
عليه بمنزلة الديونء فلا يُقبل قوله إلا ببينةء فهو كالجزية. 
قصل 
ومن أعسر بالخراج أنظر به إلئ يساره ولم يسقطء وإن أعسر بالجزية 
سقطت عنه ولم تستقر في ذمته. 
والفرق بينهما أن الجزية لا تجب مع الإعسارء فهي كالزكاة والنفقة 
الواجبة. وأما الخراج فهو أجرة الأرض» فيجب مع اليسار والإعسار كأجرة 
الدور والحوانيت» ولهذا لما ضربه عمر نة على الأرض لم يراع فيه 
فقيرًا من غني. ١‏ 
فصل 
وإذا مطل بالخراج مع يساره حبس حتئ يؤدّيه؛ فإن أصرّ على الحبس7") 


)١(‏ كذاني الأصلء ولعله «ويصرقها». 
(۲) أي: مع الحبس. 


NT 


ضرب. قال أصحابنا: : وهكذا كل من عليه حقٌّ إذا امتنع من أدائه شرب حت 


فإن وُجد له مال غير الأرض الخراجية بيع في أداء ما عليه ما لا يض به 
فلا تباع ثيابه ولا بقره ولا مسكنه ولا آلات الحرث: فإن لم يوجد له غير 
الأرض الخراجية وكان في بيع بعضها ما يودي عنه خراجه ولا يضرٌ به يم 
ا رو أو آجرّه وقبض أجرته عوضًا عن الخراج» وإن أضرّ به بيعُها 
لم يبغ وأنظر إلئ الميسرة. 

)١ فصل‎ 

وإذا عجز رب الأرض عن عمارتها قيل له: : إما أن تُؤجرها وإما أن ترفع 
يدك عنها لتدفع إلى من يقوم بعمارتهاء ولم ترك علئ خرابها وإن دفع 
خراجها. أومأ إليه أحمد» فقال في رواية حتبل: : من أسلم على شيء فهو 
له» ويؤخذ منه خراج الأرضء فإن ترك أرضه فلم يعمُرها فذلك إلى الإمام 
يدفعها إلى من يَعمّرها لا تخرب. 

فقد منع من ترك عمارة أرض الخراج على وجه الخراب» فإنها تصير 
بالخراب في حكم المّوات» فيتضرّر أل الفيء وغيرهم بتعطيلها وإن أي 
عنها الخراج. 
)١(‏ في الأصل: «أرض». 


(؟) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ (ص 1775). وفيه الروايات عن الإمام أحمد. 
() بعدها في المصدر السابق: «لكلا تصير بالخراب موانًا». 


7ع 


وهذا بخلاف ما لو أحيا أرضًا میت ثم تركها لم يُطالَّبٍ بعمارتهاء نص 
عليه أحمد فقال في رواية حرب في رجل أحيا أرضّ الموات» فيحفر فيها بئرا 
أو يسوق إليها ماءً أو يحبط عليها حاقطًا ثم يتركهاء قال: هي له. قيل له: فهل 
في ذلك وقتٌ إذا تركها؟ قال: لا. 

وكذلك قال في رواية أبي الصقر: إذا أحيا أرضًا ميتة وزرعها ثم تركها 

ترم عادت خرابًا فهى له» وليس لأحد أن يأخذها منه. 

والقرق بين المسألتين أنه بإحيائها قد ملكهاء فهو مخيّدٌ بين الانتفاع 
بملكه وبين تركه» وغايتها أن تعود مَوانًا كما كانت. وأما أرض الخراج فهي 
ِلك لأصحاب الفيء» فليس له تعريضها للخراب وتعطيلها عليهم. 

فصل 

واختلفت الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض هل يوضع 
عليه حراج أم لاء وعنه في ذلك روايتان. 

ووجه الوضع أن ما لا يناله الماء تبعٌ لما يناله7١2‏ فينتفع به في مصالح ما 
يئاله الماء. 

ووجه المنع أنه لا ينتفع به ولا يمكن زرعه» فهو كالفقير العاجز عن 
البجوية. 


(1) «تبع لما يناله» ساقطة من المطبوع. 


Vo 


الخراج؟ على روايتين» نص في إحداهما علئ أنه إن أمكن | ن يُحبيه من هو في 
يده او غير دهن یل فاو 
فصل 
ومن كانت بيده أرضٌ خراجية فهو أحقٌ بها بالخراج كالمستأجرة 
ويّرئها وارثه علئ الوجه الذي كانت عليه بيد الموروث» وليس للإمام نزعُها 
من يده" ودفعّها إلئ غيره؛ فان نزل هو عنها وآثرٌ بها" غيرّه صار الثاني 


ابا 
فصل 
ومن ظُلِم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظُلِم فيه من 
الععشر؟ فيه روايتان عن أحمد': 


إحداهما: ليس له ذلك كما لو شرق متاعه لم يحتسب به من الزكاق 
وهذا أمر العشر والخراج» يجبان بسببين مختلفين لمستحقين مختلفين» فهذا 
للمساكين وهذا لأهل الفىء. 

والقائية: له أن بحسب بدت لأنهما يجبان في الأرض بسبب المُمَّلٌه فإذا 


() في الأصل: «بيده». والمثبت يقتضيه السياق. 
(۲) في المطبوع: «أو اشتراها» خلاف الأصل. 
() انظر: «الهداية» للكلوذاني (ص١؟5).‏ 


1V1 


تعدَّون عليه العامل وجب فيه التقدي 2١7‏ في أحدهما من ربح الآخر. 
فصل 
وللإمام ترك الخراج وإسقاطه عن بعض من هو عليه وتخفيفُه عنه» 
بحسب النظى والمصلحة للمسلمين» وليس له ذلك في الجزية..والفرق 
بينهما أن الجزية المقصود ا إذلال الكافر") وصّغاره» وهي عوض عن 
حفن دمه» ولم يمن لله من الإقامة بين أظهر المسلمين إلا بالجزية إعزاا 


نوا ا وأما الخراج فهو أجرة الأرض وح من حقوقهاء 
وإنما وْضِع بالاجتهاد» فإسقاطه كله بمنزلة إسقاط الإمام أجرة الدار 


فصل 
ع يي 
اا ام وخی نی ع لاقل HS‏ 00 
على أرضها الجزية» وهي حرم الله وأمنه ودار نْسكِ الإسلام» وقد أعاذها مما 
هو دون الخراج بكثير. وهذا القول استدراكٌ على رسول الله ية وعلئ أبي 
بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم إلى زمن هذا القائلء وكيف يسوغ ضرب 


(1) في الأصل: (وصيغة التعدير». ولا معني له. 
(۲) في الأصل: «الكفار» خلاف ما يقتضيه السياق. 


VY 


الخراج الذي هو أخو الجزية وشقيقها ورضيعٌ لبنها على خير بقاع الله 
وأحبّها إلى الله» ودار الشسك. ومتعبّدٍ الأنبياءء وقرية رسول الله التى أخرجته 
وحرّم رب العالمين وأمْنه ومحل بيته» وقبلة أهل الأرض. 
من على أهلهاء فردّها عليهم» فلم يقسمها ولم يجعلها فًا. فرأئ بعض 
الناس أن هذا الفعل جاتر للأئمة بعده. ولا نرئ مكة يشبهه) ث ن 
البلاد من جهتين : 

إحداهما: أن رسول الله یه كان قد خصّه الله من الأنفال والخنائم بمالم 
يجعله لغيره؛ وذلك لقوله تعالئ: سكوك عَن انال فل انال به 
وَاَليَسُولٍ € [الأنفال: »]١‏ فترئ هذا كان خامًا له. 

والجهة الأخرئ: أنه قد سن لمكة سُننًا لم يَسُنّها0© لشيء من سائر 
البلاد. 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن 
يوسف بن ماهّك عن أمّه(؟» عن عائشة ت قالت: قلت يا رسول اله ألا 


(۱) «الأموال» (159/1). 

(؟) في الأصل: «بستها» تحريف. والتصويب من (الأموال». 

(۴) في الأصل: «من لمكة سيبًا لم يسببهاة تحريف. والتصويب من المصدر المذكور. 
)€3 في الأصل: لعن أبيه». والتصويب من «الأموال» وة المصاقر. 


YA 


تی لك بیتا أن بناءً يُظِلّك من الشمس؟ ‏ تعني بمنّى(١ 2‏ فقال: «إنما هي 


متاح لمن سبق" . 


وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاه قال: قال رسول الله بيا 
2 3 5 2 01 
«إن مكّة حرام حرّمها الله لا حل بیع رباعها("؟ ولا أجورٌ بيوتها»”*». 


وحدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدٍ قال: قال رسول 
لله :إن مكة حرامٌ) ‏ أراه رفعه ‏ قال: «مكة مُناحٌ؛ لا باع رباغهاء ولا 
تُوخذ إجارئهاء ولا جل ضالتها إلا لمشي . 


)0( في «الأموال»: «بمكة». والمثبت من الأصل يوافق المصادر الأخرى. 

(؟) «الأموال» (۱۹۹)»ء وأخرجه أيضًا أبو داود (۲۰۱۹) والترمذي وحسنه (۸۸۱) وابن 
راهويه )۱۲۸١(‏ والدارمي ٠(‏ ۰ وابن خزيمة (۲۸۹۱) والحاكم )4117/١1(‏ 
كلهم من طريق إسرائيل به. . وأعله ابن خزيمة في تبويبه غليهة وابن القطَّان في «بيان 
الوهم» (1/ 148 5) والألباني في «ضعيف سنن أبي داود - الأم) (۲/ )۱۹١‏ بجهالة 
مُسيكة (أم يوسف بن ماهك) الور أنه حس نكما قال انی اد جه 
تابعية كانت تخدم عائشة راء وقد أثنئ عليها ابثها خيرًا كما ني رواية ابن 
راهويه في (مسنده). 

(۳) الرباع جمع رَبْع: المنزل ودار الإقامة والمحلة. 

)€( «الأموال» ))١17١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )١5444(‏ أيضًا عن أبي معاوية به. 
والتحليق مرسبل- 

(ه) في الأصل: : «إسرائيل». والتصويب من «الأموال» وبقية المصادر. 

30 «الأموال» (2)17/1 وأخرجه ابن أبي شيبة (۸۹۹٤۱ء )1491١‏ والطحاوي في «معاني 
الآثار» »)٤٩ /٤(‏ كلاهما عن شريك به , واللحديف هدخم امقر يو فيك ف ذلك 


17۹4 


وخدثت عن محمد بن سَكّمة الحرّانيِء عن أبي عبد الرحيب(1) #عنخ 


زيل د بع لي ات کن یاس ھی کے ہن کے سوه راد 
الاتحلٌ غنائمها»(". 


حدثنا وكيع عن عبيد الله بن أبي زياد» عن بي تجح(“ عن عبد الله بن 


عمرو قال: من أكلّ أجورٌ بيرت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهن (5 


حدثنا أبو إسماعيل المؤدّب» عن عبد الله بن مسلم بن هرمزء عن عطاءٍ 


أنه کره الكراء(2) ج0025 


(1) 


() 


(۳) 


(6) 


(0) 


0( 
إفف 


في الأصل: «أبي عبد الرحمن». والتصويب من «الأموال». والزيادة الآتية أيضًا منه. 
في الأصل: «وروا». والتصويب من «الأموال». . وفي المطبوع: «وروايته». 

«الأموال» (۱۷۲)ء وأخرجه عبد الرزاق ٣۰ ٠(‏ عن ابن جريج عن أبي الزبير عن 
عبيد بن عمير بأطول منه» ولفظه : لا تحل لُقَطنُها بدل «غناتمها». . وهو مرسل جِيّد 
وعبيد بن عمير من كبار التابعين. 

في الأصل: «ابن أبي نجيح». والتصويب من «الأموال» ومصادر التخريج. وأبو نجيح 
اسمه يسار الثقفي» له روايات عن بعض الصحابة. 

«الأموال» (۷۳١)ء‏ وأخرجه ابن ابي شيبة )١497(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» 
7 وابن زنجويه (755) وابن المنذر ني «الأوسط» (84/7") والدارقطني 
7 ۳۰۱۷) والبيهقي (5/ 0*؟) من طرق عن عبيد الله بن أبي زياد به موقوقًا 
وقد رواه بعضهم عنه فرفعه» وهو خطأ. انظر: «سنن الدارقطني» .)۳٠٠٠(‏ 

أي أجرة البيوت. 

«الأموال» (١۱۷)ء‏ وأخرجه عبد الرزاق )471١(‏ وابن أبي شيبة )٠٤۹٠٠(‏ 
والطحاوي في «معاني الآثار» /٤(‏ 59) من طرق عن عطاء. 


۱۸۰ 


حدثنا إسماعيل بن عيّاشٍ عن ابن جريج 2١7‏ قال: قرأت كناب عمر بن 
عبد العزيز إلى الناس: ينه عن كراء بیوت مك1 

حدقا إسحاق الأزؤق عن عبد الملك :بن أبى سَليمان قال: كب 
عور ين رد الغزع إل کے تدان لابق آل مك عدر وعدا بيرت 
نا 

حدثنا يحيئ بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع [عن ابن عمر](؟) 
عرد صر أتاعين ان كلق عور مكة درط للحا رآ يختريورن79قيما 
وجدوا متها ارقا" . 


حدثنا [أبو]("2 إسماعيل؛ عن عبد الله بن مسلم بن هرمز» عن سعيد بن 


)١(‏ في الأصل: «ابن نجيح» تحريف. والتصويب من «الأموال» ومصادر التخريج. 

(؟) «الأموال» (1075)» وأخرجه عبد الرزاق (؟1؟4) وابن أبي شيبة )١5907(‏ وابن 
سعد (۷/ 787) والأزرقي (۲/ 0177 1714) من طرق عن عمر بن عبد العزيز. 

(۳) «الأموال» (177): وأخرجه البلاذري في «فتوح البلدان» /١(‏ 59) عن عمرو الناقد» 
عن إسحاق الأزرق به. 

(5) الزيادة من «الأموال». 

(5) أي يضربون خيامهم. وفي الأصل: «طربون»» والتصويب من «الأموال». 

)03 «الأموال» (۱۷۷)ء وإسناده صحيح على رسم الشيخين. وأخرجه أيضًا ابن زنجويه 
(151) عن محمد بن عُبيد عن عبيد الله بن عمر به. 

(۷) الزيادة من «الأموال). وفيه: يعني المؤدب!. 


1۸١ 


Ear E BL حدثنا إسماعيل‎ 
ل‎ 
00 


قلت: ويدلُ عليه قوله تعالئ: لما المشركون َس قلا يروا 
اا لرام ب بَعَدَ حَامِهِمَ هلدا [التوية: ۸ء وهذا لمكة كلها. 


قال أبو عبيد2»): فإذا كانت مكة هذه سننها أخها شتا من سبق إليهناء واا 
لا تباع رباعها ولا يطيب گراء بيوعبان وآنها مسجد لماع المسلمين: فف 


تكون هذه غنيمة فعسم بين قوم يحوزونها دون الناس؟ أو تكون فينّا فتصير 
أرضٌ خراج؟ [وهي أرض من أرض العرب الأميين الذين كان الحكم عليهم 


(۱) «الأموال» (174)» وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره“ (17177/7) من طريق آخر 
عن عبد الله بن مسلم بن هرمزء عن سعيد بن جبير مقطوعًا من قوله. ولأثر ابن 
عباس طريق آخر صحيح عند ابن زنجويه (701) من رواية ابن جريج عن عطاء عن 
اين عباس . 

(؟) «الأموال» (17)» وإسناده ضعيف» فيه وير بن أبي فاختة» متروك. وهو محفوظ 
من قول مجاهد مقطوعًا علیه» كما عند عبد الرزاق )60١5(‏ وابن زنجويه (29551 
۲۳ من طرق عنه. 

تنبيه: ورد هذا الأثر في مطبوعة «الأموال» قبل أثر ابن عباس السابق. ولكن في 
«الأوسط» لابن المنذر (7/ ۳۹۱) من طريق أبي عُبيد بنفس ترتيب المؤلف هنا. 
() «الأموال» /١(‏ 184). 


1A۲ 


الإسلام أو القتل» فإذا أسلموا كانت أرضهم أرض العشر]' '' ولا تكون 
خراجًا أبدًا. ثم جاء الخبر عن النبي اة مفسّرًا حين قال : «لا قحل غنائمها». 

قال: وليس تُشبه مكة شيئًا من البلاد لما حصت بهء فلا حجة لمن زعم أن 
الحكم على غيرها كالحكم عليهاء وليست تخلو بلاد العنوة-سوى مكة ‏ من 
أن کرت خيمة عنما نمل وس ول ٹیا أو کرد ا کہا نمل 
عمر نة بأرض السواد وغيره من أرض الشام ومصرء انتهئ. 

فغلطً في مكة طائفتان: طائفةٌ ألحقت غيرها بهاء فجوّزت أن لا تسم ولا 
يُضرب عليها خراحٌ ولا تكون فيئّاء وطائفةٌ شبّهت مكة بغيرها فجوّزت 
قسمتهاء وضرب الخراج عليهاء وهي أقبح الطائفتين وأسوؤهم مقالةء وبالله 
التوفيق. 

فصل 
في كراهة الدخول في أرض الخراج» وما قل عن السلف ني ذلك 
قال أبو عبید(": حدثنا إسماعيل ويحيئ بن سعيد؛ عن سعيد بن أبي 


عروبة» عن قتادة» عن سفيان“ العُقيلى؛ عن أبى عياض» عن عمر نة 


)١(‏ الزيادة من «الأموال». وليست في الأصل. 

(؟) الزيادة من «الأموال». 

(۳) في «الآموال» (۲۰۹)ء ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (”/ /671. 

(4) كذا في الأصل و«الأوسط» والطبعة المحققة من «الأموال» بالاعتماد على الأصول» 
وهو الصواب. وني كتاب «الخراج» ليحيئ بن آدم (177) والطبعة القديمة من 


١م‎ 


قال: : لا تشتروا رقيقٌ أهل الذمة فإنهم آهل خراج» وأرضهم فلا تنبايعوهاء ولا 
رن الحتاكم بالشكان بعد 5 جاه الله منه. 


وقد ذكر الأنصاري عن أبي عقيل عن الحسن قال: قال عمر وََآتَفعَن: لا 
ع اا ابه 
في #اللمسلمية20, 


وقد ذكر الإمام أحمد هذا الأثر عن يزيد ثنا سعيد عن قتادة (©2. 


وقال حمل : سمعت أباغبد الله قال: وار اة عمو أ يوق الجويةة 
kl‏ المعيلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه» والذمي يودي عنه 


وعن مملوكه خراج جَماجمهم» إذا كانوا عَبيدًا أخذ منهم جميعًا الجزية. 


«الأموال»: «شقيق» وهو خطأ. 

)2.20 «الأموال» (۲۱۰)»ء وأخرجه الخلال في «الجامع» (175؟) من طريق آخر عن بشير بن 
عقبة به. وأخرجه يحيئ بن آدم (4105 017٠0‏ 111) وعبد الرزاق (4470) وابن أبي 
شيبة )1١1149(‏ من طرق عن هشام بن حسّان عن الحسن. ورواية الحسن عن عمر 
مرسلة» إلا أنه يشهد له الأثر السابق من رواية أبي عياض عن عمر. وتابع الحسن 
أيضًا ابن سيرين عن عمر» كما عند یحی بن آدم ))١157(‏ وروایته مرسلة أيضًا. كما 
أنه تابعه ارجل من غفار» عند عبد الرزاق (48575). 

(؟» كمافي «الجامع» للخلال .)١۷١/١(‏ وتقدم الكلام عليه 

(۳) كمافي المصدر السابق. 

(4) في الأصل: «ان». والتصويب من المصدر السابق. 

)0( في الأصل: كما حمهم! تحريف. 
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وقال إسحاق بخ متضور(1): قلت لاي عبد الله: قول عمر: «لا تشترو 
رقيقٌ أهل الذمة»؟ قال: لأمهم أهل خراج يودي بعضهم عن بعض» فإذا صار 
إلى المسلم انقطع عنه ذلك. ١‏ 

وني المسألة عن أحمد روايتان منصوصتان: 


إحداهما: لا جزية عليه. 


والثانية: عليه الجزية» وهو ظاهر كلام الخرقي': فيؤدٌيها عنه سيده. 
وهي ظاهر المنقول عن عمر وعلي ية 

قال أحميد20: ثنا يحيئ» ثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة أن عليًا 
رال عن كان يكره ذلك» يعني: : شراء رقيقهم» ويقول: “مق أجل أن عليهم 
تیر اجا المسامين: 

وظاهر الأحاديث وجوبها على الرقيق» فإنه لم يجئ في حديث واحدٍ 
منها اختصاصٌ ذلك بالأحرار؛ وإن الجزية ذل وصَغارٌ وهو أهل لذلك؛ 
ولأنه قوي مكتسبٌ فلم يُقَرِّ في بلاد المسلمين بغير جزية . وهذاالقول هو 


.)6 59 /5( ۱۷۷)ء وهو في «(مسائله)‎ /١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: «المغنى» (۱۳/ .)57١‏ 

)۳( امياد رمت اة الإمام أحمد» ولكن المقصود هاهنا أبو بكر الخلال» واسمه أحمد بن 
محمد والنص في كتابه «الجامع» /١(‏ ۱۷۸). ويحيئ هو ابن أبي طالب جعفرٍ بن 
الزّْرقانَ البغدادي (ت١۲۷)‏ من شيوخ الخلال. وفي الإسناد انقطاع بين بين قتادة 
وعلي» ووهم من صححه علئ شرط مسلم! 


1A0 


الذي نختاره. 


وقال مهنا بن يحيئ الشامي(23: أخبرنا إسماعيل ابن عُلَية: عن ابن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن سفيان العُقيلي» عن أبي عياض قال: قال عمر 
صَدَلتدْعنهُ: : لا تبتاعوا رقي أهل الذمة فإنما هم أهل خراج يبيع بعضهم بعضّاء 
وأرضهم فلا تتبايعوهاء ولا يُتِرّنَ أحدكم بالصّغار في عنقه بعد إذ أنقذه الله 
مله. 

قال مهنا: فسألته ‏ يعني أحمد ‏ عن سُفيان العقيلي» فقال: روى عنه 
قتادة وأيوب السختياني» قلت: أي شيءٍ روئ أيوب عن سفيان؟ فقال: هذا 
الحديث مرسلء لم يذكر فيه أبا عياض. وسألته: لِمّ قال عمر: لا تتبايعوا(؟» 
رقيقٌ أهل الذمة؛ قال: لأنهم يؤدُون الخراج. 

وقال الميموني": تذاكرنا قولّ عمر هذاء فقال أبو عبد الله: أظنه كرهه 
من أتهم كاثوا جميعًا في الأصل حيث أخذوا مماليك» وإنما ملكوا هؤلاء 
ويكوط ابكار لأسي .سح O‏ سواه نتن E‏ 
في أيديناء لأخهم إذا كان لهم أن يث يشترو] مثا فلنا أن ن نشتري ما في أيديهم. 


قال: هذا معنئ كلام أبي عبد الله. 


)000( كما في الجامع» للخلال .)١١/1/ /١(‏ 
زف في «الجامع»: «لا تبتاعوا». 
قرف كما في «الجامع» (١/9/77ا1).‏ 


كما 


وما أرئ الميموني فهمَ ما قال أحمد وإلافلا أدري ما معنئ هذا 
الكلام؟ وعمر كته إنما قال: لمهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضًا. وفي 
لفظ: يؤدْي بعضهم عن بعض. 1 

قال أحمد: فإذا صار إلى المسلم انقطع عنه. هكذا لفظه في رواية 
إسحاق بن منصوره وقد صرّح في رواية مهنأ بهذاء وقد سأله عن قول عمر 
نة ما معناه؟ فقال: إنهم يؤدُون الخراج ويستعبد بعضهم بعضّاء فإذا 
اشتراه مسلم لم يكن عليه خراج. 

قلت: كأنه جعل استعباد بعضهم بعضًا غير مۇر في إسقاط الجزية 
عنهم» وقد صرّح به عمر وَعََئَهعنهُ في قوله: إنهم آهل خراج يبيع بعضهم 

وللصحابة ‏ لاسيما الخلفاء منهمء لاسيماعمر-فقة ونظر لا تبلغه 
أفهامٌ من بعدهم» فكأن عمر نة لم يبت لرقيقهم أحكامٌ الرقيق التي 
تلبت لرقيق المسلم» وعلم أنهم يبيع بعضهم بعضاء وذلك لا بيت الرقٌ في 
الحقيقة» فمنع المسلم من شرائه احتياطًاء ولم يُسقط الجزية عن رقبته؛ 
وألزمها من ادَّعئ أنه رقيقه. وهذا من أدقٌ النظر وألطف الفقه» وقد وافقه 
على ذلك علي بن أبي طالب يعن وكره للمسلم شراءهم. وقال: من 
أجل أن عليهع خراجًا للمسلمية10؟. 


)01( «وقال: من أجل أنْ عليهم خراجًا للمسلمين» ساقطة من المطبوع. 


AY 


وقال سعيد: كان قتادة یکره أن يُشترئا من رقيقهم شيء إلا ما كان من 
غير بلادهم زنجيًا أو حبشيًا أو خراسانياء لأنه لا بيع" بعضهم بعضًا(©. 

ولت ت: وهذه مسألة قد عمّ بها الإسلام؛ ووقع السؤال عنها مرارّاء وهي 
بيع الكقار أولادعم المسلمين: وهل اكم المساوة يلتك بوا 
استخدامهم؟ 

فإن كانوا آهل حرب جاز الشراء منهم» وملك المشتري الأولات لأنه 
يجوز ملكهم بالسّباء والسرقة"» فيجوز بالشراء. 

وإن كانوا ذمة تحت الجزية لم يجز اشتراء أولادهم؛ ولا يملكهم 
المشتري» لأنهم ملتزمون لجريان أحكام الإسلام عليهم» وذلك ينافي حكم 
الإسلام. 

وإن كانوا آهل هُدنة لم تجر عليهم أحكام الإسلام» فهل يجوز شراء 
أولادهم منهم7؟)؟ فيه وجهان» والجواز أظهرء فإنهم لم يلتزموا أحكام 
الإسلام. ومن منع الشراء منهم قال: قد أمنوا بالهدنة من السباء وهذا في 
حكم السباء. والفرق بينهما ظاهرٌء والله أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصلء وني «الجامع» بحذف «لا) على أنه تعليل للكراهة. 
20( أسنده الخلال في «الجامع» (107/4/1). 

() في المطبوع: «بالسبي والرق» خلاف ماني الأصل. 

() في الأصل: «منه. والمتبت يقعضيه السباق. 


AA 


فصل 
وإحذنية أرط ا : حدثني أبو نعيم؛ 
حدثنا بكي بن عامر» عن الشعبي قال: اشتری غتبة بن فَرْقَدٍ أرضًا على 
شاطىع الفرات ليتخذ فيها قَضْبًا("2» فذكر ذلك لعمر فقال: ممن اشتريتها؟ 
فال من أرياييا . فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء 
أهلّها فهل اڈ شتريتَ منهم شيئًا؟ قال : لاء قال: فارڈذها علا من اشتریتها منه 
وخذ مالك. 


60 


وحدثنا [أبو] نعيم عن سعيد بن سان عن عنترة قال: سمعت عليًا 
يقول: إياي وهذا السواد(؟؟. 


وقال أحمد60): ثنا وكيع» عن شريك» عن الشيباني» عن عكرمة» عن ابن 


(۱) في «الأموال» (۲۱۱). وأخرجه يحيئ بن آدم (174174) ومن طريقه البيهقي 
(41/9١)_وابن‏ زنجويه (707038) والطبراني في «الكبيرا (۱۷/ ۱۳۲) من طرق 
عن بكير بن عامر به. وبكير ضعیف» ولكن تابعه مجالد علئ لين فيه عند 
الشافعي ني «الأم» (757/4). ورواية الشافعي وإحدئ روايتي يحيئ بن آدم 
صريحتان أن الشعبي رواه عن عتبة بن فرقد» وإلا فظاهر هذه الرواية الإرسال. 

(؟) في الأصل: «علئ شرا». والتصويب من «الأموال». 

() القضب: ما أكل من التبات المقتضب غصًا. 

)٤(‏ «الأموال» )1١7(‏ ومنه الزيادة: وأخرجه أيضًا الفسوي في «المعرفة والتاريخ؟ 
(/ 87) عن أبي نعيم به. وإسناده لا بأس به. 

(5) كما في «الجامع» )178/١1(‏ ومنه الزيادة. 
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عباس صَدَليَدْعَنَهًا أنه كره شراء [أرض] أهل الذمة: 


وإنما كره الصحابة ذلك لأنه يدخل في التزامه الخراج» وهو نوع من 
الصفانة حت كره ابن عباس قبالتها. 

لذلك قال أبو عبيد(١2:‏ ثنا حجاجٌ؛ عن شعبة» عن حبيب بن أبي ثابتٍ 
قال: تَبِعْنا ابن عباس فسأله رجل فقال: إني أكون بهذا السواد فأتقئّل» ولستٌ 
أريد أن أزداى ولكني أدفع عني الضّيم("2, فقرأعليه ابن عباس : لوا 
لَّذِيكَ لذ يُؤْمِنُونَ يالله ولا ماليو E‏ 
ولا يَدِينُونَ دين اق مِنَ لْذِينَ أوثوأ ألكتدب حى حل ود بوا او گن 
كع 2 gE o‏ بولك 1 
أعناقكم! 

قال أبو عبید): : وحدثنا أبو معاوية ويزيد» عن الحجًاج» عن القاسم بن 
عبد الرحمن - قال يزيد: عن أبيه -: أن ابن مسعودٍ اشترئ من دهقانٍ أرضًا 


)0 «الأموال» (711)» وأخرجه عبد الرزاق )٠١1١1/(‏ عن الثوري عن حبيب به. 

(؟) في الأصل: «المصم». والتصويب من «الأموال». 

(۳) في «الأموال» )7١5(‏ . وأخترجه يحيئ بن آدم (177/2177) وابن زنجويه (۳۰۹) 
والبيهقي (9/ ٠‏ من طرق عن الحجاج به» ولم يتابع أحد منهم يزيد بن هارون 
لبزيافة تن و سامير الام ور عي لسن بد اف 
مسعود لم يُدرك جدّه» إلا أنه مغتفر هنا لكون الخبر مما يستفيض مثله في أهل البيت 
وأفراده. وله طريق آخر: أخرجه يحيئ (170) - ومن طريقه البيهقي (4/ _-)١4٠‏ عن 
حفص بن غياث» عن مجالد» عن الشعبي مرسلا. 


۱۹۰ 


علا أن يفيه جنويتها10©. 

ال أب وغييد( أزاه يعض بالشراء هاهنا الاکتراءَ لأنه لا يكون مشتريًا 
والجزية على البائع» وقد خرجت الآرض من ملكه. 

قال: وقد جاء مثله في حديث آخر: حدثني ابن بُكير» عن الليث بن 
سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن القرّطي قال: ليس بشراء أرض الجزية 
بِأسٌ 9). يريد كراءها. قال: وقال7؟) ذلك أبو الزناد. 

فابن مسعود اكترئل د أرضّ الدهقان منه على أن يكفيه الدهقان جزيتهاء 
قلايكوث مر الل صغان MSGS‏ فداه الخراج على 
المستأجرء وإلا لم يكن للاشتراط على المُؤجر معنئ» وهو عليه بدون 
الشرط. وتُجاب عنه بأنه شرط ليٌُقضي:(*) العقد: فهذا تأكيدٌ له وتقرير. 

وقال قييضة بن دُؤيب: من آذ أرط بجزيعها فقد باء يما با [به] أهل 
الكتابين من الذل والصغار. 


)١(‏ بعدها زيادة فقرة في المطبوع نقآا عن «الأموال»» وليست في الأصلء فلم نثبتها لعدم 
الحاجة إليها. 

(؟) «الأموال» /١(‏ 1554). 

(۳) «الأموال» برقم .)5١15(‏ 

(؟) «وقال» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في الأصل و«الأموال». 

(5) في المطبوع: المقتضيئ» خلاف الأصل. 

() «الأمول» )١١17(‏ بإسناده إلى قبيصة. ومنه الزيادة. 
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وقال مسلم بن مِشْكَمٍ: من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول 
الله کل( . 

وقال عبد الله بن عمرو: ألا أخبركم بالراجع على عقبيه؟ رجل أسلم 
فحسّنَ إسلامه» وهاجر فحسّدَثْ هجرته» وجاهد فحسن جهاده» فلما قََّلّ 
حمل أرضًا بجزيتهاء فذلك الراجع على عقب" 

وسئل عبد الله بن عمرو فقيل له: [أحدنا] يأتي التبَطيَ فيحمل أرضّه 
بجزيتهاء فقال: أتبدؤون بالصّغْار وطن أفضلٌ مما تأخحذون؟!) 

وقال ميمون بن مهران: ما يَسُريٍ أن لي ما بين الها إلى حَرّان بخراج 
خمسة دراه (4). 

قال أبو عبيد: فقد تتابعت الآثار بكراهة شراء أرض الخراج» وإنما 
كرهها الكارهون من جهتين: إحداهما: أنها فيءٌ للمسلمين .والأغرئ: أن 
الخراج صَعْارٌ. .وكلاهما داخلٌ في حديثي عمر اللذين ذكرناهما؛ أحدهما 
قوله: #ولا يرن أحدكم بالصّخار بعد إذ نجّاه انه منه»» ووافقه علئ ذلك ابن 
مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو وقبيصة بن ديپ وميمون بن مهرانٍ 
ومسلم بن ميشكم في هذه الأحاديث التي ذكرناها. ومذهبه(* في الفيء قوله 


)1( «الأموال» (۲۱۸) بإسناده إلى مسلم بن مشكم. 
)۲( «الأموال» (۲۱۹) بإسناد فيه انقطاع. 

)۳( «الأموال» )۲٠۹(‏ بالإسناد السابق. ومنه الزيادة. 
(5) «الأموال» (۲۲۰) بإسناده إلى ميمون. 

(o)‏ أي مذهب عمر ودَإِنَدُعَنةُ. 


۹۲ 


لعتبة بن فرقد حين اشترئ الأرض: «هؤلاء أهلها» يعني المهاجرين 

حدثنا يزيد عن المسعودي عن أبي عون الثقفي قال: أسلم دهقان علئ 
عهد علي ر تاهكن فقال علي: أما أنت فلا جزية عليك» وأما أرضك 
فن . 

قلت: قوله: «لا جزية عليك» يريد قد سقط عنك خراج رأسك ‏ وهو 
الجزية ‏ بإسلامك؛ وهذا يدل على أن الإسلام لا يُسقِط الخراج المضروب 
على الأرض» فإن شاء المسلم أن يقيم بها إقامته به وة اء فول عه 
فسلمها إلى ذمي بالخراج» فإذا كانت الأرض خراجيةٌ ثم أسلم أُقِرّت في يده 
بالخراج. وهو] إجارةٌ حكمها حكم سائر الإجارات. 

[والخراج] (4» وإن شارك الإجارة في شيء فبينهما فروقٌ عديدةٌ: 

نها آله الإجارة مر والخراج قير فوقهد 


ومنهاء أن الأجرة غير مقدّرة» والخراج مقدر20؟, 


)١(‏ «حدثنا يزيد... على رَوََزنَهَعَنَهُا ساقطة من المطبوع. 
(۲) أخرجه أبو عبيد في ١الأموال»‏ (۲۲۲)» وقد تقدَّم. 
(۳) كذافي الأصل. وفي المطبوع: «أقام بها؛. 

(5) زيادة ليستقيم السياق. 

(5) هذا السطر ساقط من المطبوع. 


14۳ 


ومنها: أنه لا يُكره استئجار المسلم لأرض الفيء» ويُكره دخوله فيها 
بالخراج» كما فعل ابن مسعود. 

قال أبوعبيد0١©:‏ وأخبري یحی بن بكير أو غيره عن مالك أنه كان ینکر 
علئ الليث بن سعدٍ دخولّه فيما دخل فيه من أرض مصر. 

قال أبو عبيد": وحدثني سعيد بن عُفِيرِه عن ابن لهيعة ونافع بن يزيد 
الليث أيضًا. 

قال بوعييذ”": وإنما دعل فا اللبيك لأنعصركاتك عند صقا 
فلذلك استجاز”؟) الدخول فيها. كذلك حدثني عنه عبد الله بن صالح وابن 

وحرّمها آخرون؛ لأا كانت عندهم عنوةٌ. قال أبو عبيد: وكان أبو 
إسحاق الفزاري يكره الدخول في بلاد الثغر لأمها عنوة» ولم يتخذ بها زرعًا 
حت مات. 


.)776( «الأموال»‎ )١( 

(؟) «الأموال» (57). 

.)١158/1( «الأموال»‎ )( 

(4) في الأصل: «استخار». والتصويب من «الأموال». 

)0( في الأصل: اوغيرهم». 

) «الأموال» )٠١۸/١(‏ وقال: حدّثني بذلك محمد بن عيينة وغيره من أهل الثغر. 


۹٤ 


اك أب عير" مرج طااكا إك لاعسلل ل ی ع 
أتمة يُعتدفل م منهم من الصحابة: : عبد الله بن مسعودء ومن التابعين: 
محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز» وكان ذلك رأي سفيان الثوري فيما 

فأما حديث ابن مسعود فإن حجًاجًا حدثني عن شعبة» عن أبي التيّاح؛ 
عن رجل من طبه حسبته قال : عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود رة 
قال: : بن رسول الله اة عن العَبَق(؟) في الأهل والمال. قال: ثم قال عبد الله: 
فكيف بمال براذان9© مكنذا )!© 


وذّكر عن ابن سيرين أنه كانت له أرضٌ من أرض الخراج» فكان يعطيها 
بالغلث والربء220. 


وذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه أعطئئ أرضًا بجزيتها من أرض 
السواد(ا). 


.)١57/1١( «الأموال»‎ )١( 

22 في الأصل: «السفر» تصحيف. والتبقر: التوسع في المال وغيره» كما شرحه أبو عبيد 
في «الأموال» (157/1). 

(۳) المقصود براذان في حديث ابن مسعود هذا: قرية بنواحي المدينة. انظر: «معجم 
البلدان» (۳/ ۱۳). 

(4) «الأموال» برقم (۲۳۹). 

)٥(‏ «الأموال» )۲٤۰(‏ بإسناده إلئ ابن سيرين. 

(5) «الأموال» (141) بإسناده إلى تُعيم بن عبد الله وهو كاتب عمر بن عبد العزيز- أن 


1۹ 


قال أبو عبید(): وكان عمر بن عبد العزيز يتأوّل بالرخصة في أرض 
الخراج أن الجزية التي قال الله: #حكقٌّ يع وأا رةه عن ير 
وَهُمّْ صَغِرُونَ4 [التوبة: ۲۹]ء إنما هي على الرؤوس لا على الأرض. 

حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعدٍ عن عمر بن عبد العزيز 
قال: إنما الجزية علي الرؤوس» وليس عل الأرض جزية”7©. 


يقول7©: فالداخل في أرض الخراج ليس بداخل في هذه الآية» والذي 
يروئ عن سفيان أنه قال: إذا أقرّ الإمام أهل العنوة في أرضهم توارثوها 
وتبايعوها ٠‏ فهذا سين للك أن رآيه الرخصة فيها: 

قال20): فالعلماء قد اختلفوا في أرض الخراج قديمًا وحديئًاء إلا أن أهل 
الكراهة أكثرء والحجة في مذهبهم أبين. وقد احتجٌ قوم من أهل الرخصة 
بإقطاع عثمان من أقطعٌ من أصحاب النبي ية بالسواد. 


عمر أعطاه...إلخ. وأخرجه ابن أبي شيبة )1١15(‏ إلا أن فيه «نعيم بن سلامة» 
والأول أصح. 

.)157 /۱( «الأموال»‎ )١( 

.)۲٤۲( «الأموال»‎ )( 

(© أب عبيك عقب الأثر السابق. 

(5) أسنده الطحاوي في «معاني الآثار) (۳/ 47 ؟). 

(5) أي أبو عبيد في «الأموال» /١(‏ 154). 


155 


قال: وإنما كان اختلافهم في الأرض الجُمِلّة التي يلزمها الخراج من 
ذوات المزارع والشجرء فأما المساكن والدور قما علمنا أحدًا كره 
شراءها("2 وحيازتها وسكناهاء وقد اقتسمت الكوفة خِطَطًَا في زمن عمر بن 
الخطاب وَعَِيَِعَنَهُ وهو أذن في ذلك» ونزلها”” من أكابر أصحاب النبي كَل 
رجال؛ منهم: سعد بن أبي وقاصٍ وعبد الله بن مسعود وعمّارٌ 0 
وسلمان وحبَّابٌ وأبو مسعودٍ وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» ثم قدِمَّها 
عليٌ قيمن معه من الصحابة7؟2» فأقام بها خلافته كلهاء ثم كان التابعون بعدٌ 
بباء فما علمنا أحدًا منهم ارتاب بهاء ولا كان في نفسه منها شيء» وكذلك 
سنائر السواد: 

2 


(1) الكلام مستمر له في المصدر السابق. 

(۲) في الأصل: «كراءها». والتصويب من «الأموال». 

(۳) كذاني الأصل. وني «الأموال»: «وأقر لها». وكلاهما محتمل. 
)€3 في «الأموال»: «أصحابه». 


ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم 

أما أموالهم التي بتجرون با في المقام أو يمخلوما للفنبةء قليس عليهم 
فيها صدقةٌ» فإن الصدقة طُهرةٌ وليسوا من أهلها. 

اماز روفو وكبارهم التي پرا من ايض الشراج قلس عليه 
فيها شيء غير الخراج. 

وأفاها استغلوة من الأرقن العشرية قفى مسالة اعدف فيها املف 
والخلف» ونحن نذكر مذاهب الناس فيها وأدلة تلك المذاهب. 

قال أبو عبيد'“: أما أرض العشر تكون للذمي ففيها أربعة أقوال. 

حدثنا محمد عن( أبي حنيفة قال : إذا اشترئ الذمي أرضٌ عشر 
تحولث ار خراج(. 

قال: وقال أبو يوسف: يُضاعف عليه العشر. 

قال أبو عبيد“: وكذلك كان إسماعيل بن إبراهيم ‏ ولم أسمعه منه 
يحدث به عن خالدٍ الحذّاء وإسماعيل بن مسلم ورجل ثالث ذكره أنهم 


.)١075 /۱( في «الأموال»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «بن» خطأ. ومحمد هو ابن الحسن الشيباني. 

(۳) «الأموال» (7571). انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن (/9/ 555-/4519), 
(4) «الأموال» (۱/ .)۱۷٤‏ 


1۹۸ 


كانوا پأغذون من الذمى ارف البصرة الغشّر مضاعمًا. 

فال وكان سفيان بن سعيد يقول: عليه العقر علي حالف ونه كان 
يقول محمد بن الحسن 03 

آما مالك ابن أنس فحدكقى عنه یی بن بكير آنه قال: لاشىء عليه 
فيها؛ لأن الصدقة إنما هي على المسلمين زكاةٌ لأموالهم وطهرةٌ لهم ولا 
صدقة على المشركين في أرضهم ولا مواشيهم» إنما الجزية على رؤوسهم 
صَغارًا لهم» وي أموالهم إذا مروا بها في تجاراتهم. 

وروا بعضهم عن مالك أنه قال: لا عَشْرٌ عليه ولكن يؤمر ببيعهاء لأن 
في إقراره عليها إبطالًا للصدقة. 
إذا اشتراها الذمي من مسلم» وهي أرض عشرء وهذا بمنزلته لو اشترئ 
ماشيته» أولست ترئ أن الصدقة قد سقطت عنه فيها؟ 

وقد كي عن شْرِيكِ شيء شبيةٌ بهذاء أنه قال في ذمي استأجر من مسلم 
أرضٌ عَشرء قال: لا شيء على المسلم ني أرضه؛ لأن الزرع لغيره» ولاشيء علئ 
الذمي [لا] عشرٌ ولا خراجٌ؛ لأن الأرض ليست له. هذا ما حكاه أبو عبيد0. 
)١(‏ في الأصل: «أرض». والتصويب من «الأموال». 
(۲) أي أبو عبيد في المصدر السابق. 
(۳) كمافي «الأصل» (/555). 
() إلى هنا انتهئ النقل من «الأموال». 


١ 


وقال الخلال في «الجامع“'“: باب الذمي يشتري أرض العشر أو 

الخراج أويستاجرعا . أخبرني محمد بن [أبي] هارون ومحمد بن جعفر 
قال("2: حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد الله سئل عن أرض أهل الذمة؟ قال: 
من الناس من يقول ليس عليهم فيها شيء؛ ومن الناس من يقول: يُضِعَفٌ 
عليهم الخراج» قلت له: فما ترئ؟ قال: فيها اختلاف. 

ثم ذكر من رواية أبي الحارث وصالح - واللفظ لالج أنه قال لأبيه: 
اروس لل لما EN‏ “من اننا سن 
1-0 
لا أعلم عليه شيئاء إنما الصدقة طهرة“ مال الرجل» وهذا المشرك ليس 
عليه. وأهل المدينة يقولون في هذا قولًا حستاء يقولون: لا يترك الذمي أن 
يشتري أرض العشر. قال: وأهل البصرة يقولون قولا عجبّاء يقولون: 
يُضاعف عف عليهم قال : ويُعجبني أن يُحال بينه وبين ار اء : 


)١55/1( )١(‏ والزيادة منة. وأقوال أحمد الآتية كلها منه. 
(۲) كذا ني الأصل و«الجامع». 

() المصدر المذكورء برقم .)١۲١(‏ 

(5) في «الجامع»: «كهيئة» تحريف. 

.)571( «الجامع»‎ (o) 


أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا أبو بكر الصاغاني قال: سمعت أبا 
عبد الله قال: يُمنع أهل الذمة أن يشتروا من أرض المسلمين. 0 
عبد الله: وليس في أرض آهل الذمة صدقة» إنما قال الله تعالئ: (صضدقة 
تُطْهَرُهُمْ وركيم بها [التوبة: 0٠١4‏ فأي طُّهرةٍ للمشركين !(1). 

قاقال ق روا محمد بن موس وما ما كان لجار ف وا فف 
العشرء وأما أرضوهم فمن الناس من يقول: يُضاعف عليهم العشر» [ومنهم 
من يقول: على أرضهم الصدقة]ء وما أدري ما هوء إنما الصدقة طهرةٌ. قال: 
وقد روئ حماد بن زيدٍ عن أبيه عن عمر تة أنه ضاعف عليهم الخراج» 
وهذا ضعيف". وأما أهل الحجاز فحُكي عنهم أنهم كانوا لا يَدَّعونهم 
يشترون أرضهم» ويقولون: في شرائهم ضررٌ على المسلمين. 


وقال إبراهيم بن الحارث(4) : سئل أبو عبد الله عن أرضي يُؤْدّئ عنها 


الخراج أيؤدّئ عنها العشر بعد الخراج؟ قال: نعم» كل مسلم فعليه أن يؤدي 
العشر بعد الخراج» فأما غير المسلم فلا عشر عليه. 


وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه [عن أبي عبد الله] وسأله عن 


2.20 (الجامع» (۲۲۲). 

فرق «الجامع» (1177). ومنه الزيادة ليستقيم السياق. 

00 أي: لانقطاعه بين زيدٍ وعمر. 

(5) «الجامع» (575). 

(5) «الجامع» (555). ومنه الزيادة. والنصوص الآتية كلها من هذا المصدر. 


شه 


الذمي يشتري أرض المسلم» قال: لا أرئ(١2‏ عليه زكاة. 

قال: وحكوا عن إسماعيل ابن عَلَيَّة أنه ما كان يعرف هذا حت ولي 
خالدٌ الحذَّاء فكان يأخذ من أهل الذمة الخمس» كأنه أضعف عليهم. 

وحكئ لي رجل من أهل المدينة أن هل المدينة لا يدعون ذميّا يشتري 
من أموال المسلمين» يقولون: تذهب الزكاة. 

قال أبو عبد الله: لا أرئ بأسّا أن يشتري ولیس عليه زكاة ماله آلا ترئ 
أن أموالهم ليس عليها شيء إلا أن يختلفوا بها في بلاد المسلمين» فأما لو 
كانت في منازلهم لم يكن عليهم فيها شيء؟ 

وكذلك قال في رواية ابن القاسم27): إذا اشترئ الذمي أرض العشر 
سقط عنه العشر. قال: وينبغي أن يُمنعوا من شرائها. وقال: أليس يُحكئ أن 
مالكًا يقول: يُمتعون من ذلك» لأغهم إذا اشتروا ما حولنا ذهبت الزكاة وذهب 
العشر؟ قال: وهذا في أرض العشرء فأما الخراج فلا. 

وقال ابن مُشيش": وسألت أبا عبد الله قلت: المسلم يؤاجر 
أرضن الخراج من الذمي» قال: لا يۇاجر الذمى» وهذا و وأهل المدينة 


)0 في المطبوع: «أرئ» بحذف «لا»» فانقلب المعنئ. 
)۲( «الجامع» .)۲۲١(‏ 
(۳) المصدر نفسه (۲۲۷). 


- وذكر مالمًا ‏ يقولون: لا نَع ذميا يزرع لأنه بطل العشرء إنما يكون عليه 
الخراج. 

وال جر بو مد سبعت آياعبه اله قول ل كرف ار 
الخراج من آهل الكتاب؛ لأنهم لا يؤدّون الزكاة. 

قال أحمد”): وحدثنا هقان قال: حدثتي سهيلٌ» ثنا الأشعثك: عن 
الحسن أنه قال في أهل الذمة إذا اشتزوا شيئًا من أرض العشرء قال: فيه 
الخمس. قال أحمد: أضعقّه عليهم وهذا مذهب البصريين. 

ات عسي دسي ياد يج بد 
رحمه الله أن الات وزيم علد اتن O ET‏ 
ماعليه. 


قال الخلال7؟»2: والذي عليه العمل في قول أبي عبد الله أنه ما كان في 


.)۲۲۸( المصدر نفسه‎ )١( 

۳( «الجامع؟ (770). واسهيل» هو ابن صَبّرة العجلي؛ يروي عن الأشعث بن 
عبد الملك» وروئ عنه عفان» مستقيم الحديث. «الثقات» لابن حبان (۸/ ۰۳). 
وقع في مطبوعة «الجامع»: «سهل بن صُقير»» وهو متأخر» من طبقة عفان بل لعله 
أصغر منهء ولم يدرك الأشعث. فالظاهر أنه تصحيف. 

زفرة «الجامم» (۲۳۲). 

.)١١١ /١( «الجامع؟‎ (€) 


أيديهم من صلح أو خراج فهم على ما صولحوا عليه أو جيل على أرضهم 
عن الخراج: وما كات من أرضى العقر وذ من شرائها؛ لأ لايؤقون 
العشر. وإنما عليهم الجزية والخراج. وذكر أبو عبد الله في قول أهل المديئة 
وأهل البصرة: فأما آهل المدينة فيقولون: لا يُترك الدمي يشتري أرضض 
العشر. وأهل البصرة يقولون: يُضاعف عليهم. 

قال : ثم رأيت أبا عبد الله بعد ذكره لذلك والاحتجاج لقولهم مال 
إلى قول أهل البصرة, أنه إذا اشترى الذمي أرضّ العشر يُضاعَف عليه» وهو 
اخس القول انايرا اة يشرو فإن اشوا ضرعف عليه كا 
تُضاعَف عليهم الزكاة إذا مروا على العاشر» وهي في الأصل ليست عليهم لو 
لم مروا" بها علئ العاشر واتجروا في منازلهم» لم يكن عليهم شيء؛ فلما 
مروا جلت عليهم وأضعِف عليهم» وهو بمعنئ واحدٍ. وول ادن 
المسلمين هم أحقٌّ بها من آهل الذمة. وكذلك ما كان في أيديهم مما صُولحوا 
عليه فإنما يُضاعَف عليهم العشر؛ لأن في أرضهم العشر» وإنما يُنظر ما يخرج 
من الأرض» يؤخذ منهم العشر مرتين. هذا معنئ ما كان في أيديهم وما 
اشتروه أيضًا من أرض العشر على هذا النحو مُضاعَفٌ عليهم. 

قال7: وأنا أفسّر ذلك من قول أبي عبد الله رحمه الله تعالئ. 


)١(‏ أي الخلال في المصدر المذكورء والكلام متصل بما سبق. 
(۲) في الأصل: الم يمرون». 
(۳) آي الخلال في المصدر المذكورء والكلام مستمر 


5 


أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال(١2:‏ قال لي أبو عبد الله في أرض 
أهل الذمة: من الناس من يتأول يأخذ من أرضهم الضعف قلت: فإذا لم 
تكن أرضٌ خراج فكيف تأخذ منهم الضعف؟ قال : ننظر إلى ما يخرج. قلت: 
فوا [ذقرق الث إذا أرجت تنظ ]| إلى قدر ما أخرجت,. فيؤخذ منه العشرء 
ونُضعف عليهم مرةٌ أخرئ؟ قال: نعم. ثم قال: ويؤخذ من أموال أهل الذمة 
إذا انُجروا فيهاء قُوّمت ثم أذ منهم زكاتها مرتين» يُضعف عليهم فمن 
الناس من يشبّه الزرعَ بهذا. 

قال عبد الملك: والذي لا أشك فيه من قول أبي عبد الله غير مرةٍ- أن 
أرض أهل الذمة الى في الصلم ليس عليها حرا إت ا برا لعرجه: 
يؤخذ منهم العشر مرتين. 

قال عبد الملك: قلت لأبي عبد الله: فالذي يشتري أرض العشر ما 
عليه قال لي الناس كلهم يختافوت في هذاه منهم من لأ يرف علية شيقاء 
ويُشيّهه بماله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيمًا بين آظهرنا وبماش » 
فيقول هاده ارال ولول عا اص اة . ومنهم من يقول: له جو 
لقوم» ولا يكون شراؤه الأرضّ يذهب بحقوق هؤلاء. والحسن يقول: إذا'”) 
اشتراها ضوعف عليه قلت« فكيف تصحف غلية؟ قال: لآن غليه العشن 


.)575( «الجامع)‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «وبما شئت» تحريف. وني الطبعة الثانية: ابما يثبته» تحريف أيضًا.‎ 
في المطبوع: «من» خلاف الأصل و«الجامع».‎ )۳( 


0 


فيؤخذ منه الخمس. قلت: تذهب إلى أن يُضعف عليه فيؤخذ منه الخمس؟ 
فالتفت إليّ فقال: نعم» يُضعف عليهم. ثم قال لنا: ويدخل7١2‏ على الذي 
قال: لا نرئ بآن يؤخذ- لو أن رجلا موسرًا منهم عَمَدَ إلى أرض من أرض 
العشر فاشتراها فلم يؤخذ منه شيء ضر هذا بحقوق هؤلاء. 

وقال بو طالب ': وسألت أبا عبد الله عن الرجل من أهل الذمة 
يشتري أرض العشر يكون عليه فيها العشر أو الخراج؟ قال: عمر بن 
عبد العزيز يضاعف عليه» وقال بعض الناس: إنما الخراج على ما كان في 
أيديهم» وفي المال العشرٌ أو نصفٌ العشرء قلت: ما تقول أنت؟ قال: قول 
عمر والحسن» يُضمّف عليهم؛ فقلت: فهو أحبٌ إليك» قال: نعم. 

قال الخلال قد بین ابو عبد الله ماهد متعيّهه وسئق مدهت من 

قال الخلال7؟2: وأقوئ من قول عمر بن عبد العزيز والحسن في الزيادة 
عليهم ما روي عن عائذ”*2 بن عمروء وإن كان أبو عبد الله لم يذكره في هذه 
الأبواب» فإنه قد رواه وهو صحيح» والعمل عليه مع ما تقدم من قول أبي 


)١(‏ أي يُورّد ويُعترض على هذا القائل بالجملة الشرطية الآتية: «لو أن...). 
(؟) «الجامع» (ه717). 

9 العصد وفع 1015/10 

(9) المصددر نفسه 0515/1١‏ 

)0( في المطبوع: «عائد» تصحيف. 


عبد الله الاختيار له 

أخيرنا عبد الله قال(١):‏ حدثنى أبىء حدثنا وهب بن جريرء خدثنا شعبة 
عن أبي عمران الجّوني» قال: وسألت عائذ بن عمرو المُرَّني عن الزيادة على 
آهل فارس» فلم ير به بأسَا وقال: إنما هم خولكم. 

قال الخلال: وأخبرنا يعقوب بن سفيان أبو يوسف قال: حدثني 
محمد ابن فش :قال ناورد الكل حدقا حجاة بن سعلية عن عة 
سن أبي حمر[ الجر عر الد بو حبرو ما ابا رة قال زیا ایم 
فإنهم َوّلُكمء انتهی ,0 

فهذا مذهب أحمد كماتراه: أنه يجب عليهم عُشران» وعليه أكثر 
نصوصه واحتجاجه. وكثيرٌ من أصحابه يحكي مذهبه أنه لا عشْرٌ عليه 
ومنهم من يقول: وعنه عليهم عشرانء وإذا كانوا إذا اتجروا في غير بلادهم 
أخذ منهم ضعفٌ ما يؤخذ من المسلمين مع جواز التجارة لهم؛ وأنهم لا 
يُسقطون بها حقًا لمسلم» فإذا دخلوا في الأرض العشرية بشراء أو كراءٍ وهم 
ممنوعون من ذلك» فلن يؤخذ منهم ضِعفٌ ما يؤخذ من المسلم بطريق 
الأولئ؛ إذ لو لم يوذ منهم نعلت حقوقٌ أرباب العُشْر وما عليه من 
المنقطعين من الجند والفقراء وغيرهم» وفي ذلك فسا عظيمٌ فنا لو مكّناهم 


)١(‏ «الجامع» (١۲۳)ء‏ وإسناده صحيح إلى عائل رخن 
(؟) برقم (۲۳۷). 
() أي انتهئ النقل من «الجامع» للخلال. 


yay 


وه 


من الدخول في أرض العشر وهم يعلمون أنه لا عشْرٌ عليهم لتهافتوا وتبالكوا 
غليهاء لكثرة الْمُعَلٌ وقلّة المؤوثة» فتذهب حقوق المسلمين» وهذا ياطلٌ. 

وقياس الأرض على المواشي والعُروض قياس فاس فإن المواشي 
والعروض لا تراد للتأبييد: بل تتناقلها الأيدي» وتختلف عليها المُلاك. 
والأرض إذا صارت لواحدٍ منهم ولا عْشِرٌ عليه فيها ولا خراج- عص عليها 
بالنواجذ» وأمسكها بكلتا يديه» وعطّل مصلحتها علئ أهل العشر. ولهذا لما 
علم أبو حنيفة فساد هذا قال: إذا اشترئ أرض العشر تحولت خراجيةٌ(1). 

ومذهب الشافعي في هذا: أنهم لايُمكٌنون من شراء أرض العشر 
واكترائهاء وأنه لا شيء عليهم في زروعهم وثمارهم؛ كما لا زكاة عليهم في 
مواشيهم وعروضهم ونقودهم. وهو اختيار أبي عبيد وطاتفةٍ من أصحاب 
أحمد» وهو المشهور عند أصحاب مالك» ومذهبه الذي نص عليه منعُهم من 
شرا ارصن العشر0©, 

فإن قيل: فما مصرفٌ ما يؤخدذ من أرضهم؟ 

قيل: مصرفه مصرف ما يؤخحذ من التغلبي» وفيه روايتان كما تقدم» 
أصحهما أنه مصرف الفىء» فكذا هذا. 

فإن قيل: فلو باعها لمسلم أو أسلم» فقال الأصحاب: يسقط عنه أحدٌ 


.)١١4/1١( انظر: «الأصل» (۷/ 477). و«الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 
»)١١١ ١١١١ /9( انظر: «المغني) (707700707/5)) و«الإنصاف)» للمرداوي‎ )۲( 
.)١١١١١١١ /4( و(الفروع» مع اتصحيح الفروع»‎ 


مه 


العشرين» ويبقئ الآخر وهو عشر الزكاة» ولم يفصّلوا. وقياس المذهب 
التفصيل» وأنه إن باعها أو أسلم قبل اشتداد الحبٌ فكذلك» وإن باعها بعد 
اشتداده ووجوب العشرين لم يسقط أحدهماء وإن أسلم بعد اشتداد الحبٌ 
وصلاح الثمر سقط عنه العشران. أما عشر الزكاة فلآنه وقتّ الوجوب لم 
يكن من أهلهء وأما العُشر المضاعَف فإنما وجب بسبب الكفرء فإذا أسلم 
سقط عنه» كما تسقط الجزية بإسلامه. 

فإن قيل: فلو اشترئ ذمي أرضًا خراجيةً من تغلبي فما حكمها؟ 

قيل: قد اختلف في ذلك الأصحابٌ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا شيء عليه في نَبّتها كما لو اشتراها من مسلم. 

والقاني: عليه قيها عشر واحد. 

والثالث: عليها فيها عشران كما كان على التغلبي» وهو الأقيس 
والأصح(21. 

فإن قيل: فما تقولون لو اشترى ذمي أرضًا من مسلم لا عُشْرٌ فيهاء مثل 
أن كانت دورًا أو خانًا ونحو ذلكء فزرعَها فهل يجب عليه(" في زرعها 
؟ 


شي 


قيل: لا يجب عليه شيء في هذه الصورة» ولا يُمنع من شرائهاء فإنه لم 


)۱( انظر: «الفروع» مع «تصحيحه» (5/ ٠١‏ 54 
(۲) «عليه» ساقطة من المطبوع. 


۰۹ 


يسقط بذلك حق مسلم من الأرض. وكذلك الحكم لو اشترئ أرضًا حراجية 
من ذمي فزرعها لم يكن عليه غير الخراج؛ كما كانت في يد البائع وكما لو 
ورثها. 

وقالأبوعيد الله بن حمدان في «رعايته»: وإن اشتری ذم أرضًا 
خراجية أو أرض تغلبيّ جاز» ولاشيء عليه في تَبتها. وقيل: بل عُشران» 
وقيل: بل عشر في نبت الخراجية؛ لا فيما اشتراه من تغلبي. 

قلت: آما شراؤه أرضّ التغلبی فإنه يتوجه أن يجب عليه عشران» كما 
كانايسب عليز التقلبي: ولا يسقط بشراتة حي المسامين الذي كات مل: 
أرض التغلبي» بل إذا ضُوعِف عليه العشر بشرائها من مسلم حيث لم يكن 
واجبّاء فلن يؤخذ منه ما كان واجبًا على التغلبي أولئ وأحرى. 

وأما شراؤه للأرض الخراجية التي لا عشر عليها فهذا لا يتوجه فيه 
نزاعٌ» ولا نقبل ما ذكره من الأقوال» ولاسيما إذا اشتراها من ذمي: كما دخل 
في عموم كلامه؛ فهذا لم يقل أحدٌ: إِنْ عليه فيها عشرين ولا عشْرًا(1). 

فإن قيل: يُحمل كلامه علئ ما إذا اشتراها من مسلم. 

قيل: إن كانت عُشرية مع كونها خراجية ‏ فقد تقدم حكمهاء وإن لم 
تكن عشرية بأن كانت دارًا أو خانًا جاز له شراؤهاء ولاعْسْرٌ عليه في زرعها 
اتفاقًا كما تقدم» بل هذا من سوء التفريع والتصرفء والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: اعشران ولا عشر» مرفوعين. 


TAÊ 


فإن قيل: فما تقولون في إجارة الأرض العشرية للذمي؟ 

قيل: قد نص أحمد رحمه الله تعالئن علئ صحة الإجارة مع الكراهة(١).‏ 
والفرق بينها وبين البيع أن البيع يراد للدوام بخلاف الإجارة» والحكم في 
زرعه كالحكم في زرع ما اشتراه. وقيل: لا شيء عليه هاهنا وإن أوجبنا عليه 
الحُشرين في صورة الشراء» ويكون كما لو اشترئ الزرع وحده. وهذا ليس 
بصحيح» فإن الموجب لمضاعفة العشر عليه في صورة الشراء هو بعينه 
موجودٌ في صورة الإجارة. 


وأما شراؤه الزرع» فإن اشتراه قبل اشتداد حبّه لم يصح البيع» وإن اشتراه 


بعد اشتداد حبّه فزكاته على البائع. 
فإن قيل: فلو اشتراه مع الأرض قبل اشتداد الحبٌ. 
قيل: حكمه حكم ما زرعه بنفسه. 
فصل 


وأما أموالهم التي يتّجرون بها من بلدٍ إلى بلدٍ فإنه يؤخذ منهم نصفُ 
غشرها إن كانوا ذمة» وعشرها إن كانوا أهلّ هدنة. 

وهذه مسألة تلقاها الناس عن عمر بن الخطاب كنف ونحن نذكر 
أصلها وتفاصيلها"ء وكيف كان ابتداء أمرهاء واختلاف الفقهاء في ما 


(۱) انظر: «الفروع» .)١١9/0115/5(‏ 
(۲) «وتفاصيلها» ساقطة من المطبوع۔ 


اختلفوا فيه من أحكامهاء بحول الله وقوته وتأييده» بعد أن نذكر مقدمةً في 
المُكوس وتحريمها والتغليظ في أمرهاء وتحريم الجنة على صاحبهاء وأمْرٍ 
رسول الله وك بقتله» وأن قياسها على ما وضعه عمر يعن علي أهل الذمة 
من الخراج أو الحشر كقياس أهل الشرك الذين قاسوا الربا على البيع» والميتة 
عل المذك. 

قال الإمام أحمل(١2:‏ حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي» عن عقبة بن عامر 
أنه سمع رسول الله و يقول: «لا يدل الجن صاحبٌ مَكْسٍ». 

وقال أبو عبيد219: حدثنا يحيئ بن يُكَيرِه عن ابن لهيعة» عن يزيد دو ادي 
حبيب» عن أبي الخير”" قال: سمعت رُوّيفع بن ثابتٍ يقول: سمعت رسول 


(۱) في «مسئده» (17/755) عن يزيد بن هارون بهء ولكن سياق سناده ومتنه يوافق سياق 
أبي عبيد في «الأموال» »)١444(‏ فإنه رواه عن يزيد أيضًا. والحديث أخرجه أيضًا أبو 
داود (۲۹۳۷) والدارمي (۱۷۰۸) وابن خزيمة (۲۳۳۳) والحاكم )5٠7/١(‏ من 
طرق عن محمد بن إسحاق به. وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» ولكن يشهد له 
الحديث الآتي. 

(؟) في «الأموال» »)١500(‏ وأخرجه أحمد )17/٠١1(‏ والطبراني في «الكبير» /٥(‏ ۲۹) 
من طريقين آخرين عن ابن لّهيعة به. وابن لهيعة ضعيف» إلا أن رواية أحمد من طريق 
قتيبة عنه؛ وحديث العبادلة وقتيبة عنه أعدل من حديث غيرهم» فهو على أقل تقدير 
حسن في الشواهد. 

(۳) في المطبوع: «أبي الحسين» تحريف. 


TY 


الله ل يقول: «إنّ صاحب المَكْس في النار». قال: يعني العاشر. 

حدثنا الهيثم بن جَّميل» عن محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن مَيْسرة» 
عن طاوس. عن عبد الله بن عمرو تًا قال: إن صاحب المكس لا 
يُسأل عن شيء» يُؤْخذ كما هو فيّرمِئ به في النار. 

حدثنا حسان بن عبد الله» عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري» عن أبيه 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أن: ضَعْ عن الناس الفدية» 
وضَعْ عن الناس المائدة» وضَعْ عن الناس المكسٌء وليس بالمكس ولكنه 
البَخْس الذي قال الله تعالئ فيه : ولا تَبْحَسُوأ الاس أَشْيَآءَهُمْ وَل تَعْنَوَأ 
فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ» [هود: »]۸٤‏ فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه» ومن لم 
يأك بها فالله حسيئه79). 


حدثنا نعيعٌ» عن ضَمْرة» عن كُريز(؟) بن سليمان» قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى عبد الله بن عوفي20 القاري أن: اركب إلى البيت الذي برّفَح 
الذي يقال له بيت المَكُسء فاهدِمه» ثم احوِله إلى البحر» فانقه فيه 


)١(‏ «الأموال» »)١501(‏ وإسناده لا بأس به» وهو موقوف. 

(۲) «افيه) ساقطة من المطبوع. 

.)۱٤٥۳( «الأموال»‎ )۳( 

(5) في الأصل: «جرير». والتصويب من «الأموال». 

)2( في الأصل: «عون». والتصويب من «الأموال». وانظر: «التاريخ الكبير» (5/ :)١67‏ 
و«الجرح والتعديل» (0/ 8؟١).‏ 


1 


ا 

E‏ عام ريض بايد 
اشر ب کیا حل مامد الوح بز سن من مو كر 
یشرت 00034 1 

حدثنا ابن أبي مريم» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 7 دوعب عن 
مُخيّس بن ظبيان عن عبد الرحمن بن حسان قال: أخيرني رجل من جُذام 
[قال] سمع فلات بن عتاهية يقول: سمعت رسول الله اة يقول: «إذا لقيتم 
عاشرًا فاقتلوه)» يعني بذلك الصدقةٌ يأخذها على غير حقّها4). 


حدثنا حجاجٌ عن ابن جريج”7* قال: أخبرنيٍ عمرو بن دينار» قال: 


.)٠٤١٤( «الأموال»‎ 20 

(۲) في المصدر السابق. 

)۳( «الأموال» »)١505(‏ وأخرجه أيضًا أحمد )18١51(‏ والروياني )١551(‏ وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة» )٠٠٠١ »1٠١٤(‏ من طرق عن ابن لهيعة به. وإستاده واف 
لضعف ابن لهيعة» وجهالة مخيس» وإبهام شيخ شيخه من ججذام. وقد أورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات» »)١595(‏ وهو ب«العلل المتناهية» أشبه. 

.)١557( «الأموال»‎ )( 

(6) في الأصل: «ابن جرير». والتصويب من «الأموال». 


TAS 


أخبرني مسلم بن شَكَرَّة أنه سأل ابن عمر: أَعَلِمتَ أن عمر أخذ من المسلمين 
الخَشر؟ قال: لا أعلمه'. 

حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عبد الله بن خالل العبسي» عن 
عبد الرحمن بن مَعْقِل(' قال: وسألتٌ زياد بن حُدَيرِ مَن كنتم تعشرون؟ 
قال ا كما تمسر ميلقا ولا سادا کلت فی کیچ سروه قال: 
تجار الحربء كما كانوا يعشروننا إذا أتيناه (4). 


حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن مسروق أنه قال: والله ما 
علمتٌ عملا أخوفٌ عندي أن يُدخلني الله النارّ من عملكم هذاء وما تراني(*2» 
أن أكون ظلمتٌ فيه مسلمًا أو معاهدًا دينارًا ولا درهمّاء ولكني لا أدري ما 
هذا الحبل الذي لم يسه رسول الله لاو ولا أبو بكر ولا عمر. قالوا: فما 
حملك علئ أن دخلت فيه؟ قال: لم يَدَعْنِي زيا ولا شّريحٌ ولا الشيطان297 


)١(‏ «الأموال» »)١4010(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق )۷۲٤۸(‏ عن ابن جريج به. 

(؟) في الأصل: «مغفل» تصحيف. والتصويب من «الأموال». 

( ف الأصل: لامن4. 

(4) «الآموال» »)١404(‏ أخرجه أيضًا يحيئ في «الخراج» (140)- ومن طريقه البيهقي 
)١117/9(‏ وغبد الرزاق (1975١١)كلاهماعغن‏ سفيان يه إلا أن عندهما 
«عبد الله بن معقل»؛ والخطب يسير فكلا ابني معقل بن مقرّن المزني ثقتان. 

(5) كذافي الأصل. وفي «الأموال»: «وما بي». 

0) في الأصل: «السلطان». والتصويب من «الأموال». 
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حت دحلت فی 

قلت: هو" سلسلة كان يُتَرض بها على النهر ر تمنع السَّفُنَ من المضي 
حتين يحل منهم الصدقة» وكان مكانها يُسبّى مى «السلسلة). وأقام بها مسروق 
زمانًا يقصر الصلاة» كان عاملا لزيادِء وكان أبو وائل معه» قال: فما رأيتٌ 
ا قبل انآ ست ما نكاد ,صرب شا آلا ما 

وقيل للشعبي: كيف خرج مسروقٌ من عمله؟ قال: ألم تروا إلى الثوب 
يُبعث به إلى القصّار فيجيد عَسْلّه؟ فكذلك خرج من عمله. 

قال أبو عبيد2*0: وكان المكس له أصلٌ في الجاهليةء يفعله ملوك العرب 
دال قاد تکاس او رعاو دي الا رقع مایم سوا 
بها عليهم. يبن ذلك ما في كتب النبي اة لمن كتب من أهل الأمصار» مثل 
ثقيفي والبحرين ودُومة الجندل وغيرهم ممن أسلم: أنهم لا يُحشَّرون ولا 


يي 


(۱) «الأموال» »)١570(‏ وأخرجه ابن سعد ني «الطبقات» (۸/ 4 ١؟)‏ من طريق أبي عوانة 
عن الأعمش به. وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص١57)‏ من طريق سفيان الشوري 
يرسله عن شقيق» والظاهر أن بينهما الأعمش. وزياد هو ابن أبيه» عامل معاوية على 
الكوفة. 

(۲) الإشارة بالضمير إلى الحبل المذكور في الأثر. 

۳( أسنده أبو عبيد في «الأموال) )١577(‏ وأبو القاسم البغوي في «مسند علي بن الجعد» 
.)٤٤٠(‏ وفي الأصل: ما دخله». والتصويب من «الأموال». 

(4) أسنده أبو غبيد في «الأموال» .)١4501(‏ 

.)5١1/1( «الأموال»‎ )٥( 


يُعْسّرونَء فعلمنا بهذا أنه كان من سنة الجاهلية مع أحاديث فيه كثيرة» فأبطل 
الله تعالئ ذلك برس وله ب وبالإسلام» وجاءت فريضة الزكاة» فمن 
أخذها منهم على وجهها فليس بعاشرء لأنه لم يأخذ العُشرء إنما أخذ رُبعه. 
وهو مفسّرٌ في الحديث الذي يحدّئونه عن عطاء بن السائب» عن حرب بن 
عبيد الله الثقفى عن جِدّه ‏ أبى أمية( 21‏ أن رسول الله اة قال: «ليس على 
المسلمين قُشْورٌ إنما العُشور على اليهود والتصارئ)0©. 

قلت: وقي ١١‏ لمسند» و#سئن أبي داود»7؟2 عن رجل من بني تخ تغلب قال: 
سمعت رسول الله اة يقول: اليس على المسلمين عشورٌء إنما العشور على 
اليهود والنصارئ». 


)١(‏ بعدها في «الأموال»: «بربع العشر من كل متتي درهم خمسة». وليست في الأصل. 

زفق كذا في الأصل» وني هامشه بعلامة خ: «أبي أبيه». وفي مصادر التخريج اختلاف 
واضطراب في ذكره. وقي «الأموال»: «عن جده أبي أمه). 

(۳) أخرجه أحمد (15846-/15891ء "4817 *7317) وأبو داود (45 44-10 70) وابن أبي 
شيبة (71/1 717/810 )1١‏ والطحاوي في «معاني الآثارا (؟/١"")‏ والبيهقي 
)١14/5(‏ وغيرهم من طرق عن عطاء بن السائب» عن حرب بن عبيد الله الثقفي. 
عن جده أبي أمّه» أو عن جده عن أبيه» أو عن خاله» أو عن أبي أمية رجل من بني 
تغلب... إلخ تلك الوجوه التي اضطرب عليها الحديث. قال البخاري كما في «العلل 
الكبير» للترمذي (ص7١١):‏ هذا حديث فيه اضطراب ولا يصح. وانظر: «التاريخ 
الكبير» (۳/ :)7٠‏ و«ضعيف سنن أبي داودالأم» (۲/ .)٤۷۷‏ 

)4( «(مسند أحمد؛  )١12/41/(‏ واللفظ له - و«سنن أبي داود» .)۳١٤۹(‏ 
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قال أبو عبيد(١2:‏ فالعاشر الذي يأخذ الصدقة بغير حقهاء كما جاء في 
الحديث مرفوعًا وقد تقدم. وكذلك وجه حديث ابن عمر: أن عمر لم يأخذ 
العشورء إنما أراد هذا ولم برد الزكاة. وقد كان عمر وغيره من الخلفاء 
يأخذوها عند الأعطية. وكذلك حديث زياد بن خَدَير: ماكنا تعشر مسلمًا 
ولا معاهدّاء أراد: أنا كتا تخد من المسلمين ربع العشرء ومن آهل الذمة 
نصف العشر. 

قال("2: وكان مذهب عمر فيما وضع من ذلك: أنه كان يأخذ من 
المسلمين الزكاةء ومن أهل الحرب العشر تامَّاء لأنهم كانوا يأخذون من 
تجار المسلمين مثله إذا قدموا بلادهم» فكان سبيله في هذين الصنفين بِينا 
واضحًا. 

قال7؟: وكان الذي يُشكل علي وجهّه أخدّه من أهل الذمةء نجعلتٌ 
أقول: ليسوا بمسلمين فتؤخذ منهم الصدقة» ولا من أهل الحرب فيو خذ 
منهم مثل ما أخذوا مناء فلم أذر ما هوء حتئ تدبّرتٌ فوجدثه إنما صالح على 
ذلك صلحًا سوى جزية الرؤوس وخراج الأرضين. 

حدثنا الآنصاري» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي مِجْلَرِ 
قال: بعث عْمَرعمّارًا وابن مسعودٍ وعثمان بن حُتَيفِ إلى الكوفة ثم ذكر 


.)5037/1( «الأموال»‎ )١( 


(؟) «الأموال» (1/؟١5).‏ 
(۳) المصدر نفسه .)7١7/1(‏ والكلام مستمر. 
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حديثًا فيه طولٌ قال: فمسح عثمان الأرض» فوضع عليها الخراج» وجعل في 
أموال أهل الذمة التي يختلفون بها: من كل عشرين درهمًا درهم» وجعل 
علا رؤوسهم - - وعطّل من ذلك النساء والصبيان ‏ أربعة وعشرين» وكتب 
بذلك إلى عمر نة فأجازه(١2,‏ 


قال أبو عبيد": فأرئ الأخذ من تجّارهم في أصل الصلح» فهو الآن 

حق المسلمين عليهم. وكذلك كان مالك بن أنس يقول» حدثنيه عنه 

يحيئ بن گی قال : ا ا E E.‏ 
للنجارات آذ متهم كلما موا 


حدثنا معاذ بن معاذٍء عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: بعث إليّ 
أنس بن مالك عة فأبطأت عليه» ثم بعث إلى فأتيته» فقال: إن كنت 
الا عا و سسا فلك 
اخترثٌ لك عين عملي (؟) فكرهته؟ إني أكتب لك سنة عمر يَدَليَدعَنَُ. قلت: 
اكتب لي سنة عمر» فكتب: يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهمًا درهم؛ 


)١(‏ «الأموال» »)۱٤۷۲(‏ وقد تقدَّم (ص١15١)‏ بلفظ أطول. 

(۲) المصدر نفسه(7/1١1).‏ 

(۳) انظر: «الموطاً» /١(‏ /الا"). 

(4) في الأصل: «غير غملي». والتصويب من «الأموال»: وكان أنس بن مالك تولئ 
الصدقات والعشور لعمرء ثم لما ولي أنس أعمال أهل البصرة لابن الزبير استعمل 
أنس بن سيرين على العشور. 


E 


ومن آهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهيٌ» وممن لا ذمّة له من كل عشرة 
دراهم درهجٌء قلت: ومن لا ذمة له؟ قال: الروم» كانوا يقدمون الشاء). 

حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم بن مهاجر» عن زياد بن 
حدير قال: استعملني عمر على الحشر» وأمرني أن آخذ من تجّار أهل الحرب 
الحشرمومئ ته ار فال ال لمر العف يترم عبار تسلج ريج 
آ2 

وقال مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال: كنت عاملا على 
سوق المدينة في زمن عمرء فكنا نأخذ من التّبط العُشر9©. 

وقال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان عمر 
يأخذ من النّبط من الزيت والحنطة نصف العشر؛ لكي يكثر الحمل إلى 
المديئة؛ ويآخخذ من القطتية العشر0). 

ولهذا ذهب مالك إليه اثباعا لعمر. 


)١(‏ «الأموال» (1474)) وأخرجه أبويوسف في «الخراج» )۳٠۸(‏ وعبد الرزاق 
۲7 ۱۰۱۱۲( وابن سعد في «الطبقات» (0/ )۳١١‏ والطحاوي في «معاني الآثار» 
0 ۳۲) والبيهقي (9/ ۲۱۰) من طرق عن أنس بن سيرين. 

(؟) «الأموال» (141/0)» وقد تقدَّم (ص١150111١؟)‏ بنحوه. 

(۳) «الأموال» )١41/48(‏ عن إسحاق بن عيسى عن مالك به. وهو في «الموطأ» (0/55. 

(4) «الأموال» )١514(‏ من طرق عن مالك به. وهو في «الموطأ» (277). والقطنية: ما 
يُدّخر في البيت من الحبوب ويُطبخ» مثل العدس. 


Ya 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بمصر: من مرّ بك من أهل الذمة 
فَخُذْ مما يديرون في التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارًا دينارًاء وما 
نقص فبحساب ذلك حتئ يبلغ عشرة دنانير» فإن نقصت تلت دينار فلا تأخحذ 
منها شيئّاء واكتبُ لهم بما تأخذ كتابًا إلى مثله من الحول 17©. 

وقال عبد الله بن محمد بن زياد بن خدَيرٍ: كنت مع جدي زياد بن 


خُدَير على العشور» فمرٌ نصراني بفرس فقوّموه عشرين ألفّاء فقال: إن شتت 
أعطيعنا أَلْمَّين(؟) وأحذت الفرسء وإن شعت أعطيناك ثمانية عشر أل . 


قال أبو عبيد“: وإنما فعل عمر في العشر ما فعل لمصالحته إياهم عليه 
ولم يكن ذلك بعهد النبي كل لأن الذين صالحهم لم يكن شر عليهم منه 
شيا وكذلك دهر أبي بكرء وإنما فحت بلاد العجم في زمن عمر» فلذلك 
كان الذي كان. 


(1) «الأموال» )١480(‏ من طريق مالك وهو في #الموطأ» (١1۹)-عن‏ يحيئ بن سعيد 
الأنصاري» عن رُزيق بن حيّانَ (عامل عمر على مصر) به. وأخرجه أبو عبيد 
)١1441(‏ وعبد الرزاق )١1471/8(‏ وابن أبي شيبة (441/1) من طرق أخرئ عن 
يحيو بن سحيد به. 

(۲) ني المطبوع: «العين»» تحريف. 

(۳) «الأموال» :)١547(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١١744(‏ وابن زنجويه »)۱۱١(‏ 
من طرق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن زياد به. 

.)5١5/1( «الأموال»‎ )( 


قال الشعبي: أول من وضع العشر في الإسلام عمر يك( ). 

قال ایو ن کک ايوشياي يأل عا سر سف لا عرز اا 
إلينا منه. 

حدثنا إسحاق بن عيسئا؛ عن مالك بن أنس رحمه الله تعالئ قال: 
سألتٌ ابن شهاب لِم أخذ عمر العشر من أهل الذمة؟ فقال: كان يؤخذ منهم 
في الجاحاية فااهم عير عن ال2 

قال أبوعبيد!4): والوجه الأول الذي ذكرناه من الصلح أشبة بعمر 
وأولئ به» وبه كان يقول مالك بن أنس نفسه. 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا سفيان عن هشام عن أنس بن سيرين قال: 
بعثني أنس بن مالك علئ العشور» فقلت: :بني إلين الم ردهن بين 
عَمّالك؟ فقال: أما ترضئ أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب 
َِتدْعَنَة؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر. ومن أهل الذمة نصف 
اير 


)۱( «الأموال» »)٠٤۸۳(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (: 5796). 

(؟) «الأموال» (۲۰۹/۱). 

(۳) «الأموال» ».)١585(‏ وهو في «الموطأ» .)۷٠٠(‏ 

(4) «الأموال» (005/1). 

(5) «الجامع» للخلال »)٠٠١ /١(‏ وأخرجه البيهقي (۲۰۹/۹) من طريق آخر عن 
سفيان بن عيينة به وقد روي نخوه من طرق أخرئل عن أنسن بين محيزين» وإقل سبق 
بعضها (ص9١").‏ 
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نصل 

يختص الأخذ بالحربي؟ 

فقال الشافعي ٠‏ رحمه الله تعالئ: لا يؤخذ من الذمي شيء؛ وإن 
اضطرب في بلاد الإسلام كلها غير الحجازء فإن الجزية أثبتثُ له الأمانَ العام 
على نفسه وأهله وماله في المقام والسفر. فإن دخل إلى أرض الحجاز فيُنظر 
في حاله: فن كان دخوله لرسالة أو نقل مِيّرَة19) أذن له [الإمام] بغير شيء» 
وإن كان لتجارة لا حاجة بأهل الحجاز إليها لم يأذن له إلا أن يشترط عليه 
عوضًا بحسب ما يراف والأولئ أن يشترط عليه نصف العشر؟ لأنعمر 
نة شرط نصف العشر على من دخل الحجاز من أهل الذمة. 

وأما الحربي فإن دخل إلينا لتجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم يأذن له 
الإمام إلا بعوض يشرطه» ومهما شرط جاز» ويستحب أن يشرط العشر 
ليوافق فعل عمر. وإن أذن مطلقًا من غير شرط لم يؤخذ منه شيء؛ لأنه أمان 


من غير شرط» فهو كالهدنة. 
قال: ويحتمل أن يجب عليه العشر؛ لأن عمر جَدَئَةَعَنَهُ أخذه. هذا 
Oa‏ 


للق انظر: «المغني) (۱۳/ ۲۲۹). 
)۲( الميرة: الطعام. 
)۳( لم أجد هذا النصٌ في كتاب «الآم» وغيره. وانظر معناه في «الأم) .)٤۹۲ /٥(‏ 


YT 


وأما أصحابه فتصرفوا في مذهبه وقالوا(١2:‏ أما المعاهد فإذا دخل بلاد 
الإسلام تاجرًا أخذ منه عشر ماله» وإن دخل بلاد الإسلام من غير تجارة بأن 
أنه مسلم» فإن دخل غير الحجاز لم يطالب بشيء وإن دحل الحجاز بأمان 
مسلم فهل يطالب وإن لم يكن تاجرًا فيه وجهان لأصحاب الشافعي. 

قالوا: وهل يفتقر أخذ العشر إلى شرط الأمام أو يكفي فيه شرط 

قالوا: وإذا رأئ الإمام أن يحط من العشر في صنفٍ تدعو الحاجة إليه 
جازء وإن رأئ حط العشر بالكلية لتتسع المكاسبء فهل له ذلك؟ على 
وجهين: أحدهما: يجوز مراعاةً للمصلحة. والثاني وهو الأصح-: لا 

وهل له أن يزيد على العشر إذا رأى فيه المصلحة؟ فيه وجهان. 

قالوا: وإذا أخذ منه العشر في مال ثم عاد به في تلك السنة لم يكرر عليه 
الأحذ؛ لأن ذلك بمثابة الجزية على رقبته» فإن واف بمالٍ آخر غيره في ذلك 
العام أخذنا عشره. 

قالوا: فإن كان المال المتردد به إلىل الحجاز فهل يؤخذ منه كرَّةٌ ثانية في 
العام؟ فيه وجهان. فهذا تحصيل مذهب الإمام الشافعي نة 


»)۷۷ انظر: «نباية المطلب» (58-77/18): و«الوسيط؛ للغزالي (۷/ ۷۹ء‎ )١( 
.)۳۲١١۳۱۹/۱۰( و«روضة الطالبين»‎ 


NÊ: 


وأما مذهب الإمام مالك( كته فيو خذ العشر عنده من بضائع 
تجار [أهل] الحرب. 

وآما الذمي فإن اتجر في بلده لم يُطالّب بشيء» وإن اضطرب في بلاد 

ع 

الإسلام آخذ منه العشر كلما دحل ولو مرارًا في السنة» من المال الصامت 
والرقيق والطعام والفاكهة وغيرها مما يتجر فيه. 

ثم اختلف قول ابن القاسم وقول عبد الملك بن حبيب في المأخوذ: هل 
هو عَشر ما يدخل به؟ وهو رأي ابن حبيبء أو عشر ما يعوضه؟ وهورأي 
ابن القاسم. 

قالوا: وسبب الاختلاف: هل المأخوذ منهم لحقٌّ الوصول إلى البلد 
الثاني أو لحق الانتفاع فيه؟ 

قالوا: ويتخرج على هذا فرعان: 

أحدهما: لو دخلوا ببضاعة أو عينٍ ثم أرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا 
ويشترواء فابن حبيب يوجب عليهم العشر كالحربيين» وابن القاسم لا 
يوجبه؛ لأنهم لم ينتفعوا فيه. 

الفرع الثاني: لو دخلوا بإماءٍ فابن حبيب يمنعهم من وطتهن 
واستخدامهن» ويحول بينهم وپينهن» لآنه يرئ المسلمين شركاءهم. وابن 
القاسم لا يرئ المنع» ولا يحول بينهم وبينهن"ء إذ لا يرئ الشركة. 
() انظر: «عقد الجواهر الثميئة» )541١- 5/4 /١(‏ والزيادة منه. 


(؟) الأنه يرئ... وبينهن» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في الأصل ومصدر المؤلف 
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ولو باعوا في بل ثم اشتروا فيه لم يؤخذ منهم إلا عشر واحدٌ ولو باعوا 
58 ا E‏ 
في أفتٍ ثم اشتروا بالثمن في فى آخر أخذ منهم عغشران. 

الو ركف عن لهل الثية فيما حملي [ليخ عة والمديدةامين الريت 
والحنطة خاصة» فيؤخذ منهم نصف العشر. هذا المشهور عن مالك. وروى 
ابن نافع عنه أنه يؤخذ منهم العشر كاملاء كما لو حملوا ذلك إلى غيرهما أو 
لوا ق هما یما 

1 

وإذا دخل الحربي بأمانٍ مطلق أخذ منه العشرء لا يزاد عليه» وتجوز 
مُشارطته علئ أكثر من ذلك عند عقد الأمان على الدخول. 

ولو تجّر بالخمر والخنزير وما يحرم عليناء فروئ ابن نافع عن مالك: 
يتركونه حتی يبيعوه(21؛ فيؤخذ منهم عُشر الثمن. فإن ِيف من خيانتهم في 

قال ابن نافع: وذلك إذا جلبوه إلى أهل الذمةء لا إلى أمصار المسلمين 
التى لا ذمة فيها. 

وفي «الواضحة» لعبد الملك بن حبيب: إذا نزل الحربي بخمر أو خنزير 

قال سحنوثٌ: وإذا اشترئ الذمي فأخذ منه العشر» ثم استّحِنٌ ما بيده أو 
رده بعيب- رجع بالعشر. 


)١(‏ في الأصل: احتى يبيعونه». والمثبت من ١عقد‏ الجواهر). 
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قال أشهب: ولو ثبت أن على الذمي دَينَا لمسلم لم يؤخذ منه عشر» وإن 
ادّعاه لم يُصدَّق بمجرد قوله» ولا يسقط بثبوته لذمي. 

هذا تفصيل مذهب مالك رحمه الله تعالى. 

فصل 

وأما تفصيل مذهب آحمد» فقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من 
لح عدوا تهم] آمراك آمل الفسة رد تر ی فيهابالشست #تطين أي سان 
هو؟ قال: لا أدري» إلا أنه فِمْل عمر بن الخطاب وَوََيَْعَنَة. ثم قال: تُؤخذ منا 
زكاتنا ربع العشرء ويُضعّف عليهم فيؤخذ منهم نصف العشر. 

قال الميموني: وقرأت على أبي عبد الله: وإن اتجروا -يعني أهل الذمة 
بأموالهم بين أظهرنا هل لنا فيها شيء؟ فأملئ علي: ليس فيها شيء؛ وإنما 
يؤخذ منهم إذا مروا بتجارتهم علينا. 

قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: تجب على اليهودي والنصراني الزكاة 
في آموالهم؟ قال: لا تجب عليهم» ولكن إذا مروا بالعاشر فإن كان أهل الذمة 
أخذ منهم نصف العشر» من كل عشرين دينارًا دينا يعني: فإذا نقصت من 
العشرين فليس عليه فيها شيء» ولا تؤخذ منهم إلا مرةً واحدةٌ؛ ومن المسلم 
من كل أربعين دينارًا دينارٌ. 

قال الميموني: وقرأت على أبي عبد الله: وما عليهم يعني أهل الذمة 


25 انظر: «الجامع» للخلال (۱/ .)١۳۷ -٠١١‏ والروايات الآتية منه. 
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في أموالهم التي يتجرون فيها إذا مروا بها علينا؟ فأملئ على: السنة مرةً. كذا 
يروي إبراهيم النخعي عن عمر: أن لا يأخذ في السنة إلا مرةً. 

قال حنبلٌ: سمعت أبا عبد الله يقول: آهل الذمة إذا جروا من بلي إلى 
بلدٍ أخذ منهم الجزية ونصف العشرء فإذا كانوا في المدينة لم يؤخذ منهم إلا 
الجزية؛ وعلئ المسلمين ربع العشر» من كل أربعين درهمًا درهم. 

وقال أبو الحارث: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن النصراني واليهودي 
إذا مرّوا على العاشر كم يأخذ من (“؟ قال: يؤخذ منهم نصف العشر من 
كل عشرين دينارًا دينارٌ» قلت: فإن كان مع الذمي عشرة دنانير؟ قال: يؤخذ 
منه نصف دينارء قلت: فإن كان أقلٌ من عشرة دنائير؟ قال: إذا نقصت لم 
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قال أبو الحارث: وقلت لأبي عبد الله: إذا مرّ أهل الذمة بالعاشر مرتين 
يؤخذ منهم العشر كلّما مرُّوا؟ قال: لا يُوَخَذ منهم في السنة إلا مرةٌ واحدةٌ 
وإن مروا بالعاشر مرارًا. قلت: فما أخذ من آهل الذمة فهي زكاة أموالهم؟ 
قال: ليس على أهل الذمة زكاةٌ ولكن إذا مروا بالعاشر عشَّرّهم في السنة مرةً 
واحدة. 

وقال سندي: قال أبو عبد الله في الذمى يمر بالعاشر: يأخذ منه نصف 
المسلمين فيه» قال: ولا يؤخذ منهم في السنة إلا مرةء هكذا هو في الحديث. 


)١(‏ في المطبوع: «إذا مرّا... يأخذ منهما» خلاف الأصل و«الجامع» للخلال. 
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وقال الميموني: قال أبو عبد الله: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا تبروا 
فيها قُوّمَتْ عليهم» ثم أذ منهم زكاتها مرثين» يُضعف عليهم لقول عمر 
صَدََِدْعَنَ: أُضْعِفُها عليهم» فمن الناس من شبّه الزرع بهذا. 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبى عبد الله: قول ابن عباس کعتة: 
في اموا آهل الذمة العفو حقال: عمر فة جعل عليهم ما بلغاكه كانه لم 
يَرَ ما قال ابن عباس. 


وروئ الإمام أحمد(١‏ بإسناده قال: جاء شيخ نصراني إلى عمر كنا 


فقال: إن عاملك عسَّرّني في السنة مرتين» قال: ومن أنت؟ قال: هو الشيخ 
النصراني» قال عمر يَيََتَدْعَنَ: أنا الشيخ الحنيفي"'. ثم كتب إلى عامله: أن لا 
تحشروا في السنة إلا مرة. وأن(25 الجزية والزكاة إنما تؤخذ في العام مرةً. 


(۱) «الجامع» )١54/1(‏ من طريق صالح بن الإمام أحمد عن أبيه بإسناده عن إبراهيم 
النخعي مرسلا: وكذا أخرجه ابن أبي شيبة .)3١747(‏ وقد وصله أبو يوسف في 
«الخراج» (۳۰۳) ويحيئ بن آدم  )111(‏ ومن طريقه البيهقي  )5١١/5(‏ وأبو 
عُبيد في «الأموال» )۱٤۹۲(‏ من طرق عن زياد بن حُدير ‏ وهو العامل المشكو منه- 
عن عس: 

(؟) كذاء ولفظ أحمد وغيره: «أناا؛ ولكن لقبح الكلمة حوّله المؤلف إلى الغيبة. ومثله 
خذيلةستعيد .نج المسيدة عق آل ان ةلا حشرت أب[ طالب الوفاةً كان خر ما 
كلّمهم: «هو على ملّة عبد المطلب». أخرجه البخاري (1770) ومسلم .)۲٤(‏ 

(۳) كذاني الأصل. وني «الجامع» وغيره من المصادر: «الحنيف». 

(5) كذافي الآصل. وقي «المغني» (۱۳/ ۲۳۱): «ولآن»» فهو تعليل آخرء ولیس جزءًا من 
مكتوب عمر. 


555 


)1(7 فصا‎ 
5 5 E 

ومتئ آخذ منهم ذلك مرةً كُتِب لهم حجة بأدائهم» لتكون وثيقة له 
وحجة علئ من يمرٌون به فلا يَعُشِرهم مرةً ثانيةً» وإن مر ثانية!؟) بأكثر من 
المال الذي أخذ منه أخذ من الزيادة وحدها؛ لأنها لم تعشر. 

ولا يؤخذ منهم من غير مال التجارة شيء» فلو مر بالعاشر منهم منتقل 
ومعه أمؤالّه أو ساقم لم يؤخذ منه شيء: نض عليه أحمذ0©. 

وإن كانت ماشيته للتجارة أخذ منه نصف عشرها. 

واختلفت الرواية؟ في القدر الذي يؤخذ مئه نصف العشرء فروئ عنه 
صالحٌ: من كل عشرين دينارًا دينارٌ» يعني: فإذا نقص من العشرين فليس عليه 
شيء؛ لأن ما دون النصاب لا يجب فيه زكاةٌ على المسلم ولا على التغلبي» 
قلا ب جب فيه شىء على الذمى» كما فيما دون العشرة. 

وروي عنه: أن في العشرة نصف مثقال» وليس فيما دونها شيء كما تقدم 
لفظه في رواية أبي الحارث؛ لأن العشرة مال يبلغ واجبه نصف دينار» فوجب 
فيه كالعشرين في حق المسلم»ولأنه مال يشر قوجب في الحشرة منه كمال 
الحربى» هذا مذهبه المنصوص عنه. 


(۱) انظر: «المغني» (۱۳/ ۲۳۱). 

60 في الأصل: «وان من يأتيه» تحريف. والتصويب من «المغني». 
(۳) كمافي «ال غني) (۱۳/ ۲۳۱). 

(؟) انظر المصدر السابق. 
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وخالف ابن حامدٍ نصّه فقال(١):‏ يؤخذ عشر الحربي ونصف عشر 
الذمي مما قل أو كثر. لآنّ عمر قال": «خذ من كل عشرين درهمًا درهمًاك» 
و سق عليه فر اجن قليل الال ,كهرمة عيب الماللك ف ار الى 
غاملة عليهيا: 

وهذا ضعيفٌ جداء والمراد بقول عمر بيات القدر المأخوة لاعموم 
امارد اده في كال الول کي كقول النبي ول: «في الرّكَةِ0؟) ربع 
العْضْر22(0) وقوله: ١فيما‏ سَقَّتِ السماء العْشة)20. 


as 
واختلفت الرواية عن أحمد في الذمي يمر على العاشر بخمر أو خنزيرء‎ 
قال فى سرشيم: قال عمو لوهم وکيل لا رة لاان اعاب يعتى:‎ 
من ثمنه» وقد ذكرنا نصّه في الجزية وقول عمر. ووافقه على ذلك مسروقٌ‎ 
والنخعي ومالك وأبو حنيفة ومحمد في الخمر خاصة.‎ 


0 كما العصةنالسابق: 

(؟) في الأصل: «قال ابن عمر قال». والتصويب من «المنني». 

(۳) «لا عموم المأخوذ» ساقطة من المطبوع. 

(5) الرقة: الفضة. 

(5) قطعة من كتاب آبي بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين» أخرجه البخاري 
.)١462(‏ 

(5) أخرجه البخاري ۱0 من حديث ابن عمر وَدَنَدَعَنَهًا. 

(۷) انظر: «المغني» (۲۳۲/۱۳). 
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وذكر القاضي(١'‏ أن أحمد نص على أنه لا يؤخذ منها شيء. 

وقد ذكرنا ذلك وأن المسألة رواية واحدة وأن أحمد إنما منع الأخذ 
من أعيانها لا من أثمانهاء وهو الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز: الخهر لا 
يعشرها مسلم. وهو الذي أنكره عمر بن الخطاب علئ عتبة بن فرقد حين 
بعث إليه بأربعين ألفَ درهم صدقة الخمر» فكتب إليه عمر: بعثتٌ إليّ 
بصلاقة الحم وات اجن جا من المهاجرين :والله افا عل ی 
بعدهاء فنزعه. 1 

قال أبو عبيد": ومعنئ قول عمر: «ولُوهم بيقهاء وخذوا أنتم من 
الثمن؛ أن المسلمين كانوا يأخذون من آهل الذمة الخمر والخنازير من 
جزيتهم وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم يتولّئ المسلمون بيعهاء فأنكره عمر ثم 
رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولّين بيعَها. 

وذ حديك شريد بن فما أن بلالا قال لعمر: إنشكالك ياعنوة 
الخمر والخنازير في الخراج» فقال: لا تأخذوها منهم» ولكن ولو بها 
وخذوا آنتم من الثمن”). 


قال أصحابنا: ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم عن جزية 


)١(‏ أي أبو يعليل. والكلام في «المغني». 
(۲) «الأموال» )١١١ /١(‏ 

(۳) تقدّم (ص45). 

() انظر: «المغني» (۱۳/ ۲۳۳). 
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رؤوسهم وخراج أرضهم» احتجاجًا بقول عمر هذا؛ ولآنها من أموالهم 
التي تُقَرّهم على اقتنائها والتصرّف فيهاء فجاز أخدٌ أثمانها منهم كأثمان 
ثيابهم. 

قلت: ولو بذلوها في ثمن مبيع أو إجارة أو قرض أو ضمان أو بدلٍ 
ملف جاز للمسلم أخذهاء وطابٹ له. 


6را و[ ذا مر الذمى بالعاشر وعليد کین يدر ما معد أو يقي عن 
النصاب» فظاهر كلام أحمد أن ذلك يمنع أخدٌ نصف العُشر منه ؛ لأنه حى 
يتب ر19) له مال النصاب والحول: فيمتعه الدين كالزكاة. ولا يُقبل قولهإلة 
شام المسلاميق: 

وإِن مرّ بجاريةٍ فادعول آنا ابنته أو أخته ففيه روایتان(): 

إحداهما: يقبل قوله؛ لأن الأصل عدم ملكه فيها. 

والثانية: لا يُقبل [إلا ببينة]» لأنها في يده فأشبهث مهيمته. 


قال أبو الحارث60): كتبثٌ إلا أبى عبد الله وسألته» فقلت: نصراني مرّ 


.)۲۳۳/۱۳( «المغني»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «بنقصه». والمثبت كما في «المغني1. 
)۳( في الأصل: «يعيد». والمثبت من «المغني». 1 
(4) كماني «المغني» (۱۳/ ۲۳۳). ومنه الزيادة. 
)0( «الجامع! للخلال (149). 
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بعشّارٍ ومعه جارية» فقال: ابنتتي أو أهلي؟ قال: يصدّقه. ولا يصدّقه في أن 
يقول: علىّ دين. 

وقال يعقوب بن بختان': قال أو عبد الله في الذمي يمر بالعشَّار 
فيقول: علي ديرٌ قال: لا يُقبل منه. قيل: فإن كان معه جاريةٌ فقال: هى أهلى 
أو أخحتي؟ قال هو واحد. 

قال الخلال”"©: أشبه القولين لأبي عبد الله ما قال أبو الحارث: يصدّقه 
في الجارية ولا يصدّقه في الدين» وعلئ هذا العمل من قوله. 

قلت: والفرق بينهما أن الأصل عدم الدّين» والأصل عدم اليك في 
الجارية» وبالله التوفيق. 

فصل 

فهذا مذهبه في الذمي. وأما الحربى المُعامّد فإنه يؤخذ منه العشر. 

فاك ل معت أباعيد اقيقر لد من كانهو أعل الخرب 
فعليهم العشرٌء ومن كان من [أهل] العهد فعليهم نصف العشرء في السنة مرةً 
واحدة. ومراده بأهل العهد أهل الذمة. 


)1( «الجامع» .)5١١(‏ 
5 ترق 3 
)۳( «الجامع» .)١١(‏ ومنه الزيادة. 


NEI 


وقال الميموني(١2:‏ وسألت أبا عبد الله فأملئ عليَ: على أهل الحرب 


العشرء حديث اس ٻن ماللف 0 ). 


وقال صالجٌ0©: قال أبي: أهل الحرب إذا مروا بالعشَّار أخذ منهم 
العشر» من العشرة واحدًا. وني موضع آخر قال: قلت لأبي: كم يُؤخذ من 
أهل الحرب؟ قال: العْشر؛ من كل عشرة دنانير دينادٌ. 


قلت(4): حديث عمر: «كم يأخذون منكم إذا قدمتم [عليهم؟ قالوا: 
العْشر» (©2. قال: خذ منهم العُشر على حديث أنس]. 

حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس أن عمر بعثه 
بار ص رای آد ای لسالس دمن كل امسو کی رووا 
ومن أهل الذمة: من كل عشرين درهمًا درهماء ومن أهل الحرب: من كل 
عشرة واحدًا0). 


.)۲١۲( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل و«الجامع». وفي المطبوع: «كما في حديث أنس بن مالك عن عمرا. 

زهرة «الجامع» .)۲١۳(‏ 

)٤(‏ القائل الخلال في المصدر السابق» ومنه الزيادة. 

0 تقدّم (ص )١١١‏ وسيأتي مرّة أخرئ قريبًا. وني إسناده انقطاع» ولعله لذا قال أحمد: إن 
المعوّل إنما هو على حديث أنس عن عمر. 

(5) «الجامع» »)۲۰٤(‏ وقد تقدّم (ص0114 ۲۲۲) من رواية أنس بن سيرين عن أنس. 


ro 


فصل )١7‏ 
ويؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة. 
وقال القاغي29): إذا ععلو| بور بالعاس اليماحاجة ازن لهم ف 
الدخول بغير عشرء ليكثر على المسلمين. وهذا مذهب الشافعي» ومنصوصض 
أحجك وغم بخلافة: 
وقد روئ مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه کان يأخذ من 
ال مر ال ون الط وال ہے0 تمت الجغيره لكر 
الحملٌ إلى المدينة(. 
ولكن إذا رأئ الإمام التخفيف عنهم لهذه المصلحة أو الترك بالكلية فله 
ذلك. وهذا عارضٌء لا أنه ترك تعشير الميّرة بالكلية. 
فصل °7 


يۇ خلال من کل فاج ۷ غير أو کبیر ذكرًا أو أنثئ. 


(۱) انظر: «المغني» (۱۳/ .)۲۳١‏ 

(۲) كما ف المضدر السابق. 

(۳) هي مايُدّخر ني البيت من الحبوب ويطبخ مثل العدس. وتقدم تفسيرها. 

€3 كذا في الأصل و«الموطأ». وفي «المغنى»: «والزبيب». 

)0( «الموطأ» /١(‏ ۰۳۷۷ ۳۷۸). وتقدم. 

(5) انظر: «المغني» (۱۳/ 7170). 

(۷) في «المغني»: «ويؤخذ العشر من كل حربي تاجر» ونصف العشر من كل ذمي تاجر». 


TR 


وقال الفقاضي(1):لين على المرأةعشر ولا صف عفر سوا 
كاش حر أ ر د لكو زة له الحا عق ر تة ايا ممتوصة من 
الإقامة به. 

وهذا التفصيل لا يوجد في شيء من نصوص أحمد البعة ولا تقعضيه 
أصوله؛ لأنه يأخذ الصدقة من نساء بني تغلب وصبياءهم. 

والأحاديث في هذا الباب عن الصحابة ليس فيها تفريقٌ بين ذكر أو أثثى 
ولا بين صغير وكبيرء وليس هذا بجزيةء وإنما هو حنٌّ يختصٌ بمال التجارة» 


فيستوي فيه الرجل والمرأة كالزكاة. 
0 
ولا يُشّرون في السنة إلا مرةً واحدة ولايؤخذمن أقلَّ من عشرة 
دنانير» نص عليهنا أحمد. 


وحُكي عن ابن حاميٍ(4): نأخذ من الحربي كلما دخل إلينا من قليل 
المال أو كثيره. وهذا قول بعض الشافعية» وهو مخالفٌ لنص عمر ونصٌ 


)0 كما في «المغني». 

(؟) «ولا نصف عشر» ساقطة من المطبوع. 
() انظر: «المغنى) (۱۳/ 5726). 

20 كما في «المغني». 
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فصل 


وإن جاء الحربي منتقلًا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئًا إلا من تجارة 


معه» نص على ذلك أحمد10). 
فصل 
ويؤخذ منهم الحشرء سواءٌ أخذوه متا إذا دخلنا إليهم أو لم يأحذوه في 
ظاهر المذهب'. 


وعن أحمد رواية أخرئ: أنهم إن كانوا يأخدون متا إذا دخلنا إليهم وإلا 
فلا. 
فصل 
وأما تفصيل مذهب أبي حنيفة وأهل العراق رحمهم الله تعالئ» فقال أبو 
وحجة هذا القول حديث أبي مِجِلَرٍ أنه قال: قيل لعمر: كيف نأخحذ من 
أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ 


ET /۱۳( و«المغني»‎ )» /١( انظر: «الجامع» للخلال‎ )١( 
.)۲۳۳ /۱۳( «المغني»‎ (۳) 
.)۲۳۳ /۱۳( اف «المغني»‎ 0 


YTA 


قالوا: العشرء قال: فكذلك خخذوا منهب7١2.‏ 
وقال زياد بن حُديرٍ: كنا لا نَعْشِر مسلمًا ولا معاهدًا. قيل: من كنتم 
تَعْشِرون؟ قال: كفار1) أهل الحرب» نأخذ منهم كما يأخذون من" . 


ولا يؤخذ منهم شيء حتئ يبلغ مائتي درهم!؟. 
قالوا: فإن [قال: ] عليّ دير أو ليس هذا المال لي» وحلف عليه- 
صَدّق على ذلك ولم يؤخذ منه شيء. 


قالوا: وإنما يؤخذ من الصامت والمتاع والرقيق» وما أشبهه*“ من 


الأموال التي تبقى في أيدي الناسء فإذا مرّ بالفواكه وأشباهها التي لا بقاء لها 
فإنه لا يؤخذ [فيها] منه شيء. 


قالوا: ولا يؤخذ من المال الواحد أكثر من مرة واحدةٍ في السنة» وإن مر 


)١(‏ تقدّم (ص١١٠)»‏ ورواية أبي مجلز عن عمر مرسلة. وله شاهد عند عبد الرزاق 
09 مم من رواية ابن أبي نجيح عن عمر» وهو منقطع أيضًاء بل الظاهر أنه 
مُعضل. 

(؟) كذاني الأصل و«المغني». وتقدم (ص )١١١‏ بلفظ: «١تجار».‏ وهو أولئ. 

۳ «الجامع» )١15١ /١(‏ من رواية عبد الرحمن بن معقل عن زياد بن حدير وقد تقدّم 
من رواية إبراهيم بن مهاجر عن زياد بنحوه (ص‌۲۲۰). 

(5) انظر: «الأموال» .)22١77/7(‏ والأقوال الآتية منقولة منه» كما سيصرّح بذلك 
المؤلف. 

لحف في الأصل: وما اسربه». والتصويب من «الأموال». 


508 


به مرارًا. 


و کسی ت اوي يقول: : لا يؤخل منه شيء حتئ يبلغ مائة درهم» فإذا 
يلع مالا در أ منه تسف العشر تبه ويمققار التصايه وإقدر الراجي. 


قال أبو عبيد7١)‏ بعد أن حكين بعض هذه الأقوال: وكل هذه الأقوال لها 
وجوة: 

فأما الذين قالوا من آهل العراق: إنه لا يؤخذ من الذمي شيء حتى يبلغ 
ماله مائتي درهم» فإغهم شبّهوه بالصدقة» ذهبوا إلى أن عمر نة حين 
سمّئ ما يجب في أموال الناس التي دار للتجارات» إنما قال: يُوخذ من 
المسلمين كذاء ومن أهل الذمة كذاء ومن أهل الحرب كذاء ولم يوقت في 
أدنئ مبلغ المال وقنًا. 

ثم قالوا: رأيناه قد ضع أموال أهل الذمة إل أموال المسلمين في حى 
واحدء فحملنا وقتّ أموالهم على الزكاةء إذ كان لأداء الزكاة حدٌ محدوثٌ 
وهو المائتان فأخذنا أهل الذمة بها وآلقينا"؟ ما دون ذلك. 

وأما مالك وأهل الحجاز فقالوا”©: الذي يؤخذ من أهل الذمة ليس 
بزكاةٍ فيُنظر فيه إلى مبلغها وإلئ حدّهاء إنما هو بمنزلة الجزية التي تؤخذ من 
رؤوسهم» ألا ترئ أنها تجب على الغني والفقير [على] قدر طاقتهم» من غير 
)١(‏ «الأموال» (۲/ ۲۰۷). 


(؟) كذافي الأصل. وفي «الأموال»: «وألغينا». 
(۳) «الأموال» (۲/ ۲۰۸۰۲۰۷). 


LE 


3 


أن يكون لأداء ما يملك أحدهم وقتٌ يُوقتء وعلئ ذلك صولحوا؟ قالوا: 
فكذلك ما مروا به من التجارات يؤخ ل من قليلها وكثيرها. 

وأمآ سفياق ى توقيعه بالمافة»فإنه لگا رآئ أن الموظف07) على آهل 
الذمة هو الضُعف مما على المسلمين» في كل مائتين عشرةٌ: جعل فرع المال 
على حسب أصله» فأوجب عليهم في المائة خمسة كما يجب عليهم في 
المائتين عشرةٌ ليوافق الحكم بعضه بعضّاء وأسقط ما دون المائة كما عَفِي 
للمسلمين عما دون الماتتين» فصارت المائة للذمي كالماتتين للمسلمين. 
فهذا رأيه(1) في أهل الذمة. ولستٌ أدري ما وقّت في أهل الحرب» غير أنه 
ينبغي أن يكون في قوله: إذا مرّ أحدهم بخمسين درهمًا وجب عليه فيها 
لعفم 

قال أبو عبد :وقول سفيان هو عندي أعدلٌ هذه الأقوال وأشبهها 
بالذي أراد عمر بن الخطاب ورعن مع أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالئ قد فسّر ذلك في كتابه إلى رُريق بن حيّان(؟) الذي ذكرناه أنه كتب إليه: 
و بك ماعل ادس فا ہیا عديرورة ف «التجارات من گل عرو 
دينارًا دينارّاء فما نقص فبحساب ذلك حتئ يبلغ عشرة دنانير» فإن نقصت 


)1( في الأصل: «الوطف». والتصويب من المصدر السابق. 
(۲) في الأصل: «الأثرا. والتصويب من المصدر السابق. 
(۳) «الأموال» (۲۰۸/۲). 

)٤(‏ في الأصل: «رقيق بن حنان» تحريف. 


3 


ثلث ديثار فلا مال منه شماف. 


قال أبو عبيد: فعشرة دنانير إنما هي معدولة بمائة درهم في الزكاة» وهي 
عندنا تأويل حديث عمر بن الخطاب نة مع تفسير عمر بن عبد العزيزء 
ولا يوجد في هذا مفسّرٌ هو أعلم منه» وهو قول سفيان. 

قال: فهذا ما جاء في توقيت أداء ما تجب فيه الحقوق من أموال أهل 
الذعةوالحرب»: 

وأما قولهم ني الذمي إذا ادعئ أن عليه دَيْئّاه واختيارٌ أهل العراق أن يقبل 
منه» وقول مالك وأهل الحجاز إنه لا يُقبل منه وإن أقام البينة على دعواه- 
فإن الذي أختار من ذلك قو لا بين القولين» فأقول: إن كان له شهودٌ من 
المسلمين على كين فيل ذلك منه» ولم یکن غل ماله سبيلٌ؛ لآن الْدّين حى 
قد وجب لربه عليه» وهو أولئ به من الجزية؛ لأا وإن كانت حقًا للمسلمين 
في عنقه فإنه ليس يُحصَّئن 7" أهل هذا الحق. فَيْقَدَرَ على قَسْم مال الذمي 
بينهم وبين هذا الخريم بالحصّص ولا يُعلّم كم يؤخذ منه» وقد عُلِم حقٌ هذا 
الغريم» فلهذا جعلناه أولى بالدّين من غيره. وإن لم يُعلّم دَيْنُ هذا الذمي إلا 
بقوله كان مردودًا غير مقبولٍ منه؛ لأنه حقٌ قد لزمه للمسلمين؛ فهو يريد 
إبطاله بالدعوئ» وليس بمؤتمن في ذلك كما يؤتمن المسلمون على زكواتهم 
في الصامت» إنما هذا ني وحكمه غير حكم الصدقة. 


)١(‏ في الأصل و«الأموال»: «قولا» هكذا منصوبًاء والوجه الرفع. 
ا في الأصل: «يخص». والتصويب من «الأموال». 


EET 


وأما اختلافهم في ممرّه على العاشر مرارًا في السئة» وقول أهل العراق 
وسفيان: إنه لا يؤخذ إلا مرةًٌ واحدةٌء وقول مالك وأهل الحجاز: إنه يؤخذ 
منه في السئة(١2‏ كلّما مر- فإن الرواية في هذا للإمامين عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيزء فقد كُفِينا النظرٌ فيه. 

حدثنا محمد بن كثير» عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن 
الوزام يج گی أا اق املس لسر الوق كل سخ مب قاين 
حمر بن اللخطاب ااا ال يا بير المؤمنين إن عاملك يأخذ مني العُْشْرَ 
في السنة مرتين» فقال عمر رََدَلنَهعَتهُ: ليس ذلك له» إنما له في كل سئةٍ مرةٌ. ثم 
أتاه فقال: هو الشيخ النصراني» فقال عمر رَيَعَلَتَدعَنهُ: وأنا الشيخ الحنيف» قد 
كتبثٌ لك في حاجتك ("2, 

حدثنا يزيد عن جرير بن حازم قال: قرأتُ كتاب عمر بن عبد العزيز إلى 
عدي بن أرطاة أن يأخذ العشور ثم يكتب بما يأخحذ منهم البراءةً» فلا يأخذ 
منهم من ذلك المال ولا من ربحه زكاة سنةء ويأخذ من غير ذلك المال إن مر 
O‏ 


قال أبو عبيد(2»: فحديث غم ر هذا هز عدل بين فول آهل الحجاز وول 


1(7( «في السئة» ساقطة من المطبوع. 

(؟) «الأموال» (۹۲٤۱)ء‏ وقد تقدّم تخريجه (ص‌۲۲۹). 
(۳) «الأموال» )۱٤۹۳(‏ 

[@ ال لد ا 


أهل العراق: أنه إن كان المال التالي هو الذي مر به بعينه في المرة الأولئ لم 
بوخد منه تلاك الس ولا من ويحه اکر من مرة؛ لأن الحق الذي قد لِزِمّه فيه 
قد قضاة قلا يُقضيئ جحل وانحد من سال مر تین إن يمال سواه أخدمنة 
وإن جدّد ذلك في كل عام مرارّاء إذا کان قد عاد لی بلاده ثم أقبل بمالٍ سوی 
المال الأول؛ لأن المال الأول لا يُجزئ عن الآخرء ولا يكون في هذا أحسنَ 
حال من المسلم. آلا ترعط أنه لو مر بمال لم بود زكاته أخذت منه الصدقة؛ كم 
إن مر بمال آخر في عامه ذلك لم يكن أخذت منه الزكاة أنها تؤخذ منه من ماله 
هذا أيضًاءٍ لآن الصدقة لا تكون قاضية عن المال الآخر؟ فهذا قد ما في أهل 
الذمة. 

فأما أهل الحرب» فكلهم يقول: إذا انصرف إلى بلاده ثم عاد بماله ذلك 
أو بمال سواه» إن عليه العْشْرَ كلما مر به؛ لأنه إذا دخل دار الحرب بطلتٌ عنه 
أحكام المسلمين» فإذا عاد إلى دار الإسلام كان مستأنقًا للحكم كالذي لم 
يكرا قط افر ينا . وكلهم يقول: لايُصدّق الحربي في شيء مما 
يدّعي من دَينٍ عليه أو قوله: إن هذا المال ليس لي» ولكن يؤخذ منه على 
كل ال آل اتراق بقى ارك ق ال ق ماق ليده 2 
بجوار فقال: هؤلاء مهات آولادي» قبل منه» ولم يؤخذ منه عُشر قيمتهن. 

قلت: فقد حك أبو عبيد الاتفاق على أن الحربي يُعشّر كلما دخل إليناء 
وفرّق بيئه وبين الذمي. والذي نص عليه الإمام أحمد والشافعي أنه لا يؤخذ 
منه في السنة إلا مرةٌ» وبعض أصحاب أحمد والشافعي قال: يؤخذ كلما دخل 


إلينا(»» وقد تقدم2"0 نص أحمد في رواية حنبل وابئه صالح: أنه لا يؤخذ 
منهم في السنة إلا مرةٌ» واحتجٌ بحديث عمر. 
وأعدل الأقوال في ذلك قول عمر بن عبد العزيزء وهو الذي اختاره أبو 
عبيد» فإن المال الثاني له حكم نفسه لا يتعلق به حكم المال الأول» كما لو 
أخذت الزكاة من مسلم لم ينسحبٌ حكمها علئ ما لم يؤخذ من سائر 
أمواله» ولا يؤخذ منه في السئة مرارّاء فهكذا مال المعاهد, والله أعلم. 
BRB‏ 


.)۲١١ /۱۳( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)۱٤1/١( (؟) (صض۲۲۸۰۲۲۷). وانظر: «الجامع» للخلال‎ 


Yé 


فصل 
في الأمكنة التي يُمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها 


قال الله تعالى: #يَكأَيهَا أَلَذِينَ ءَامَعوا نما لمم رون نجش قلا يَقْرَيُوأ 
لْمَسْجِدَ ارام بَعْدَ عَامِهمَ دا وَإنْ حف عَيْلَةَ كَسَوْقَ يُفْنِيكُمْ أللّهُ مِن 
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كَضَلِدءَ إن سَآءَ إن أللّه عَلِيعٌ حَكِيم 4 [العوبة: ۲۸]. 

وعن أبي هريرة عة قال: بينما نحن في المسجد رج علينا النبي 
يك فقال: «انطلِقُوا إلئ يهوة' فخرجنا معه حتئ جئنا بيت المذراس) 
فقام النبي اة فناداهم فقال: «يا معشرٌ اليهود, أَسْلِموا تَسْلّموا»: فقالوا: قد 
بلغ يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد»» فقال: «أسلموا تسلموا»؛ فقالوا: قد 
بلغت يا أبا القاسم» فقال لهم رسول الله لا «ذلك آريد)» ثم قالها الثالثة 
فقال: «اعلموا أنما الأرض لله ورسوله» وإني أريد [أن] أَجلِيَكم من هذه 
الأرض» فمن وجد منكم بماله شيئًا فلييِسُه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله 
ورسوله». متفق عليه" ولفظه للبخاري. 

وعن ابن عباس متها قال: يوم الخميس» وما يوم الخميس! قال: اشتدً 
برسول الله لا وجه فقال: «اثتوني بكتفٍ أكتبْ لكم كتابًا لا لوا(" بعده 


)١(‏ المدراس: الموضع الذي يدرس فيه كتاب اليهود. 
02 البخاري )۷۳٤۸(‏ ومسلم (1756). 
(©) في المطبوع: لا تضلون». والمثبت من الأصل موافق للرواية. 


ل 


نچ 


أبدّاك» فتنازعوا ‏ ولا ينبغي عند نبي تنازعٌ ‏ فقالوا: ماله؟ أَهَجَّرَ؟ استفهمُوه. 
فقال: اذّروني» الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه»» فأمرهم بثلاثٍ فقال: 
ار جر اال راو دن زر لبه وأجيزيا الوق ار مد ات 
أجيزهم»» والثالثة إما سكت عنهاء او le a‏ و 
للبخاري. 

کا ذأجلون رسول الله كل بني التضير وأثءٌ قريظة ومن عليه - حت حارنتك 
قريظة" بعد ذلك» فة و ا وأموالهم بين 
المسلمين» إلا بعضهم لجقوا برسول الله بالا فأسلموا فَأمّتهِم. وأجلئ رسول 
الله ي يهود المدينة كلهم: بني ينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام؛ ويهود بني 
حارثة» وكل يهودي كان بالمدينة. متفق عليه" واللفظ لمسلم. 

«لأخرجنّ اليهود والنصارئ من جزيرة العرب حتيئ لا ادع فيها إلا مسلمًا». 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: آخرٌ ما عهد رسول الله يَكلِ: «لا ترك 


.)17719/( ومسلم‎ )7١174( البخاري‎ )١( 

)0( «ومنّ عليهم حتئ حاربت قريظة» ساقطة من المطبوع. 
() البخاري )5٠78(‏ ومسلم (1155) 

(5) برقم 519/ا١).‏ 


بجزيرة العرب ديئان». رواه اج 


وفي مسنده2220 أيضًا عن علي را تة قال: قال رسول الله يَكِ: ديا 


علي» إن أنت وُلَيتَ الأمرَ بعدي فأخرج ام نجران من جزيرة العرب». 


وني «المسند»”" أيضًا عن أبي عبيدة بن الجراح نة نة قال: آخرّما 


تكلّم به رسول الله يكل يقول: «أخر عرايهود آمل الحجاز رامل جرا 
جزيرة العرب». 


0220 


2 


قال بكر بن محمد عن أبيه4): وسألت أبا عبد الله عن قول النبي َلك 


برقم (71507)» وأخرجه أيضًا ابن هشام في «السيرة» (۲/ )٠٠١‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (7// )١9‏ والطبراني في «الأوسط» )١١77(‏ من طرق عن ابن إسحاق قال: 
حدثني صالح بن کيسان» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة. 
وهذا إسناد حسن. 

برقم (571)» وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في «السنة» )١51(‏ وابن بطة في «الإبانة» 
7 -نشرة عادل آل حمدان)» وإسناده واو» فيه قيس بن الربيع الأسدي 
والأشعث بن سوّار» كلاهما ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق )4۹۹٤(‏ من طريق آحر 
فيه الحسن بن عُمارة» متروك الحديث. وسيأتي في كلام المؤلف لاحقًا أنه غير 
محفوظ . 

برقم (1191): وأخرجه أيضًا الدارمي (1540) وأبو يعلى (۸۷۲) والبيهقي 
.)2١8/9(‏ وإسناده جيّد وقد اختاره الضياء (۳/ ۰۳۱۹ ,)"97٠١‏ 

«الجامع» للخلال .)١5(‏ وليس فيه جواب الإمام أحمد» وكأنه سقط من النسخة. 
وهو ثابت في «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ (ص55١).‏ 


TEA 


«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» قال: إنما الجزيرة موضع العرب» 
وأما موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هو جزيرة العرب. موضع 
العرب: الذي يكونون فيه. 

وقال المروذي: سثل أبو عبد الله عن قول النبي وَكلِ: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب»» قال: هم الذين قاتلوا النبي ية ليست لهم 
ذمةء ليس هم مثل اليهود والنصارئء أي يُخْرّجون من مكة والمدينة دون 
الشام. يريد أن اليهود والنصارئ يُخرّجون من مكة والمدينة. 

قال إسحاق من ضور قال أحمد: ليس لليهودوالتصازعة أن 
يدخلوا الحرم. 

وقال حنبل: قال عمي47): جزيرة العرب يعني المدينة وما والاها؛ لن 
النبي كلل أجلن یهوک فليس لهم أن يقيموا بها. 


وقال عيد الله بن ألحمد20): سمعت أبى يقول: ديت التبي وَللل: دلا 


.)١51( «الجامع»‎ (1) 

(۲) الفقرة الأخيرة من المؤلف للإيضاح. 

)۳( «الجامع» .)١٤۲(‏ وانظر لمسائله؛ (۲/ (o‏ 

(4) آي الإمام أحمدء وقد كان حنبل بن إسحاق بن حنبل يدعو الإمام بااعمّي) مع أنهما 
ابناعبّ» ولعل ذلك لكبر سته إجلالا له. وقوله هذا رواه الخلال في «الجامع! 
(187). 

.)١55( «الجامع»‎ (o) 
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يبقئ دينانٍ بجزيرة العرب»» تفسيره: ما لم يكن في يد فارس والروم. وقال 
الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام. 

وقال إبراهيم بن هاني(١):‏ سكل أبو عبد الله عن جزيرة العرب» فقال: ما 
لم يكن في يد فارس والروم. قيل له: ما كان خلف العرب؟ قال؛ نعم. 

وفي «المغني“": جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصئ اليمن؛ قاله 
سعيد بن عبد العزيز. 

وقال الأصمعي وأبو عبيد: هي من ريف العراق إلى عَدَّنِ طول ومن 
تهامة وما وراءها إلى أطراف الشام عرضًا. 

وقال أبو بع ھی من خاي أي عات طولاء ومن رَمْل 
ريو إل قط السماوة عر 

<< 7 ا 
والفرات قد أحاطت بهاء وتُسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها. 


(1) المضدر السايق .)١46(‏ 
EFAS CS‏ . وانظر لهذه الأقوال «معجم ما استعجم» .)1/1١(‏ 


(*) بين قَلْج وفآيچ» وهو علئ خمس مراحل من البصرة. انظر: (معجم ما استعجم» 
(/لاهغ). 

() هو رمل معروف في ديار بني سعد من تميم. المصدر نفسه (4/ ۱۳۸۷). 

)0( السّماوة: مفازة بين الكوفة والشام» وقيل: بين الموصل والشام» وهي من أرض 
كلي. المضدن السابق (/ ۶ .)۷٥‏ 


10° 


وقول الإنام لحمذ: جزيرة المرب المديتة وما والاغاء بريد مكة 
واليمامة وخيبر واليَنْبّع وقدّك ومخاليفها وما والاها. وهذا قول الشافعي؛ 
لأخهم لم يُجْلّوا من تَيّماء ولا من اليمن. 

قلت وهذا يرد قول سعيد بن عبد العزيز إا ما بين الواذي إل أقصئن 
اليمن» إلا أن يريد أولّه. وحديث أبي عبيدة صريحٌ في أن أرض نجران 
من جزيرة العرب» فإنه قال: «أخرجوا أهلّ نجران ويهوة أهل الحجاز من 
جزيرة العرب». وكذا قوله لعلي ييَدَََهَعَد: «أخرخ أهلّ نجران من جزيرة 
العرب». 

قال أبوعيين0) ”حدقا بو معاوية عق الأعمش: عن سالم ين أبي 
الجَعْد قال: جاء أل نجران إلى علي نة فقالوا: شفاعتّك بلسانك» 
وكتابك بيدك؛ أخرّجَنا عمرٌ من أرضنا فرّدّها إليناء فقال: ويلكم» إن عمر كان 
وكليد الأمرع ولا اغ شا ضتعة عمر: قال أبو معاؤية: قآلالأعمكن:فكانوا 
يقولون: لو كان في نفسه عليه شيء لاغتنم هذا. 

قلت: وهذا يدل علئ أن حديث علي ية الذي ذكرناه قبل غير 
محفوظء فإنه لو كان عنده عن النبي بالا أمْرٌه بإخراج أهل نجران من جزيرة 


)١(‏ إلى هنا انتهئ النقل من «المغني»). وبعدها تعليق المؤلف. 

(؟) «الأموال» برقم »)۲۹٩(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (/77771) وابن زنجويه )٤۱۸(‏ 
وعبد الله في (السنة» )١1186(‏ والآجري في «الشريعة» )١775(‏ والبيهقي 
Fe o)‏ 


۲٥۱ 


العرب لم يعتذر بأن عمر قد فعلّ ذلك وكان رشيدَ الأمر أو لعله نسي 
الحديث أو أحال على عمر نة قطعًا لمنازعتهم وطلبهم. 

فإن قيل: فأهلٌ نجران كان النبي ب قد صالحهم» وكتب لهم كتابٌ أن 
على أرضهم وآنفسهم وأموالهم فكيف استجاز عمر تة إخراجهم؟ 

قیل: قد قال أبو عبيد7١:‏ إنما نرئ عمر قد استجاز إخراج أهل نجران 
- وهم آهل صلح - لحديث يُروى عن النبي إلا فيهم خاصة؛ يحدّثونه عن 
إبراهيم بن ميمونٍ مولئ آل سَمُرة عن ابن سمرة عن أبيه("2 عن أبي 
عبيدة بن الجراح عن النبي بي أنه كان آخر ما تكلّم به أن قال: «أخرجوا 
اليهود من الحجاز وأخرجوا أهلّ نجران من جزيرة العرب». 

فإن قيل: زدتم الأمر إشكالاء فكيف أمر بإخراجهم وقد عقد معهم 
الصلح؟ 

قيل: الصلح كان معهم بشروط فلم يوا بهاء فأمر بإخراجهم. 

قال أبو عبيد”©: وإنما نراه قال ذلك لنكُثٍ كان منهم» أو لأمر أحدثوه 


بعد الصلح. 


.)۱۸۷ /۱( «الأموال»‎ )١( 
(؟) «عن أبيه! ليس في «الأموال». وهو موصول بذكره في المصادر الأخرئ» وقد تقدم‎ 
.)۱۸۸/۱( «الأموال»‎ )۳( 


قال : وذلك بين في كتاب كتبه عمر نة إليهم قبل إجلائه إياهم 
مها 

حدثنا ابن أبي زائدة» عن ابن عون قال: قال لي محمد بن سيرين: انظ 
كتابًا قرأته عند فلان بن جبير» فكلّمْ فيه زياد بن جُبیر» قال: فكلَّمنُه فأعطاني» 
فإذا في الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم. من عمر أمير المؤمنين إلى آهل 
رعاش كلهم» سلامٌ عليكم» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما 
بعدء فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتددتم بعدٌه وإنه من يَكُبْ منكم 
الج يعس اسم سيو he‏ 

مقر من انملع سکم . فإن أبى إلا النصرانية فإنَّ ذمتي بريعةٌ ممن وجدناه 
ماب من النصارئ بنجران. أما بعدء فإنَ يعلى 
يفن يعر اک اق أحدًا منكم علئ الإسلام أو عدّبه عليه إلا أن 
يكون وعيدٌ لم يمد إليه منه شيء. أما بعد فقد أمرثٌ يعلى أن يأخذ منكم 
نص ما عملتم من الأرضء وإني لن أريد نزعَها منكم ما أصلحتم»". 

وقال الشيخ في «المغني»47): فأما إخراج أهل نجران منها فلأن النبي 
ية صالحَهم على ترك الرباء فنقَضُوا عهدّه. 


() الكلام متصل بما قبله في المصدر السابق. 

(؟) موضع من أرض نجران. انظر: «معجم ما استعجم» (۲/ 579). وفيه ذكر كتاب عمر 
هذا. 

(۳) «الأموال» (۳۰۰)ء وإسناده صحيح إل زياد بن جبير. 

FÊ ا‎ 


١ 


فإن قيل: فرسول الله َء قد أقرٌ أهل خيبر بها إلئ أن قبضه الله وهي من 
رو ]لسر من هذا الات وور عد وود بالمدينة 
على ثلاثين صاعًا من شعير أخذه لأهله. 

قيل: أما إقرار آهل خيبر فإنه لم يُقرّهم إقرارًا لازمّاء بل قال: اتُقِرٌكم ما 
شئنا؛. وهذا صريحٌ في أنه يجوز للإمام أن يجعل عقد الصلح جائرًا من جهته 
مت شاء نقضه بعد أن يَنْبِذْ إليهم على سواءء فلما أحدثوا ونكثوا أجلاهم 

فروئ البخاري في «صحيحه) 217 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما 
كَُّعْ(') أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبًا فقال: إن رسول الله كلا 
كان عامل یهو خيبر علئ آموالهم» وقال: «تُتِرّكم ما أقرّكم الله تعالئ». وإن 
عبد الله بن عمر خخرج إلى ماله هناك فعُدِي عليه من الليل؛ فمُدَّعت يداه 
ورجلاه» وليس لنا هناك عدو غيرهم» هم غدونا وتهمشناء وقد رأيتٌ 
إجلاءهم. فلما أجمع عمر ودَلنَدعَنهُ على ذلك أتاه أحد بني [أبي] الحُقيق 
فقال: يا أمير المؤمنين» أتّخرجنا وقد أقرّنا محمد وعامَلّنا على الأموال 
وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر يَهعَآتَدَعَنَُ: أظندت أني نسيتٌ قول رسول الله يل 


(۱) برقم (۲۷۳۰). والزيادة منه. 

۳( الفدع: عوج في المفاصل كأنها قد فارقت مواضعهاء وأكثر ما يكون في رُسْغْ اليد أو 
القدم. والفعل الثلاثي منه لازم» والمتعدّي فدّع كما ضبطه الصغاني في «التكملة» 
رف" 


لك: أكيف بك إذا أخرجتٌ من غير كعدو بك قلوصك ليلةٌ بعد ليلة؟؛ 
فقال: كانت هذه هُرَيلة"“ من أبي القاسم» فقال: كذبتٌ يا عدو الله! قال: 
فأجلاهم عمر عة وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبالا 
وعُروضًا من أقتاب وحبالٍ وغير ذلك. 


وفي «صحیحه»" أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتئ رسول 
الله يكل أهل خيبر, فقاتلهم حتئ ألجآهم إلى قصرهم» وغلَبّهم على الأرض 
والزرع والنخلء فصالحوه على أن يُجْلّوا منها ولهم ما حملت ركابيم» 
ولرسول الله َي الصفراء والبيضاء والحلقة ‏ وهي السلاح ‏ ويخرجون 
منهاء واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يُْيّبوا شيئّاء فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا 
عه فغيّبوا مَسْكا فيه مال وخُلِيٌ لحُيّيَ بن أخطب كان احتمله معه إلى 
خيبر حين أجليت النَضِيرء فقال رسول الله يكل لعمٌ َي واسمه سَغْية : 


)١(‏ تصغير الهزل ضد الجد. 

(؟) لم يخرجه البخاري بهذا الطولء وإنما أخرجه مختصرًا (۲۳۲۸ء ۲۳۳۸ ۲۷۳۰) 
من طرق عن نافع عن ابن عمر. ومنشأ الوهم أن البخاري ذكر عقب الحديث السابق 
(۲۷۳۰) أنه قد «رواه حماد بن سلمة» عن عبيد الله» أحسبه عن نافع» عن ابن عمر» 
عن عمرء عن النبي بي . ولم يس لفظه. فأتئ الحميدي في «الجمع بين الصحيحين! 
(11516/1) وساق لفظه مطوَّلَا من «مستخرج البّرقاني» ‏ كما قاله الحافظ ني 
«الفتح»  )1١74/0(‏ ونسبه إلى البخاري. والظاهر أن المؤلف صادر عن الحميدي»› 
وقد أورده أيضًا في ازاد المعاد» (۳/ 788 784). وهذا السياق المطوّل أخرجه 
أيضًا ابن حبان (0144) وابن المنذر في «الأوسط» (7/ 5705) والبيهقي في «السنن» 
١17 /9(‏ ) و«الدلائل» /٤(‏ ۲۲۹)ء من طرق عن حماد بن سلمة به. وإسناده جيّد. 
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مار کے یلیج ودی انی اد 
والحروب» فقال : «العهد قريبٌء والمال أكثر من ذلك» ٠‏ وقد کان حَق a‏ 
قبل كللقد فدقم رسو آ6 نة إل ازیو قمظميسناب»فقال؛ قد رايت 
ييا يطوف في خربة هاهناء فذهبوا فطافوا فوجدوا المَّسّْك في الخربة» فقَتلّ 
رسول الله يك ابتي أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حُيَيَ بن أخطب» 
وسبئ رسول الله اة نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثواء 
وأراد أن يُجليهم منهاء فقالوا: يا محمد, دَعْنا تكون في هذه الأرض تُصلحها 
ونقومٌ عليها. ولم يكن لرسول الله لْةِ ولا أصحابه غلمان يقومون عليها ولا 
يفرغون أن يقومواء فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطرٌ من كل زرع وشيءٍ ما 
بدا لرسول الله ل 

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام يَخْرّصها عليهم؛ »ثم يَضْمُنهم 
الشطُلٌ > فشگوا إلئ رسول اله گلا شدة خرصه وأرادوا أن یشوه فقال 
عبد الله: أتطعمونني السّحتَّ؟ والله لقد جئتكم من عند أحبٌ الناس إلى؛ 
ولأنتم أبغضٌ الناس إلى مِن عِدَتّكم) من القردة والخنازيرء ولا يحملني 
بغضي إياكم وحبّي إياه على أن لا أعدِلٌ عليكم» فقالوا: هذا قامت 
السماوات والأرض 


فكان رسول الله يك يُعطي كل امرأةٍ من نسائه ثمانين وَسَقَا من تمر كل 


)١(‏ كذافي الأصل . وني مصادر التخريج و«زاد المعاد»: «جاء!. 
(۲) في المطبوع: «عدلكم» خلاف ماني الأصل و«صحيح ابن حبان». 
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عام وعشرين ؤَا من شعير» فلا كان زهان عمر تة غشُوا المسلعين» 
رار اين عسر من فوقربيت عر يديه قال عمو من کاڈ لەس چ يحب 
فليحضر حت نقسمها بينهم» فقسمها عمر تة بينهم. فقال رئيسهم: لا 
تُخرجناء دَعُنا نکون فيها كما أقرّنا رسول الله ل وأبو بكر فقال عمر 
رن لرئيسهم: أتراه سمط علي قول رسول الله وَكِ: ١كيف‏ بك إذا 
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رَقَصَثْ بك راحاشّك نحو الشام يومًا ثم يومًّائم يومًا؟». وقسمها عمر 


و ردو 5 


تة بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية .2١(‏ 

وأما رَهْن النبى يل دِرعَه عند اليهودي فلعله من اليهود الذين كانوا 
يفون المديئة بالميرةوالندجارة من حولهاء ومن أهل شي وإلا فيهود 
المدينة كانوا ثلاث طوائف: بني قينقاع وبني النضير وقريظة. فأما بنو قينقاع 
فحاربهم أولاء ثم من عليهم. وأما بو النضير فأجلاهم إلى خيبر وأجلئ بني 
قينقاع أيضًاء وقتل بني قريظة"ء وأجلئ كل يهودي كان بالمدينة. فهذا 
اليهودي المرتبن: الظاهرٌ أنه من أهل العهد قَدِمَ المدينة بطعام» أو كان ممن 
لم يحارب فبقي عل أمانه» فالله أعلم. 

فهذا أصل إجلاء الكار من أرض الحجاز. ثم اختلف الفقهاء بعد 
ذلكء فقال مالك2»: أرئ أن يُجِلّوا من أرض العرب كلها؛ لأن رسول الله 


(1( هنا انتهوا لفظ حديث ابن عمر الطويل. 
)١(‏ في الأصل: «بني النضير» خطأ. 
قرف كما في «المغني» (۱۳/ .)۲٤۲‏ 
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ياء قال: «لا يجتمع دينانٍ في جزيرة العرب» .)١(‏ 

وني «صحيح مسلم» 217 من حديث عمر تة سمع رسول الله يكل 
يقول: «لأخرٍجيً اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» حتئ لا أدع فيها إلا 
مسلمًا). 

وقال الشافحي27؟: يُمعون من الحجازة وهي مكة والمديمة والبحآمة 
ومخاليفهاء وهي قراها. أماغير الحرم منه فيّمنَع الكتابي وغيره من 
الاستيطان والإقامة به» وله 2 بإذن ا لمصلحةء كأداء رسالا أو 
ET OS‏ 
ثلاث. 

وقد أدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن في جزيرة المرب » ومنعهم 
من الإقامة فيها. وهذا وهمٌ؛ فإن النبي ية بعث معادًا قبل موته إلى اليمن 
وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارّاء وأقرّهم فيهاء وأقرّهم أبو بكر بعده. 
وأقرّهمٍ عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» ولم يُجْلُوهم من اليمن مع أمر 
رسول الله مَك بإخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» فلم يُعرّف عن 
إمام آنه أجلاهم من اليمن. 
(؟) برقم (519/ا١).‏ 
(۳) انظر: «المهذب» (۳۱۹/۳). 
)4( انظر: «نباية المطلب» (1۸/ ١٦ء‏ ۲٦)ء‏ و«الوسيط» للغزالي (۷/ 5107). 
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وإنما قال الشافعي وأحمد: يُخْرّجون من مكة والمدينة واليمامة وخيبر 
وبع ومخاليفهاء ولم يذكرا اليمن؛ ولم يُجلّوا من تيماء أيضًا. وكيف يكون 
اليمن من جزيرة العرب وهي وراء البحر» فالبحر بينها وبين الجزيرة؟17) 
فهذاالقول غاط ميحدّن. 

وأما الحرم فإن كان حرم مكة فإنهم يمنعون من دخوله بالكلية» فلو قدِم 
A‏ معيو ا 
ولا يختصٌ المنع بخِطَّة مكة بل بالحرم كله 

وأما حرم المدينة فلا يُمنع من دخوله لرسالةٍ أو تجارة أو حَمْل متاع. 

فصل 

فهذا تفصيل مذهب الشافعي رحمه الله تعالئ. 

ماعن يي يب الاشائق مهوي ابر عضيل سور 
للتجارة؛ لأن النصارئ كانوا ينّجرون إلى المدينة في زمن عمر زَوِوَلئَهَعَنَهُ كما 
تقدم. 


وحكي أبو عبد الله بن حمدان() عنه رواية: أن حرم المدينة كحرم مكة 


)١(‏ كذافي الأصل. وينظر الخط الفاصل بين اليمن وبين باقي جزيرة العرب في «(معجم 
البلدان» /٥(‏ 51 24 5/8 5). 

(؟) اعتمد المؤلف في هذا الفصل علئ «المغني» (۱۳/ 2744 145). 

(۳) في «الرعاية الكبرئ» (۲/ ۳٣أ).‏ 


في امتناع دخوله. 

والظاهر أنها غلطٌ على أحمد؛ فإنه لم يَخْفَ عليه دخولهم بالتجارة في 
زمن عمر نة وبعده وتمكينُّهم من ذلك. 

ولا يأذن(١2‏ لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام. وقال القاضي: أربعة 
وهي حدٌّ ايج المسافر الصلاة(2). : 

وإذا مرض بالحجاز جازت له الإقامة» لمشقَة الانتقال على المريض. 
ويجوز أن يقيم معه من يُمرّضه. 

وإن كان له دين علئ أحدٍ وكان حال أجبر غريمٌه علئ وفائه» فإن تعدَّر 
وفاؤه لمطل أو غيبة هكن من الإقامة ليستوق ديته» وفي إخخرانجه ذهاب ماله: 

وإن كان الدّين مجلا لم يُمَكّن من الإقامة؛ ويُوكّل من يستوفيه؛ لأن 
التقريط مته 

فإن أراد أن يضع ويتعجّل فهل يجوز ذلك؟ على روايتين منصوصتين» 
أشهرهما المنع» وأصحهما عند شيخنا الجواز. والمنع قول ابن عمر0) 


)0غ( أي الإمام. 

.)۲٤٤ /۱۳( «المغني»‎ (1) 

() انظر الكلام على هذه المسألة في «إغاثة اللهفان» (۲/ 1/9- 586). 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» »)٠١١١۲(‏ والطحاوي في «مشكل الآثارا »)1١/١١(‏ 
والبيهقي (58/5). 
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ینتا والجواز قول ابن عباس ١‏ ووَلتفعنها. 


وروی ابن عباس رها في ذلك حديثًا رواه الدار قطني 297 أن رسول 
الله بل لما جلى يهود بنى النضير قالوا: إن لنا ديوئًا لم تَحُل» فقال: اضَعُوا 
وتعجّلوا». وإسئاده حسن» ليس فيه إلا مسلم بن خالل الزنجي» وحديثه لا 
ينحطٌ عن رتبة الحسن. 

فإن دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعته فوقٌ ثلاث» ففيه وجهان7": 

أحدهما: يجوز له ذلك؛ لأن في تكليفه تزگها أو حمْلّها معه ضياع ماله» 
وذلك يمنع الدخول بالبضائع» ويضرٌ بأهل الحجازء ويقطع الجلب عنهم؛ 
وهذا هو الصحيح. 


والغاني: يُمتع من الإقامة؛ لآن له منها بُذّا. 


»)٤۷١ /5( أخرجه عبد الرزاق في «المصئّف» (۸/ 19/7 ۲۹٤)ء وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)758/5( والبيهقى‎ 

6 برقو (998-148) وآخرجه آی ا الطيراي في فالأوس عله الى (1V00‏ 
والحاكم (۲/ 27)» والبيهقي (7/5). وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي كما ذكر 
المؤلف» وقد اختّلف عليه في إسناده على أوجه» وجعل الدارقطني الحمل عليه 
فقال: فمسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيوع الحفظء وقد اشبطرب في هذا الحديث». وأعله 
أبو حاتم كما في «العلل» لابنه -)١174(‏ بأن ابن جريج خالف الزنجي فرواه من 
حديث عكرمة هرسا وقال: لا يمكن أن يكون مثل هذا الحديث متصَلا. 

)۳( انظر: «المغني» (11/ 5 15). 
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فإن أراد الانتقال إلى مكان آخر من الحجاز جاز» ويقيم فيه ثلاثة أ 
أربعة» ولا يدخلون إلا بإِذنٍ من الإمام أو نائبه. وقيل: يكفي إِذن 
المسلمين. هذا حكم غير الحرم. 

قال أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى': ولا يُمنعون من تيماء 
وفيْدَ ونجران ونحوهن. وقد تقدم الحديث المصرّح بأن نجران من جزيرة 

وأما الحرم فيُمنعون دخوله بكل حالٍ» ولا يجوز للإمام أن يأذن في 
دخوله» فإن دخل أحدهم فمرض أو مات أخرج» وإن دُفِن بش 09 

وهل يُمتعون من حرم المدينة؟ حكي عن أحمد رحمه الله تعالئ فيه 
روايتان" كما تقدم. وقد صخ عن النبي اة أنه أنزل وفدَ نصارئ نجران في 
وو + ET‏ ورد مي 
تعالئ: نما مقرو نجش قلا يَفْرَبُوأ آلمشجد أ حرام غد عَايهِمْ 


آحا 


() المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه (۱۳/ 556). 

(۳) المصدر نفسه (١55/1؟).‏ 

(4) أخرجه ابن هشام في «السيرة» (1/ )٥۷٤‏ والبيهقي في «الدلائل» (6/ ۳۸۲) من طريق 
محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام...(فذكر خبر 
دخولهم المسجد وصلاتهم إلى المشرق). وهذا إسناد مرسل. ولكن قد صحٌّ 
واستفاض أنهم قد دخلوا المدينة والتقوا بالبي كَل ويكفي هذا القدر مستدّلًا 
للمسألة» وبالله التوفيق. 


TE 


هذا [التوبة: ۲۸]ء فلم تتناول الآية حرم المدينة ولا مسجدها. 
نصل 
وأما تفصيل مذهب مالك رحمه الله تعالئ» فإنهم يُقَرُّون عنده في 
جميع البلاد إلا جزيرة العرب: وهي مكة والمدينة وما والاهما. 
وروی عيسئ بن دينار عنه دخول اليمن فيها. 
وروی ابن حبيب أنها من أقصئ عدنٍ وما والاها من أرض اليمن كلها 
إلئ ريف العراق في الطول؛ وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل 
البحر إلى أطراف الشام ومصر في المغرب والمشرق» وما بين المدينة"“ إلى 
مُنقطّع السماوة. ولا يُمتعون من الاجتياز مها مسافرين ولكن لا يقيمون. 
فصل 
وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالئ فعنده: لهم دخول الحرم كله حتئ 
الكعبة نفسهاء ولكن لا يستوطنون به. وأما الحجاز فلهم الدخول إليه 
والتصرف فيه والإقامة بقدر قضاء حوائجهم. 
وكأنَ أبا حنيفة رحمه الله تعالئ قاس دخولهم مكة على دخولهم مسجد 
رسول الله بالا ولا يصح هذا القياس» فإن لحرم مكة أحكامًا يخالف بها 


.)٤۸۷ /١( انظر: «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 
في المصدر السابق: «بين سَرّب». وسرب بلد قرب المدينة. انظر: (معجم ما‎ (¥) 
.)۱۲۳۶١ ۷۳۱ /۲( استعجم»‎ 
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المدينة» علا أنها ليست عنذه حرمًا. 

فإن قيل: الله سبحانه إنما مئع المشركين من قربان المسجد الحرام» ولم 
يمنع أهل الكتاب منه» ولهذا أذن مؤذن النبي 5ل يوم الحج الأكبر: «أن لا 
يحج بعد العام مشرك72١2.‏ والمشركون الذين كانوا يحجون هم عبدة 
الأوثان لا آهل الكتاب» فلم يتناولهم المنع. 

قيل: للناس قولان في دخول أهل الكتاب في لفظ المشركين. 

فابن عمر وغيره كانوا يقولون: هم من المشركين. قال عبد الله بن عمر 
زتها : لا أعلم شركًا أعظم من أن يقول : المسيح ابن الله وعزير ابن 
الله" . وقد قال تعالئ فيهم: درا اا وَرُهْبَلتَهُمْ أَزيَابَا ين دون 
لل تيع أن تزيم رازإلا فر رلا وج ةا لد لَه إل هي 
سَبَحَلنَةٌ سْبَحَدتَهُم عَم يَُرِكُونَ4 [التوبة: ا" 

واللاري لا وسخترط و تقلا الحف ركو لآو ی بلي برهم 
في قو له: «إِنّ ألْذِينَ اموأ وَالَذِينَ هدوا وَالضَّبِئِينَ وَالّصَرئ وَالْمَجْوسَ 
الذي كرا [الحج 1 

قال شيخنا": والتحقيق أن أصل دينهم دين التوحيد فليسوا من 
)0 أخرجه البخاري (۳۹۹) ومسلم (1741) من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري .)٥۲۸۵(‏ 
(۴) انظر نحو هذا الكلام في لمجموع الفتاوئ» (15/ 297-41 ۳۲/ ۱۷۹)ء و«الجواب 

الصحيح» (۳/ »)١١7-1١1١65‏ و«تلخيص كتاب الاستغاثة» (ص58١).‏ 
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المشركين في الأصلء والشرك طارٍ عليهم» فهم منهم باعتبار ما عرض لهم لا 
باعتبار أصل الدين» فلو قُدّر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا في عمومها 
المعنوي وهو كونهم نجسّاء والحكم يعم بعموم علته. 

فإن قيل: فالآية نمت علئ دخولهم الحرم عوضًا عن دخول عبّاد 
الأصنام") فإنه سبحانه قال: إن حِفْكُمْ عَيْلَةَ كَمَوْفٌ يُفْيبكُمُ أللّهُ مين 
قَضَلِهِة4 [التوبة: ۲۸]ء فإغها لما نزلت انقطع عنهم ما كان المشركون يجلبون 
إليهم من الميرة» فأعاضهم الله بالجزية. 

قبل انس هناها يدل ا ر و ل لعن الور الس جد انرا ی 
ماء بل تؤخذ منهم الجزية وحمل إلى من بالمسجد الحرام وغيره» على أن 
الإغناء من فضل الله وقع بالفتوح والفيء والتجارات التي حملها المسلمون 
إل مكة. 

فإن قيل: فالآية إنما منعت قُرِبانّهِم المسجد الحرام خاصة فمن أين 
لكم تعميم الحكم للحرم كله؟ 

قيل: المسجد الحرام يراد به في كتاب الله تعالئ ثلاثة أشياء: نفس 
اليه ولسو الذي راصو انديع كلد 

فالأول كقوله تعالى: قول وَجَهَكَ شَطَرَ ألْمَسَحِدٍ أ حرام [البقرة: 


[é۳ 
والغاني قوله تعالئ: #إإِنَّ ألَذِيِنَ كف روأ وََصُدُونَ عَن سَبِيلٍ أللّه‎ 
في هامش الأصل: «الأوثان» بعلامة خ.‎ )١( 


FU 


وَالْمَسْجِدٍ ارام أأذى جَعَلْئنهُ لاس سَوَآءٌ انكف فيه وَلْيَادْء4 [الحج: 
۳ على أنه قد قيل: إن المراد به هاهنا الحرم كله» والناس سواء فيه. 

والثالث كقوله: #سُبحَنَ الد أسْرئ عبد للا من أله لمَسْجِدٍ 
رام € [الاسراء: »]١‏ وإنما أأسري به من داره من بيت آم هائي(): وجميع 
الصحابة والأئمة فهموا من قوله تعالئ: لقلا يَقْرَبُوا ألَمَسْجِدَ لرام بَعْدَ 
عَامِهمٌ هَدذَا» [التوبة:18] مكة كلها والحرم» لم يخص ذلك أحدٌ منهم بنفس 
المسجد الذي يطاف فيه. 

ولما نزلت هذه الآية كانت اليهود بخيبر وما حولهاء ولم يكونوا يُمتّعون 
من المدينة» كما في «الصحيح»" أن رسول الله اة مات ودزعه مرهونة عند 
يهودي على طعام أخذه لأهله فلم يُجْلِهم رسول الله لاء عند نزولها من 
الحجازء وأمر فود أن يؤدّن بان لايح بعد العام مش 


فإن قيل: فما تقولون في دخولهم مساجد الح ؟ 


)١(‏ روئ ذلك ابن سعد في «الطبقات» (۲/ 187-147) والطبري في «التفسير» 
(14/ 114 ) والطبراني في «الكبير» (417/15) والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(؟/ ١5‏ 4) من طرق عن آم هاني» وكلها واهية بمرة. والذي في «الصحيح» من حديث 
أبي غر أن النبي ولك أسري يه من بيتهه وفي حي مالك بن ضعصمة أنه أسري به من 
عند البيت من الحطيم. أخرجهما البخاري »۳٤۹(‏ ۳۸۸۷) ومسلم (203571 154). 

(؟) البخاري (7417) ومسلم (1107) من حديث عاتشة يها 

0 انظر: «المغني» 1/١70‏ 517). 
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قيل: إن دخلوها بغير إِذنٍ مُنِعوا من ذلك ولم يُمكنوا منه لأنهم نجس» 
والجنب والحائض أحسٌ حال منهم وقد مُنِعا من دخول المساجد. 


وإن دخلوها بإذن مسلم ففيه قولان للفقهاء هما روايتان عن أحمد. 


وويمه البسوان: سول اله إل أنزل الوفودمج الك ار لي سهد 


فأنزل فيه وفدٌ نجران ووفد ثقيفي(١)‏ وغ يرهم. 


وقال سعيد بن المسيب: كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على 
رکه 


5 و لاه 5 + ا اانه “ 
وقدم عمير بن وَهَبٍ ‏ وهو مشرك ‏ فدخل المسجد والنبي 45 فيه 
ا ا 


ووجه المنع: أخهم سوأ حال من الحائض والجنب» فإنهم نجس بنص 


)2.02 سبق تخريج ما يتعلق بوفد نجران» وأما خبر وفد ثقيف فأخرجه أحمد (۱۷۹۱۳) 
وأبو داود )١١75(‏ وابن خزيمة (۱۳۲۸) من حديث الحسن عن عثمان بن أبي 
العاص الثقفى. ورجاله ثقات. 

(۲) لم أقف عليه. وخبر مجيء أبي سفيان إلى المدينة قبل إسلامه ذكره ابن إسحاق 
وغيره من أصحاب المخازي» وليس فيه التصريح بدخوله المسجد. انظر: «سيرة ابن 
هشام» (۲/ ۳۸۹)» ومرسل عكرمة عند ابن أبي شيبة (لاه .)۳۸٠١‏ 

)۳( روئ ذلك أصحاب المغازي: عروة (من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه)» 
وموسى بن عقبة عن الزهري» وابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبيرء كلهم 
مرسلا. أخرجها الطبرانيٍ في «الكبير» (/11-57/11) والبيهقي في «الدلائل» 
فد 14 


TY 


القرآن» والحائض والجنب ليسا بنجس بنص السنة. 

ولما دخل أبو موسئ على عمر بن الخطاب وهو في المسجد أعطاه 
كتابًا فيه حسابٌ عمله» فقال له عمر: ادعٌ الذي كتبه ليق رأه. فقال: إنه لا 
يدخل المسجد. قال: وَلِم؟ قال: إنه نصراني". وهذا يدل على شهرة ذلك 
بين الصحابة. 

ولأنه قد انضمٌ إل حدث جنابته حدثٌ شركه» فيتغلّظ المنع. 

وأما دخول الكفار مسجد النبي ية فكان ذلك لما كان بالمسلمين 
حاجةٌ إل ذلك» ولأنهم كانوا يخاطبون النبي يل في عهودهم» ويؤدُون إليه 
الرسائل» ويحملون منه الأجوبة» ويسمعون منه الدعوة. ولم يكن النبي لاء 
ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار» فكانت المصلحة في دخولهم 
-إذ ذاك ‏ أعظمَ من المفسدة التي فيه» بخلاف الجنب والحائض فإنه كان 
يُمكنهما التطهرٌ والدخول إلى المسجد. 

وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدّهم والجلوس فيهاء 
فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحةٌ جاز دخولها بالإذن(") والله أعلم. 

BORG 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة أن النبي ييه قال له لمّا آخبره آنه انخنس منه لآنه كان جتبًا: 
"سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس». أخرجه البخاري (۲۸۳) ومسلم (1/1"). 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن» (4/ 5 0350 )1717//1١‏ بإسناد حسن. 

(۳) في هامش الأصل: «بلا إذن» برمز خ. 


1A 


ذكر معاملتهم عند اللقاء 
5 ور 
وكراهة أن يبدؤوا بالسلام» وكيف يرد عليهم 


< 


عن أبي هريرة رنه أن رسول الله 5يا قال: «لا تبدؤوا اليهوة 
والنصارئ بالسلام» فإذا لقيتم أحدّهم في طريق فاضطرٌوه ال أضيقه)» رواه 
مسلم في «صحييحة(1), 


وفي «الصحيحين»17) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
ية قال: «إذا سلّم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السَّامُ عليك» فقل: 
وعليك». هكذا بالواو» وني لفظ: «عليك» بلا واو. 

وعن أنس بن مالك ويَدَلنَدعَنهُ أن رسول الله كك قال: «إذا سلّم عليكم 
آهل الكتاب فقولوا: وعليكم». رواه أحمد؟ هكذا. وي لف ظ للإمام 
ل «فقولوا: عليكم بلا واو. 

وعن عائشة تًا قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله ككل 


فقالوا: السام عليك» ففهمتها فقلت: عليكم السَّامُ واللعنة» فقال رسول الله 


)١(‏ برقم(51517). 

)۲( البخاري (/1721) ومسلم (94/5155). 

(۳) البخاري (5974) ومسلم .)8/75١515(‏ 

(4) برقم »)۱۱۹٤۸(‏ وهو عند البخاري )1۲٥۸(‏ ومسلم )1١171(‏ أيضًا. 
() برقم (۱۳۲۱۱). 


Ti 


يك «مها يا عائشة: فإن الله بحب الرفق في الأمر كله»ء فقلت: يا رسول الله 


أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله يكِيِ: «قد قلت: وعليكم". مثفق عليه( 
واللفظ للبخاري. 


وني لفظ آخر: «قد قلت: عليكم»» ولم يذكر مسلم" الواو. 

وني لفظ للبخاري"': فقالت عائشة رضي الله عنها: عليكم! ولعتكم الله 
وغضب عليكم! قال: «مهلا يا عائشة» عليكِ بالرفق» وإياك والعنف 
والفحش»» قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: «أولم تسمعي ما [قلتٌُ]؟ 
رددثٌ عليهم؛ فيُستجاب لي فیهم» ولا يُستجاب لهم فيً. 

وعند مسلم”؟): #قلت: بل عليكم السام والذَّامُ). 

وعنده ايا عن جاير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سلم ناش من 
يهود علئ رسول الله بل قالوا: السام عليك يا أبا القاسمء قال: «عليكم)» 
فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلئ قد 
سمعتٌ فرددتٌ: عليكم. إنا جاب عليهم ولا يُجابون علينا». 


)22 البخاري (5757) ومسلم ٠١ /۲٠٠١(‏ - الطريق الأول). 
(۲) (5156/١٠-الطريق‏ الثاني). 

(۳) برقم (250720). والزيادة منه. 

.)١١/5155( برقم‎ )( 

)2 الاصحيح مسلم» (5155). 


ا 


وعن أبي بضْرة "١‏ وة قال : قال رسول الله 4: «إِنَا غَادُون على 
يهود» فلا تبدأوهم بالسلام» فإن سلَّموا عليكم فقولوا: وعليكم». رواه الإمام 


خن 


وله أيضًا9؟؟ عن عقبة بن عامر ركت قال: قال سول الله 1 «إني 
راكبٌ غدًا إلى يهوة فلا تبدأوهم بالسلام وإذا سلَّموا عليكم فقولوا: 
وعلیکم). 

لما كان السلام اسمًا من أسماء الرب تبارك وتعالئ» وهو اسم مصدر في 
الأصل - كالكلام والعطاء ‏ بمعنى السلامة- كان الرب تعالئ أحق به من كل 


)١(‏ في المطبوع: «أبي نضرة» تصحيف. 

(۲) برقم (۲۷۲۳۷)» وأخرجه بنحوه أحمد (۲۷۲۳۰» )۲۷۲۳١‏ والبخاري في «الأدب 
المفردا )١١57(‏ والنسائي في «الكبرئ» )١١١44(‏ وغيرهم من طرق عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله اليزني (ولم يُذكر في رواية أحمد: ۲۷۲۴۳۷)» عن 
أبي بصرة الغفاري يَدَيَدعَنُ. وهذا إسناد صحيح. 

(') برقم ۱۷۲۹١(‏ مسند عقبة» ۱۸١ ٤١‏ مسند أبي عبد الرحمن الجهني)» وأخرجه أيضًا 
ابن ماجه (749") وأبو يعلين (94175) والطيراني في «الكبير» (۲۲/ ۲۹۰) من طرق 
عن ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن 
الجهني (قيل: هو عقبة بن عامر). 
رجاله ثقات» وهو الحديث السابق بعينه» إلا أن ابن إسحاق وهم فيه فجعله عن أبي 
عبد الرحمن الجهني» والصحيح: عن أبي بصرة الغفاري. على أن ابن إسحاق نفسه 
قد رواه تارة على الصواب كما في «الأدب المقرد) )١١١7(‏ وغيره. انظر: «العلل 
الكبير» للترمذي (ص 45 ۳)» و«أنيس الساري» .)١8579(‏ 


VY 


ما سواه؛ لأنه السالم من كل آفة وعيب ونقص وذمٌ» فإن له الكمال المطلق 
من جميع الوجوه» وكماله من لوازم ذاته» فلا يكون إلا كذلك. والسلام 
يتضمن سلامة أفعاله من العبث والظلم وخلافٍ الحكمة؛ وسلامة صفاته 
من مشابهة صفات المخلوقين» وسلامة ذاته من كل نقص وعيب» وسلامة 
أسمائه من كل ذمّ. فاسم السلام يتضمن إثبات جميع الكمالات له وش 
جميع النقائص عنه» وهذا معنا (سبحان الله والحمد لله». ويتضمن إفراده 
بالألوهية وإفراده بالتعظيم» وهذا معن «لا إله إلا الله والله أكبر». فانتظم اسم 
«السلام» الباقياتٍ الصالحاتِ التي يُثنئ بها على الرب جل جلاله. 

ومن بعض تفاصيل ذلك أنه الحي الذي سَلِمتْ حياته من الموت 
والستة والنوم والتغيرء القادر الذي سلمث قدرته من اللغوب والتعب 
والإعياء والعجز عما يريد العليم الذي سلِمّ علمُه أن يعرّبَ عنه مثقالٌ ذرة 
أو يغيبَ عنه معلومٌ من المعلومات» وكذلك سائر صفاته على هذا. 

فرضاه سبحانه سلامٌ أن ينازعه الغضب» وحلمه سلامٌ أن تنازعه 
العجلة ورحمته سلام أن تنازعها العقوبة» وعفوه سلام أن(١2‏ ينازعه 
الانتقام» وإرادته سلامٌ أن ينازعها الإكراهء وقدرته سلامٌ أن ينازعها العجزء 
ومشيتته سلامٌ أن ينازعها خلاف مقتضاهاء وكلامه سلامٌ أن يَعرض له كذِبٌ 
أو ظلمٌ بل تمّت كلماته صدقًا وعدلاء ووعده سلامٌ آن يلحقه خَلْفٌء وهو 
سلامٌ أن يكون قبله شيء أو بعده شيء أو فوقه شيء أو دونه شيء؛ بل هو 


)١(‏ «تنازعه العجلة... وعفوه سلام أن» ساقطة من المطبوع. 


VY 


الغالي علين كال شييء وفوق کل تي وبل کل شی دوا كل تبي" 
والمحيط بكل شيء» وعطاؤه ومنمّه سلامٌ أن يقع في غير موقعه» ومخفرثه 
سلامٌ أن يبالي بها أو تضيق بذنوب(1) عباده أو تصدر عن عجز عن أخذٍ حقّه 
كما تكو مغقرة الناس..ورحمثّه وإحسائه ورآفته وبره وجوده وموالاتة 
لأوليائه وتحببه إليهم وحّنانه عليهم وذكره لهم وصلاته عليهم- سلامٌ أن ن 
تكون لحاجة منه إليهم أو تعرز ب دابا ينه وبالجملة فهو السلام من 
كل ما ينافي كمالّه2"7 المقدس بوجو من الوجوه. 

وأخطأ كلّ الخطأ من زعم أنه من أسماء السلوب» فإن السلب المحض 
لا يتضمن كمالاء بل اسم السلام متضمنٌ للكمال السالم من كل ما يضاذه؛ 
وإذا لم تظلم هذا الاسم ووفيته(" معناه وجدته مستلزمًا لإرسال الرسل» 
وإنزال الكتب» وشزع الشرائع» وثبوتٍ المعادء وحدوث العالم» وثبوتٍ 
القضاء والقدرء وعلرٌ الرب تعالئ على خلقه ورؤيته لأفعالهم ونه 
لأصواتهم واطلاعه علئ سرائرهم وعلانياة تهم» وتفرّدِه بتدبیرهم» وتو ده في 
كماله المقدس عن شريكِ بوجو من الوجوه. فهو السلام الحق من كل وج 
كما هو النزيه البريء عن نقاتص البشر من كل وجو. 

ولما کان سبحانه موصوقًا بأن له يدينٍ لم يكن فيهما شمالٌ» بل كلتا يديه 


)١(‏ في الأصل: «ذنوب» بدون الباء. 
2( في المطبوع: «كلامه» تحريف. 
(۳) في الأصل: «ووفيناه». والمثبت أولئ بالسياق. 


ANT 


يمين مباركة: كذلك أسماؤه كلها حسنيق» وأفعاله كلها خی وضفائه كلها 
كمالٌ. وقد جعل سبحانه السلام تحيةٌ أوليائه في الدنيا وتحيتهم يوم لقائه؛ ولمًّا 
خلق آدم وكمل خلقه فاستوئ قال الله له: «اذَمَبُ إلى أولعاك النفر من الملائكة 
فاستمع ما يُحيُونك به» فإنها تحيئك وتحية ذريتك من بعدك)0©. 

وقال تعالی: لَهُمْ دار اسم يد رَبَهمَ 4 [الأنعام: »]١14‏ وقال: واد 
يَدُعَْأ إل دار لسم [یونس:٠۲].‏ 

وقد اختلف في تسمية الجنة بدار السلام» فقيل: السلام هو الله» والجنة 
داره. وقيل: السلام هو السلامة؛ والجنة دار السلامة من كل آفة وعيب 
ونقص. وقيل: سميت دار السلام؛ لأن تحيتهم فيها سلام. بقاع وغ 
المعاني كلها(". 


واا قول السام : السلام عليكم» فهو إخبارٌ للمسلّم عليه بسلامته 
من غيلة المسلّم وعِشَّه ومكره ومكرو يناله منه» فيردٌ الراةٌ عليه مغل ذلك» 
أي: فعلّ الله ذلك بك وأحلّه عليك. 


والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول : أنه في الأول بر وفي الثاني 
طلت. 


.)۱۸۲۷( كمافي حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )۲۸٤١( أخرجه البخاري (۳۳۲۹) ومسلم‎ (۳ 
.)158 0195 /۱( انظر: «حادي الأرواح» للمؤلف‎ )۳( 

() هذا الوجه الثاني» وما تقدم كان الوجه الأول. 
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ووجة ثالث: وهو أن يكون المعنئل: أذكر الله الذي عافاك من المكروه» 
وآمنّك من المحذوؤر» وسلمك مما تخاف» وعاملنا من السلامة والأمان 
بمثل ما عاملك به. فيردٌ الرادٌ عليه مثْلّ ذلك» ويُستحب له أن يزيده» كما أن 
من أهدئ لك هدية يُستحب لك أن تكافئه بزيادة عليهاء ومن دعا لك ينبغي 
أن تدعو له بأكثر من ذلك. 

ووجة رابع: وهو أن يكون معنئ سلام المسلم ورد الراد بشارةً من 
الله سبحانه» جعلها علئ ألسئة المسلمين لبعضهم بعضًا بالسلامة من الشر» 
وحصول الرحمة والبركة» وهي دوام ذلك وثباته. وهذه البشارة 
وأسبقهم في هذه البشارة كما في الحديث: «وخيرٌهما الذي يبدأ صاحبه 
e‏ 

واش شتق الله سبحانه لأوليائه من تحية بينهم اسمًا من آسمائه» واسم دينه 
جم جين أنبياته ورسله وملاتكته. قال تعالی: عبر دين أله 
يعون وَلَهُدَ أَمْلَمَ من فى َلسَّمَوتٍ وَالْدَرْضِ طَوْعَا وَكَرَْا ولي ُرْجَعُونَ4 [آل 


عمران: ۸۲]. 


ووجة خامس: وهو أن كل آمة من الأمم لهم تحيةٌ بينهم من أقوالٍ 


020 أخرجه البخاري »٦۰۷۷(‏ /51117) ومسلم )١550(‏ من حديث آبي آيوب الأنصاري 
2 


مص 


وأعمال» كالسجود وتقبيل الأيدي وضرب الجُوك)ء وقول بعضهم: انعم 
صباحًاء وقول بعضهم: عش ألفَ عام ونحو ذلك. فشرعٌ الله تبارك وتعالئ 
لآهل الإسلام السلام عليكما» وكانت أحسن من جميع تحيات الأمم بينهاء» 
لتضمٌّنِها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بهاء فهي الأصل المقدّم على كل 


0 


شيءَ. 
وانتفاع العبد بحياته إنما يحصل بشيئين: بسلامته من الشر وحصول 
الخيرء والسلامة من الشر مقدّمةٌ على حصول الخير وهى الأصلء فإن 
الأنساه_بل وکل عيران._إنما بوت ساد آولا رفيهد تاتا علن أن 
السلامة المطلقة تتضمن حصول الخيرء فإنه لو فاته حصل له الهلاك 
والعطب أو النقص» ففوات الخير يمنع حصول السلامة المطلقة» فقضمنت 
السلامة نجاة العبد من الشر وفورّه بالخير» مع اشتقاقها من اسم الله. 
والمقصود أن السلام اسمه ووصفه وفعله» والتلفظ به ذكرٌ له» كما في 
«السنن»)2© أن رجلا سلّم على النبي كَل فلم يرد عليه حت تيمّم ورد عليه 


)١(‏ الجوك (معرّب «جوك» بالفارسية): الفخذ. وضرب الجوك نوع من البروك والجئوٌ 
عند الترك والمغول في حضرة ملوكهم. انظر: المعجم الفارسي «برهان قاطع» 
(؟/١507)»‏ و«تكملة المعاجم العربية» (؟/ 01"). 
وعلق عليه في المطبوع: لعله «الجنوك» جمع جنك» آلة يُضرب بها كالعود والدف. 
وهو بعيد ومخالف لما في الأصل و«زاد المعاد» (۳/ ۳۹۹). 

(؟) لأبي داود (۱۷)ء والنسائي (۳۸) وابن ماجه (700), أخرجه أيضًا أحمد )۱۹۰۳٤(‏ 
والدارمي (۲۹۸۳) وابن خزيمة )75١7(‏ وابن حبان (601) والحاكم (171//1): من 


Y٦ 


وقال: «إني كرهتٌ أن أذكر الله إلا على طهارة». 

فحقيقٌ بتحية هذا شأنها أن تصان عن بِذّْلِها لغير أهل الإسلام» وأن لا 
يُحيّا بها أعداءٌ القدوس السلام. ولهذا كانت كتب النبي ية إلى ملوك 
الكفار: «سلامٌ على من اتبع الهدئ "١7‏ ولم يكتب لكافر ١سلامٌ‏ عليكم) 
أصاء فلهذا قال في أهل الكتاب: «ولا تبدؤوهم بالسلام». 

فصل 

وأما الرد عليهم فأمر أن يقتصر به علي «عليكم»» واختلفت الرواية في 
إثبات الواو وحذفهاء وصح هذا وهذا. 

فاستشكلت طائفة7 دول هذه الواو هاهنا إذ هي للتقرير وإثبات 
الأولء كما إذا قيل لك: فعلتَ كذا وكذا وكذاء فقلتَ: وأنتَ فعلتّهء أو قال: 
فلانٌ يصلّي الخمس» فتقول: ويزكّي ماله. 


تو دو 


حديث المهاجر بن قُنفذ نة بإسناد صحيح. إلا آن لفظه: «فلم يرد عليه حت 
توضأ». وأمًا ذكر أنه يا تيمم ثم رد عليه ففي حديث أبي الجهم عند مسلم (۳۹۹) 
وغیره» ولكن ليس فيه اعتذاره إليه بقوله وَللِةّ: «إني كرهت...». 

)١(‏ كما ني حديث ابن عباس عند البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳) في كتاب النبي ية إلى 
هرقل عظيم الروم. 

)۲( منهم الخطابي في «معالم السنن» (۸/ ١۷)ء‏ وابن بطال في «(شرح صحيح البخاري» 
(۳۸/۹). وانظر: «فتح الباري» »)٤١-٤ 5 /١١(‏ ففيه ذكر هذا الإشكال والرد عليه. 
وراجع كلام المؤلف بنحو ما هنا في «بدائع الفوائد» (۲/ 758 وما بعدها)» و«تبذيب 
السئن) (۳/ .)٤١٤‏ 
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قالوا: فالموضع موضع إضراب» لا موضع تقرير ومشاركةء فهو موضع 
(بل عليكم)» لا موضع (وعليكم)» فإذا دخلت(١)‏ الواو كان إعادةٌ لمثل قوله 
من غير إشعار بأنك علمت مراده» وإذا أتيث بلفظة «بل» أشعرئّه أنك فهمت 
مراده ورددته عليه قصاصًاء والأول أليق بالكرم والفضل. ولهذا السر والله 
أغلم_دخلت الواوء عل أنه ليس في دكمولها إشَكالٌ» فَإِن الموت لأ ينجو 
منه أحدٌّ» وكأن الراد يقول: الذي أخبرتٌ بوقوعه علينا نحن وأنت فيه سوا 
فهو علينا وعليك. وهذا أولئ من تغليط الراوي في إثباتها إذ لا سبيلٌ إليه. 

فإن قيل: بل إليه سبيلٌ» قال الخطابي": يرويه عامّة المحدثين بالواو 
وابن عيينة يرويه بحذفهاء وهو الصواب. 

قيل: قد ضبط الوا عبد الله بن عمرء وضبطها عنه عبد الله بن دينار 
وضبطها عنه مالك. قال أبو داود في «سننه»": كذلك رواه مالك عن 
عبد الله بن دينار» ورواه الثوري أيضًا عن عبد الله بن دينار فقال: وعليكم 
اتقهرا. 


وهذا الحديث قد أخر جه البخاري ف #ضيخييخةه)(9) كما تقدم. وحديث 


)١(‏ في الأصل: «حذف»» ولا يستقيم به المعنئ. 

(؟) في «معالم السنن» (۸/ .)١١‏ وانظر التعليق عليه في «زاد المعاد» (؟597/5). 

(r)‏ بعد أن أخرجه (2107) من طريق عبد العزيز بن مسلم القسملي عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر بإثبات الواو. 

)£( برقم 51 17) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك به. وتابع التنيسي 
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سفيان الثوري رواه البخاري ومسلم» وهو بالواو عندهما. 


وأما قول الخطابي: وابن عيينة رواه بحذفها- فقد اخثلف على ابن عيينة 


أيضًا؟). 


وجوابٌ آخر ولعله أحسن من الجواب الأول: أنه ليس في دول الواو 


تقريرٌ لمضمون تحيتهم» بل فيه ردّها وتقريرها لهم» أي: ونحن أيضًا ندعو 
لكم بما دعوتم به عليناء فإن دعاءهم قد حصل ووقع منهم» فإذا رد عليهم 
المجيب نقوله: «وعليكم» كان في ذكر الواو سر لطيفٌ» وهو أن هذا الذي 
طلبتموه لنا ودعوتم به هو بعينه مردودٌ عليكم» لا تحيةً لكم غيرٌه. والمعنئ: 
ونحن نقول لكم ما قلتم بعينه. 


520 
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بإثبات الواو عن مالك: ابن أبي أويس (الآدب المفرد: 7 »)3١١‏ وابن وهب 
(مستخرج أبي عوانة: 44484)) وقتيبة بق سعيك (أسنق السني: 47 7). ورواه آخرون 
عن مالك بحذف الواوء منهم: القعنبي (مسند الموطاً: »)٤۷۸‏ وأبو مصعب الزهري 
(الموطأ: ١۲٠۲)ء‏ ويحييئ الليشي (الموطأ: ۹١۲۷)ء‏ ومحمد الشيباني (الموطاً: 
1 4) وخالد بن مخلد (الدارمي: /771/9). 

نعم هو عند مسلم (5175/ )٩‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري 
بإثبات الواو. ولكن البخاري أخرجه (1۹۲۸) من طريق يحي بن سعيد القطان عن 
سفيان الثوري ومالك قالا: ثنا عبد الله بن دينار... بحذف الواو. وكذا هي رواية 
یحی عن سفيان عند أحمد (/519). وتابع ابن مهدي ني روايته عن سفيان پإثبات 
الواو: وكيع (أحمد: ١‏ ابن أبي شيبة: 7771/7) وعبد الرزاق (أحمد: 6978). 
فرواه عنه بحذفها: الحميدي في «مسنده» (51/1)» والحارث بن مسكين عند التسائي 
في «الكبرئ» (1759 ٠١‏ ). ورواه عنه بإثباتها: أحمد بن عبدة عند البزار .)٦١۲١(‏ 


TV4 


كما إذا قال رجل لمن يسبّه: عليك كذا وكذاء فقال: وعليك» أي وأنا 
أيضًا قائل لك ذلك» وليس معناه أن هذا قد حصل لي وهو حصل لك معي؛ 

وكذلك إذا قال: غفر الله لك» فقلت: ولك» وليس المعنئ أن المغفرة 
قد حصلت لي ولك» فإن هذا علم غيب» وإنما معناه أن الدعوة قد اشتركتٌ 
فيها أنا وأنت. ولو قال: غفر الله لك» فقلت: لكء لم يكن فيه إشعادٌ بذلك. 

وعلى هذا فالصواب إثبات الواو» وبه جاءت أكثر الروايات» وذكرها 
الثقات الأثبات» والله أعلم. 

فصل 

هذا كله إذا تحقق أنه قال: السام عليكم» أو شك فيما قال. فلو تحقق 
السامع أن الذمي قال له: «سلامٌ عليكم» لا شك فيه» فهل له أن يقول: 
وعليك السلام» أو يقتصر على قوله: وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية 
وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام» فإن هذا من باب العدلء والله 
يأمر بالعدل والإحسان . وقد قال تعالل: #وَإِذًا حُيِيتم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُوأْ بَأْحَسَنَ 
مها أو روه © [الساء: 4 فندب إلى الفضل» وأوجب العدل. 

ولايناني هذا شيئًا من أحاديث الباب بوجو ماء فإنه ل إنما أمر 
يعتمدونه في تحيتهم» وأشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنها فقال: «ألا 


ريني قلتُ: وعليكم» لما قالوا: السام عليكم ثم قال: «إذا سلّم عليكم أهل 


كلا 


الكتاب فقولوا: وعليكم». والاعتبار وإن كان بعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه 
في نظير المذكور لا فيما يخالفه. قال تعالی: ودا جارك وك يما له 
يك به أللّه و وَيَقُوَونَ فق أشبية إزلة غبت أله ما تَقُولُ 4 [المجادلة: ۸[ 
ذا زال هذا السبب ؤققال الكتابي: سلام عليكم ورحمة الله فالعدل في 
التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه» وبالله التوفيق. 
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قال المرّوذي(١):‏ بلخني أن أبا عبد الله ستل عن رجل له قرابة نصراني: 
يعوده؟ قال: نعم. 

قال الأثرم2"7: وسمعت أبا عبد الله يُسأل عن الرجل له قرابة نصراني 
يعوده؟ قال: نعم. قيل له: نصراني» قال: أرجو أن لا تضيق العيادة. 

قال الأثرم": وقلت له مرة أخرئ: يعود الرجل اليهودي 
والنصراني؟ قال: اليس عاد النبي يك اليهودي ودعاه إلى الإسلام؟ 

وقال أ مسعود الأضبهان*: سألت اجك بن حنبل عن عيادة القرابة 
والجار النصراني» قال: نعم. 

وقال الفضل بن زيا" : سمعت أحمد سُئل عن الرجل المسلم يعود 
أحِدًا من المش ركير: ؟ قال: إن كان يرئ أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل 


)١(‏ كمافي «الجامع» للخلال .)٠٠١(‏ وفيه نتقص. 

02 المصدر نفسه. وفيه: «أرجو أن لا يضيق لعباده). ولعله تصحيف. 
0 المصادر تسم 

() في الأصل: «والنصارئ». والمثبت من «الجامع». 

.)5١1( «الجامع)‎ (0) 

0 العصان ت00 
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منه فلیعده» كما عاد النبي ية الغلام اليهودي» فعرض عليه الإسلام. 
وقال إسحاق بن إبراهيه21(7: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له 
الجار النصراني» فإذا مرض يعوده؟ قال: يجيء فيقوم علل الباب ويعذر إليه. 
وقال مهئأ('): سألت أبا عبد الله عن الرجل يعود الكافر؟ فقال: إذا كان 
يرتجيه فلا بأس به» ويعرض عليه الإسلام» قلت له: وترئ إذا عاده يدعوه 
وقال أبو داود: سمعت جود كسان عن عيادة اليهودي والنصراني» 
فقال: إذا كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام» نعم. 


يهوديًا أو نصرانيًاء قال: لاء ولا كرامة. 
فهذه ثلاث رواياتٍ منصوصات عن أحمد: المنع» والإذن» والتفصيل» 
فإن أمكنه أن يدعوه إلئ الإسلام ويرجو ذلك منه عاده. 


و عرد قر 


وقد ثبت في «صحيح البخاري»*“ من حديث أنس بن مالك تة 
قال: كان غلامٌ يهودي يخدم النبي بي فمرض» فأتاه النبي يا يعوده» فقعد 


)١(‏ المصدر نفسه (501). وفيه: «ويعتذر إليه». 

(7) الدع كو Oa‏ 

.)١85ص( المصدر نقسه (156). وانظر «مسائله»‎ (r) 
.)5١ا/( المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) برقم (1165). 


TAY 


عند رأسه؛ فقال له: «أَسَلِمٌ»؛ فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أَظِعْ أبا 
القاسم» فخرج النبي يك وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقدّه من النار». 

وق "الضحيحين»!!؟ عن سعية بن اليس :أذ آداه عير قال لما 
حضرث أبا طالب الوفاةٌ جاءه رسول الله وك فوجد عنده أبا جهل بن هشام 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة: قال رسول الله ل لأبي طالب: «أيْ عم 
قل: لا إله إلا الله» كلمة أشهد لك بها عند الله)ء فقال أبو جهل وعبد الله بن 
أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله لا 
يَعرِضها عليه ويعودان بتلك المقالة حت قال آخرٌ ما كلّمهم: هو على ملة 
عبد المطلب» وأبئ أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله إلا: «أما والله 
ع e e‏ :ما گان لي وَالَدِيِنَ 

وا أن فيرو شرك وَلَو كثوأ أؤلى فزي مِن غد اَن لَه 
أ ضحت صَحَلبٌ اجيم [التوبة: 4 


وثبت عن النبي ي أنه عاد عبد الله بن أبيّ ابنّ سلول رأس 


.)۲٤( البخاري (175) ومسلم‎ )١( 

إق4 أخرجه أحمد (111/28) وأبو داود (045) وابن هشام في «السيرة» (045/1) 
والطبراني /١(‏ 154) والحاكم )4١/١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (0/ )۲۸١‏ من 
حديث ابن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن أسامة بن زيد. وإسناده حسن» وقد 
ورد تصريح ابن إسحاق بالتحديث في رواية ابن هشام والبيهقي. وقد اختاره الضياء 
(۱4-۷/0). 


A٤4 


وقال الأثرم0١2:‏ حدثني مصرّف بن عمرو الهمداني» ثنا يونس يعني 
ابن كير _ثنا سعيد بن مَيْسرة قال: سمعت أنس بن مالك كن يقول: 
كان رسول الله ية إذا عاد رجلا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده 
وقال: «كيف أنت يا يهودي يا تصراني؟). 


2 


)١(‏ لم أجده في القدر المطبوع من «سننه» ولا في«الناسخ والمنسوخ» له. وقد أخرجه 
سمُويه في «فوائده» (19) والبيهقي في «الشعب» (8807) من طريق محمد بن سعيد 
ابن الأصبهاني» عن يونس بن بكير به . وإسناده واوء فإن سعيد بن ميسرة منكر 
الحديت داه بل قن انهم بالواضع. 


فصل 
في شهود جنانزهر 


قال محمد بن موسئ': قلت لأبي عبد الله: يُسْيّع المسلم جنازة) 
المشرك؟ قال: نعم. 
لاف 


وقال محمد بن الحسن بن هارون": قيل لأبي عبد الله: ويشهد 
جنازته؟ قال: نعم» نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة؛ كان شهد جنازة أمّه» 


وكان يقوم ناحيةء ولا يحضر(؟) لأنه ملحون(. 


وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الرجل يموت وهو يهودي 


)0( كما في الجامع» للخلال (15377). 

() في الأصل: «جاره». والتصويب من هامشه؛ وكذا في «الجامع». 

22 «الجامع» (4 ؟5). 

(5) في الجامع: «ولا يحفر»» وهو تصحيف» فقد جاء فيه على الصواب برقم (570). 

(5) لم أجد الأثرء ولكن أخرج ابن أبي شيبة )١1١97550119575(‏ من طريقين عن 
الشعبي قال: ماتت آم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية» فشهدها أصحاب 
محمد يَكِةِ. وآخرج ابن المنذر في «الأوسط» )۳١١ /٥(‏ والطحاوي في «معاني 
الآثار» (۱/ 484) بإسناد لا بأس به عن الحارث بن أبي ربيعة أنه سأل ابن عمر عن 
أمّ له (ولفظ الطحاوي: أمّ ولد له) نصرانية ماتت» فقال له ابن عمر: «تأمر بأمرك 
وأنت بعيد ثم تسير أمامهاء فإن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها». 

(5) «الجامع» (570). 


TA“ 


واولا » كيف يصئع؟ قال: يركب دابته ويسير أمام الجنازة» ولا يكون 
خلفه» فإذا أرادوا(١)‏ أن يدفنوه رجع» مثل قول عمر. 


0 


قلت: أراد ما رواه سعيد بن منصور”"؟ قال: حدثني عي ل بن يونس 
عن محمد بن إسماعيل» عن عامر بن شقيق» عن أبي وائلٍ قال: ماقت أمي 
تصران ةة فا عهر فسا قال اركت ف جتازعا وسر آمامها: 


قال الخلال19): حدثنا علي بن سهل بن المغيرة قال: حدثني أبي 
سهل بن المغيرة» حدثنا أبو معشر» عن محمد بن کت الفرظى+غن 
عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه قال: جاء قيس بن شمَّاسٍ إلى النبي وك 
فقال: إن أمّه توفيث وهي نصرانيةٌ» وهو يحب أن يحضرهاء فقال له النبي 
يَكِهِ: «اركبٌ دابتك وسر أمامهاء فإذا ركبتَ وكنت أمامّها نلست معها». قال 


)١(‏ في الأصل: «آراد». والمثبت من «الجامع». 

قف برقم (40 ٠١‏ - التفسير) ومن طريقه الخلال ني «الجامع» (577). وأخرجه أيضًا ابن 
أبي شيبة -)١١1977(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (777/0) عن 
عيسئ بن يونس به. وإستاده لا بأس به. 

(۳) «الجامع» (571). وأخرجه أيضًا الدارقطني )۱۸۳١(‏ من طريق علي بن سهل بن 
المغيرة به؛ وضعفه بأبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السّندي. ووقع في رواية 
الدارقطني: «ثابت بن قيس بن شماس» وهو أصحء لأنه ليس لأبيه صحبةء ولا ثبت 
إسلامه. إلا أن يكون المراد ب «قيس بن شماس»: قيس بن ثابت بن قيس بن 
شماس» من كبار التابعين» ولكن لا يكون الحديث مرقوعًا حينئذ. وعلئ كل فهو من 
تخاليط أبي نجيح» فإنه كما قال أحمد: لا يقيم الإسناد. 


YAY 


علي بن سهل: رأيت أحمد بن حثيل يسال أبى عن هذا الحديث فحدثةبيه. 
وقال حنبلٌ17): سألت أبا عبد الله عن المسلم تكون له آم نصرانيةٌ أو 
أبوه أو أخوه أو ذو قرابته» ترئ أن يلي شينًا من أمره حتئ يواريه؟ قال: إن 
كان أبّا أو أمًا أو أا أو قرابة قريبة وحضره فلا بأسء قد أمر النبى كلل 
علي بن أبي طالب وَآَنَهَمَنْهُ أن يواري آبا طالب(2©. قلت: فترئ أن يفعل هو 
ذلك؟ قال: آهل دينه يَلُونه وهو حاضرٌ يكون معهم» حتی إذا ذهبوا به تركه 
و1 
معهمء وهم يَلونه. 
قال ستبل :حدقا عفان ثنا حماك بن سلمة؛ عبن على بن زيدة عن 
يوسف بن مهران» أن عبد الله بن ربيعة قال لعبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: إن آمّي ماتت» وقد علمتٌ الذي كانت عليه من النصرانية» قال: 
أحسِن ولايتها وگفنهاء ولا تَقُمْ علئ قبرها. قال يوسف: كنا معه في ناحيقء 


.)99/1( «الجامع»‎ )١( 

)۲( أخرجه أحمد (709) والنسائي (۱/ )١١١‏ والبيهقي (۱/ 5 ٠‏ ؟) وغيرهم من حديث 
علي بن أبي طالب وإسناده ضعيف. 

)۳( من طريقه أخرجه الخلال في «الجامع» .)٠١ /١(‏ وفي إسناده لين من أجل علي بن 
زيد بن جدعان. والظاهر أن قوله: «عبد الله بن ربيعة» خطأ من بعض الرواة» وإنما 
هو «الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» كما عند ابن المنذر وغيره من طريق آخر لا 
بأس به» وقد سبق قريبًا. بل وأخرجه الأثرم في «السنن» كما في «إكمال #بذيب 
الكمال» (1/ ۲۹۷)-من نفس طريق علي بن زيد» عن يوسف بن مهران بلفظ: أن أم 
الحارث لما ماتت وكانت نصرانية سأل ابن عمر... إلخ بنحوه. 


TAA 


والنصارئ يَحُجُون(١)‏ مع أمه. 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون له جارٌ 
مسلم ماتت أمه نصرانية» يتبع هذا جنازتها؟ قال: لا يتبعُهاء يكون ناحيةٌ منها. 

وقال الأثرم": سمعت أبا عبد الله يُسأل عن شهود جنازة النصراني 
الجارء قال: على نحو ما = a‏ آبي رسع کات شين حجازة آمه 
فكان يقوم ناحيةً ولا يحضرء لأنه ملعون. 

وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: رجل مسلم مانت له آم نصرائية) 
يتبع جنازتها؟ قال: يكون ناحية منها. 

وقال سعيد بن منصور: ثنا سفيان» عن أبي سنانٍء عن سعيد بن 
جبير» قال: سألت ابن عباس يمتها عن رجل مات أبوه نصرانيّاء قال: 


يشهده ویدفنه. 


(۱) أي يرفعون صوتهم بالدعاء. 

.)٦۲۹( «الچامع»‎ 2 

(2 المضندن نقد( 

.)571( المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) في «سلله» برقم 1١7017(‏ - التفسير)» ومن طريقه الخلال في «الجامع» (517) والنقل 
منه. وأخرجه أيضًا ابن آبي شيبة )١١475(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۲۷) وابن 
المنذر في «الأوسط» (5/ 777) والضياء في «المختارة» )747/٠١(‏ من طرق عن 
أبي سنان به» وإسناده یح 


۸4 


قال الخلال(21: كان أبو عبد الله لم يعجبه" ذلك» ثم روئ عنه”7) 
هؤلاء الجماعة أنه لا بأس به» واحتجٌ بالأحاديث. يعني أنه رجع إلئ هذا 
القولء والله أعلم. 

BOBS 


0 في (الجامع» .)۳١٠/۱(‏ 
(1) في «الجامع»: الا يعجبه». 


(*) في الأصل: «عن!. والتصويب من «الجامع». 


۲۹۰ 


قال حمدان الوراق': ستل أبو عبد الله: يُعرّئ أهل الذمة؟ فقال: ما 
أدري» أخبرك» ما سمعتٌ في هذا. 

قال الآ م سما , اوعد ا أيعزعن أها اللمة؟: فقال: فا آدرق: 

و 0 يوعد يعر 1 
ثم قال الأثرم: حدثنا أو سعيد الأشجء ثنا إسحاق بن منصور السلوليء ثنا 
مُريمٌ قال: سمعت الأجلح”) عزَّئ نصرانياء فقال: عليك بتقوى الله 
والصير. 

وذكر الأثره(؟»: حدثنا منجاب بن الحارث» ثنا شريك» عن منصورء 
عن إبراهيم قال: إذا أردت أن تَعرّي رجلا من أهل الكتاب فقل: أكثر الله 
مالك :وؤلة2ك وأطال اتف أو عتمرك. 

وقال الفضل بن زياد220: سألت أبا عبد الله كيف يُعزّئ النصراني؟ قال: 
لاأدري» ولم يُعرّيه؟ 


50 كما في «الجامع» للخلال (۱/ 07٠5‏ 

5© ادو 

(۳) الأجلح هو ابن عبد الله الكندي» أبو حُجَيّة الكوني» من أتباع التابعين. 
(5) «الجامع» (۱/ .)٠٤‏ 

.)٠١ /۱( «الجامع»‎ )5( 


وقال حربٌ7): ثنا إسحاقء ثنا مسلم بن قتيبة» ثنا كثير بن أبانٍِء عن 
غالب قال: قال الحسن: إذا عزَّيتَ الذمى فقل: لا يصيبك إلا .)١۶‏ 

وقال عباس بن محمد الدوري20: ا بن حنبل» فلك له 
اليهودي والنصران يُعزَّيني أيّ شيء أردُ عليه؟ فأطرقٌ ساعة ثم قال: ما 
أحفظ فيه شيئًا. 

وقال حربٌ47): قلت لأسحاق: كيف يعزى المشرك؟ قال: يقول: أكثر 
الله مالك وولدك. 
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)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) في الأصل: «الاجر». 

(۳) المصدر نفسه. 

(5) لم أجده في «الجامع»؛ ولعله سقط من مطبوعته. 


ا 


فصل 
في تهنئتهم بزوجة أوولد أو قدوم غائب 
أوعافية أوسلامة من مكروه ونحوذلك 


وقد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمدء فأباحها مرةً ومنعها أخرئ» 
والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة ولا فرق بينهماء ولكن ليحذر 
الوقوع فيما يقع فيه الجهَّال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه» كما يقول 
أحدهم: متك الله يدينك أو نك فيه أو يقول له أعرّك الله أ و أكرمك» 
إلا أن يقول: أكرمّك الله بالإسلام وأعزك به ونحو ذلك» فهذا في التهشة 
بالأمور المشتركة. 

وأما التهنغة بشعائر7؟ الكفر المختصة به فحراءٌ بالاتفاق» مثل أن 
يهتتهم بأعيادهم وصومهم» فيقول: عيذ مبارك عليك» أو تهنا بهذا العيده 
ونحوه؛ فهذا إن سَلِم قائلّه من الكفر فهو من المحرمات» وهو بمنزلة أن 
همه بسجوده للضليب» بل ذلك أعظم إثمًا عند الله وأشدٌ مقا من التهنعة 
برب الجر ول الهس وارتتكاب القررج السرام وتسر وكير عدن لا 
قذْرٌ للدين عنده يقع في ذلك» ولا يدري تبح ما فعل. 


)١1(‏ في الأصل: «ولكن». والتصويب من هامشه. 
(۲) أي قوّاك فيه. 
0020 في الأصل: «بشعار». والمثبت يقتضيه السياق. 


TY 


فمن هتا عبدًا بمعصية أو بدعةٍ أو كفر فقد تعرّض لمقت الله وسخطه 
وقد كان آهل الورع من اهل العلم يتجتّبون هة الظّلمَّة بالولابات» وة 
الجوال مرضي القفيك والتدريس والإفتاء» تجتبًا لمقت الله وسقوطهم من 
عينه. وإن بلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعًا لشرٌ يتوقعه منهم» فمشئ إليهم ولم 
يقل إلا خيراء ودعا لهم بالتوفيق والتسديد= فلا بأس بذلك» وبالله التوفيق. 
2 


558 


فصل 
في المرأة الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم 


فالخل سمعك أناعية الله بولق امراة#قصرائية حملت مين 
مسلم؛ فماتت وفي بطنها حملٌ من مسلم» فقال: يُروئ عن واثلة: تدفن بين 
مقابر المسلمين والتصاز02©): 

وقال حنبلٌ في موضع آخحر("): قلت: فإن ماتت وني بطنها ولد منه» أين 
تر أن تدفن؟ قال: قد قالوا: دفن [في] حجرة من قبور المسلمين. وقال؛ 
ا ا دت امن فور الا 

قال أبو داود: سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلئ من مسلم» 
قال: فيها ثلاثة أقاويل» لو كانت مقبرةً علي حدة» قلت: ما الذي تختار؟ 
فذكر قوله هذا. 


.0207/1( كمافي «الجامع» للخلال‎ )١( 

(۲) سيأتي قريبًا. 

(۳) كما ني «الجامع» (1/ 707). ومنه الزيادة. 

)£( «وقال أرئ... المسلمين» ساقطة من المطبوع من هناء وأضيفت إلى الفقرة التالية 
بعد اثلاثة أقاويل»» خلاف ما في الأصل والمصدر السابق. 

(5) «الجامع» .)7"07/١(‏ و«مسائله» (ص‌۲۲۲). 


40 


وقال إسحاق بن منصور'): قلت لأبى عبد الله: المرأة النصرانية إذا 
ادق امسا ات ا قال: حديث واثلة. 

وقال الفضل بن زيادٍ: سمعت أحمد وسئل عن المرأة النصرانية تموت 
وني بطنها ولد مسلم؟ قال: فيها ثلاثة أقاويل» يقال: تدفن في مقبرة 
المسلمين» ويقال: في مقابر النصارئ. قال الفضل بن زياد('): وقال سمرة: 
تلن ها بين عشابر المسلميم والتصارق قز له قماكرعر؟ قال لى كان 
لهؤلاء مقابر على حدة ما كان أحستّه! 

قال الخلال: أخطأ أبو الحارث في قوله: سمرة» إنما هو واثلة. 

وقال أبو طالب ': سألت أحمد عن أم ولي نصرانية في بطنها ولد 
مسلم» قال: تدفن في ناحيةٍء ولا تكون مع النصارئ لمكان ولدهاء ولا مع 
المسلمين فتؤذيهم. 

وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن النصرانية يكون في بطنها 
المسلم» فتبسم وقال: ما أحسنٌ أن تذفن بين مقبرتين! يعني مقابر المسلمين 
والنصارئ. قال المروذي: وكان كلام أبي عبد الله أنه لا يرئ بأسَا أن تدفن 


(1) الد ر 17 00 

(؟) كذاني الأصل. والصواب: «أبو الحارث» كما في «الجامع»» وكما يدل عليه تعقيب 
الخلال عليه. 

.)١١۳/۱( «الجامع»‎ (۳) 

(5) المصدر تفسه. 


5 


في مقابر المسلمين للذي في بطنها. 
تدفن؟ قال: فيها ثلاثة أقاويل» عن عمر: تدفن مع المسلمين» وعن وائلة: 
5 5 30 
تلقن ين مقار المسلعين الصا ("2. وذكر آخر: أغها تدفن مع النصارئ. 
قال: أعجِبٌ إلى أن تدفن بينهماء قلت: فإن لم يوجد إلا مقابر المسلمين؟ 
فتبسم ولم يكرهه. 
قلت": أما أثر واثلة» فقال ابن أبي شيبة: حدثنا جعفر بن عونٍ عن 
ابن جريج عن سليمان بن موسئ عن واثلة بن الأسقع في امرأةٍ نصرانية في 
بطنها ولد من مسلمء قال "لفن فى مقبرة بين مقيزة اتمسللمين والتصار. 
آنا تر عمو قال : حدتناسقياة بخ عد عق عمؤوة قال: ماقت 
امرأةٌ بالشام وني بطنها ولد من مسلم وهي نصرانية» فأمر عمر أن تُدفن مع 
المسلمين من أجل ولدها. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) سيأتي الأثران قريبًا 

() الكلام للمؤلف. 

.)۱١١١۷( في «المصنف»‎ )٤( 

)٥(‏ في «المصنف»: «ليست» بدل «بين؟. 
قف في «المصنف» .)١5١18(‏ 


نا 


قالوا(١2:‏ ويكون ظهرها إلئ القبلة على يسارها؛ لأن وجه الجنين إلى 
ظهر أمه فيكون حينذِ وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن. 

قال أبو عبد الله ابن حمدان في «رعايته2(0): ذفنت منفردةٌ كالمرتد. 

قلت: ووجه هذا آنه نه لم يد يثبت له حكمٌ الدين الذي انتقل إليه من التوارث 
والموالاة ودفغه إل الكفار تو ةة وقد زال حكم الدين الذي كان عليه 


فیدفن وحده. 

ولأصحاب الشافعي في الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم أربعة 
وج ه00: 

أصحها: ما ذكرثاه. 


والفان: دفن ف مقابر المسلمين: قال حاب هذا الورجة: وتكون 
للولد بمنزلة صندوق مُودّع فيه. 

والثالث: تُدفن في مقابر أهل دينها؛ لآن الحمل لا حكم له يت أحكام 
الدنيا من غسله والصلاة عليه وغيرهاء فلم يثبت له شيء من أحكام أموات 
المسلمين» فتفرد بهذا الحكم وحده. 

والرابع: أنها تدفن في طرف مقابر المسلمين. 


.)846 /۳( انظر: «المغني» (۳/ 4 01)» و«الفروع»‎ )١( 
.)31/١/1١( (؟) «الرعاية الصغرئ»‎ 
.)١ 8 انظر: «روضة الطالبين» (؟/‎ )( 


۹۸ 


فصل 
في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم 


قال آبو طالب *:سالت أباعبد اله يُستعمل اليهودي والتضران في 
أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يُستعان بهم في شيء. 

قال ان حدثنا وكيعٌ» ثنا مالك بق أنس» عن عبد الله بن زيد2©0) 
می ابی یار ھر روف کی فافكلا ری ال کی فالكة قاق سر ا 
ل «إنا لا نستعين بمشرك». ۰ 

قال عبد الله: قال أبي: هذا خطأء أخطأ فيه وكيع؛ إنما هو عن 
الفُضَيل0) بن أبي عبد الله عن عبد الله بن يار» عن عروة» عن عائشة أن 
رسول الله و حرج إلى بدرء فتبحّه رجل من المشركين فلحقه عند الحَرَّة 


.)١96 /۱( كمافي «الجامع»‎ )١( 

(۲) كمافي المصدر السايق من طريق ابنه عبد الله عنه. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
(9"7875) وابن ماجه (۲۸۳۲) من طريق وكيع به. 

(۳) كذا في الأصل. وني «الجامع»: «يزيد». وعند ابن ماجه (۲۸۳۲): قال علي في حديثه: 
عبد الله بن يزيد أو زيد. 

(5) في الأصل و«الجامع»: «بيان» مهملا والصواب ما أثبتناة من المصادر. 

(4) كما في «الجامع» عقب الحديث. 

() وكذا قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (415) والدارقطني ني «علله» (9"0565). 

(۷) في الأصل: «الفضل» خطأ. 


۹4 


فقال: إني أردث أن تبعك وأصيبٌ معك» قال: «تؤمن بالله ورسوله؟»»: قال: 
لاء قال: «ارجعء فلن أستعينَ بمشرك». ثم لحقه عند الشجرة» ففرح بذلك 
أصحاب رسول الله كك وكان له قوةٌ وجلَدٌ قال: جئتٌ لأتبعك وأصيبَ 
معكء قال: «تؤمن بالله ورسوله؟)» قال: لاء قال: «ارجعٌ فلن أستعينَ 
بمشرك». ثم لحقه حتئ ظهر على البيداء» فقال له مثل ذلك؛ قال: «أتؤمن 
بالله ورسوله؟»؛ قال: نعم» فخرج معه. رواه مسلم في «صحيحه) ١7‏ بنحوه. 

وفي المسئد الإمام أحمدا" من حديث خبيب بن عبد الرحمن» عن 
أبيه عن جده قال: أتيثٌ رسول الله ل وهو يريد غزوًا أنا ورجلٌ من قومي 
ولم تلم فقلنا: إِنَّ نستحبي أن يشهد قومنا مشهدًا لانشهده معهم. فقال: 
«أسلمتما؟». فقلنا: لاء قال: «فإنا لا نستعينٌ بالمشركين على المشركين)» 
قال فأسلمنا وهنا معة. 


وقي «السنن» و«المسندا" من حديث أنس بن مالك ووَعَكبَدْعَنَُ أن 


)00( برقم »)۱۸١۷(‏ وأخرجه أيضًا أحمد )١41787(‏ والترمذي )١١98(‏ والنسائي في 
«الكبرئ) )١٠١۳۹۰۸۷۰۸(‏ وابن حبان (51/77) من طرق عن مالك عن 
الفضيل بن أبي عبد الله به. 

(؟) برقم (161/57)» وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )۳۳۸۳١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(/ ۲۲۳) والحاكم (۲/ ۱۲۲)» كلهم من طريق يزيد بن هارون» عن المستلم بن 
سعيد الثقفي» عن خبيب به. وهذا إسناد حسن في الشواهد. 

(۳) «سنن النسائي الكبرئ» (44714) و«المجتبیل» )017١94(‏ وامسند أحمد) ))١1١9054(‏ 
وأخرجه أيضًا مسدَّد (إتحاف الخيرة: 7/5 5) والطبري في «تفسيره» (5/ 01/1١١‏ 


oe 


رسول الله يكل قال: «لا تستضيئوا بنار المش ر كين» ولا تنقّشوا على خواتيمكم 
عرييًا". 


وه م يكوا ينار المشركين)» يعني: لا نُستنصحوهم 


ولا تستشههوابرايهم . والصحيح أن معناه: مباعدتهم وعدم مساکنتهم» 
جا سه 10 يك ما رجفا حوس و هرت : 


للف 


9 


(۳) 


تراءئ نارهما»0©. 


والبيهقي في «السئن» )١۲۷ /۱١(‏ و«الشعب» »)۸۹۳١(‏ كلهم من طريق هشيم» عن 
العرّام بن حوشب» عن الأزهر بن راشد» عن أنس. إسئاده ضعيف لجهالة أزهر بن 
راشد البصريء وقد خالفه قتادة فرواه عن أنس عن عمر موقوفا: لا تنقشوا ولا تكتبوا 
في حواتمكم بالعربية» أخرجه ابن أبي شيبة (15775) والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(1/ 450 ) في ترجمة أزهر بن راشد معلا بذلك روايته. 

نقل ابن النقاش في «المذمة في استعمال أهل الذمة» (ص14؟ وما بعدها) كلام 
المؤلف من هنا. وجل كتابه مأخوذ من «أحكام أهل الذمة» كما يظهر بالمقارنة 
بعد رواية الحديث السابق - عدا روايتي أحمد والنسائي قال أزهر: فأتوا الحسن 
فقالوا: إن أنسًا حدثنا اليوم بحديثٍ لا ندري ما هوء قال: وما حدثكم؟ فأخبروم 
اومسر ويب وس ع د ع عع يي 
«محمدًا». وأما قوله: لا ت تستضيئوا بنار المشركين؟ فإنه يقول وارب 
شيء من أموركم؛ وتصديق ذلك في كتاب الله: : ينها الي َامئوأ لا تدوأ 
يِطَائهٌ سن دوک لا يا ڪر کا. 

أخرجه أبوداود (7556) والترمذي (5 )١1١‏ وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم 


ام 


وأما النهي عن نقش الخاتم بالعربي فهذا قد جاء مفسّرًا في الحديث 
الذي رواه مسلم في «صحيحه 2١7‏ من حديث ابن عمر يفعت قال: اتخذ 
رسول الله ع خاتمًا من ذهب ثم ألقاهء ثم اتخذ خاتمًا من ورقٍ» ونقش فيه 
«محمد رسول الله»؛ وقال: الا يتقش أحدٌ علئ نقش خاتمى». فإن كان 
الراوي حفظ اللفظ الاتمر فيكون التهى عم من باب هماية الذريمة لعل 
يتطرَّفٌ بنقش العربي إلى نقش «محمد رسو اللها» فتذهبَ فائدة 
الاختصاص بالنقش المذكور» والله أعلم. 

وقال عبد الله بن أحمد('؟: حدثنا أبي» ثنا وكيمٌ» ثنا إسرائيل» عن 
سماك بن حرب» عن عياض الأشعري» عن أبي موسئ كته قال: قلت 
لعمر رََََةعَنة: إن لي كاتا نصرانياء قال: ما لّك؟ قاتلك الله! أما سمعت الله 


عن جرير بن عبد الله مرفوعًا. وأخرجه الترمذي )٠٠٠١(‏ والنسائي )417/8٠5(‏ 
وغيرهما عن قيس بن أبي حازم عن النبي يلي مرسلا. قال الترمذي: «هذا أصح» آي 
المرسل» ونقل عن البخاري قوله: «الصحيح حديث قيس عن النبي بيا مرسل». 
وكذا قال الدارقطني في «العلل» .)٠٠١١٠١(‏ 

(۱) برقم (۲۰۹۱). وني الباب حديث أنس عنده (۲۰۹۲) وعند البخاري (/9/41/1). 

(؟) كمافي «الجامع» للخلال (191//1) عنه. وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في ١تفسيره!‏ 
)1١١51/5(‏ والبيهقي في «السئن» (۱۰/ ۱۲۷) و«الشعب» (۸۹۳۹) من طرق عن 
سماك بن حرب به. وإسناده جيّد. والأثر أيضًا في «حسن السلوك» لابن الموصلي 
(ص١١١)»‏ و«المذمة في استعمال أهل الذمة» لابن النقاش (ص )77١ 077١‏ وعزاه 


إلى امسند أحمدا؛ وهو وهُم. 


AY 


تحال :و ا ها ااذه ن عقوأ لا تش درا اة رالرى أو اوا 
بَعْضْهُمُ أَوْلَِآهُ بَعْضْ وَمَن يَكُوَلَّهُم فِنكُمٌ فَإِنَّهْد متهم € [المائدة: ۳ه]» 
ألا اتخذت(7١)‏ حيقًا؟ قال: قلت: يا أمير المؤمتين لی کتابته وله دين قال: لا 
أكرمهم إذ أهاتهم الل ولا أَعِرّهم إذ أَذلّهِم اله ولا أذزيهم إذ أقصاهم الله. 

ركب :ليد يمف جال ي رة في اسسيال اققا قال إن الا قد 
کثر» ولیس يُحصيه إلا هم» فاكتبُ إلينا بما ترئ. فكتب إليه: لاتدخلوهم في 
دینک :ولا تسلموهم ما منعهم الله منه» ولا تأمنوهم علئ أموالكمء وتعلّموا 
[الكتابة] فإنما هي [حلية] الرجال. 

وكتب إلئ عماله: أما بعد فإنه من كان قله كاتبٌ من المشركين فلا 
يُعاشره ولا يُوَازّره ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه؛ فان رسول الله اة لم يأمر 
باستعمالهم» ولا خليفته من بعده. 


وورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان: أما بعدءيا أمير المؤمنين» فإن 
في عملي كاتبًا نصرانيًا لا ي م أمرٌ الخراج إلا به فكرهتٌ أن أقلّده دون أمرك 
فكتب إليه: عافانا الله وإياك» قرأت كتابك في أمر النصراني» أما بحد» فإن 


)۱( ا . والمثبت يقتضيه السياق» وهو كذلك في «الجامع». 

() انظر: منهج الصواب» (ص ”2187 185)» و«المذمة في استعمال أهل الذمة» 
(ص۲۷۱)ء و«الرياض النضرة» (۲/ 7505). 

() انظر: «المذمة» ( ص۰۲۷۱ ۲۷۲). 


النصراني قد مات» والسلام. 


وكان لعمر هة عبد نصراني فقال له: أُسَلِمْ حتئ نستعين بك على 
منهم» فأب» فأعتقه وقال: اذهب حيثك ش0 


وكتب إليل أبي هريرة() وََدَإِئَهُعَتةُ: أما بعد فإن للناس نفرةٌ عن 
سلطانهم» فأعوذ بالله أن تُدركني وإياك. أَقِم الحدود ولو ساعد من النهار. 
وإذا حضرك أمرانٍ أحدهما لله والآخر للدنيا فَآيْرْ نصيبّتك من الله فإن الدنيا 
تنقَدٌ والآخرة تبقئ. عَدْ مرضئ المسلمين وَاشْهدُ جنائزهم» وافتخ بابك 
وباشزهم. وأبعد أل الشرك7؟) وأنكرٌ أفعالهم» ولا تَستِعِنْ في أمر من أمور 
المسلمين بمشرك. وساعِدٌ على مصالح المسلمين بنفسك. فإنما أنت رجل 
منهم غير أن الله تعالئ جعلك حاملا لأثقالهه0*). 


)١(‏ الخبر في «المذمة» (ص۲۷۲) وبنحوه في «حسن السلوك» لابن الموصلي 
(ص7١).‏ وفيه «خالد بن الوليد» بدل «معاوية بن أبي سفيان». 1 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (*4): وسعيد بن منصور في «سئئنه» -٤١١(‏ التفسير)» 
وابن سعد في «الطبقات» (5/ )١68‏ وغيرهم. وانظر: «الدر المنثور) (۳/ ۱۹۹). 

(۳) كذاني الأصلء وفي مصدر التخريج: «أبي موسي الأشعري". ولكنه في «المذمة» 
(ص۲۷۲) كما هناء 

(6) في الأصل: «الشر». والتصويب من «المذمة» لابن النقاش (ص777) الذي نقل عن 
هذا الكتاب. 

(6) أخرجه الذي وري في «المجالسة» .)١١4/(‏ وني إسناده الفرات بن السائب 


e 


قصل 

ودرج على ذلك الخلفاء الذين لهم ثناءٌ حسن في الآمة» كعمر بن 
عبد العزيز والمنصور والرشيد والمهدي والمأمون والمتوكل والمقتدرء 
ونحن نذكر بعض ما جری. 

فأما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فإنه كتب إلى جميع عمّاله في 
الاق آنا سدم قن عمو مو سد لحر أصليكم ع کات لذ 2 يا 
الديق انوا ِنَّمَا ألْمَشْرِكُونَ نجس( [التوبة: ۲۸]» جعلهم الله حزب الشيطان» 
يجعلهم ارين اسا اين صل سيه ف الي وة انپا رُم 
سو ت انهم تون صُنْعًا4 [الكهف: 14]. واعلموا أنه لم يَهلك من هلك 
من قبلكم إلا بميه الحقّ وبشطه ي الظلم» وقد بلغني عن قوم من المسلمين 
فيما مض أخبم إذا قدموا بلدًا أتاهم أهلٌ الشرك فاستعانوا مهم في أعمالهم 
وكتابتهم لعلمهم بالكتابة والجباية والتدبير» ولا خيّرة ولا تدبيرٌ فيما يغضب 
الله ورسوله» وقد كان لهم في ذلك مدةٌ وقد قضاها الله تعالئ. فلا أعلّمَنَ أن 
أحدًا من العمّال أبقئ في عمله رجلا متصرقًا علئ غير دين الإسلام إلا نكلك 
به فإنَ مَحوَ أعمالهم كمحو دينهم وأنزلوهم منزلتهم التي خصّهم الله بها 
من الذل والصّغار. وآمرٌ بمنع اليهود والتصارى من الركوب على 


وعبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي» كلاهما متروك منكر الحديث. 
)١(‏ هذا الفصل وما بعده من الفصول منقول برمته في «المذمة» (ص 775 وما بعدها)؛ فلا 
نكرر الإحالة إليه؛ ونرجع إليه في التصحيح. وانظر مقدمة التحقيق (ص”1- /071. 


o 


اشرو ]لاعن الک وليك کل عاك ما فة سن حار 

وكتب إلى حيّانَ عامله على مصر باعتماد ذلك» فكتب إليه: أما بعد يا 
أمير المؤمنين» فإنه إن دام هذا الآمر في مصر أسلمت الذمةء وبطل ما يؤخذ 
منهم. فأرسل إليه رسولًا وقال له: اضرب حيّانَ علئ رأسه ثلاثين سوطًا 
أدبا علئ قوله» وقل له: من دخل في دين الإسلام فضَعْ عنه الجزية؛ فوددث 
لو أسلموا كلّهم» فإن الله بعث محمدًا اة داعا لا جا ). 

وأمر أن تَهِدَم بيع النصارئ المستجدّة. فيقال: إنهم توصّلوا إلى بعض 
ملوك الروم وسألوه في مكاتبة عمر بن عبد العزيز» فكتب إليه: أما بعد يا 
عمرء فإن هؤلاء الشعب سألوا في مكاتبتك لتجري أمورهم على ما وجدتها 
عليه وتبقي كنائسهم» ومهم من عمارة ما خرب منهاء فإنهم زعموا أن 
من تقدّمك فعل في أمر كنائسهم ما منعتهم منه» فإن كانوا مصيبين في 

ا 3 

اجتهادهم فاسلك سنتهم» وإن يكونوا مخالفين لها فافعل ما أردتٌ. 


)١(‏ جمع سَرْج: رحل الفرس. 

(؟) جمع إكاف: ما يوضع علئ الحمار أو البغل ليكب عليه؛ كالسّرْجٍ للفرس. 

2 انظر: (سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم (ص77١)»‏ و«الولاة والقضاة» 
للكندي (ص١5).‏ وقد أخرج أبو يوسف في «الخراج» (۲۷۹) كتابًا آخر إلى عامل 
له» ومما جاء فيه: «ولا يركب يهودي ولا نصراني علئ سرج وليركب علئ إِكّاف». ” 

(5) أخرج ابن سعد في «الطبقات» (۷/ ۳۷۳) نحوه مختصرًا بإسناد صحيح» وليس فيه 
أمر الرسول بضربه. وأخرج أبو يوسف في «الخراج» (۲۹۵) نحوه في كتاب له إلى 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وكان واليه على الكوفة. 


7 


فكتب إليه عمر: أما بعد فن مثلي ومثل من تقدّمني كما قال الله تعالئ 
في قصة داود وسليمان: لإ يحَكُمَانٍ فى ألخحَثِ إذ كث فيه حَكَمْ اقم 
رگا کُیه نهدي © فقن ا مایمن رکد اثيكا كتا وولا 
[الأنبياء: ۷۷ - ۷۸ . 
ينيعب واا ا ا 
رك ي مسبائح الاما والله تال بار :تايها 5 E Az‏ 
عا مم وچا تی 


0 


ا ê‏ هذا a‏ خسان ا ذلك الكاتت إليز الإنسلاه 4 
أسلم فهو متا ونحن منه» وإن آپیٰ فلا تستعِنْ به» ولا تتخذٌ أحدًا على غير دين 
الإسلام في شيء من مصالح المسلمين. فأسلم حساك وحسن إسلام: 
فصل 
وأما أبو جعفر المنصورء فإنه لما حج اجتمع جماعةً من المسلمين إلى 
شبيب بن شيبة» وسألوه مخاطبة المنصور أن يرفع عنهم المظالم ولا يمكن 
النصارئ من ظلمهم وعَسْفهم في ضياعهم» ويمنعهم من انتهاك حرماتهم 


)١(‏ لم أقف عليه إلا في «المذمة» لابن التقاش. 

(۲) انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص۳۷١)»›‏ ا لابن الأخوة 
(ص۳۹)» و حسن السلوك» للموصلي (ص۰)۱۹۸ وا منهج الصواب» لمن 
الدريهم ( ص۱۸۲١‏ ۱۸۳). 


وتحرّيهم لكونه أمرهم أن يقبضوا ما وجدوه لبني أمية. قال شبيبٌ: فطفتٌ 
محه» فشبّك أصابعه على أصابعي» فقلت: يا أمير المؤمنين» أتأذن لي أن 
أكلّمك بما في نفسي؟ فقال: أنت وذاك فقلت: إن الله لما قسم أقسامه بين 
خلقه لم يرض لك إلا بأعلاها وأسناهاء ولم يجعل فوقك في الدنيا أحدّاء فلا 
ترص لنفسك أن يكون فوقك في الآخرة أحدٌ. يا أمير المؤمنينء اتتق اش فإغها 
وصية الله إليكم جاءت» وعنكم قبلت. وإليكم تؤدّئ. وما دعاني إلى قولي 
إلا محص النصيحة لك» والإشفاق عليك وعلئ نعم الله عندك. اخفيض 
جناحك إذا علا كعبك» وابسط معروفك إذا أغنى الله يدك. يا أمير المؤمنين» 
3 دون أبوابك نيرانًا تأجَّح من الظلم والجورء لا يُعمل فيها بكتاب الله ولا 
اة محا ل ينا آم الم وكير م طف الم ةع الاين 
ظلموهم و وأخذوا ضياعهم وغصبوهم أموالهم وجاروا عليهم 
واتخذوك سُلَّمَا لشهواتهمء وإنهم لن يُغْنوا عنك من الله شينًا يوم القيامة. 

فقال الصو رة ذخاي اسف من تر تدم المسلمية 
وقالديا رة اقب إل الال ارت قى ماسو اللما ون أا به 
س فأعلمنا بمکانه لوقع باستخدامه. 


فقال شبيت: يا أمير المؤمتين: إن المسلمين لا يأتونك وهؤلاء الكفرة 
في جُملتك'» إن أطاعوهم أغضبوا الله وإن أغضبوهم أغرّوك بهم» ولكن 


)١(‏ في المطبوع: «خدمتك» خلاف الأصل. وفي «المذمة» (ص۲۷۹): «حملقك» 


تصحيف . 


۳۰۸ 


توي في" اليوم الواحد عد فكلما ولَّيتَ رجلا عزلتَ آخر 
فصل 
وأما المهديء فإن أهل الذمة في زمانه قويثْ شوكتهم» فاجتمع 
المسلمون إلى بعض الصالحين» وسألوه أن يُعرّفه بذلك وينصحه. وكان له 
عادةٌ في حضور مجلسه. فاستَّدْعِي للحضور عند المهدي فامتنع؛ فجاء 
المهدي إلى منزله وسأله السبب في تأخره؛ فقص عليه القصة» وذكر اجتماع 
الناس إلى بابه متظلّمِين من ظلم الذمةء ثم أنشده”© 
باي واي ضاعت الأحلام أم ضاعت الأذهان والأفهام؟ 
من صد عن دين النبي محمدٍ ألةبأمرالمسلمين قيام؟ 
إن لاتكن أسيافهم مشهورة فيناء فتلك سيوفهم أقلام 
ثم قال: يا أمير المؤمنين» إنك تحمّلت أمانةً هذه الأمة وقد عرضت 
على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاء ثم سَلَّمِتٌ الأمانة التي 
خضّك الله بها إلى آهل الذمة دون المسلمين! يا أمير المؤمنين» أما سمعت 
کا لوَيقُولُون بوتا مَالٍ ددا ألكتدب لا يُقَادرٌ 
شعي ولا كييرة | ل اصا4 [الكهف: ۸]ء إن الصغيرة التبسم» والكبيرة 


)١(‏ في الأصل: «من». 

(۲) أسنده أبو تُعيم في «فضيلة العادلين من الولاة» (47) بنحوه. 

(۳) الشعر مع الخبر في «احسن السلوك) (ص4171 »)١١١‏ و«المذمة! ((ص 1/5 
۱(. 


القهقهة(0 فماظنك بأموال المسلمين وأماناتهم وأسرارهم؟! وقد 
نصحتك» وهذه النصيحة حجةٌ علي ما لم تصل إليك 


فول عمارة بن حمزة() أعمال الأهواز وكُوّرَ دجلة وكُورَ فارسء وقلّد 
حمَّادًا أعمالٌ السواد» وأمره أن ينزل إلى الأنبار وإلى جميع الأعمال» ولا 
يترك أحدًا من الذمة يكتب لأحدٍ من العمّال» وإن علم أن أحدًا من المسلمين 
استكتب أحدًا من النصارئ قطعت يدهء فقطعت يد شاهويه" وجماعة من 
ا 


A حي‎ RF E 
بالتثبت في أمره» فجاء البصرة ومعه الكتاب وجماعة من حمقى النصارئى»‎ 


)١(‏ هذا التفسير مروي عن ابن عباس في «ذم الغيبة» لابن أبي الدنيا )٠١۳(‏ وتفسير ابن 
أبي حاتم» كما عزاه إليهما السيوطي في «الدر المنثور» (9/ 055). 

)2 مول بني هاشم» من ولد عكرمة مولئ ابن عباس. كان أحد الكتَّابٍ البلغاء» ولي 
ولاياتٍ جليلة للمنصور والمهدي. توفي سنة 194. انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» 
(585/1) و«معجم الأدباء) (۵/ 5065). 

(r)‏ في الأصل: «شاهونة»» وفي «المذمة»: «ساهونة». وني «منهج الصواب»: «(شاهويه 
الواسطي». وهو أقرب. 

(4) انظر: «منهج الصواب» (ص .)3١1١ 09٠١‏ 
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وجاؤوا إلى المسجد فوجدوا سوَّارًا جالسًا للحكم بين المسلمين» فدخل 
المسجد وتجاوز الموضع الذي كان يجب الوقوف عنده7١2»‏ فمنعه الخدَّمُ 
فلم يعبأ بہم وسبّهم؛ ودنا حت جلس عن یمین سوَّارٍ ودفع له الكتاب» 
فوضعه بين يديه» ولم يقرأه وقال: ألستَ نصرانيًا؟ فقال: بل أصلح الله 
القاضيء فرفع رأسه وقال: جروا برجله» فسّحِب إلى باب المسجد وأدّبه 
تأديبًا بالعّا وحلفت أن لا يبرح واقفًا إلى أن يوفي المسلمين حقوقهم» فقال 
له كاتبه: قد فعلتٌ اليوم أمرًا يُخاف أن تكون له عاقبة» فقال: أَعِرَّ أمرَ الله 
يُعِرّك الله 29 
فصل 

ونا هاوق الرشيده فاته لما تلد النصل ين فخي أعمال خراساتاء 
وجعفرًا أخاه ديوانَ الخراج» وأمرهما بالنظر في مصالح المسلمين» فعمرت 
المساجد والجوامع والصهاريج( والسّقايات» وجَعلّ في المكاتب 
مكاتبًا لليتامئ» وصَرفَ الذمة عن أعمالهم» واستعمل المسلمين عوضًا 
منهم» وغيّر زيّهم ولباسهم» وخرّب الكنائس» وأفتاه بذلك علماء 
الإسلدء00 2 


)١(‏ في الأصل: اعنه». 

(۲) لم أقف عليه إلا في «المذمة» (ص 7ك ۲۸۳). 
() جمع صِهْريج: حوض كبير للماء. 

(4) جمع سقاية: موضع السقي. 

(5) انظر: «تاريخ الطبري» (۸/ 0775. 


فصل 

وأما المأمون» فقال عمرو بن عبد الله الشيباني: استحضرتي المأمون في 
بعض لياليه ونحن بمصرء فقال لي: قد كثرث سعايات النصارئء وتظلّم 
المسلمون منهم» وخانوا السلطان في ماله. ثم قال: يا عمروء تعرف من أين 
أصل هؤلاء القبط؟ فقلت: هم بقية الفراعنة الذين كانوا بمصرء وقد نبل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب نة تة عن استخدامهم» فقال: صف لي كيف 
كان تناسلّهم في مصرء فقلت: يا أمير المؤمنين» لما أحذت الفرس المُلْكَ من 
أيدي الفراعنة قتلوا القبط» فلم يبق منهم إلا من اصطنعته يد الهرب واختفى 
بصنا" وغيرهاء فتعلّموا طبًا وكتابّاء فلما ملكت الروم مُلْكَ الفرس كانوا 
سببًا في إخراج الفرس عن ملكهم» وأقاموا في مملكة الروم إلى أن ظهرت 
دعوة المسيح2"7. 

وفيهم يقول خالد بن صفوان من قصيدة له يمدح بها عمرو بن العاص 
تنه ويحثه على قتلهم ويُغريه بهم ”” 
يا عمرو قد ملكت يميثك مِصْرّنا ‏ وبسطتٌ فيها العدلٌ والإقساطا 


)١(‏ مدينة تاريخية من نواحي الصعيد على شرقي النيل. وكان قد اختطها الرومان» وكانوا 
جرا «أنطينوبولس»» همجرت من لف عام أو أكثر» وما زالت أطلالها ظاهرة إلى 
اليوم. وانظر «معجم البلدان» .)١٠١ /١(‏ 

(؟) لم أجد الخبر إلا في «المذمة» (ص 785). 

(۳) الخبر والأبيات في المصدر السابق (ص٦۲۸)»‏ و«غذاء الألباب» (۲/ .)۱١‏ وني «الردٌ 
على أهل الذمة» لابن الواسطي (ت7١1)‏ ستة أبيات ليس منها الرابع. 


TITY 


فاقئل بسيفك من تعدّئ طَوْرّه 2 واجعل فتوح سيوفك الأقباطا 
فبهم أف الجودق تاها ورآئ الا ام لبقي والإقراطا 
عدو الصلية ورا رده وت ارا وتعدوالأشقراظا 
وبقي في نفس المأمون منهم» فلما عاد إلى بغداد اتفق تق لهم مجاهرة في 
بغداد بالبغي والفساد على معلمه علي بن حمزة الكسائي» فلما قرأ عليه 
المأبرك روسل إل قر سال بها النيع عاي ا كخ دوأ اهود 
وَالكصر أَولياءَ بَعْضْهَُ أَولياء بَعْضنْ وَمَن يَعولّهُم َنم فَإنّهْ مئه 
[المائدة: +5]» قال الكسائى: يا أمير المؤمنين» أتقرأ كتاب الله ولا تعمل به؟ 
قافو اثسأنوق بإ شار الامة: فكان عدا من رف رشن فين اة ماك 
وبقي جماعةٌ من اليهود منحازين إلى حماية بعض جهاته» فخرج توقيعه بما 
نسختّه: أخبث الأمم اليهودء وأخبث اليهود السامرة» وأخبث السامرة بنو 
فلانِء فليقطَعْ ما بأسمائهم من ديوان الجيش والخراج إن شاء الله تعالى217. 
ودخل بعض الشعراء على المأمون وقي مجلسه يهودي جالس» فأنشده: 
ياابن الذي طاعقُه في الورئ وگ 4مقر زاج ب 
الى اة مط اعد اه هيت اف و فت 


فقال له المأمون: أصحيح ما يقول؟ قال: نعم» فأمر بقتله0©. 


.)۱۷ /۲( الخبر في «المذمة» (ص785ء ۲۸۷)ء و«غذاء الألباب»‎ )١( 
ورد الخبر والشعر في كتاب ابن الواسطي (ص58): و«غذاء الألباب» (؟7/7١). وقي‎ (۲) 
«سراج الملوك» للطرطوشي (ص١۷) دون ذكر اسم الخليفة. وفي «بداتع السلك؛‎ 


TAY 


فصل 
وأما المتوكل» فإنه صرف أهل الذمة من الأعمال» وغيّر بهم في 
مراكبهم وملابسهم» وذلك أن المباشرين منهم للأعمال كثروا في زمانه 
وزادوا على الحد» وغلبوا على المسلمين لخدمة أمه وأهله وأقاربهء وذلك 
في سنة عمس وثلاثين ومائتين» فكانت الأعمال الكبار كلها أو عامتها إليهم 
في جميع النواحي» وكانوا قد أوقعوا في نفس المتوكل من مباشري المسلمين 
شيا وأنهم بين مفرط وخائن» وعملوا عملا بأسماء المسلمين وأسماء بعض 
الذمة لينفوا التهمة» وأوجبوا باسم كل واحدٍ منهم مالا كثيرّاء ومُرض على 

المتوكل» فأغري وظنٌ ما أوجبوا من ذلك حمّاء وأن المال في جهاتهم كما 
أوجبوه. ودخل سلمة بن سعيد النصراني على المتوكل وكان يأنس به 
ويحاضره. فقال: يا أمير المؤمنين أنت في الصحاري والصيد» وخلفك 
معادنٌ الذهب والفضةء ومن يشرب في آئية الذهب والفضةء ويملؤها ذهبًا 
عوضًاعن الفاكهة. فقال له المتوكل: عند مَن؟ فقال: عند الحسين بن 
مَخْلدِء وأحمد بن إسرائيل» وموسئ بن عبد الملك» وميمون بن هارون» 
ومحمد بن موسئ» وکل واحدٍ من هؤلاء اسمه ثابثٌ في العمل المقدّم کد 
المرفوع للمتوكل. فقال له المتوكل: ما تقول في عبيد الله بن د لت 


لابن الأزرق (۲۸/۲) أنه الرشيد. وفي عامة المصادر أن الطرطوشي أنشد البيتين عند 
الأمير الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش وكان إلى جانب الأفضل رجل نصراني» 
فأقامه الأفضل من موضعه. انظر: «وفيات الآعيان» 9 ) و«تاريخ الإسلام» 
۳۲۹/۱۱۲( واسير اعلام النبلاء» (19/ 497) وغيرها. 


u: 


فقال: بحياتي عليك قل لي ما عندك فقال: قد حلَفتني بحياتك ولا بد لي من 
صدقك على كل حالء والله يا أمير المؤمنين لقد صاغ له صوالجة(١2‏ 
وأكرًا(') من ثلاثين آلف دينار» فقلت له: أمير المؤمنين يضرب كرةً من 
جُلودٍ بصولجانٍ من خشب وأنت تضرب كرةً من فضة بصولجانٍ من فضةٍ! 
فالتفت المتوكل إلى الفتح بن خاقان وقال : ابعث فأحضِرٌ هؤلاء وضيّق 
عليهم» فحضرتٌ جماعة الكتاب وعلموا ما وقعوا فيه من الكافر. فاجتمعوا 
إل عند i‏ يحي لقتسي aa E‏ عر له 
فحلف أنني لم أفعل ما فعلثه إلا على د شَكْرِء ولم أقل ما قلثّه عن حقيقة 
فأخذ خط بذلك» فدخل عبيد الله بن يحيئ علئ المتوكل وعرّفه مأئمة أهل 
الذمة على المسلمين وغيرهم» وأوقفه على خط سلمة؛ وقال: هذا قصده أن 
وکر أزكاة 5ر انير المومنيو رمق الككاب الین ربن حر ورم 
00 

وكان المتوكل قد جعل في موكبه من يأخذ المتظلّمين ويُحضِرهم بين 
يديد عازن لر فا شی بين يديه شح کی قذك ر آنه من آمل شق :رات 
سعيد بن عون النصراني غصّبّه دارّه» فلما وقف المتوكل على قصة الشيخ 
اشتدٌ غضبه إلیٰ أن كادت تطير آزراره» وأمره أن يكتب إلئ صالح عامله بردٌ 
داره. قال الفتح بن خاقان: فقمت ناحية لأكتبّ له بما أمرني فأتبعني رسولًا 


)1( جمع صَوْلّجان: : عضا يُعطف طرفهاء يُضرب بها الكر ة على الدواب. 
۳( كذاق الأصل: رسي ج أكرة 5: لغة في كر كما في «القاموس» و«التاج» (أكر» كرو). 
قرف لم أجد الخبر إلا في «المذمة». 


TYA 


2 


يستحِئني» فبادرت إليه» فلما وقف عل الكتاب زاد فيه بخطه: اثفيتٌ عن 
العباس؛ لئن خالفت فيما مرت به لأوجّهن من يجيئني برأسك» . ووصل 
الشیځ بالف ینای وبحظ سه اء وکقر تلم الداس من کاب أهل الذمة 
وتتابعث الإغاثات. 


وحجّ المتوكل”"2 تلك السنةء فرِّي رجل يطوف بالبيت ويدعو على 
المتوكل» فأخذه الحرس وجاؤوا به سریعًا» فأمر بمعاقبته» فقال له: والله يا 
أمير المؤمنين» ما قلت ما قلثّه إلا وقد أيقنتٌ بالقتل» فاسمع كلامي ومز 
بقتلي» فقال: قل» فقال: فی لمان پیا ارک آل وره رفت یا بير 
المؤضنيق: قد كفت دولك كات من الَدَمَةٌ الحستوا الاخثبار لأنفسهع؛ 
وأساؤوا الاختيار للمسلمين؛ وايتاعوا دنياهم بآخرة أمير المؤمنين» متهم ولم 
تك الله ران مرول هما اجار جر ولسوا مسؤولين عما اجک فد 
تصلخ دنياهم بفساد آخرتك» فإن أخسر الناس صفقة يوم القيامة من أصلح 
دنيا غيره بفسادٍ آخرته» واذكر ليله تتمخَّضُ صبيحتها عن يوم القيامة» وأول 
ليلة يخلو المرء في قبره بعمله. فبكيئ المتوكل إلى أن عُشِي عليه وطّلِب 
الرجل فلم يوجدء فخرج أمره بِلّيْسِ النصارئ واليهود الثيابٌ العسلي9, 


)١(‏ لم أجد الخير إلا في «المذمة». 

(؟) الخبر في «صبح الأعشئ» (۱۳/ ۳٠١‏ وما بعدها)ء و«مآثر الإنافة» (5/ 7١8‏ وما 
بعدها)» و«المذمة» لابن النقاش ( ص۲۹۲ وما بعدها). 

(۳) أي ما كان لونه لون العسل من الثياب. 
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وات لا أمق لن العاف ١‏ د ج ابا ین ولتكن ركب ٩‏ 
عشبا وآن تهثم بهم | تة وان ليق عليهم الجزية» ولا يُفسّحٌ لهم 
في دخول حمامات المسلمين» وأن تفرد لهم حماماتٌ حَدَمُها ذمثٌ ولا 
يُستخدموا مسلمًا في حوائجهم لنفوسهم» وأفردَ لهم من يحتسب عليهم» 


أما بعد فإن الله اصطفئ الإسلام دينّاء فشرّفه وكرّمه وأناره ونصره7؟ 
وأظهر را رات ی الین لال غير قال م ان وی کاخ 
غَيْرَ لسم يتا فلن يُقْبَلَ مِنَهُ وَهْوَ فى اَلْآخِرَةِ م مِنَ أَلْخَسِرِينَ4 [آل عمران: 
٤‏ بعث به صفيّه وخيّرتّه من خلقه محمدًا يلك فجعله خاتم النبيين وإمام 
المتقين وسيد المرسلين : «لَيسدِرَ من گن عَياوَيَحِئٌ الْهَوْلْ عل 
لْكفِرِينَ» [يس: ٩٦ء‏ وأنزل كتابًا عزيرًا: لا ييه بطل مِن بَيْنِ يَدَيْهِ 
ولا من خُلْقِه تنزيلٌ مِّنْ کيو يی [فصلت: »]4١‏ سعد به أمنّه 
وجعلهم خير آم أخرجت للناسء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويؤمنون بالل #وَلَوّء مَنَ أَهَلُ أَلْكِتَب لَكَانَ 3 غا مِنَهُمُ ألْمَؤِْئُونَ 


)١(‏ في الأصل: «الثياب!. والتصويب من «مآثر الإنافة». 

(۲) جمع ركاب: وهو للشّرج ما توضع فيه الرّجلء وهما ركابان. 

() الكتاب بطوله في « صبح الأعشئ» (1/ ۹۷ - م "). و«مآثر الإنافة» (۳/ ۲۲۹ وما 
بعدها). وني «تاريخ الطبري» (9/ ۱۷۲- 174) كتاب آخر من المتوكل إلى عمّاله 
في الآفاق في هذا الموضوع. 

(4) في «مآثر الإنافة»: «ونضره». 


TYE 


و ڪرُم ألْمَسِفُونَ4 [آل عمران: .]11١‏ 


وأهان الشرك وأهله» ووضّعهم وصعرهم» وقِمَعّهم وخذلهم؛ وتبرأ 
متهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة» وقال: لقَتِلُوا أَلّذِينَ لا يُؤْمِمُونَ ادكه 
ولا يليم الآخر ولا يحَرَمُونَ ما حَرمَ أله وَرَسُولء ولا يَدِينُونَ ين الح 
مِنَ ألذِينَ أوثوأ التب حَق يعوا ألْجِزيَة عَن يد وَهُمْ صَغْرُونَ4 [التوبة: 
4 


وطبع(١‏ على قلو م وخب ث سرائرهم وخ ائرهم» ذ: مق 
اتتمانهم'' والثقنة بم لعداوتهم للمسلمين وغشّهم a‏ 
«ِيَتأَيُهَا ألَدينَ عَامَبُوا ثوأ لا تتَِدُوأ بطائة قن ونس لا يأأوئخ حَبَا با 
ردو ما عَم قد بَدتِ البَقْصَاءْ EEF‏ 4 
RES I‏ :0 اليتق 0 
لوا له ا طم لظا ی4 النساء Né‏ وقال :ل بذ 
اَلْمْؤّمِنُو نَ ألْكفِرِينَ أَوليَآءَ ِن دُونٍ ألْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ كلك للش ق 
الله فى سَىَ ءِ# [آل عمران EYA‏ . وقال :اھا الد 9 ين اتشر ألا توا 
ليهو لر أَوَلِيَاءَ بَعْضْهْمْ لاء بع وَمَن ب يَكوَلَهُم من فَإِنّهُر 
متهم إن أدلّة لا يَهْدِى اَم أَلطَلِمِينَ» [المائدة [ors‏ 


)١(‏ كذاني الأصل ونسخة «مآثر الإنافة)» وغيّره محقق «المآثر إلئ: «واطلع». 
0( في الأصل: «انتماتهم» تصحيف. 


۳1۸ 


وقد انتهئ إلى أمير المؤمنين أن أناسًا لا رأيّ لهم ولا رويّةء يستعينون 
بأهل الذمة في أفعالهم» ويتخذوجهم بطانةٌ من دون المسلمين؛ ويُسَلْطومِم 
على الرعية فيَمْسفُوهم: ويبسطون أيديهم إلى ظلمهم وعَشمهم والعدوان 
عليهم: فأعظّم أمير المؤمنين ذلك وأنكره وأكبرّه وتبرّأ إلى الله منه» وأحبٌّ 
التقرب إلى الله تعال بِحَسّْمه والنهي عنه» ورأئ أن يكتب إلى عمّاله على 
الكُوّر والأمصار وولاة الثغور والأجناد في ترك استعمالهم للذمة في شيء من 
أعطالق ررر راشا لهو اماتا اقل دح آي الوق 
واستحفظهم إياه» إذ جعل في المؤمنين الثقة في الدين والأمانة على إخواءهم 
المؤمنين» وحسنّ الرعاية لما استرعاهم» والكفاية لما استكفواء والقيام بما 
ار مأ أف عن الا اة بالمسركروبالة الدع مر هة الوالحديق 
لآياته الجاعلين معه إِلهًا آخرء لا إله إلا هو وحده لا شريك له. 

روجا أت المؤسمى_جما لی امن توق ةلقب جويل 
الغواب وكريمٌ المآب» والله يُعين أمير المؤمنين على نيته في تعزيز الإسلام 
وأهله» وإذلال الشرك وحزبه. 

فلْيُعلّم هذا من رأي أمير المؤمنين» ولا يُستعان7(١)‏ بأحدٍ من المشركين» 
وإنزال" أهل الذمة منازلهم التي أنزلهم الله تعالئ بهاء فاقرأ كتاب أمير 
المؤمنين على أهل آعمالك وأشِعْه فيهم. ولايعلمنّ أمير المؤفتنين أتك 
استعنتٌ ولا أحدٌ من عمّالك وأعوانك بأحدٍ من آهل الذمة في عمل. والسلام. 


wo 


)١(‏ في «مآثر الإنافة»: «فلتعلم... ولا تستعن» 
)2( في «مآثر الإنافة»: «وأنزل». 


فصل 
وأما المقتدر بالله» فإنه سنة خمس وتسعين وماتتين عَزْلَ كُتَّاب النصارى 
وعقالهم: وآ آذ لاتسمان باو من أهل الذمثه 9 ل أمر بقشل أبي ياسر 
النصراني عامل مؤنس الحاجب. وكتب إلى تُوّابه بما نسختّه: عوائدٌ الله عند 
موا لحن توق على غاد3 رضاءوعابة اماق ولس اح قور 
عصيانه إلا جعله الله عظة للآنام» وبادرّه بعاجل الاصطلام» والله E‏ 
انتقام. فمن نكث وطغى وبغيل» وخالف أمير المؤمنين وخالف محمدًا َلك 
وسعئ في إفساد دولة أمير المؤمنين- عاجله أمير المؤمنين بسَطوته» وطهّر 
من رجه دولته» والعاقبة للمتقين. وقد أمرٌ أمير المؤمنين بترك('2 الاستعانة 
بأحدٍ من أهل الذمة في عمل من الأعمالء فليحذر العمّال تجاورٌ [أوامر] 
أمير المومتيح Rats‏ 
فصل 
وكذلك الراضي بالله240» كثرت الشكاية من أهل الذمة في زمانه» فكتب إليه 


)١(‏ كذافي الأصل وامآثر الإنافة». ولعل الصواب: «غاية»» كما في «صبح الأعشئ». 

(۲) في الأصل: «ترك». والتصويب من «مآثر الإنافة». 

(۳) «مآثر الإنافة» (۳/ ۰۲۳۲ 5 "17)» والصبح الأعشئ) (۱۳/ ۳۹۸- ۳۹۹)۔ 

() كذافي الأصلء ومثله في «نباية الأرب» .)47١/71(‏ والصواب أنه القائم بالل 
(579-791). والشاعر مسعود البياضي توفي سنة 574. أما الراضي بالله نقد توفي 
سنة 1279 ولم يدركه الشاعر. ثم ابن فضلان اليهودي كان كاتبًا للست أرسلان 
زوجة القائم» انظر: «المنتظم) »)7١ /١57(‏ و«مرآة الزمان؛ (۱۹/ .)١٤١‏ 
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الشعراء في ذلك» فممن كتب إليه مسعود بن الحسين الشريف البياضي ٠‏ 


يا ابن الخلائفٍ من قريش والألى 
وة اب ایا عدوم 
حاش اك من قول الرعية: إتة 
ما العذرٌ إن قالواغدًا: هذا الذي 
قر كائرا وفوا لأ بياذ 
لاتذكرن إحصاءعم ماوفروا 
E EEE‏ سكها 
في عوقنياهافيهإلاً د اش 
أعضاؤهم فيه الشهود» وسجنهم 
إن مطل اليوم الديونَ مع الغنى 
لا تعديرٌ عن صَرْفهم بتعدَّرٍ ال 


ماحديك تمل متعم نو أملكوا 


مرت aa‏ 
مآ تكن قسنت ENE‏ 
كاسم كاه ۶ الله أو تناس 
ولد ارون رقا اعاس ؟ 
ای يكف هةإنةالباسي؟ 
ظلمًا وتنسئ مُحَصِيَ الأنفاس 
كسبتٌ يداك اليومَ بالقسطاس 
أو مُهطِع أو مُقِييعٌ للراس 
ناء وحارشهم شديدٌ الباس 
فغذدًا تُؤْدّيهامعالإفلاس 
فافعل» وعد القوم في الأرماس 


وکال ر Eha‏ عدي 


(1) الأبيات له في «نهاية الآرب» .)٤١١ /١١(‏ وفيه اسم الشاعر «مسعود بن المحسن». 
وفي «حسن السلوك؛ (ص1777177) أا للشريف ابن مسعود البياضي. وني 
«المذمة» (ص794) كما هنا. وهي للبياضي في «مرآة الزمان» (۱۹/ 72164 07157. 


(؟) الأبيات سوئ الأول مع بيت آخر في «المدهش» (ص184). 


EY 


وقد تحط فيها الكاثبون فأكثروا ولوق إلا أتنيقو نو دى 
فوالله ماتدري إذامالقيتما أتُوضَعنفي يساك أم في شمالكا 


© 
بالجناية» وتفتّنوا في أذئ المسلمين وإيصال المضرّة إليهم واستعمل منهم 
كانت برت بالراهب» رلب يالب القديس الروحاق التق آ0 اله 
وسيد الرؤساء» مقدّم دين النصرانية وسيد البثركية» صفي الرب ومختاره ثالث 
عشر الحواريين. . فصادرٌ اللعينٌ عامة من بالديار المصرية من كاتب وحاكم 
وجندي وعامل وتاجرء وامعدّت يده إلى الاس علئ اختلاف طبقناتهم؛ فخوّفه 
بعش مشايخ الكناب :عن عالق زیامت وهاهو حار فن سر عواقب 
أفعال» وأشارعليهسبترك ما یکرت سا ادكه كان جماعة من ككال:مصر 
وقِبْطِها في مجلسه» فقال مسخاطبًا له ومُسيعًا للجماعة: نحن ملاك هذه الديار 
حربًا وخخراجاء ملّكّها المسلمون مناء وتَعْلَيُوا عليها وعَصَّبوهاء واستملكوها من 
أيديناء فنحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو قبالة ما فعلوا بناء ولا يكون له نسبةٌ إلى 
مَن قل من رؤسائنا وملوكنا في أيام الفتوح» فجميع ما نأخذه من أموال 
)١(‏ كان من عادة الكتَّاب إذا فرغوا من جمع حسابهم أن يختموا بعبارة «فذلك)» ومنه 
«الفذلكة». ومعناه: النتيجة والعاقبة. 
(؟) هذا الفصل بتمامه في (صبح الأعشئ» (۱۳/ ۳۹۹- ۳۷۷). ومنه قسم في «مآثر 
الإنافة» (۳/ ۲۳٤‏ 1120 
(۳) كذافي الأصل بدون الياء» وكذا يكتبه النصارئ. 


YY 


الم لعيج وآمرالملركي وغاقای جل انويع ما کم ملب قلا 
حملنا لهم مالا كانت المنة لناعليهم؛ وأنشد: 
بنثٌ كرهمغصّبوها أنَها وأهانوهافيِيِسَث بالَتمْ 
ف ارام اق ی ولناهِِكَ بخص يُحكمْ 

كامسحنية العاف ر و قاری وا تاشن ناح كوه ماه 
واستعادوه وعضّوا عليه بالنواجذ» حت قيل: إن الذي احتاط عليه قلم اللعين 
من أملاك المسلمين ماتا أل واثنان وسبعون ألقًّا ما بين دار وحانوتٍ 
وأرض بأعمال2" الدولة إلى أن أعادها إلى أصحابها أبو علي بن الأفضل» 
مون لثم A Ng e‏ 

ثم انتبه الآمر من رقدته» وأفاق من سكرته» وأدركته الحمية الإسلامية 
والغيرة المحمدية» فغضِبٌ لله غضَبَ ناصر للدين وثائر للمسلمين» 
وآلبس الدمة العياره وأنوكهم بالمنؤلة التي آمر الله قال أن لوا بام الذلٌّ 
والصَّعارء وأمر أن لا يُوَلُوا شيئًا من أعمال الإسلام» وأن يُنشَئ في ذلك كتابًا 
يقف عليه الخاص والعام» فكتب عنه ما نسخته: 


)١(‏ البيتان في «نهاية الآرب» (۲۸/ :)١159‏ واصبح الأعشئ» (۷0/۱۳) واغذاء 
الألباب» (18117/7). وفي كتاب ابن الواسطي (ص ١‏ 5) ورد البيتان في قصة 
عمرو بن العاص بعد الأبيات الطائية التی تقدمت (ص؟ ١ن‏ 818). 

)2( في الأصل: «بأعماله». والمثبت من «صبح الأعشئ). 

۳( في الأصل: «وباين». وني المطبوع: «وبار». والمثبت من «صبح الأعشئن». 


TITY 


الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه» والمجيب دعاءَ من يدعوه بأسمائه» 
المنفرد بالقدرة القاهرة» المتوحٌّد بالقوة الظاهرة» وهو الله لا إله إلا هوله 
الحمد في الأولئ والآخرة؛ هدئ العبادَ بالإيمان إلى سبيل الرشاد ووقّقهم 
في الطاعات لما هو أنفع زادٍ ني المعاد وتفرّد بعلم الغيوب فعلِم من كل 
عبدٍ إضمارّه كما علم تصریځه : ست سبح أقر ممن فى السملوتِ وَالأرْضٍ 
وَاَلظِيْرُ صحفت که OR OE‏ 45 الذي شرّف 
فين الأسلام وعظمةء وقضز بالسعادة الأندنةالمن اتتحاه«وتكمه وق 
علئ كل شرع سبقه وعلئ كل دين تقدمه» فنصره وخ ذلهاء وأشاد به 
وأخملهاء ورفعه ووضعهاء ووطده وضعضكهاء وأ بی أن يقبل ديئًا سواه من 
الأولين والآخرين. فقال تعالى وهو أصدق القائلين: ومن يبغ غَيْرَ 
لإِسْلم د ينا فلن قل س کی فال د مِنَ ألْخَسِرِينَ4 [آل عمران: ۸[ 

TY POT e j Fe 


الأنام» فقال تعالئى: شه أله أنه لآ لَه إلا هْوَ وَالْمَلتبِكَةُ لمكتبكة وَأوْلُوا الم 
ایشا الفط لآ إل إلا م ا ا لين عند الله 
السام € آل عمران: 14-۸[ 

ولا ارتضاه لعباده وأتمّ عليهم به نعمته- أكمله لهم» وأظهره على الدين 
ی د و و اَم َحْمَلْت لَحْمَ ويڪ رَڪ 
وَأُثْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمّقق وَرَضِيِتٌ [ عم آلإِسَلمَ ديا [المائدة: [٤‏ 


00 في الأصل: «وأولوا». 


NEE 


وقّرق به بين أوليائه وأعدائه» وبين أهل الهدئ والضلال» وأهل البخي 
والرشاد» فقال تعالئ: فان حَآجُوكَ فَقلَ أشلنكٍ وَجْى لله وَمَنِ ِنّجََنِء 
فل دين أوثوأ الب ومين 35 ع اعا ن اش كرا كقي تتا كان 
ولوا كَإِنَمَا عَلَيّكَ Eel‏ رال به بَصِير بِالْعِبَادِ4 [آل عمران: 1[ 

الا متعم س ليسي -وبقوله يهتدي المؤمتون-: 
اها الذي مرا اقرا آنه خی ثقايوء ولا تمو إلا وأ مُسَلِمُونَ4 
[آل عمران: ؟ .]٠١‏ 

وهو وصية إمام الحتفاء ء لبنيه» وإسرائيلٌ من بعده كما قال تعالئ: 
وڪي بها رَه بَنِيهِ وَيَْقُوبُ يب إن أله ١‏ خط لطم اقيق قلا 


تثوثيَ إل وأ مُسلِمُونَ © أَمْ كم شُهَدآء إڏ حَصَرَ ي ترت الوت اذ 
قال لتنيه ما درن مخ كدف الوا عه إِلَقَكَ اة عَابَآبِكَ إِبْرهِحمَ 
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راقعل واخ إلا دا ون لذو مسرن عر ۹-18١‏ 
وأشهد عليه الحواريون عبد الله ورسوله عدم بن مريم» وهو 
الشاهد الأمينء قال تعالى: نكا اع بین ي الكت ر قال من 
أنصارى إل آل قل أ ارون كحي أنصَار ا ينا 
مُسَلِمُونَ 4 1ل عمران:01]. 
ار ال رسولهآن يدعو ] أهل الكتاب إليه» ويشهد من تولّئ منهم بأنه 
ابم - وقوله الحق المبين - : قل تال اکب َالو إلى 


ل 


َة سوا یکنا وا سک ا د تَعْبْدَ إلا أده ولا دقر بف شیع ولا تخد 


1 


03 


1 


يَعْضُنا بعصا أَرْيَاًاً من دون | 


[آل عهران: “537]. 


لَه ق ن ولوا فَقُولُواً اسهد ااا 5ة 


وصاى الله على الذي رفعه باصطفائه إلى محلّه المنيف» وبعثه إلى 
الناس كافة بالدين القيم الحنيف» وجعله أفضل من كان وأفضل من يكون» 
وأرسله الد وَدِينِ لق لِيُظهرَء عل آلڌين 53 اك لْمُفْرِكُونَ 4 
[التوبة: ۳۳ء فكانت نبوته لظهر الكفر قاصمةٌ» وشريعيّه لمن لاذَّ بها ولجأ إليها 
من كل شر عاصمة» وحججّه لمن عاند وكفر خاصمةٌ حتئ أذعنَ 
المعاندون واعترف الجاحدون وذلٌ المشركون» و#جَآء ألحَنٌ وَظَهَرَ أَمْرُ 
لَه وَهُمْ كَرِهُونَ4 [التوبة: ۸٤]ء‏ وأشرقٌ وجه الدهر برسالته ضياءً وابتهاجّاء 
ودخل الناس بدعوته في دين الله أفواجاء وأشرقت على الوجود شمش 
الإسلام» واتسقٌّ قمر الإيمان» وولَّت على أدبارها مهزومةً عساكر الشيطان. 

ورضي الله عن أصحابه وخلفائه الذين اتبعوا سنته» وابتعوا في القيام بها 
رضوائه: ووقفوا عند شرعه» فأعڙوا من أعرَّه وأهانوا من أهائه. 

اا فإن الله سبحانه يبالغ حكمته وسابغ نعمته شرف دين الإسلام 
وطهّره من الأدناس» وجعل أهله خير أمةٍ أخرجت للناس. فالإسلام الدين 
القويم الذي اصطفاه الله من الأديان لنفسه» وجعله دين أنبيائه ورسله 
وملاتكة فة فارتضاه واختاره. وجعل خيرٌ عباده وخاصَّيّه هم أولياءه 
وأنصارّه. يحافظون علئ حدوده ويثابرون» ويدعون إليه ويذكرون» 
ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرونء فهم بآيات رهم يؤمنون» 


TN 


وال مرضاته يسارعون. ولمن خرج عن دينه یجاهدون» ولعباده بجهدهم 
يتسسوة»«وعلئ اه چا درول رعا می م انوك وعلئ رهم 
يتوكّلون» وبالآخرة هم يوقنون» «أُوْلنِيكَ عل هُدَى مِّن رَبَهمَ م اوليك هُ 
أَلْمْفْلِحُونٌ4 [البقرة: .]٤‏ 

هذاء وإن آمة هداها الله إلى دينه القويم» وجعلها _دون الأمم الجاحدة- 
على صراط مستقيم» توفي من الأمم سبعين» هم خيرها وأكرمها على رب 
العالمين- حقيقةٌ بأن لا تُوالي من الأمم سواهاء ولا تستعين بمن خان“ الله 
خالقه ورازقّه وعبدّ من دونه إلهّاء فكذّب رسلّه وعصئ آمره» واتبع غير 
سبيله» واتخذ الشيطان وليا من دونه. 

ومعلومٌ أن اليهود والنصارئ موسومون بغضب الله ولعنته» والشرك به 
والجحد لوحدانیته» وقد فرض الله علئ عباده في جميع صلواتهم أن يسألوه 
هداية سبيل الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء 
وتجنيهم سبيلٌ الذين أبعدهم من رخمته وطر دهم عن جتده» فباؤوا بغضبه 
ولعنته» من المغضوب عليهم والضالين. فالأمة الغضبية هم اليهود بنصٌ 
القرآن» وأمة الضلال هم النصارئ المثلّثئة عبد الصلبان. 

وقد أخبر تعالى عن اليهود بأنهم بالذلة والمسكنة والغضب موسومون» 
فقال تعالی: #حُريَتَ بَت عَلَتِهِمِ الل أي ما قفرأ إلا بحَبْلٍ من 3 الله مَحَبَلٍ 

من ألثّاين ر قشب ل ريك ابی ا2ک ذلِكَ أله 


)١(‏ في الأصل: «خاف». وفي «صبح الأعشى): «حادً». 


TY 


5 د 


كنُوأ يَحَفُرُونَ بكَاينتٍ أله وَيَفْكُلُونَ الأخبيآة يقير ق َلك بَا عَصُوأ 
ونوا يَعْكَدُونَ 4 [آل عمران: .]1١9‏ 

وأخبر بأ هم باؤوا بخضب علئ خضب» وذلك جزاء المفترينء فقال: 
يفسا توأ پو اسهم أن قروا مآ نول أله غا أن برل أله 
من فَضْلِهء عل من ياء من عِبَادِو فَبَآهُو قصب عل عُضَبْ ب وَلِلْكفِرِينَ 
عَذَابٌ مهين) [البقرة: + 

وأخير سبحانه أنه اوی ولا أصدق من الله قيلاء فقال : تايها ِن 
أوثراً الكفب با يما لالمضة أن يشوف خثل أن ليقي 


رمه 5 


وُجُوهَا فََردَهَا عل أَدُبارهآ أو تَلْعَتَهُمْ كَمَا لَعَنَآ أَضَحَلتَ اسيك كن 01 
آله مق مَفُعُولا» [النساء ]. 

وحكم سبحانه بينهم وبين المسلمين حكمًا ترتضيه العقول» ويتلقاه كل 
محا لدان دصرل كناب زغل يلم ردک ا 
فرت يك ع شلش ا شيل اس IY‏ 
انين نگ شرع ريه لين ن ينه هو عن لشو وذ 
ع E SE‏ قَردة بي اکا Eha e‏ 

ثم حكم عليهم حكمًا مستمرًا عليهم في الذراري والأعقاب» على ممرّ 


T۸ 


در 


السنين والأحقاب» فقال: #وَإذ تَأَذّنَ رَبك ليَبَعَتَنَّ عَلَيهِمَ إلى ر يوم الْقِيمَةٍ 
مَن يَسُومُهُمْ سء ألْعَدَابٌ إِنَّ رَبك لَسَرِيعُ لقاب [الأعراف: 177]: فكان 
هذا العذاب ف الدنيا ببعضص الاستحقاق» ولعذاب الآخرة أشن وما لَهُم 
ا 4 من راق [الرعد: 5"8]. 

يعون E FP‏ ° ونس pT‏ كر 
ب ا «أؤلتيك أَلدِينَ ن لم يرد ل أن يُظهَرَ قُلُوبَهُمَ لَهُمْ في لديا 
خم وَلَهُمَ فى لخر عَدَاكُ عی4 | [المائدة: .]٤١‏ 

فهم الک انة ھ ووسر رده وكتابه واد المؤستن: : ولا کیال 
لځ عل حَايئَةٍ تة متهم إل قييلا ينه قَاعْفُ عَنْهُمْ راض فح إِنّ أللة يِب 
ةة [المائدة: .]1١5‏ 

وای عن سو ما يستصوة ويقبلوت» ریت ا بأكلون ريسبموكه 
فقال تعالى : #سملعو 5 للب الوق | لِلِشْحُتٍ إن جَآءُوكَ فاخڪم 
2 و عرض عَنْهُمٌ إن عرض عَتَهُمْ قآن يَطْرُوك يا إن کے 
َآخكُم بَيْنَهُم ِالْفِسَدٌ إِنَّ ألنّه له بحب أَلمْفسِطِينَ 4 [المائدة: 5؟]. 

اليد E‏ الوالسووحاءينا و 
0 مر لِك با عضوأ ثرا ين 9 كال مز عو بعرلا 
ليس ما گرا علو © تر گییڑا من کم يولج أأديق کا ليون 


قَدَّمَتْ آي أ شه أن 4 YEY‏ 
[المائدة: ۸۰١‏ ۸۲]. 


TYA 


وقطع الموالاة بين اليهود والنصارئ وبين المؤمنين» وأخبر أنه من 
ا ال 
تايها ألْذِينَ ءَامَئُوا ا تتَجِذُوا ليود وَالتَضَرَِ بذاك ي الجا 
عض ومن يَكَوَلَهُم مِنَكُمْ َه د مهم إن آللة لا يهى الق oT‏ 


.]٥۳ [المائدة:‎ 


ee ES 
والدين» فقال: «قتری ألدِينَ فى كُلُويهم م مَرَضُ مُسَرِعُونَ فِيهم يَقُولُونَ‎ 
ی أن فصيبتا ابر رة سی أله أن ياق بالج أَوْأَمْرٍ من عِنِيوم‎ 
.[of َيُضَبِحُوأ عل مَأ أَسَرٌوأً ف أَنفّسِهمٌ تَدِمِينَ4 [المائدة:‎ 

ثم أخبر عن حبوط أعمال متوليهم ليكون المؤمن لذلك من الحذرين» 
فقال تعالئ : ویول این امغر توء دين قثا موأ اده جَهْدَ ييه 
ا 5غ لق 93 حبظع ا تخ أ خَسِرِينَ € [المائدة: .[o0‏ 

ونبئ المؤمنين عن اتخاذ أعداته أولياء» وقد كفروا بالحق الذي جاءهم 
من رمهم» وأنهم لا يمتنعون من سوءٍ ينالونهم به بأيديهم وألسنتهم إذا قدروا 
عليه فقال تعالئ: م#يَّكأَيّهًا أَلَذِدٍ ين اموا لا كَتَخِدُوأ عَدُوَّى ودوك 
ولي ويد سام و د فص پوپ چ ود ننم 

إن يَنْقَهُوكُمْ يَححُوئُوأ لَڪ أَغْدآء وَيَتْسْطُوَا يڪم أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِئَتَهُم 
0 وَوَدُوا أو تَكفُرُونَ4 [الممعحة: فك 8]. 


a 


وجعل سبحانه لعباده المسلمين أسوةٌ حسنةٌ في إمام الحنفاء ومن معه 
مسق المومفرن: ]قروو من ليس عل ديهم امالا لآم ر اش وإيفارًا 
لمرضاته وما عنده؛ فقال تعالئ: #قَدَ كَانَت لَكُمَ إِسْوَةٌ حَسَتَةُ ف إَِرََضِيم 
اا e‏ كدو من :ذو الله 
كفنا يمك وا با و كم الْعَداوَةُ ا ادا کی ویوا الله 


ر درون 


َه [الممتحئة: .]٤‏ 
وتبراً سبحانه ممن اتخذ الكمّار أولياء من دون المؤمنين وحدَّره نفسّه 
أشد التحذيره فقال: إلا يَكَخِذٍ ألمُؤيئُونَ ألْكْفِرِينَ ت أل آءَ من دون 
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E‏ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فى شَيْءٍ إلا أن تَتَقُواْ مِنْهُمْ تُقَنة 
وَيُحَذَّرْكُمْ أله اشد ولل أله أَلَصِير4 [آل عمران: ۲۸]. 

فمن صُروبٍ الطاعات: إهانتّهم في الدنيا قبل الآخرة التي هم إليها 
صائرون» ومن حقوق الله تعالئ الواجبة: أخدٌ جزية رؤوسهم التي يُعطونها 
عن يد وهم صاغرون. ومن الأحكام الدينية أن تَعُمَّ جميعَ الذمة إلا من لا 
تجب عليه باستخراجهاء وأن يُعتمد في ذلك على سلوك سبيل السئة 
المحمدية ومنهاجهاء وأن لا يسامح بها أحدٌ منهم ولو كان في قومه عظيمّاء 
وآن لا يُقبل إرسالّه بها ولو كان فيهم زعيمّاء وآن لا يُحِيلٌ بها علئ أحدٍ من 
المسلمين» ولا يُوكّل في إخراجها عنه أحدًا من الموحدين» وأن تؤخذ منه 
علئ وجه الذلّة والصَّعارء إعزارًا للإسلام وأهله وإذلالًا لطائفة الكمارء وأن 
تستوق من جميعهم حى الاستيفاء» وأهل خيبر وغيرهم في ذلك على السواء. 


تور 


وأما ما ادَّعاه الخيابرة 2١7‏ من وضع الجزية عنهم بعهدٍ من رسول الله لا 
فإن ذلك زور وببتانُ» وكذبٌ ظاهرٌ يعرفه أهل العلم والإيمان" لفقه القومُ 
البْهْتٌ وزوّروه؛ ووضعوه من تلقاء أنفسهم وتكّموه» وظتوا أن ذلك يخفى 
على الناقدين» أو يروج على علماء المسلمين» ويأبئ الله إلا أن يكشفَ 
محال المبطلين وإفكَ المفترين. 

وقد تظاهرت السنن وصح الخبر بأن خيبر ف فحت ف وار جف عليها 
يسيك 41 15ل المساسرة! حر 7 بالركايه اسيم رسيل امل 
بشي تدای ا ومسائح ارد اا TT‏ ريد ريسلاو نيت 
الانتفاع"» وكان ذلك * فرظا مساو قال نقَرّكم فيها ما شعنا». فأقرٌ 
بذلك الخيابرة صاغرين» وأقاموا على هذا الشرط في الأرض عاملين» ولم 
يكن للقوم من الذَّمام والحرمة ما يوجب إسقاطً الجزية عنهم دون من 
عداهم من آهل الذمة؛ كيف وني الكتاب المشحونٍ بالكذب والمَيْن : اة 
بعد بن معاة وكان در قل ذلك باكر من س و شبهاذة معاوية بن 
أبي سفيان» وإنما أسلم عام الفتح بعد خيبر سنة ثمان. وفي الكتاب 
المكذوب أنه أسقط عنهم الكُلّف والسَّخَر ولم يكن على زمانه اة شيء 


)١(‏ أي آهل خيبر. وني الأصل و« صبح الأعشل» : «الجبابرة) تصحيف. 

(؟) تقدم الكلام على ذلك في أول الكتاب. 

() في الأصل: «الارتفاع». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۳۳۸) ومسلم (5/1551) من حديث ابن عمرء وقد سبق. 


NB 


من ذلك وذ لون وماق خلقاته الذيق.سازوا ق لتاس لسن الشير. 

ولما اتسعت رقعة الإسلام» ودخل فيه الخاص والعام؛ وكان في 
المسلمين من يقوم بعمل الأرض وسقي النخيل» أجلئ عمر بن الخطاب 

ل اليه وة من عي بر معلا أمر رسول الله لك «آخرجوا اليهوةٌ 
EME‏ ا 
والنصارئ من جزيرة العرب حت لا أَدَعَ فيها إلا مسلمًا0). 

فضيل 

وأما الغيار" فلم يُلرّموا به في عهد النبي بلا وإتمااتبع يهامو عر 

کان تة آفره أن شالف بن فرط آمينالكوقة جات إليه امرأةاتصرانية 
وأسلمت» فذكرت أن زوجها يضربها على النصرانيةء وأقامت على ذلك بين 
کے ا رداق وله و ا التصران ال راکو 
عمر بن الخطاب كته فأشخّصّه وسأله عن ذلك» فقصّ عليه القصةء 
قال ال ما عمك بعد ركب إن الاما ]امو اتراو وا 


)0( أخرجه الدارمي )۲١٤١(‏ وغيره من حديث أبي عبادة بنحوه» وقد تقد م. 

(۲) أخرجه مسلم (/11/71) بلحوه. 

(۳) المقصود به نوع من الزيّ مغاير لزي المسلمين. وذكر الخفاجي في «شفاء الغليل؛ 
2(ص55١)‏ أن الغيار أن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه لونهاء وتكون 
الخياطة على الكتف دون الذيل. وسيأتي تفصيل الغيار عند المؤلف (۲/ .)۳١۳‏ 


TUE 


يلبَسُوا لبسة المسلمين حتئ يُعرّفوا من بينهب(١‏ 

وكيف يجوز أن يُستعان بهم عل شيء أو يُوتَمنوا على آمر ببح اوو 
المسلمينء وقد سوا رسول الله وي في اراح ؟! ولما حضرته الوفاة قال: 
«ما زالكث أَكْلةُ خيبر تُعاودني» وهذا أوانْ انقطاع هري 6 


وقد رأئ أمير المؤمنين لقيامه بما استحفظ من أمور الديانة وحفظ 
نظامهاء ولانتصايه لمصالح أمةٍ جعله الله رأسها وإمامهاء ولرعاية ما يتميز به 
CS NTS‏ اود كل 

فن اليهوة والتضارعل ما مرون يه ملین ممتهنين؛ لأن الله تبارك وتعالئ 
يقول: ويله ألِ رَه وَإِرَسُولِهءِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ4 [المنافقون: ۸]. فلْمَستَأد جزية 
رؤوسهم أجمع من غير استثناءٍ من حزب المشركين لأحٍ و لْيتيَنَهُ في 
استخراجها والحوطة عليها إلى أبعدٍ غايةٍ وأميٍ. ولْيُمَرّفُ بين المسلمين 
وبينهم في الشّبه والزيّ» ليتميز ذوو الهداية والرشد من ذوي الضلالة والغي. 


)١(‏ أسنده البلاذري ني «أنساب الأشراف» )١17/٠١(‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق 
الكوني» عن خليفة بن قيس (مولئ خالد بن عرفطة) بمثله سواء. وعبد الرحمن 
وخليقة لعا یی 

(7) ذكره البخاري )٤٤۲۸(‏ معلا عن يونس عن الزهري عن عُروة عن عائشة. ووصله 
البزار )١١15(‏ والحاكم (28/70) من طريق عنبسة بن خالد وهو متكلم فيه عن يونس 
به. وآخرجه عبد الرزاق )١4816(‏ وأحمد (۲۳۹۳۳) وأبو داود (5015-4815) 
والدارمي (18) والحاكم (۳/ ۲۱۹) والبيهقي في «الدلائل» /٤(‏ 75؟) من وجوه أخرئ 
مرسلة ومسندة» على اخخحتلاف في أسانيدها. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 1559). 
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ولَيُوسَمُوا بالغيار وكَدٌ ارا وإزالة ما على المسلمين من تشبههم بهم من 
العار. ونْيؤمروا بأن يُغيّروا من أسمائهم ما يختصٌ به آهل الإيمان» كمحمد 
وأحمد وأبي بكر وعمر وعلي وعثمان» وكذلك الكنئ المختصّة 
بالمسلمين» كأبي علي وأبي الحسن وأبي عبد الله وأبي الحسيڻ› فَلْتغيّر هذه 
الأسماء بما يليق بهم ويصأح لهم وسح الثاني المستجدٌ السالف الأول 

ولق رر بالتعويض عه عل ما ليس فيه متأول. ولولا آم لم يقدم إليهم في 
ذلك بنهي ولا تحذيرء لنالهم ما لا طاقة لهم به من التكال والتدمير. 
فليحذروا التعرضّ لهذا العقاب الأليم والعذاب الوبيل. 

وليكن الغِيارٌ وشدٌ الزنّار مما يؤمرون به بالحضرة وبالأعمال بالديار 
المصرية والأقاصيء من صَبّعْ أبوابهم وعمائيهم باللون الأغبر الرصاصي. 
روا کل متبمياة كرة أثاى فرق نايد تخار انسر أرق 
منصرقًا إلا به. ولْيُمنَعْ لابسّه أن يستره بردائه» وليحذر الراكب منهم أن يُخفِيه 
بالجلوس عليه لإخفائه. ولا يُمكنوا من ركوب شيء من أجناس البغال 
والخيل» ولا سلوك مدافن المسلمين ولا مقابرهم في نهار ولا ليل؛ ولا 
سخ لأحي متهم في المراكب المحلاة ولك ترايت موتاهم مشدودة 
بحبال اللّيف مكشوفة غير مُعْشَّاتِ ولْيُمتَعوا من تعلية دورهم على دور من 
جاورهم من المسلمين. . وجملة الأمر: أن يهى فيهم إلى قوله عز وجل: 
#إِنَّ آي ادون أله وَرَسُولهُوَ َوْلَتِبكَ فى اَلأَدلَينَ€ [المجادلة: Ê ٠‏ 


كرض 


فصل(1١2‏ 
في سياق الآيات الدالّة على غ أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم 
وخيانتهم وتمتيهم السوء لهم ومعاداة الرب تعالى لمن آعرّهم أو والاهم أو 
پد جاه 
زل علا تن زرف تيسلا بی AE‏ 
E E r‏ 
وقال تعالئ لرسوله: #وَلّن رڪ عَنك اهود َا لفس كل كي 
هلهم كل إِنَّ مُدَى الله هْوَ المد لين إِتبَعْتَ أَهوَآءَهُم بَعْدَ لى جَاء3 
مِن لولم ما ك من أله من وَل رلا وير (لبقرة. E‏ 15 ]ء 
وقال تعالی: لا ي يِذ لومون َلْجفِرِينَ ن أوليآءَ ِن دُونٍ لْمُؤْمِيِينٍَ 
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيِّسَ م TTT‏ 
وَيُحَدَيْحُمْ ل وَإِلَ أله أْلْمَصِيرٌ4 [آل عمران: ۲۸]. 
وقال تال : تاها ديق #امثوأ لا تكحِدُوأ بطائة ين ذو لا 


ر 1 


بارغ حَمالا وَدُوأ ما عَنِكُمْ قد بَدَتِ آلَبَفْضَاءُ مِن أَفْوَهِهم وَمَا فى 

)١(‏ الآيات الواردة في هذا الفصل توجد بهذا الترتيب في كتاب «المذمة في استعمال أهل 
الذمة) لابن النتقاش (ص/157- 710). وقد ألّف كتابه سنة ۷١۹‏ كما ذكر 
(ص 017 37). فيكون هو التاقل عن كتاب ابن القيم هذا. 


AE 


سوقم اعرد ّا پو ر اميت [آل عمران: 114]. 


ETT‏ ا رل 
گم باللَهِ تَصِيرًا4 [النساء: .]٤٤‏ 

00-6 فد كرك اين وكأ تعبتا مَنَ ألككب زيشرذ 
أ ا حل ا ا 
[النساء: .]0١-8٠‏ 

وقال تعالول مبشّرًا لمن والاهم بالعذاب الأليم فقال : َير الْمتَفِقِينَ 
0 ٍِ عَدَابًا ليا © أَلّذِينَ يَكَخِدُونَ ألْكْفْرِينَ اة ن ون .الك يق 
يبَعَغُونَ عِندَهُمُ ألْعِرَّه فَإِنَّ ألَعِرَه لَه جَِيعًا4 [النساء: /158-19]. 

وقال تعالئ: يَتأَيَّا الذي عاقيالا فع دوا الف رين از اين 
دون الْمُؤْمِنِينَ أَكْرِيِدُونَ أن تَجْعَلُوأ له عَلَيكُمْ سُلْطَلنًا ميِيتَا4 [النساه: 
“1 

وقال تعالى: : تايها لين اموا لا ك3 تمَحِذُوأ يهود وَالكصرِط أَوْلَِآء 
عه أولياء عض ومن يكوه منم لر يه َم إنَّ أله لا يى 
لموم ألطَلِيِينَ © فَتَرَى الذي في لوبهم َر يُسَرِعُونَ فِيهم يَقُولُونَ 
خی أن تُصِييّنا ديرا َعَسَى أله َه أن يَأَق بالْمَمْح أو أمر من عِندى 
فَيُصَبِحُوا او او لعي ر جم ع 
الدب اة أ الله جَهَدَ أي م إِنّهُمْ لمع كُمّ حَبطتٌ قأعاقة فايرا رو 
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يرين [المائدة: 6 - 886]. 

وقال تعالئ: يابا الذي ين اموأ لا تدوأ دين دوأ وي تس 
هُْقًا EIS‏ أا الكت من قنخ الكهر زا واو ل 
إن كُنثم مُؤْمنِينَ © ؛) وَإِذَا نَادَيْكُمَ إل أَلصَّلَرةٍ ِعَحَدُوهَا هئ روا وَلَعِبَا ذلك بِأَنّهُمْ 
قوم لا د تقل E‏ 0 

وقال تعالئ : إترئ كَثِيرًا م E‏ تق رة الذي نبوا قش عاقة 
شف أن تحط أله لهم وى تاب م شرن 2 ول كرا 
ی ا أَوَلعَاءَ ول ڪن كبيرًا مته 

فَسِقُونَ 4 [المائدة: ۸۲- ۸۳]. 

. وقال تعالی :ق وَإِن ي هروا لَڪ لا يرق ا 
ِمّةَ برضو ڪم بأمْوحِهمْ و5 کا فل بم رخ ترم يفون @ وإفار 
ايت اه متا فيلا قُصَدُأ ن سيل إِنَّهُمْ شا لا ب 
يربو فى مُؤْمِنٍ إلا ولا ذِمَة وتيك هُمْ ألْمعتَدُونَ4 [التوية:م Eha‏ 

وقال: : «يكأَيها ألَّذِينَ اوا لذ دوا 2 ابام وإ خوت لاء إن 
إنتحبُوأ الكقر عل ارين ون رلم سك تأوِيكَ ك الللئرة» 
[التوبة نا" 

وقال تعالئ: لا جد قَومَا يُؤْمِيُونَ الله ايوم الاجر يُوآدُونَ من حا 
أله وو 4 ولو كَانُوَأ دَابَآءَهُمْ أو أ ا إِخْوَتَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ 48 
[المجادلة: ۲۲]. 


ل 


چ 


يكح ولا متهم ويَحلفُونَ عل ألْكَذِب وَهُمْ يَعلَفُونَ © اَعَد أله لَهَمْ 
عدا شَدِيدا ِنَم سا سَاءَ ما انوا أ يَعْملُونَ* [المجادلة: .[Yo-1¢‏ 

وقال تعالئ: تايها ألّدِينَ ءامو لا دوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُحْ ايء 
تُلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَةِ وَقَدْ كُفَرُوأ با جَآءَكُم مِنَ الق يحْرِجُون لول4 
إلى قوله : قد گئٽ لَكُمْ سۇ حَسََةٌ ف برهي وَالَذِيقَ مَعَدْ إِذْ الوأ 
اح اي سي اتيك بام وماج با به 
يتا وَيَيَتَكُمُ ألْعَدَوَةُ وَالْبَقْضَآءُ بَا حي تُؤونُوا يالله ود4 
[الممتحنة:١- .]٤‏ 

وقال تعالى: تايها أَلَّذِيىَ ءَامَبُوأ لا تَكوَلَوا قَوَصَا عضب آله عَلَيْهِمْ 
قد وا ء من لينو كتا بيش اكاز ين أضكتب لبر [المسهة 
TIT‏ 
وقال تعالئ: جد اَم لتا عَدَوةِلِلَّذِينَ ءَامَنُوأ لي ود وَالَذِينَ 
أَشَرَكُوأ & [المائدة: .]۸٤‏ 

وقال تعال: #يَّأَيَّا ألّذِينَ E‏ رن الطرقية 2 مَس [التوبة: ۲۸]. 

وقال تعالى: قتانف أَوْلآهِ ونه ولا جوت وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَبٍ 
كلد إا موم الوا امنا وَإِذَا خَلَوَاْ عَضُوا عَلَيَكُمْ أ الال مالظ 
فل موثوأ يكم | نَ أله علي بات دور © إن سكم حَسَتة 
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تَُوهُمَ وان ٿُصِبڪُم سيه يَفْرَ وا ا ون كطيؤوا ووا و تة 
كيده شيعا إِنَّ أللّة للَّه ما يَعْمَلُونَ يط 4 [آل عمران: 6-11 17]. 


۳4 


وقد أخبر سبحانه عن آهل الكتاب آم يعتقدون أنهم ليس عليهم إثم 
ولا خطيئة في خيانة المسلمين وأَحٍَ أموالهم» فقال تعالئ : وَين اَهَل 
لکلب مَنْ إن امه يقِنطار يود إِليِكَ ينُم مّنْ إن امه بديبار ل 8 
ليك إلا عا دمت عليه قاتا يك باهم الوأ ليْس عَلَيَا فى مين 
يلوقو ارق عل ناگی وَهُمَّ يَعْلَمُونَ4 [آل عمران: .]۷٤‏ 
والآيات في هذا كثيرة» وفي بعض هذا كفاية. 
فصل7١)‏ 
الج سوا لاي ا یی 
حكم تعالئ بأن من تولاهم فإنه منهم» ولا يتجٌ الإيمان إلا بالبراءة منهم 
TE‏ لقي لواش اراي ار ااي e‏ 
تجتمع هي وإذلال الكفر أبدّاء والولاية صلةٌ» فلا تُجامِع معاداةً الكافر أبدًا. 
فصل 5(7) 
ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارئ الكثَّابء ومكاتبتهم الفرنج 
أعداء الإسلام؛ وتمنّيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله» وسعيهم في ذلك 
بجهد الأمكان- لتناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال. 


)١(‏ هذا الفصل أيضًا بتمامه في «المذمة؛ لابن النقاش (ص551/2577). 
() نقله ابن النقاش ني «المذمة» ( ص۷٠۳‏ وما يعدها). والخبر في «الرد على أهل الذمة» 
لابن الواسطي (ص67). 


لا 


وهذا المَلِك الصالح17١2‏ كان في دولته نصراني يُسمّ بخاص الدولة 
أبي 217 الفضائل بن دخانٍء ولم يكن في المباشرين أمكنٌ منه. وكان المذكور 
َذاةٌ في عين دين الإسلام, وبَثْرةً في وجه الدين» ومثالبه في الصحف مسطورة 
ومخازيه مخلَّدةٌ مذكورةٌ حت بلغ ِن أمره أنه وفع لرجل نصراني أسلم بره 
إلى دين النصرانية» وخروجه من الملة الإسلامية. ولم يزل يكاتب الفرنج 
بأخبار المسلمين وعمّالهم؛ وأمر الدولة وتفاصيل أحوالها . وكان مجلسه 
معمورًا برسل الفرنج والنصارئ» وهم مُكْرّمون لديه وحوائجهم مقضيّة 
ام برسي سي ووو سبي 
الباب لا يؤذن لهم وإذا دخلوا لم يُنْصَّفُوا في التحية ولا في الكلام. 


لظ 
صُنْعه فلم يزذه ذلك إلا تمرّدًا. فلم يمض على ذلك إلا يسيرٌ حتئ اجتمع 
في مجلس الصالح أكابرٌ الناس من الكتّاب والقضاة والعلماء» فسأل السلطان 
بعص الجماعة" عن أمر أفضئ به إلى ذكر مخازي النصاری» فبسط لسانه 


-757( المقصود به هنا طلائع بن ريك (503-4445): لا نجم الدين أيوب‎ )١( 
وكلاهما لقب بالملك الصالح. وخاصٌ الدولة ابن دخان كان أشهر كتاب‎ »1 
النصارئ في وزارة طلائع بن رزّيك.‎ 

(۲) في الأصل: «محاضر الدولة آبا» تحريف. والمثبت من «تجريد سيف الهمة» للنابلسي 
و«المذمة». ويقال: «خاصة الدولة» كما في «النكت العصرية» (ص )4١‏ طبعة باريس» 
و«تاريخ أبي صالح الأرمني» (ص ١‏ ؟) طبعة أكسفورد. 

(۳) هو الشيخ زين الدين بن نجا الواعظ الحتبلي (ت۹۹٥0)»ء‏ كما في كتاب ابن الواسطي 
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في ذلك» وذكر بعض ما هم عليه من الأفعال والأخلاق» وقال من جملة 
كلامه: إن النصارئ لا يعرفون الحساب ولا يدرونه على الحقيقة؛ لأنهم 
يجعلون الواحد ثلاثة والثلاثة واحداء والله تعالى يقول: اند دايا 
الوا إن أننّهَ تالت تلك ة4 [المائدة: .]۷٠‏ وأول أمانتهم وعقدٍ دينهم: باسم 
الأب والابن وروح القدس إل واحد. فأخذ هذا المعثى بعض الشعراء» وقال 
في قصيدة له(27: 
كيف يدري الحساتَ من جعلٌ الوا حدّربٌ الورئ تعالى ثلاتّه 
ثم قال: كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أصل 
اعتقاده» ويكون مع هذا أكثر النصارئ أمانة؟ وكلما استخرج ثلاثة دنائير دفع 
إلى السلطان دينارًا وأخذ لنفسه اثنين» ولاسيما وهو يعتقد ذلك قرب وذيانة؟ 
وانصرف القوم» واتفق أن كَبَتْ بالنصراني بطتّه» وظهرت خيانته نأريق دمهء 
بسو يت 
قل لابن دخان إذا جبتقه ووجهّهينْدَئ من القَرْقفيِ9) 
لمتكُيفِكالدنياولوأنها أضعافٌمافي سورة الزخرف 


(ص07). وترجمته في «تاريخ الإسلام» )١١176 /١١(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» 
EFT‏ 
(۱) البيت في «المذمة» (ص8١").‏ وني كتاب ابن الواسطي (ص۸٥)‏ باختلاف القافية. 
() الأبيات له في «النكت العصرية» (ص٤۲۹).‏ 
(۳) القرقف: الخمر يرعد عنها صاحبها. 
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فاص قَعْ قتهاالذلٌولوأنه 
مک ك ادف سبال لے دی 
خلالك الديواأ من ناظر 
فاكييبْ وحصّل وادَجز واكتيز 
وابكِ وق ما صحٌ لي درهمٌ 
واغتنم الفرصة من قبل أن 


وبين كنا نيبي لقف 
فاخلق لحاهم آمتاواقف 
مستيقظٍ العزم ومن مُشرف 
واسرِقٌ وحن وَابْطِشُ ولاتَضْعْفٍ 
MEE‏ وابتهل واحلي 
تَقضي علئ الإنجيل والمصحف 
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فصل 
في أحكام ذبانحهر 


5 
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قال تعالی: لوَطَعَامُ الین أوبُوأ الكت حر لڪ وطقافك: ا 
" لئ: لوَطعَامُ ألذينَ أوئوا اكب جل لحم وَطَعَامُكُمْ جل 
لَهُمَ 4 [المائدة: 5]. 

ولم يختلف السلف أن المراد بذلك الذبائح. قال البخاري': قال ابن 
عباس: طعامهم ذيائحهم. 

وكذلك قال ابن مسعودٍ ومجاهدٌ وإبراهيم وقتادة والحسن وغيرهه”7 

وقال أحمد بن الحسن الترمذي": سألت أبا عبد الله عن ذبائح آهل 
الكتاب» فقال: اللي إلئ أي شي يء ذهب فيه؟ قال: حديث 

قال إسحاق: e‏ 


١‏ في كتاب الذبائح» باب ذبائح أهل الكتاب. معلا بصيغة الجزم. ووصله الطبري 
)١37/4(‏ والبيهقي في «السئن» (4/ ۲۸۲) من رواية علي بن أبي طلحة عنه. 

زفق لم أجد اق اين مسعوة ي تفسين الأيت وقد روي فته حل ذبافحهم ق ئر اشر عفد 
عبد الرزاق )١٠١11/7(‏ وابن أبي شيبة (7737577)» وانظر: «المغني» (۱۳/ ۲۹۳). 
وأما آثار التابعين فعند الطبري في ١تفسيره»‏ (۸/ 11"5-/ا"17). , 

(۳) أسنده عنه الخلال ني «الجامع» .)1١71(‏ 

(5) كمافي «المغني» (197/17). وهو ني «مسائل إسحاق بن منصور الكوسج» 
)0۸/۲( 


TE: 


وقال حتبلٌ0١):‏ سمعت أبا عبد الله يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي 

وقال إسحاق بن منصور: قال أبو عبد الله: لا بأسٌ أن يذبح آهل 
الكتاب اللمسلمين غير السيكة: 

وقال حنيلٌ(©: سمعت أبا عبد الله قال: لا باس بذبيحة أهل الكتاب إذا 
لرا وك خليه قان الله فال : ولا تا ڪلوآیئا م يُذْك رِإِسْمْ د 
عليه [الأنعام: 7ه والمسلم فيه اسم الله. وما أل لغير لله به مما ذبحوا 


لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك» وأهل الكتاب و عل ذبائحهم | 
إلي. 


وقال مهنا بن يحيى: سألت أبا عبد الله عن ذبائح السامرة» قال: 
تؤكل» هم من أهل الكتاب. 

وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: لا بأسّ بذبائح أهل الحرب إذا 
كانوا آهل الكتاب. 


)۱( «الجامع» .)1١1١١(‏ 
(۲) المصدرنقسة(١١١٠).‏ 
(8) الععيضس 0 م 
)٤(‏ المصدر نفسه .)٠١١۱۹(‏ 
(0) المصدر نفسه .)٠١۲۲(‏ 


Té 


وقال ابن المنذر7١2:‏ أجمع على هذا كل من بُحفظ عنه من أهل العلم. 

وتفرّدت الشيعة دون الأمة بتحريم ذبائحهم» واحتجُوا بأن الذكاة 
الشرعية لم تدركهاء وبأنه إجماع أهل البيت» وبأن التسمية شرطٌ في الحلٌ» 
ولا يُعلم أنهم يُسَمُونء وخبرهم لا يقبل» وبأنهم لو سمّوا لم يسمُوا الله في 
الحقيقة؛ لأنهم غير عارفين بالله. قالوا: والآية مخصوصة بما سوئ الذبائح 
لما ذكرتا من الدليل. 

وهذا القول مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» فلا يلتفت إليه. 

وأما احتجاجهم بأن الذكاة الشرعية لم تدركهاء فإن أرادوا بالذكاة 
الرعيهما الاج اور سرك الأكل انمه دكا رة وان أريديها ذقاة 
المسلم لم يلزم من نفيها نفي الحل» ويصير الدليل هكذا: لأن ذكاة المسلم 
لم تُدركهاء فغيّروا العبارة وقالوا: لم تدركها الذكاة الشرعية. 

وأما قولهم: إنه إجماع أهل البيت» فكذبٌ على أهل البيت. وللشيعة 
طريقةٌ معروفةٌ يقولون لكل ما تفرّدوا به عن جماعة المسلمين: هذا إجماع 
أهل البيت! وهذا عبد الله بن عباس عالم أهل البيت يقول: كلوا من ذبائح 
بني تغلبء وتزوّجوا من نسائهم» فإن الله يقول في كتابه: ومن يكَوَلّهُم 


قا 


َنَم فَإِلَهُد مِنّْهُمَ 4 [المائدة: »]١١‏ فلو لم يكونوا متهم إلا بالولاية لكانوا 


(۱) «الإشراف» (۳/ 47 5): والمؤلف صادر عن «المخني» (۱۳/ ۲۹۳). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (ه9/ ١۲۱۲‏ ۲۱۳).۔ 


FE 


منهم. قال سليمان بن حرب: ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن 


عكر حو 
وإنما دخلت عليهم الشبهة من جهة أن عليًا نة كان يكره ذبائح 


قال محمد بن موسيئ'("؟: قلت لأبي عبد الله: نصارئ بني تغلب تؤكل 
ذبائحهم؟ فقال: وا اج هذاعن على: الا تؤكل ذبائحهم) بإسناد 
2 
a‏ . 
وقال إسحاق بن منصور: سألت أحمد عن ذبائح نصارى بني 
تغلب» فقال :ما آنه عن على ! 


)١(‏ لم أجد رواية سليمان بن حرب» ولكن أخرجه ابن أبي شيبة )١150١(‏ والطبري في 
«تفسيره» (۸/ )١١١‏ وكذا ابن أبي حاتم )١٠١١ /٤(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(401/15) من طرق عن حمّاد به. وأخرجه الطبري (۸/ )١17٠١‏ وابن بي حاتم 
)١١671157/5(‏ من طريقين آخرين عن عكرمة به. وأخرجه الطبري (۸/ 217١‏ 
0*4 من روايتي سعيد بن جبير وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(؟) «الجامع» للخلال .)٠١٠٠١(‏ 

(۳) صح ذلك من طرق عنه» انظر: «تفسير الطبري» (۸/ “2177 115) وتم ذيب الآثار- 
مسند على» (ص 777 /7171). 

١ .)1١13( «الجامع»‎ (£) 

(5) ضُبط في الطبعتين: «ما أثبته» وهو يقلب المعنى ويجعله نفيًا لثبوته» وأحمد إنما يريد 
-والله أعلم -: ما آص الأثرٌ عن علي في ذلك. لا سيما وقد فشر الخلال قول أحمد 


Ev 


وهذه مسألة تنازع فيها السلف والخلف وفيها عن أحمد روايتان. 

وقال الأثره(١2:‏ قلت لأحمد: ذبائح نصارئ العرب» ما ترئ فيها؟ بني 
تغلب وغيرهم من العرب» فقال: أما علي فكرهها وقال: إنهم لم يتمسّكوا 
من دينهم إلا بشرب الخمرء وابن عباس رخص فيها. وقد تقدّمت 
المسالة". 

وأما قولهم: إن التسمية شرطٌ في الحل» فلعمر الله إنها لشرطٌ بكتاب الله 
وسنة رسوله» وأهل الكتاب وغيرهم فيها سواء؛ فلا يؤكل متروك التسمية 
سواءٌ ذبحه مسلم أو كتابي» لبضعة عشر دليلا مذكورة في غير هذا 
الموضع. 

وأما قولهم: إنه لا يُعلم هل سمّئ أم لاء فهذا لا يدل على التحريم؛ لأن 
الشرط مت شق العلمٌ به وكان فيه أعظمٌ الحرج سقط اعتبار العلم به كذبيحة 
المسلم» فإن التسمية شرط فيها ولا يعتبر العلم بذلك» وقد ثبت عن النبي 
يك أنه قيل له: إن ناسًا يأتوننا باللحم لا ندري أسمّوا الله أم لاء فقال: «سَمُّوا 
أنتم وكلوا»2؟». 


عقب الرواية فقال: «يقول أحمد: هو يثبت عن علي ريع . 
)١(‏ «الجامع» .)۱١۲۷(‏ 
(۲) انظر (ص۱۲۲ وما بعدها). 
() انظر: الجامع المسائل» (5/ ۳۷۷- ۳۸۹). 
(5) أخرجه البخاري )7١01/(‏ من حديث عائشة. 


E۸ 


وقولهم: إن قوله غير مقبول» لو صح ذلك لم يجز بيعه ولا شراؤه ولا 
معاملته ولا أكل طعامه؛ لأنه إنما يستند إلى قوله فيه. 

وقولهم: إنهم لا يسمُون الله لأهم غيرٌ عارفين به- حجة في غاية 
الفساد؛ فإنهم يعرفون أنه خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم وإن جهلوا 
يعض صقاته آل كرا قالمع فة اة ليست يشرط لتسدرهاةوأصل 
المعرفة معهم. 

وأما تخصيص الآية بما عدا الذبائح فمخالفٌ لإجماع الصحابة ومن 
بعدهم» وللسنة الصحيحة الصريحة» ومستلزمٌ لحملها علئ ما لا فائدة فيه» 
فإن الفاكهة والحبوب ونحوها لا تسمّئ من طعامهم") بخلاف ذبائحهم» 
ففهمٌ أصحاب رسول الله ية وجماعة المسلمين بعدهم أولئ من فهم 


الرافضة: وبالله التوفيق. 
فصل 
إذا ثبت هذا فلا فرق بين الحربي والمعاهد» لدخولهم جميعًا في أهل 
الكتاب. 


وأما نصارئ بني تغلب ففيهم روايتان» وهما قولان للصحابة رضي الله 


)١(‏ في الأصل: «وقوله. 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (518-111//85). 


E 


فصل 

وهاهنا خمس مساتل: 

إحداها: ما تركوا التسمية عليه. 

الثانية: ما سمّوا عليه غير الله. 

الثالثة: ما ؤبحوه غير معتقدين حلّه وهو خلالٌ غندتا: 

الرابعة: ما ذبحوه معتقدين حلَّه هل يحرم علينا منه الشحوم التي 
يعتقدون تحريمها؟ 

الخامسة: ما ذبحوه فخرج لاصِقٌ الرئة» ويسمُونه الطَّريفا(!)» هل يحرم 
علينا أم لا؟ 

ونحن نذكر هذه المسائلء واختلاف الناس فيها ومأخذهاء بعون الله 
وتوفيقه. 

فأما المسألة الأولئ: فمن أباح متروك التسمية إذا ذبحه المسلمء 
اختلقوا: هل بباح إذا ذبحه الكتابي(5)؟ فقالت طائفة: يباح؛ لأن التسمية إذا 
لم تكن شرطًا في ذبيحة المسلم لم تكن شرطًا في ذبيحة الكتابي. 

وقالت طاتفة: لا بباح وإن أبيح من المسلم؛ وفرقوا بينهما بأن اسم الله 
() انظر كلام المؤلف عليه ني «إغاثة اللهفان» (۲/ »)١١١7 111١‏ و«هداية الحيارئ» 

00-0 
(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ :.)5١ ,59 ٥٥‏ و«المغني» (۱۳/ ۰۲۹۰ ۲۹۳). 


Yo 


في قلب المسلم وإن ترك ذكره بلسانه» وهذا مقتضئ المنقول عن ابن عباس 
رضي الله عنهما(١)»‏ وهو ظاهر نص أحمد فإن أحمد قال في رواية حنبل: 
لا بأس بذبیحة أهل الكتاب إذا هلوا ہا له وسگوا عليهاء »قال تعالول: :وآ 
١ Fe IIRL.‏ إِسْمْ أللّه عَلَيّهِك [الأنعام: 177]: والمسلم فيه اسم الله. 
فقد خرج بالفرق كما تری. 

ومن حرم مثروك التسمية من المسلم فلهم قولان في متروكها من 
الكتاب ۳ : 


أحدهما: أنه يباح» وهذا مروي عن عطاءٍ ومجاهدٍ ومكحول. 
والثاني: أنه يحرم كما يحرم من المسلم» وهذا قول إسحاق وأحمد 
وأبي حنيفة وغيرهم. 
فصل 
المسألة الثانية: إذا ذكروا اسم غير الله على ذبيحتهم كالزُّهرّة و المسيح 
وغيرهماء فهل يُلحق بمتروك التسمية فيكون حكمّه حكمّه أو يحرم قطعًا وإن 
أبيح متروك التسمية؟ فيه روايتان منصوصتان عن أحمد أصحهما تحريمه. 


)0( أخرج عبد الرزاق (/855) وسعيد ين منصور (415 - التفسير) والدارقطني 
(05؟) بإسناد صحيح عن عكرمة عن ابن عباس قال: (إن في المسلم اسم الله» فإن 
ذبح ونسي اسم الله فليأكل» لفظ عبد الرزاق. 

(۲) في «الجامع» للخلال .)٠١١۲(‏ 

(۳) انظر: «المخني» (17/ 051١‏ 017. 
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قال الميموني': سألت أبا عبد الله عمن يذبح من أهل الكتاب ولم 
يُسمٌ؟ فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم يَدَعون التسمية فيه على عمد 
إنما يذبح للمسيح» فقد كرهه ابن عمر*"» إلا أن أبا الدرداء يتأوّل أن 
طعامهم حل" وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبح لكنائسهم. 

وقال الميموني أيضًا!؟2: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل 
الكتاب ولم تسمٌء قال: إن كانت ناسية فلا بأس» وإن كان مما يذبحون 
لكناتسهم قد يدّعون التسمية على عمد. 

وقال في رواية ابنه عبد الله(5: : ما بح للزهرة فلا يُعجبني أكله. قيل له: 
أحرامٌ أكله؟ قال: لا أقول حرامًاء ولكن لا يعجبني. 


وقال في رواية حنبل( : يجتنب ما ذُبح لكنائسهم وأعيادهم. 


وقال أبو البركات في «(محرّره»"): وإن ذكروا عليه اسم غير الله ففيه 


)1( «الجامع» للخلال .)٠١۳۲(‏ 

(۲) سيأتي لفظه وتخريجه قريبًا 

() سیا الأثر عنه قريبًا. 

)€3 سقط هذا النص من «الجامع» للخلال طبعة مكتبة المعارف. وهو ثابت في طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت (ص۷٦").‏ 

(0) «مسائله» (ص577). 

0 انظر؛ «الجامع» للخلال (۲/ »)٤٤١‏ و«المغني» (/40(. 

.(14/( (¥) 


YoY 


روایتان منصوصتان» أصحهما عندي تحريمه. 

وقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأصحابه: لا تؤكل ذبائحهم التي 
ايها امم الس 

قال القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»": وكان أهلٌ الكتاب خصّوا 
بإياحة م حتئ كانت قد أُمِلَّ بها له مع الكفر الذي هم عليه» 
ےا 8 ما اھا يه القير الله إذكائوا قد آعلّوا بآ واش ر کر اعم الله مالین 

ولهذا الوضع ‏ فيما أحسب اف اانا انارت 
لأعيادهم أو ذبحوا باسم المسيح» » فكرهه قوم لأنهم أخلصوا الكفر عند تلك 
الا لبا سسا ایی الم ادير سی ل فاك شرا عع اقل 
الذي أبيح من ذبائحهم. 

E ii EOE“ 
عبد الرحمن بن مهديء ثنا معاوية بن صالح» عن أب بي الزاهرية» عن‎ 
عمير بن الأسود الكو قال: أنيت أهلي فإذا كيف شاق مطبوخة قلت: من‎ 
ایی سذا#قالوك-جيرائكا مج التصاري قرا كيك لكتيسة سرعسء قلذوه‎ 
عمامة وتلقّوا دمه في طَسْتِء ثم طبخوا وأهدوا إلينا وإلئ جيراننا. قال: قلت:‎ 


.)01/ /۲( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
ليس في القدر المطبوع منه.‎ )۲( 
كذا في الأصل بتأنيث ث الفعل.‎ ١ 


Tor 


ارفعوا هذاء ثم هبطتٌ إلئ أبي الذرداء فسألتفى وذكرت ذلك له فقال: اللهم 
غفرّاء هم هم أهل الكتاب طعامهم لنا حل وطعامنا لهم حزٌ (©. 
ثنا علي عن ريد بن بن الحباب» أخبرني معاوية بن صالح» حدثني أبو 
ا ا ی اس پو ال : سألت 
عبادة بن الصامت عن ذبائح النصارئ لموتاهمء قال: لا بأس بي" 
RS ES RS‏ 
ذبحت النصارى لأعياد كذاء قال: كُلّه» قدعلم الله ما يقولون وأحلّ 


وثنا علي» ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر يقول: سمعت القاسم بن مُحَيورة قال: كُلْهاء ولو سمعته يقول: «علئل 
اسم جرجس» لأكلتها(2»! 

حدثنا علي» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم»ء 


)0( أخرجه الطبري (۸/ ۱۳۸) من طريق ابن وهب عن معاوية به. وإسناده حسن. 

(؟) في الأصل: ابن تحريف. 

0( ا و ا ان 
معاوية بن صالح به. وفي إسناده أبو الحكم التجيبي لم أهتد إلى تر جمته» وجرير بن 
عتبة لم يوثقه غير ابن حبان. . والأثر ضحفه ابن حزم في ١المحلَّ) .)41١/9(‏ 

هق لم أجده مسندّاء وقد ذكر البغوي في «تفسيره» (۳/ ۱۸) عنه وعن الشعبي نحوه. 

)0( لم أجده مسندًاء وقد ذكره النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص 77 47*0) بنحوه 


Tot 


عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: كله“ . 


وبه إلى أبي بكر» عن حبيب بن عبيد أن العرباض بن سارية قال: 
oN‏ 


ثنا سليمان بن حرب» ثنا عبد العزيز بن مسلم» عن عبد الملك» عن 
عطاءٍ في النصراني يذبح ويذكر اسم المسيحء قال: كله قد أحل ال ذبائحهم» 
وقد علم ما یقولون(. 

وذكر عن عطاءٍ أيضًا أنه سكل عن النصراني يذبح ويقول: باسم المسيح» 
قال کا 


وقال إبراهيم في الذمي يذبح ويقول: باسم المسيح» فقال: إذاتوارى 
عنك فكل (). 


)1( لم أجده مسندًا. وني إسناده ضعف» لضعف أبي بكر بن عبد الله بن مريم. 

)۳( خر جه الطبراني في «الکبیر» (۱۸/ )۲٠۰‏ من طريق آخر عن الوليد بن مسلم» عن أبي 
بکر» عن حبيب بن عُبيدء عمِّن حدّثه عن عرباض قال: سثل رسول الله ا عن ذبائح 
النصارئ [في] أعيادهم: فقال : «إن لم تأكلوه فأطعموني». قلتُ: الصواب وقفه كما 
عند القاضي إسماعيل» والظاهر أن رفعه وهمٌ من شيخ الطبراني في الإسناد: بكر بن 
سهل الدمياطي» فإنه ضعيف. على أن الموقوف نفسه فيه ضعف كما سبق في الأثر 
اسايق وتک ین ع في الل 79 411: 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )٠١۱۸٤(‏ قال: أخبرني من سمح عطاء يقول... بنحوه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١١185(‏ بتحوه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۱۸۵) بنحوه. 


Yoo 


وقال عبد الله بن وهب: : حدثني حَيُوة بن شريح» عن عقبة بن مسلم 
جي وقيس بن رافع الأشجمي آچا قال جل لنا ما يُذبح لعيد الكنائس» 
وما أي من خبز أو لحم وإنما هو طعام أهل الكتاب . قال حيوة: فقلت 
أرأيت قول الله: #وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ أله %4 [المائدة: »]٤‏ فقال: إنما ذلك 
المجوس وأهل الأوثان والمشركون). 

وقال يوب بن نجيح: سألت الشعبي عن ذبائح نصارئ العرب» فقلت 

5 2 5 8 1 ١ 

منهم من يذكر الله ومنهم من يذكر المسيح» فقال: كل وأطومني. 

قال القاضي إسماعيل: وأما من بلغنا عنه أنه كره ذلك» فحدثنا 
محمد بن ابي بكر ثنا ابن مهديء عن قيس» عن عطاء بن السائب» عن 
زاذان» عن علي: قال إذا سمعت النصراني يقول: «باسم المسيح» فلا تأكل» 
وإذالم تسمع فكل» فقد أجل ذبائحه 0 

حدثنا علي» ثنا جرير» عن قابوس!4) بن أبي ظبيان» عن أبيه أن امرأةٌ 
سألت عائشة فقالت: : إن لنا أظارًا من العجم لا يزالون يكون لهم عي 
ی ا :أما ما ّبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه» 
(1) أخرجه الطبري (1/ 9۷) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به. 
(۲) لم أجده مسندًا. 
(۳) علّقه این حزم )٤۱۱/۷(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي به. وإسناده لا بأس به. 
)€3( في هامش الأصل: «كابوس» برمز خ. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة .)۲٤۸٥ ٩(‏ وإسناده لا بأس به. 


0٦ 


حدثنا علي» ثنا عبد الرحمن بن مهديء عن عبيد الله» عن تافع» عن ابن 
عمر قال: ما دبج للكنيسة فلا تأكله. : 

وقال حساة گل مالم تسمعهم أعلّوا به لقير الله. وكرهه مجاه 
وطاوس» وكرهه ميمون بن مهران”"). 
وقال القاضي إسماعيل: وكان مالك يكره ذلك من غير أن يوجب فيه 


E. 


قال المبيحون: هذا من طعامهم» وقد آباح الله لنا طعامهم من غير 
تخصيص» وقد علم سبحانه أنهم يسمُون غيرٌ اسمه. 

قال المحرّمون: قد صرّح القرآن بتحريم ما أُعِلّ به لغير الله» وهذا عامٌ في 
ذبيحة الوثني والكتايي إذا أهل بها لغير الله وإباحة ذبائحهم وإن كانت مطلقة 
لكنها مقيدةٌ بما لم يهلّوا به لغيره» فلا يجوز تعطيل المقيّد وإلغاؤه» بل يُحمل 
المظلق عل ال 


قال الآخرون: بل هذا من باب العام والخاصء فأما ما أهلّ به لغير 


(۱) علّقه ابن حزم (۷/ )٤۱۱‏ عن ابن عمر. 

(؟) أثر ميمون بن مهران أخرجه الخلال في «الجامع» (۲/ 54 5). ولم أجد قول مجاهد 
وطاوس. 

(۳) إلى هنا انتهئ النقل الطويل من «أحكام القرآن» لإسماعيل القاضي. 

(5) أي المبيحون. 


Tov 


الله عام“ في الكتابي وغيره» حص منه ذبيحة الكتابي فبقيت الآية على 
عمومها في غيره. 


قال الآخرون بل قوله تعالئ: #وَطعَا مالين أوثوأ الب حل 
أك [المائدة: 7]؛ عام فيما أهلُوا به لله وما أهلُوا به لغيره» خض منه ما أهلّ 
به لغيره» فبقي اللفظ على عمومه فيما عداه» قالوا: وهذا أولئ لوجوه. 

أحدها: أنه قد نص سبحانه علئ تحريم ما لم يُذكر عليه اسمه» وی عن 
أكله» وأخبر أنه فسقٌ. وهذا تنبية علین أن ما ذكر عليه اسم غيره اشد تحريمًا 
وأولئ بأن يكون فسقا. 

الثاني: أن قوله: لوَطعَامْ لين اروا آلب حل أ4 قد حص 
بال جما و اناا أجل به لغير الله فلم يُخصٌ بالإجماع» فكان الأخذ 
بالعموم الذي لم يُجمَع عل تخصيصه أولئ من العموم الذي قد أجوع على 


تخصيصه. 


الثالث: أن الله سبحانه قال: نَا حَرَمَ عَلَيَحُمْ ألْمَيَقةَ ولام وَكَمَ 
خْيِنزِيرِ وَمَآ اهل به لبر أله [البقرة: :177]» فحصر التحريم في هذه 
الأربعةء فإ امحرّمة في كل ملق لا تباح بحال إلا عند الضرورة؛ وبدأ 
بالآخفٌ تحريمًا ثم بما هو أشد منه» فإن تحريم الميئة دون تحريم الدم» فإنه 


)١(‏ كذافي الأصل بدون الفاء. 


زفق أي المحرمون. 
2 في نحو الخنزير وغيره» فإنه لا يحل بالإجماع ولو كان من طعامهم. 


0۸ 


أخبث منهاء ولحم الختزير أخبث منهماء وما أهلّ به لغير الله أخبث الأربعة. 
ونظير هذا قوله: : فل إِنَمَا حَوّمَ ري لْمَوحِش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطنَ 
وَالإهم والبنى عبر احق وان رکو بالل ا َم يُِْلُ بي- سلا ون 

تَقُولُوا عل أله ما لا تَعْلَّمُونَ4 [الأعراف: ١‏ قبدأ بالأسهل تحريمًا ثم ما 

هو أشدٌ منه إلى أن ختم بأغلظ المحرمات؛ وهو القول عليه بلا علم. فما 

أهلّ : به لغير الله في الدرجة الرابعة من المحرمات. 
الرابع: أن ما عل به اتقير لل الخ يجو ]0 نان شويية بإناتحكه |عبلة فاق 

بمنزلة عبادة غير الله. وكل ملة لا بد فيها من صلاة ونسك» ولم يشرع الله 

على لسان رسول من رسله أن يصلي لغيره» ولا ينسك لغيره» قال تعالى: 

لفل إِنَّ صَلَاتٍ رسکی وَعََْاقَ وَمَمَاقٍ يله رَبَ ألعَلَِينَ @ لا ريك لدم 

الاك أمرَث)4 [الأنمام: 150-14]. 
الخاسس :]لما أمل بد ر ال تحر من با قعريم الك رلك رتسويد 

الميتة والدم ولحم الخنزير من باب تحريم الخبائث والمعاصي. 
السا أنه إذا حص من طعام الذين أوتوا الكتاب ما يستحلُونه من 

الميتة والدم ولحم الخنزير؛ الا ت من مومعل ضما أل به مقر 

أولئ وأحرئ. 
العام اتس المولة من امي نوارك زر كات مها 

علیهم» فهذا لا يمكن القول به بل المراد به ما أباحه الله لهم فلا يحرم علينا 

اتان السترير من طفامهم الذي موه يلا إا أن ولشريع ماعل 


۹ 


به لغير الله عليهم أعظم من تحريم الخنزير. وسر المسألة أن طعامهم ما أبيح 
لهم» لا ما يستحلونه مما حرم عليهم. 

الثامن: أن باب الذبائح على التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله» فلو فُذّر 
تعارض دليلّي الحظر والإباحة لكان العمل بدليل الحظر أولئ, لثلاثة أوجه. 

أحدها: تأيدُه بالأصل الحاظر. 

الثاني: أنه أحوط. 

الثالث: أن الدليلين إذا تعارضا تساقطاء ورجع إلى أصل التحريم. 

فصل 

المسألة الثالثة: إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه كالإبل(1 والنّعام والبطّ 
وكل ما ليس بمشقوق الأصابع» هل يحرم علئ المسلم؟ اختّلف فيه" : 

فأباحه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه» وهو قول جمهور 
أصحابه. 

وحكئ ابن أبي موسئ في «الإرشاد»"' أنه لا يباح ما ذكاه اليهود من 
الإبل. 

ووجة هذا: أنه ليس من طعام المذكي» ولأنه ذبحٌ لا يعتقد الذابح حلَّه 


)١(‏ كذافي الأصل» وفي مطبوعة «المغني»: «الإيّل». وهو الوعل. 
زرف انظر: «المغني» 017/110 
(۳) (ص۳۷۸). 


۳۹۰ 


فهو كذبيحة المُحرم. ولأن لاعتقاد الذابح أثرًا في حل الذييحة وتحريمها. 
ولهذا لوذبح المسلم ما يعتقد أنه لا يحل له ذبحُه ‏ كالمغصوب كان 
حرامّاء فالقصد يؤثر في التذكية كما يور في العبادة. وهذا مذهب مالك20, 
واحتج أصحابه على ذلك بقوله تعالئ: وغل ألّذِينَ ادوا ت ا مقا كللذ 
فر € [الأنعام: 1417]» ولما كانت حرامًا عليهم لم تكن تذكيتهم لها ذكاق 
كما لا يكون ذبح الخنزير لنا ذكاةً. 

وهذا الدليل مبني على ثلاث مقدمات: 

إحداها: أن ذلك حرامٌ عليهم» وهذه المقدمة ثابتة بنص القرآن. 

الثانية: أن ذلك التحريم باق لم يزل. 

الثالثة: أخهم إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه لم تؤثَّر الذكاة في حلّه. 

فأما الأولى فهى ثابتة بالنص. 

وأما الثانية فالدليل عليها أن سيب التحريم باق وهو العندوان» قال 
تعالى : الك جَرَيْتَلهُم ِبَغْيهِمْ E‏ لَصَدِقُونَ 4 [الأنعام GE‏ وبغيهم لم 
يزل بمبعث النبي قل بل زاد البغي منهم» فالتحريم تخلّظ بتخلّظ البغي. 
يوضحه أن رفع ذلك التحريم إا عو وة ف حمق مق اتبع الرسولء فإن الله 
وضع غن أنباعه الآصار والأغلال الثي كانت عليهم قبل مبعثه» ولم يَضَمْها 
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عمن كفر به» قال تغالی: #ألَذِيقَ يتَبعُونَ أليّسُولٌ لی لدم الى يجَدُونَةُر 


() انظر: اعد الجواهر الثمينة) /١(‏ 685). 


۳1۱ 


حفن > ددج ا لكك 
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عم يم لو /اه١].‏ 
ع ا مسد 
ذلك في الحل؛ فقد تقدّم تقريرها. 
فصل 

المسألة الرابعة: إذا ذبحوا ما يعتقدون حلّه» فهل تحرم علينا الشحوم 
المحرمة عليهم؟ هذا مما احتف فيه. 

ل مید این احم ا وسالت اي عن ارما تی علين ایک 
فقال : ول لذي هَادُواً حدم رمتا كلّ ذى ظفْر وَمِنَ ابقر وَلْقَتَم E‏ 
عَلَيهمْ شُحُومَهمَآ إا ما ملت هُورهُما أو ا رايآ أو ما إختلط بِعَظدٌ 
الك جیهم بيهم ًا لَصَدِقُونَ4 [الأنعام: 1407]» قال: والقرآن يقول: 
لحَرَّمَْا ٠)‏ وقال في آي أخرئ بعد سورة المائدة: $ وع لين هَادرأ 
رمتا 4 [الأنعام: 1147 يعني نزل بعد: اليو أجل كم لطبت وَطعَامُ 
بيج أرثرا ERECT wR O‏ € [المائدة: ه]» قلت: 
جل لس أن بلس يريا شع :اليه لالد ان مسلا اید 


)١(‏ كذافي الأصل. 
(؟) «الجامع» للخلال .)٤٤١/۲(‏ 


TY 


وقال مهنا(١):‏ حدثني أحمد عن الزبيري عن مالك في اليهودي يذبح 
الشاق:قآل: لا يأكل من شحمهاء قال حم هذا مذهب دقيق. 

فاختلف أصحابه في ذلك : فذهب اين حامدٍ وأبو الخطاب وجماعة 
إلى الإباحة» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. 

وذهب القاضي وآبو الحسن التميمي إل التحريم» وصنّف فيه التميمي 
مَصِئّفًا رد فئهعلن من قال بالإناحة90)»واهداره أبو بكر أيضًا: 

وذهب مالك إلى الكراهة» وهي عنده مرتبةٌ بين الحظر والإباحة0. 

قال المبيحون27): القول بالتحريم خلاف القرآن والسئن والمعقول. 

اما الترات فزن لل الى يقول: طوطقام الدبو أرثرأ الككب يل لق 

طَعَام طَعَامُكُمْ جل لَه € [المائدة :]. قالوا: وقد اتفقنا علي أن المراد بذلك ما 
E‏ ا يأكلون الخنزير والميتة والدم. 

قالوا: وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسح كل دين 
كان قہله» وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه 


)١(‏ المصدر نفسه. 

() انظر: «المغني» (۱۳/ ۳۱۲)» و«الروايتين والوجهين» (۳/ ۳۷). 

() ذكره آبو يعلئ في كتاب «الروايتين والوجهين» (۳/ ۳۷). 

(4) «عقد الجواهر الثمينة» .)٥۸٤ /١(‏ وينظر «الموطأ» رواية ابن زياد (صة .)١5‏ 
(6) انظر: «المحلين) (۷/ .)٤٥٤‏ 


TU 


كانوقدا نطلل اللدكل ری كانت ن اروا والإتجيل وسار العلل » 
وافترض على الجن والإنس شراتعٌ الإسلام» فلا حرام إلا ما حرّمه الإسلام» 
ولا فرص إلا ما أوجبه الإسلام. 

وأما السنة فحديث عبد اله بن مغفّل الذي رواه البخاري في 
«صحيحه176 أن جرابًا من شحم يوم خير دلي من الحصن» 5 
عبد الله بن مغفّلٍ وقال: اوا لا أطي الع امن شيك فضصدلف وسول الل 
يل وأقدّه على ذلك. 

وثبت في «الصحيح)(1 أن يهودية أهدّث لرسول الله يك شاه فأكل 
منهاء ولم يُحرّم شحم بطنها ولا غيره. 

قالوا: وأما المعقول فمن المحال الباطل أن تقع الذكاة على بعض شحم 
الشاة دون بعضها. 

ع اوی 6 رع 

قالوا: وقد قال تعالئ: لوَطَعَامُكُمَْ حل لَه وهذا محض طعامنا. 

8 ا Fm E‏ یھ ھک 75 

قالوا: وقد قال لهم المسيح: لاحل لخم بعص الذِى خُرَّمَ 
عَلَيَكُمَ 4 [آل عمران: 44]: وقد أحل سبحانه لهم الطيبات على لسان رسوله» 


)١(‏ برقم (7"157 20084714) وليس فيه: «والله لا أعطي...» إلخ» وإنما هو عند 
أحمد (171/411) ومسلم (۱۷۷۲) وغيرهما بنحوه. 
(۲) للبخاري (/7711) ومسلم (۲۱۹۰) من حديث أنس. 
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قال ابن حزم": ويُسألون عن الشحم والجمل أحلالٌ هما اليوم لليهود 
أم هما حرامٌ إلى أليوم؟ فإن قالوا: بل هما حرامٌ عليهم إلى اليوم كفروا بلا 
مريةء إذ قالوا: إن ذلك لم ينسخه الله تعالئ. وإن قالوا: بل هما حلالٌ لهم 
صدقواء ولزمهم ترك قولهم الفاسد. 

قال: ونسألهم عن يهودي مستخفتٌ بدینه بح شاةً يعتقد حل شحمهاء 
هل يحرم علينا الشحم أم ارم تلم يحرم علينا كان محالاء فإنه ذكیٰ ما 
يختقد له لسن تعتقد لهه فمن إين جا الفحريي و إن قلقي : لآ يحرم علينا 
كانت ذبيحة ها لمحف بده حمسن خا لمن اة المقمسك نديتهة 
اا 

قال ويلومهم آلا عدوا اگل ما فبحه يهودي رم سبرقه ولا اقل 
حيتانٍ صادها يهودي يوم سبټِ» وهذا مما تناقضوا فيه. 

قال: وقد روينا عن عمر بن الخطاب» وعلي» وابن مسعوده وعائشة أم 
المؤمنين» وأبي الدرداء» وعبد الله بن يزيد وابن عباس» والعرباض بن 


سارية» وأبي أمامة» وعبادة بن الصامت» وابن عمر رضي الله عن )= 


(۱) «المحلئ'» (۷/ .)٤٥٥‏ 
(؟) تقدّمت الآثار عن عامّة هؤلاء» إلا أبا أمامة وعبد الله بن يزيد الخطميء فأما الأول 
فأشار إليه ابن حزم في «المحلئ» (۷/ ١١‏ 5) مضعَمًا إسناده» وآما الآخر فأخرجه 
الطبري في «تفسيره» (۹/ 078) بإسناد صحيح قال: «كلوا من ذباتح آهل الكتاب 

والمسلمين» ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ). 


۳10 


إباحة ما ذبحه أهل الكتاب دون اشتراط لما يستحلونه. وكذلك عن جمهور 
التابعين» لم نجد عن أحدٍ هذا القول إلا عن قتادة» ثم عن مالك وعبيد الله بن 
الحسنء وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا مخالفَ لهم وخالفوا 
فيه جمهورٌ العلماء. 

قال المحرّمون: إنما أباح الله سبحانه لنا طعام الذين أوتوا الكتاب» 
والشحوم المحرمة عليهم ليست من طعامهم» فلا تكون لنامباحة 
والمقدمتان ظاهرتان غنيتان عن التقرير. 

قالوا: ولأنه شحمٌ محرَّمٌ علئ ذابحه» فكان محرّمًا على غيره بطريق 
الأولئ» فإن الذكاة إذا لم تعمل في حلّه بالنسبة إلى المذكي لم تعمل في حلّه 
بالنسبة إلى غيره» وهذا كذبح المُحرم الصيد» فإنه لما كان حرامًا عليه» ولم 
وفع 1 ع بر 

قالوا : وأيضًا فللقصد تأث a‏ 
ا ا ل د 

قالوا : ولا محذور في تجڑء الذكاة» فیحل بها بعض المذگیٰ دون بعض» 
فيكون ذكاةٌ بالنسبة إلى ما يعتقد المذكي حلّه وليس ذكاةً بالنسبة إلى ما 
يعتقد تحريمه» فإن ما يأكله يعتقد ذكاته ويقصدهاء وما لا يأكله لا يعتقد 
ذكاته ولا يقصدها فصار كالميتة. 


TE 


قالوا: والمعتمد في المسآلة أن الله سبحائه حرّم ذلك عليهم؛ والتحريم 
باق لم يُنسَخ إلا عمن التزم الشريعة الإسلامية» ويدل على بقاء التحريم 
وجوة: 

أحدها: أن الله سبحانه أخبر بأنه حرّمه ولم يُخبر بأنه نسحّه بعد تحريمه. 
وإنما يزول التحريم عمن التزم الإسلام. 

الثاني: أنه علّل التحريم بالبغي» وهو لم يزل بكفرهم بمحمد ككِه. 

لالت جا ئی لیے ھن ساب 321 0: قال رسول الله عَللِلِ: 
االعن الله اليهود حُرّمث عليهم الشحومٌ فجَمَلُوهاء فباعوها وأكلوا أثماتها». 

وفي «المسند عن ابن عباس كته عن النبي يَكِ: العن الله 
اليهود حرمت عليهم الشحومُ فباعوها وأكلوا أثماتهاء وإِنَّ الله لم يحرم على 
قوم أكلّ شيءٍ إلا حرّم عليهم ثمتها. 

فلو كان التحريم قد زال عنهم لم يلعنهم على فعل المباح. 

قالوا: ولا يمتنع ورود الشرع بإقرارهم على آصارهم وأغلالهم تغليظًا 
عليهم» وقد قال تعالئ: إِنَّمَا جُعِلَ أَلسَّبَتُ عَلَ أَلَذِينَ إخْتَلَقُوا فيه [النحل: 


),٤‏ فأخبر أنه جعل عليهم» ولم يخبر بأنه رفعه عنهم» وإنما يرفع عمن 
التزم أحكام الإسلام. 


9 للبخاري (771*5) ومسلم )١881(‏ بنحوه. 
)۲( برقم (۲۹۷۸۰۲۲۲۱)» وإسناده جيّد. 
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وفي بقاء تحريمه عليهم قو لان للفقهاء» وهما وجهان في مذهب أحمد» 
وعلئ أحد القولين تُلزمهم به» ولا تُمگنهم من كسره. 


وقد نص أحمد علئ بقاء تحريم الشحوم عليهم" فقال في رواية ابنه 
عبد الله0؟): لايحل لمسلم أن يُطعِم يهوديًا شحمّاء لأنه محرّمٌ عليه. 

قال أبو بكر عبد العزيز": ويدلٌ علئ التحريم أن المسلم لما لم تعمل 
ذكاته فيما حرم عليه» فاليهودي أولئ. 

قال: فذكاة اليهودي لا تعمل في الشحمء كما لا تعمل ذكاة المسلم في 
العُّدّة وأَذنٍ القلب47»» لنهي النبي يكل. 

قال: وقد نص أحمد على ذلك» فقال ابن منصور: قلت لأحمد: آكل 
أذن القلب؟ فقال: لا تؤكل. وقال عبد الله20: قله لا ب : الغدة؟ فقال: لا 
تؤكلء النبي ئة كرهها. 


وقد روئ الدارقطتی (۷) من حديث بقية بن الوليد» عن أبي المنذر» عن 


.)5 47 /۲( انظر: «الروايتين والوجهين» (۳/ ۳۷)ء و«الجامع» للخلال‎ )١( 

(۲) كمافي «الجامع» (۲/ .)٤٤۳‏ 

(۳) لم أجد كلامه في «زاد المسافر». 

() أذن القلب: إحدئ الزئمتين في أعلئ القلب» فهما أذنا القلب. 

)2( لم أجده في «مسائله» المطبوعة. 

(5) «مسائله» (ص۲۷۲)۔ 

)۷( لم أجده في «سننه)» ولا في «أطراف الغرائب والأفراد». والإسناد غريب» ولم أعرف 


TA 


عبد الله بن زيي عن أم سلمة أن النبي اة سألها عن أذن القلب» فقالت: 
ألقيتهاء فقال: «طابت قِذْرّكِ وحلَّ أكله». 

وقال أبو طالب0(١2:‏ قلت لأحمد: حدّتُونٍ عن عبد الله بن يحيول بن أبي 
كثير فقال: لق ثم قال: من تدقف فی قلك: مسد قال: سمح منه 
باليمامة» قلت: رواه عن أبيه عن رجل من الأنصار أن النبي يل جى عن أذن 
القلب. فقال: نعم هكذاء قلت: ما هذا الحديث؟ قال: نبئ عن أكل أذن 
القلب". 


قالوا: وقد ثبت أن القصد في الذكاة معتبنٌ ولهذا اختلفت باختلاف 


أبا المنذر وعبد الله بن زيد. 

)١(‏ أشار إلى هذه الرواية ابن مفلح في «الفروع» ٠١ /٠١(‏ 5)» والمرداوي في «الإنصاف» 
4/1 . 

(؟) هوعندهفي «مسنده» (المطالب: ۹٤۲۳)ء‏ وعنه أخرجه أبو داود في «المراسيل» 
71 5). وظاهر صنيع بي داود أن «الرجل من الأنصار» تابعي والحديتٌ مرسل. 
ولوكان صحابيًا كان الإسناد مرسلا أيضًا ‏ أي: منقطعًا بين يحيئئل والأنصاري -إذ 
رواية يحيئ بن أبي كثير عن عامّة الصحابة مراسيل؛ فإنه لم يدرك من الصحابة إلا 
آنس» رآه رؤية ولم يسمع منه. انظر: «المراسيل» (ص )5115-15٠‏ و«بيان الوهم 
والإيهام» (ه/ ۲ و«الضعيفة) (١؟57).‏ 

(۳) «فقال نعم... القلب» ساقطة من المطبوع. وفي «المغني» (11/ :)٠٠١‏ «ويكره أكل 
الغدة وأذن القلب» لما رُوي عن مجاهد... ولأن النفس تعافهما وتستخيثهماء ولا 
أَظنٌ أحمد كرههما إلا لذلك» لا للخ لأنه قال فيه: هذا حديث منكر). 
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المذكين» وعكسه إزالة النجاسة» لما لم يكن القصد فيها معتيرا لم يعقبر 
باختلاف المُزيلين. 

قالوا: وأما حديث عبد الله بن مغفّل فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنه لم يقل: «فأخذته فأكلثه»: فلعله أخذه لغير الأكل. 

الثاني: أنه لعله كانت رغبته في الظرف لا في المظروف. 

ا ع ين ان 

الرابع: : أنه لعله من ذبيحة مسلم» ولا ي يتعيّن أن يكون من ذبيحة كتابي. 

وهذ] من آفسيد الأجوية فإنه ذلى من الخصن والعسلعؤة متحاضروه: 

الخامس ‏ وهو أصح الأجوبة -: أنه لا يتعيّن كونه من الشحم المحرّم 
عليهم؛ بل الظاهر م إنما كانوا يأكلون الشحوم المباحة لهم؛ فيجوز لنا 
لصاون ااا ها اشر لاسي او شحم الظهر 

وأما أكل النبى به من الشاة التى ذبحتها اليهودية فإنها كانت شاةٌ 
مشويّة والشاة إنما تشوئ بعد نزع شحمهاء وهو إنما أكل من الذراع وليس 
ا 

وأما قولكم: إنه من المحال أن تقع التذكية علي بعض الشاة دون بعض» 
فهذا ليس بمحالٍ عقلا ولا شرعًا أن تعمل الذكاة فيما يباح من الشاة دون ما 
يحرم منها أو يكره والشريعة طافحةٌ من تعض الأحكام» وهو محض الفقه. 


ا 


وقد جعل الله سبحانه البنت من الرضاعة با في الحرمة والمّخرمة: وأجنبية 
في الميراث والإنفاق. وكذلك بنت الزنا عند جمهور الأمة بنتٌّ في تحريم 
النكاح» وليست بنتا في الميراث . وكذلك جعل النبي ياء ابنَ وليدة زمْعة(١)‏ 
آنا ل[سودة:ينت] وقعة فى القراش» وألجسمًا ق النظر لالجل الشيه عة بعة(1), 
فلآ بسشحيل أن تكوق الشاة مذ كاة بالنسية ا الل وال الاس 
مذكاةٍ بالنسبة إلى الشحم المحرّم. 

وأما استدلالكم بقوله تعالئن: #وَطعَام مُكُمْ حل له [المائدة: 5]» وأن 
هذه الشحوم من طعامناء فلَعمرٌ لله نبا من طعامنا إذا ذكاها المسلم ومن 
وَل له فاا ا اها مم مكل اتر يقست ق هده الخال من طباه 
ولا من طعامنا. 


آنا اسعدلالكم قول العسم: ولحل لخم بَعْض الى ُرَم 
عَلَيْحُم4 [آلعمران: 4 وبقوله تعالئ عن محمد عَل: يحل لَهُمُ 
لطبت وَيْحَرْمْ عَلَيْهِمِ خَمَتِيتَ» [الأعراف: »]٠١١‏ فهذا الإحلال إنما هو 
لعن أبن بالسميح ويسحمد لاان ال علد رت ااه لین امسن 
كفره وتكذيبه» وإنما هو لمن التزم الشريعة التي جاءت بالحل. 


)١(‏ أي ابن جاريته. وما بين المعكوفتين زيادة لازمة. 

(۲) كمافي حديث عائشة رَوَكَلَتَدْعَتْهَا الذي أخرجه البخاري )7١51(‏ ومسلم (۷١٤١)»ء‏ 
وفيه: فقال رسول الله ي «مو لك يا عبد بن زمعة»». ثم قال لسودة بنت زمعة: 
«احتجبي منه) لما رأئ من شَّبّهِه بعتبة. 
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واا مزال ابن ي تمل الجمل والشهم البو رم عليهم آم 
حلالٌ لهم؟ فإن قالوا : حرام عليهم كفرواء وإن قالوا : حلالٌ تركوا قولهم- 
فكلامٌ متهوّر مُقَدِم علئ تكفير من لم یکفره الله ورسوله» وعلئ التكفير بظنّه 
الفاسد» ولا يستحق هذا الكلام جوابًا لخلوّه عن الحجة. وهم يَقلبُون عليه 
هذا السؤال فيقولون له: نحن نسألك هل أحل الله لهم هذه الشحوم مع 
إقامتهم على كفرهم بمحمد ية فأباحها لهم وطيّها في هذه الحال» آم 
بِقَاهِه(1 على ما هم عليه من الآصار والأغلال؟ فإن قلت: بل أباحها لهم 
وطيّبها وأحلّها مع بقائهم على اليهودية وتكذيبٍ رسوله» فهذا كفرٌ وكذبٌ 
علئ الله وعلئ كتابه. وإن قلت: بقاهم علئ ما هم عليه ترك قولك وصرتٌ 
إلى قولنا. فلا بد لك من واحدٍ من هذين الأمرين» وأحسنٌ أحوالك أن 
تتناقضء لِتسلّم بتناقضك من الكفر. 

وآما سؤالك عن ذبيحة المستخفٌ بدينه الذي يعتقد حل الشحوم؛ فهذا 
السؤال جوابه فيه» فإنه متئ اعتقد حل الشحوم خرج عن اليهودية: إما إلى 
الإسلام» وإما إلى الزندقةء فإن تحريم الشحوم ثابتٌ بنص التوراة» فإن كذب 
التوراة وأقام علئ يهوديته فليس بيهودي ولا تحلّ ذبيحته. وإن آمن بالتوراة 
واعتقد حل الشحوم؛ الع ا 
والواجب اتباعها- فهذا الاعتقاد حقٌء ولكن لا تييح له الشحوع المحوّمة إلا 


7( تقدم نقله (ص 526). 
00( كذا في الأصل هنا وفيما يأتي» وهو صحيح في اللغة. وغيّره في المطبوع ب«أبقاهم». 
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بالتزام شريعة الإسلام التي رفع الله بها عنهم الآصار والأغلال؛ فإذا لم يلتزم 
شريعة الإسلام وأقام على اليهودية لم ينفعه اعتقاده دون انقياده شيئًا. كما لو 
اعتقد أن محمدًا رسول الله بل ولم ينقد للإسلام ومتابحته. 

وأما قوله: ويلزمهم أن لا يأكلوا ما ذبحه يهودي يوم سبتء فهذا لا يمنع 
أ#ياترمريم فم إنا متدرا تسريخ ما تسوه بيو اليف كان بار م 
بوه من دوات افر و نل يدوا تتحريمة كان من طَمامهم: فكان 
حلالا. ولأصحاب هذا القول في بقاء تحريم السبت عليهم قولان. 

وأما صيدٌهم الحيتانَ يوم السبت فخفي على آبي محمد أن غايتها أن 
تكوة ميعق وميعة السك حلال ولهذا لأ يحرم ما صاده منه المجوسي 
والوثني في صح قولي العلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد في السمك 
والجراد"» فلم يتناقضوا فيه كما زعمت. 

وأما فتاوئ من ذكرت من الصحابة بحل ذبائح أهل الكتاب فنعم؛ لعَمْر 
الله لا يُعرف عنهم فيها خلافٌء وليس الكلام فيهاء والصحابة إ: نما آفتوا بحل 
جس باقسهي وما تالف کیام المرس» ولم بريته) بذك سل ما لا 
يعتقدونه من ذبائحهم وأطعمتهم» فلا يُحفظ عن الصحابة التصريح بهذا ولا 
اء وناق العرفيق. 

المسألة الخامسة: في الطريفاء وهو ما لصِفَّك رئكثه بالجنْبء هل يحرم 


20 آي ابن حزم. 


(۲) انظر: «المغني» 9 **°(. 
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علينا لكونهم لايعتقدون حلّه أم لا؟ فالجمهور لايحرمونه وهذاهو 
الصواب قطعًا؛ لأن تحريم هذا إنما عَلِم من جهتهم لا بنصٌ التوراة» فلا يُقبل 
قولهم فيه بخلاف تحريم ذي الظّمْر والشحوم المحرمة. 

وقد ذكرنا في كتاب «الهداية»'١)‏ سبب هذا التحريم» ومن أيق نش وأن 
التوراة لم تُحرّمه وأنهم غلطوا علئ التوراة في تحريمه؛ وذكرنا نص التوراة 
وأنهم حملوه على غير محمله. 

وذهب أصحاب مالك إلى تحريمه طردًا لهذا الأصلء وأنه ليس من 
طعامهم". وهذا ليس بمنصوص عن مالك ولاهو مقتضئ أصوله» 
والذابح في هذه الصورة اعتقد حل المذبوح وأنه من طعامه» بخلاف ذابح 


BOSS 


.)١١١١-١١١١ /۲( «هداية الحيارئ» (ص‌۳۰۷-١٠). وانظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)510/ /۳( و«المدونة»‎ ء)5۸٤‎ /١( انظر: «عقد الجواهر الثمينة»‎ )۲( 


VE 


ذكر أحكام معاملتهم 
فصل 
في البيع والشراء منهم 
تيت عن النى كله أنه اشارئ سن بهردق عة الول الميسرة: 
وثبت عنه أنه أخذ من يهودي ثلاثين وَسَهًا من شعيرء ورَعَنّه وِرْعَهه"). 
وفيه دليل على جواز معاملتهم» ورهنهم السلاح» وعلى الرهن في 
الحضر. 
لاجد : 2 ساف )۳( 
وتبت عته انه زارعهم وسافاهم 7 
وثبت عنه أنه أكل من طعامهم. 
وفي ذلك كله قبولُ قولهم: إن ذلك الشيء مِلّكُهم. 
قال حفبل9©): سمعت أباعبد الله في الرجل يجيعه الذمي يشارئ مده 
المتاع» فيّماكِسّه مِكاسًا شديدَاء فيبيعه المتاع» ثم يجيء بعد ذلك المسلم 


)١(‏ أخرجه أحمد (550151) والترمذي )١111"(‏ والنسائي (5574) من حديث عائشة. 
قال الترمذي: حديت حسن صحيح. وظاهر الحديث أن البيع لم يتم وأن اليهودي لم 
يوافق حين سأله النبي با أن يبيع له ثوبين إلى الميسرة. 

(؟) أخرجه البخاري (7917) ومسلم )٠۹٠۳(‏ من حديث عائشة رها 

(۳) وذلك بخيبر» كما تقدم. 

.)5406( كما في «الجامع» للخلال‎ (١ 


va 


فيستقصي أيضًا في شدة المكاس» فيبيعه أغلئ مما يبيع الذمي» وربما باع 
الذمي أغلئ. قال: أرجو أن لا يكون به بأس. 
ROR‏ 


Y7 


فصل 
في شركتهم ومضاربتهم 
قد تقدم أن رسول الله يِه شاركهم في زرع خيبر وثمرها. 
قال إسحاق ر بن إبراهيه( :»١‏ سمعت أبا عبد الله» وسثل عن الرجل 
يشارك اليهودي والنصراني» قال: ل يه 
وذلك أ غم أكلون الربا ويستحلُون الأموال. ثم قال أبو عبد الله: ذلك 
ا َه فالس علا ف اين ييل [العمراة: ا 


وقال إبراهيم بن هانئ": سمعت أبا عبد الله قال في شركة اليهودي 
والنصراني: أكرهه. لا يعجبني إلا أن يكون المسلم الذي يلي البيع والشراء. 

وقال الأئرم: سألت أبا عبد الله عن مشاركة اليهودي والنصراني؟ 
قال: شارّگهم» ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه» يكون هو 
يليه؛ لآنه يعمل بالربا. 

وقال إسحاق بن منصور: قيل لأبي عبد الله: قيل لسفيان: ما ترى في 
مشاركة النصراني؟ قال: أا ما يغيب عنك فما يُعجبني. قال أحمد: حسن. 


9 «الجامع» 05450 

(؟) المصدر السابق (۲۹۷). وليس فيه «لا يعجبني». 
(۳) المصدر السابق (۲۹۸). 

(£) التصدز السابق (599): 


414 فنا 


قال عبد اله بن احمن!١؟:مدتتي‏ عبد الأعلى اها تحماق بن سلمة 
قال: قال إياس بن معاوية: إذا TIE‏ أو النصراني» وكانت 
الدراهم مع المسلم فهو الذي يتصرف بها في الشراء والبيع» فلا بأس» ولا 
يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان فيها لأنهما يُرْبيان. قال عبد الله: 
سألت أبي عن ذلكء فقال مثل قول إياس. 1 


وقال العباس بن محمد الخلال2"7: قال أبو عبد الله في المسلم يدفع 
إلى الذمي مالا يشاركهء قال: أما إذا كان هو يلى ذلك فلا إلا أن يكون 


ا 
في الشراء والبيع» هذا لفظه. 


قال الخلال في «الجامع»(4): يء: يعني المجوسي؛ لأن عصمة بيّن ذلك. 
أخبرنا عصمة بن عصامء حدثنا حنبلٌ أن أبا عبد الله قال: أما المجوسي فما 
اح اا رل معام 


(۱) المصدر نفسه .)۰١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (۲۰۳۰۲۳) عن زيد بن ُباب عن 
حماد بن سلمة به. : 

.)١١١( «الجامع»‎ 250 

(۳) المصدر نفسه(؟:"*). 

)٤(‏ عقب الرواية السابقة. 


TYA 


قال الخلال(١2:‏ وأخبرني عبد الله210 بن حنبل قال: حدثني أبي في 
موضع الجر قال الت عكلي قلت اله تر للرجل أن يقارك السسرذي 
والنصراني؟ قال: لا بأسء إلا أنه لا تكون المعاملة في البيع والشراء إليهء 
يريف علي لات راا عه حت بعل اداه . فأما المجوسي فلا 
ات به اناه و اماه ا يفل مالا صل ذا 


قال حنبل: وحدثنا أبو سلمة» حدثنا جرير بن حازم قال: سئل حمادٌ 
عن مشاركة المجوسيء قال: لا بأس بذلك» قيل له : فيدفع إليه مالا مضاربة؟ 
قال: لا. قال حنبل: قال عمي: لا يشاركه ولا يضاربه. 


وقال حر سالة العم بوه[ قله ها قوناةةف ششركة 
اليهودي والنصراني؟ فكرهه وقال: لا يُعجبني إلا أن يكون المسلم هو الذي 
يلي الشراء والبيع. 


قال حربٌ2290: وحدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم» حدثنا أبو صالح» 


(1) ف المصدر السابق (8::4). 

(؟) كذاني الأصلء وفي «الجامع»: «عبيد الله». وهو عبيد الله بن حنبل بن إسحاق بن 
حنبلء ويقال له: عبد الله. يروي عن أبيه حنبل؛ وهو عن الإمام أحمد بن حتبل. 
انظر: «طبقات الحنابلة» .)١١١ /١(‏ وحنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمدء ولكنه 
عند ما يروي عنه يقول: «عمّي) لكبر سنه وقد سبق مثله. 

1 .)۳١٤( «الجامع»‎ 69( 

.)٠٠(هسفن المصدر‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه »)۳٠(‏ ولم أَهتدٍ إلى معرفة أبي صالح وبكير بن عمرو. وعلئ كل 


74 


حدثنا بكير بن عمرو قال: قال عطاء: نمي رسول الله لله عن مشاركة 
اليهودي والنصرانيء إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. 

وھد[ جیگ عل إرسالة رت لتد 

وقال وكيع» عن ليثِ» عن مجاهدٍ وعطاءٍ وطاوس أنهم كرهوا شركة 
المصيراق 11 

وقال وكيعٌ» عن الفضل بن دَلْهّم» عن الحسن: لا تشارك يهوديًا ولا 
نصرانيًا في شراء ولا بیع" . 

وقال حنبل0؟: سمعت أبا عبد الله قال: لاعس اليكل أن كارك 
E‏ اولوت لوال ,يده 

وقال رت0 قلت لأحمد: رجل يدفع ماله مضاربةً إلى الذمي؟ 
فكرهه27؟ قال: لا. 


فرفعه لا يصح» إنما هو موقوف علي عطاء كما في الرواية الآتية. 

)0 «الجامع» .)۳٠۷(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (1 705 7) عن وكيع عن الحسن بن صالح 
عن ليث به. 

2220 «الجامع» (8 ٠‏ 7). والإسناد فيه لين» فإن الفضل بن دلهم ليس بالقوي. ويخالفه ما 
رواه ابن أبي شيبة (549 ٠15‏ 5) بإسناد صحيح عله أنه لم يكن يرئ بأسًا بشركة اليهودي 
والنصراني إذا كان المسلم هو الذي يلي الشراء والبيع. 

(۳) «الجامع» (۳۰۹). 

© المصدر تس 01 

)2( في المطبوع: «تكرهه؟» تحريف يقلب المعنيا. 


۸۰ 


وقال وكيم عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن: خذ من 
اليهودي:والتصراني مصاربة» ولا تخ (7). 

قال الخلال": استقرت الروايات عن أبي عبد الله بكراهة شركة 
اليهودي والنصراني إلا أن يكون هو يلي. وتفرّد حنبلٌ في المجوس خاصة» 
فذكر عن أبي عبد الله الكراهة له البتةء قال: وهم آهل ذلك؛ لأنهم ‏ كما قال 
أبو عبد الله يستحلون ما لا يستحل هؤلاء. 

قال(4): وعلين هذا العمل من قوله»:وبالله التوقيق. 

قلت*: الذين كرهوا مشاركتهم لهم مأخذان: 

أحدهما: استحلالهم ما لا يستحلّه المسلم من الربا والعقود الفاسدة 
وغيرهاء وعلن هذا تزول الكراهة بتولّي المسلم البيع والشراء: 

والثاني: أن مشاركتهم سببٌ لمخالطتهم» وذلك يجرٌ إلى موادّتهم. 

وكره الشافعي مشاركتهم مطلقًا. وروي عن ابن عباس يته أنه 
قال: أكره أن يشارك المسلم اليهودي. 


2 كما في «الجامع» .)71١١(‏ 

(۲) كذافي الأصل و«الجامع». وغيّره في المطبوع إلى «ولا تعطهما». 

(۳) عقب الأثر السابق في «الجامع» (۱/ ۱۸۹). 

(6) أي الخلال. 

(5) القائل هو المؤلف. 

(5) انظر: «المهذب» للشيرازي (۲/ »)١57‏ و«البيان» للعمراني (5/ ۳١۳)ء‏ و«المغني» 
(۷/ 1( 


TA 


وابن عباس إنما كره مشا مشاركتهع لجعاباتهم بالريك ذلك وواد اترم 
وغيره عنه من طريق أبي جمرة عنه: لذ تشاركن هوا ر لااو 
ا ل ایت ارپا ا بس 

وقد علّلت طائفة) كراهة مشاركتهم بأن كسبهم غير طيب» فإغهم 
يبيعون الخمر والخنزير. 

وهذه العلّة لا توجب الكراهة» فإن عمر بن الخطاب َة قال: 
وَلوهم بيعّهاء وخذوا أثمائها9) . وماياعوه من الخمر والخنزير قبل مشاركة 
RP Re FAS‏ 
لرل والس لايك rT‏ 


فرع 


مائة درهم» فصالحه النصراني من حصته على خنزير أو على دَنَّ حمر بالذي 
له عليه؟ قال: يكون للمسلم على النصراني خمسون درهمًا. 


00 كما في «المغني» (۷/ .)١١١‏ 

() هم الشافعية» وانظر مناقشتهم بنحو ما هنا في «المغني» (۷/ .)١١١ 411١‏ 
(۳) تقدم. 

(؟) «الجامع» للخلال .)١١١(‏ 


TAY 


فتأمل هذا الفقه» كيف جعل ما قبضه النصراني من الخمر أو الخنزير من 
حصته وحده» حيث لم يُجز للمسلم مشاركته فيه» وجعل الخمسين الباقية 
كلها للمسلم؛ لأن المعاوضة صت بالنسبة إلى النصراني ولم تصح بالنسبة 
إلى المسلم» وهي معاوضة من أحد الشريكين» فصحّحها في حقه دون 
شريكه. 


2 


AY 


فصل 
في استنجارهم واستنجار المسلر نقسه منهم 

أما استغجارهم فقد ثبت عن النبي يكل أنه استأجر دليا يدلّه على طريق 
الهجرة» وكان مشركاء فَأَمِنَه ودفع إليه راحلته هو والصديق(٠.‏ 

وأما إيجارهم نفسه فهي مسألة تفصيل» ونحن نذكر نصوص أحمد. 

قال إسحاق بن إبراهيم": سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بِنَّاءٌ: أبني 
للمجوس 7" ناووسًا(؟)؟ قال: لا تبن لهم ولا تلهم علئ ما هم فيه. 

وقال محمد بن عبد الحكم: سألت أبا عبد الله عن الرجل المسلم 
يحفر لأهل الذمة قير بكراء قال: لا بأس به. 


وليس هذا باختلاف رواية. قال شيخنا(؟: والفرق بينهما أن الناووس 


)١(‏ أخرجه البخاري (7777) من حديث عائشة. 

(؟) كمافي «الجامع» للخلال (7”140). 

(۳) في الأصل: «للمجو». 

(5) الناووس: صندوق من خشب أو نحوه توضع فيه جثة الميت. 

)م( كذا في الأصل» والصواب: محمد بن الحكم كما في «طبقات الحتابلة» (۱/ 598). 
والنص في «الجامع؛ للخلال (۳۳۷) بإسناده إليه: (أخبرني محمد بن علي قال: 
حدثنا بكر بن محمد عن أبيه) فاختصره المؤلف وتوهم أنه (محمد بن عبد الحكم». 
وهو على الصواب في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)١١‏ 

0) في «اقتضاء الصراط المستقيم» .)١١/۲(‏ 


TA 


من خصائص دينهم الباطل فهو كالكنيسة» بخلاف القبر المطلق؛ فإنه ليس 
وقال إسحاق بن منصور: قيل لأبي عبد الله: يؤاجر الرجل نفسه [من 
اليهودي والنصراني؟ قال: لا بأس» نعم]. 
[وقال مهنا”(»: قلت لأحمد: هل تكره للمسلم يؤاجر نفسه] 
قال0؟: وسألت أحمد قلت: يُكري الرجل نفسّه لمجوسي» يخدمه 
ويذهب في حوائجه؟ قال: لا بأس» قلت له: فيقول له: لبيك إذا دعاه؟ قال: 
ل 
وقد قال في رواية الأثرم: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجزء 
وإن كان في عمل شيء جاز. 
فهذه ثلاث رواياتٍ عنه: رواية مطلقةٌ بالجوازء ورواية مصرحةٌ بالمنع 
)١(‏ «الجامع» للخلال (7775)» وهو في «مسائله» (۲/ .)۸١‏ وقد تداخلت الروايتان في 
الأصلء فميّزنا بينهما بالاعتماد عل مصدر المؤلف» ووضعنا الزيادة بين معكوفتين. 
(1) المصدر نفسه .)۳۳١(‏ 
(۳) المصدر نفسه )١98/1١(‏ بعد النصّ السابق. 
)٤(‏ كمافي «الروايتين والوجهين» )٤١١ /١(‏ و«المغني» (۸/ .)٠١١‏ 


67 المصتد ر ا 0۴6/75 


Ao 


في الخدمة خاصة» ورواية مصرحة بالجواز في الخدمة(1). 

وللشافعي قولان في إجارة نفسه له للخدمة. 

وقد اختلف أصحاب أحمد في ذلك2"7» فمنهم من منع إجارة نفسه مته 
إجارة العين مطلقًا للخدمة وغيرهاء وجوّز إجارة نفسه منه على عمل في 
الذمة. 

ومنهم من منع إجارة الخدمة خاصة» وجوّز إجارة العمل» وهذه طريقة 
أكثر أصحابنا. وفرّقوا بينهما بأن إجارة الخدمة تتضمن حبس نفسه على 
خدمته مدة الإجارة» وذلك فيه نوع إذلالٍ للمسلم وإهانة له تحت يد الكافر 

قارا ويحقظة أقخقند الكجارللخدمة يتعين في هحيسهمهذة الاجارة 
واستخدامه» والبيع لا يتحقق فيه ذلك» فإذا منع منه فالمنع من الإجارة أولى. 


قالوا: ولأنها بِيعٌ منافعه» والمنافع تجري مجرئ الأعيانء فلا يجوز بيع 


رقبته ولا بعضها ولا منافعه من الذمي. 
قالوا: وهذا بخلاف الإجارة على الذمة» فإنها لم تتضمن ذلك وإنما 
هي التزامٌ لعمل مضمون في الذمة. 


وتلخيص مذهبه: أن إجارة المسلم نفسه للذمي ثلاثة أنواع: 


2 


.)7١6 /5( وانظر: «الإنصاف»‎ .)٠١ /۸( المصدر نغسه‎ )١( 
.)٠١١ /۸( انظر: «المغني»‎ )( 


TAT 


أحدها: إجارةٌ على عمل في الذمة» فهذه جائرةٌ. 

الثائية#إجارة الخدمة قهذه فيها رواعان منص ر صقان عنه أص حهما 
المنع منها. 

الثالثة: إجارة عينه منه لغير الخدمة, فهذه جائزةٌ وقد آجر علي نة 
نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرةٍ؛ وأكل النبي ب من ذلك التمر(. 

هذا كله إذا كان الإيجار لعمل لا يتضمن تعظيم دينهم وشعائره» فإن 
كانت الإجارة على عمل يعضمن ذلك لم يجزء كما نص عليه في زواية 
إسحاق بن إبراهيم” "» وقد سأله رجل بِنَّاءٌ: أبني ناووسًا للمجوس؟ فقال: 
لا تن لهج 

وقال الشافعي في كتاب الجزية من «الأم»": وأكره للمسلم أن يعمل 
بناءً أو نجارةً أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. 

وقال أبو الحسن الآمدي”*؟: لا يجوز أن يُوْجِر نفسه لعمل ناووس 


ونحوه» رواية:والحدة: 


(۱) أخرجه ابن ماجه (1547) من حديث ابن عباس» وفي إسناده حنش» ضعفه أحمد 
وغيره. 

0 تعتمت قرا 

م" )0/ *01(. 

(4) كما في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 57). 


TAV 


فإن قيل: فقد قال الخلال': أخبرني أبو نصر إسماعيل بن عبد الله بن 
ميمونٍ العجلي قال: قال أبو عبد الله فيمن حمل خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة 
لنصارئ: يكره أكل كراته» ولكنه يقضي للحمّال بالكراء» وإذا كان للمسلم 
فهو أشد كراهية. 

قيل: اختلف الأصحاب في هذا النص على ثلاثة طرق^': 

إحداها: إجراؤه علي ظاهره» وأن المسألة رواية اده 


قال ابن أبي موسئ في «الإرشاد70): وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه 
ميتو أو خنزير لنصراني» فإن فعل قضِي له بالكراء. وإن آجر نفسّه 
لحمل محرّم لمسلم كانت الكراهية أشدَّء ويأخذ الكراء» وهل يطيب له؟ 
علئ وجهين: أوجهّهما آنه لا يطيب له» وليتصدق به. 
وهكذا ذكر أبو الحسن الآمدي قال: إذا آجر نفسّه من رجل في حمل 
خمر أو خنزير أو ميتة كره؛ نص عليه» وهذه كراهة تحريم؛ لأن النبي كلا 
لعن حاملها(6». : 
إذا ثبت هذا فيضي له بالكراء» وغير ممتنع أن يُقضئا بالكراء وإن كان 


)1( في «الجامع» (۳۳۹). 

(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 47 وما بعدها). 
TYNE) O9‏ 

)£( كما في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)٤١‏ 

() في عشرة لعن النبي يكل في شأن الخمر وسيأتي تخريجه. 


TAA 


ع حا و و ا i‏ 

الطريقة الثانية: ويل هذ ليواي با يالف ظلعرهاء يشل الما 
واو اة : أن هذه الإجارة لا تصح . وهي طريقة ضعيفة فإنه صدّف 
«المجرّد(1) قديمّاء ورجع عن كثير منه في كتبه المتأخرة. 

الطريقة الثالثة: تُخرّج هذه المسألة على روايتين: 

إحداهما: أن هذه الإجارة صحيحة يستحقٌ بها الأجرة مع الكراهة 
للفعل والأجرة. 

والثانية: لا تصح الإجارة» ولا يستحق بها أجرةٌ وإن حملها. 

وقد قال إسحاق بن منصور"': قلت لأبي عبد الله: سئل الأوزاعي عن 
الرجل يُوْجِرٌ [نفسّه] لنظارة كَرْم النصراني» فكره ذلك. فقال أحمد: ما أحسن 
ما قال؛ لآن أصل ذلك يرجع إلن الخمرء إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا 
يمس ,هلا لق 

فقد منع مرةٌ7") إجارة نفسه | حفظ الكرم الذي يتخذ للخمرء فأولئ أن 
يمنع من إجارة نفسه على حمل | لخمر. 
(۱) هو للقاضي أبي يعلئ. 
ها (الجامع» للخلال (۴۳۸). 
(۳) في «الاقتضاء»: «منع من؟. 


PA 


وهذه طريقة القاضي في «التعليق»» وطريقة أصحابه. وهذا قياس مذهب 
أحمد ونصوصه في الخمر: أنه لا يجوز إمساكهاء ويجب إراقتها. 

وقد قال في رواية أبي طالب : إذا أسلم وله خمرٌ أو خنزيرٌ يصب 
الخمر ويسرح الخنازير» قد حرما عليه» وإن قتلها فلا بأس. 

فقد نص علئ أنه لا يجوز إمساكهاء وفي حملها إمساك لها. وقد لعن 
رسول الله ي حاملهاء فكيف تصح الإجارة على حملها؟ وهذا مذهب 
مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد. 

هذا كله فيما إذا استأجر [علئ حمل" الخمر والميتة» حيث لا يجوز 
إقرارها. 

فأماإن استأجره لحملها للإراقة أو الإلقاء في الصحراء فإنه تجوز 
الإجارة على ذلك؛ لآنه عمل مباحٌ» لكن إن كانت الأجرة لجلد”" الميتة لم 
تصح» واستحق أجرة المثل» وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على 
صاحبه. وهذا مذهب مالك والشافعى. 

قال شيخنا(؟»: والأشبه طريقة ابن أبي موسئء فإنها أقرب إلى مقصود 
أحمد» وأقرب إلى القياس» وذلك أن النبى ية لعن عاصر الخمر ومعتصرها 


(1) في «الجامع» للخلال (۸۲۸). 

(؟) الزيادة من «اقتضاء الصراط المستقيم». 
() في «الاقتضاء»: اجلد). 

)£( في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 40). 


۳۹۰ 


وحاملها والمحمولة إليه(١2.‏ فالعاصر والحامل قد عاوضا عليل منفعة 
تستحق العوض» وليست محرّمةً في نفسهاء وإنما حرّمت بقصد المعتصر 
والمستحيل 227 فهو كما لو باع عتبًًا أوعصيرًا لمن يتخذه خمرًاء وفات 
العصير والعنب في يد المشتريء فإن مال البائع لا يذهب مجانًاء بل يُقضئ له 
بعوضه» كذلك هاهناء المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجاناء بل يُعطئ 
بدلّهاء فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجرء لا من جهته. 

ثم نحن نحرم الإجارة عليه لحق الله سبحانه» لا لحق المستأجر 
والمشتري» بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوّط أو السرقة ونحو ذلك فإن 
نفس هذا الفعل محرمٌ في نفسه؛ فهو كما لو باعه ميتة أو خمرًا أو خنزيرٌاء فإنه 
لا يقضى له بشمنها؛ لأن نفس هذه العين محرمة. 

وشل هذه الإنجازة والجعالة لا توق بالصحة معطلقاء ولا بالفساد 
مطلقاء بل يقال: هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر» بمعنى أنه تجب عليه 
الأجرة والجُعُل.» قانسلة بالقسبة إل الآجر» يعني أنه يحرم عليه الانتفاع 
بالمال» ولهذا في الشريعة نظائر. 


)١(‏ وبائعها ومبتاعهاء وساقيها وشاربهاء وآكل ثمنهاء والخمر بعينها. وهو حديث صحيح 
بطرقه وشواهده» أخرجه أحمد (/01717:47/41) وأبو داود (971/54) وابن ماجه 
(۰ ) والحاكم (۲/ ۳۲) عن ابن عمر. وأخرجه الترمذي (۱۲۹۵) وابن ماجه 
(81”) والضياء في «المختارة» (57/ )۱۸١‏ من حديث أنس بنحوه. وأخرجه أحمد 
۷) وابن حبان (31807) والحاكم (۲/ ۳۱) من حديث ابن عباس بنحوه. 


زههة في «الاقتضاء»: الوالمستحمل». 
۳41 


ونص أحمد على كراهة نظارة كَرْم النصراني لا ينافي هذاء فإنا ننهاه عن 
هذا الفعل وعن ثمنه» ثم نقضي له بكرائه» ولو لم يفعل هذا لكان فيه منفعة 
E.‏ إغانة للعصاةة فإن من استاجروه على غمل يستعينون به عل 
المعصية قد حصَّلوا غرضّهم منه» ثم لا يعطونه شيمّاء وإذا أخذ منهم العوض 
ينزع منه ثم يرد إليهم هنيثًا موفرًا. 

فإن قيل: فما تقولون فيمن سلَّم إليهم المنفعة المحرّمة التي استأجروه 
عليها كالغناء والنوح والزنا واللواط؟ 

قيل: إن كان لم يقبض منهم العوض لم يقض له به» باتفاق الأمة» وإن 
كان قد قبض له لم يطب له أكله ولم يملكه بذلك. والجمهور يقولون: یرد 
عليهم لآنه قبضه قبضًا فاسدًاء وهذا فيه روايتان منصوصتان عن الإمام 
أحمد: إحداهما: أنه يردّه عليهم. والثانية: لا يأكله ولا يرده» بل يتصدق به. 

قال شيخنا": وأصح الروايتين أنه لا يرده عليه ولا يباح للآخذه 
ويُصرّف في مصالح المسلمين» كما نص عليه أحمد في أجرة حمّال الخمر. 

ومن ف امارد علي الباذل الاح ا مسرقية عق تاكن 
فيجب ردَّها عليه كالمقبوض بعقد الربا ونحوه من العقود الفاسدة- قيل له: 
المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه الترادٌ من الجانبين» فير كل منهما علئ 
الآخر ما قبضه منه» كما في عقود الرباء وهذا عند من يقول: المقبوض بالعقد 


.)53/5( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
TT 


القاسد لا تملك اعا ذا قلف المعوضر ”عند القا شن و تدر رذ قلا 
يقضئ له بالعوض الذي بذله» ويجمع له بين العوض والمعوضء فإن الزاني 
واللائط ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم» 
واستوفوا عوضه المحرم؛ وليس التحريم الذي فيه لحقهم» وإنما هو لحق 
الله» وقد فاتت هذه المنفعة بالقبضء والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد 
العوضين يرد الآخر فإذا تعذّر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال 
الذي بذله في استيفائها. 

وأيضًا فإِن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضًررٌ في أخذ منفعته 
وعوضها جميعًاء بخلاف ما كان العوض خنزيرًا أو ميتة فإن ذلك لا ضرر 
عليه في فواته» فإنه لو كان باقيًا أتلفناه عليه» ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت 
لتوفرت عليه» بحيث يتمكن من صرفها في أمر آخر» أعني القوة التي عمل 
بها. 

فإن قبل: فيلزمكم علئ هذا أن تقضوا له بها إذا طالب بقبضها: 

قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردّهاء كعقود الكفار المحرمة» فإنهم إذا 
أسلموا قبل القبض [لم نحكم بالقبض» ولو أسلموا بعد القبض] لم 
نحكم بالرد» لكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة؛ لأنه كان معتقدًا لتحريمها 
بخلاف الكافر. فإذا طلب الأجرة قلنا له: أنت فرطت حيث صرفتٌ قوتك 


)١(‏ كذافي الأصل. وفي «الاقتضاء»: «المقبوض». 
(۲) الزيادة من «الاقتضاء» ليستقيم السياق. 


۹Y 


في عمل محرم» فلا يقضئ له بالأجرة. فإذا قبضها ثم قال الدافع: هذا المال 
اقضوا لي بردّه» فإنه قبض مني باطلا» قلنا له: أنت دفعته بمعاوضة رضيتٌ 
بهاء فإذا طلبت استرجاع ما أخذ منك فاردُدْ إليه ما أخذته منه» فإن في بقائه 
فعد ملع الند 

إن قال: قد تعد رد المتقعة التى أسعرفثها منه. 

قيل له: فلا يجمع لك بين ما استمتعت به من منفعته وبين العوض الذي 
بذلته فيها. 

قزق كال ا بذاك اها ا خرو داه وهو اخ ما الابجوزراحدم 

قيل: وهو بذل لك من منفعته ما لا يجوز له بذله» واستوفيتٌ أنت ما لا 
يجوز استيفاؤه» فكلاكما سواءًء» فما الموجب لرجوعك عليه» ولا يفوت 
عليك شيء» وتفوت(2 المنفعة عليه» وكلاكما راض بما بذل مستوفٍ 
لعوضه؟ 

فإن قال: ما بذلتّه آنا عينٌ يمكن الرجوع فيها فيجب» وما بذْلّه منفعةٌ لا 
يمكن الرجوع فيها. 

[قيل:]" إذا أمكن الرجوع في معرّضها الذي بذلت في مقابلته» أو إذا 
لم يمكن: الأول مسلّم» والثاني هو محل النزاع» فكيف يُجعل مقدمة من 


)۱( في الأصل: اوتفويت». والمثيت يقتضيه السياق. 
)۲( زيادة ليستقيم السياق. 


E6 


مقدمات الدليل؟ وقياسه عل المقبوض عوضًا عن الخمر والميتة لايصح 
كما عرف الفرق بينهما. 

عل آنا لا نسلّم أن مشتري الخمر إذا قبض ثمنها وشربها ثم طلب أن 
يعاد إليه المال أن يُقضّئ له به» بل الأوجه أن لا يرد إليه الثمن؛ ولا يباح 
للبائع أيضًاء لاسيما ونحن نعاقب الخمّار _بيَّاعَ الخمر_بأن يحرق الحانوت 
التي يباع فيهاء نص عليه أحمد وغيره من العلماء. فإن عمر بن الخطاب 
ينعت حرق حانوتا يباع فيها الخمر<١2»‏ وعلي بن أبي طالب حرّق قرية 
يباع فيها الخمر. 

وهذا على أصل من يرئ جواز العقوبات المالية أطرد» فإنه إذا جاز 
عقوبته بمالٍ ينزع منه يفسده عليه ويحول بينه وبينه» فان لا يقضئ له بمالٍ 
أخرجه في المعصية ويمنع من استرجاعه أولئ وأحرئ» وبالله التوفيق. 

فصا ٩"‏ 
فهذا حكم إجارة نفسه لهم وأما إجارة داره لأهل الذمة فقال 


)١(‏ أخخرجه عبد الرزاق (۰۱۰۰۵۱ ۱۷۰۳۵) وأبو عبيد في «الأموال» (۲۹۰) وابن سعد 
في «الطبقات» (۷/ )٠١‏ وابن زنجويه في «الأموال» )5٠١(‏ والدولابي في «الكنئ 
والأسماء»(41١١)‏ بأساتيد صحيحة. . 

(؟) أخرجه أبو عبيد ني (الأموال» (۲۹۱) عن علي بن أبي طالب بإسناد فيه لين. 

(۳) اعتمد المؤلف في هذا الفصل على «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)١١-۲١‏ 


۳40 


الخلال20: باب الرجل يواجر داره للذمي أو يبيعها منه؛ ثم ذكر عن 
المرّوذي17 أن أبا عبد الله سكل عن رجل باع داره من ذمي وفيها 
محاريب7)؟ فاستعظم ذلك» وقال نصراني؟! لا تباع» يضرب فيها الناقوس 
ويتصب فيها الصّلبان! وقال: لا تباع من الكافر» وشدَّد في ذلك. 


وعن أبي الحارث7؟) أن أبا عبد الله شئل عن الرجل يبيع داره» وقد 
جاءه نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدار» ترئ أن يبيع منه وهو نصراني أو 
يهودي أو مجوسي؟ قال: لا أرئ له ذلك» يبيع داره من کافر يكفر فيها؟ 
يبيعها من مسلم أحبٌ إِليَ. فهذا نص على المنع. 

ونقل عنه إبراهيم بن الحارث(: قر لأبي عبد الله: الرجل يُكري 
منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه؟ فقال: 
ابن عونٍ كان لا يُكري إلا من أهل الذمة» يقول: يُرعِبهم. قيل له: كأنه أراد 
إذلال آهل الذمة ذا؟ قال: لاء ولکته أراد أنه كره أن يُرعِب المسلمين» 
يقول: إذا جئتّه أطلب الكراء من المسلم أرعبته» فإذا كان ذميًا كان هول 
عنده. وجعل أبو عبد الله يعجب من ابن عونٍ فيما رأيث. 


.)5٠١ /١( في «الجامع»‎ (7 

(0) المصيدر تمه (88): 

(۳) المقصود بها الأماكن التي تخصّص لصلاة التطوع وصلاة النساء في المنزل. 
(5) «الجامع» (0847. 

(0) العصدر نفب [0749: 


ان 


وهكذا نقل الأثرم سوا ولفظه: «قلت لآبى عبد اش)(. ومسائل 
الأثرم وإبراهيم بن الخارت يستتزكان فبيا غاك ٠."‏ 


ونقل عنه مهنا" : سألت أحمد عن الرجل يكري المجوسيٌ داره أو 
دکانه وهو يعلم أنهم يُرْبُون؟)؟ فقال: كان ابن عون لا یری أن يكري 
المسلم» ويقول: أرعبهم في أخذ الغلّة» وكان يرئ أن يكري غير المسلمين. 

قال الخلال20): كل من حکن عن أبى غبد الله في الرجل يُكئري ذاره من 
ذمي فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن خر ولم يقل لبي عبد الله فيه 
قول» وقد حكئ عنه إبراهيم أنه رآه معجبًا بقول ابن عونٍ. والذين رووا عن 
أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهية شديدة. فلو 
قل لأبي عبد الله قول في السكنئ كان السكنئ والبيع عندي واحدًا. والأمر 
في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه؛ لأنه يكفر فيها وينصب الصّلبان 
وغير ذلك. والأمر عندي أن لا يباع منه ولا يُكرئ لأنه معنى واحد. 


قال"“: وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل أبو عبد الله 


.)١١ /۲( كمافي «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

زفق هذا أيضا كلام شيخ الإسلام في المصدر السابق. 

)۳( «الجامع» (755). 

)٤(‏ كذافي الأصلء وني «الجامع» و«اقتضاء الصراط»: يزنون). 
(o)‏ «الجامع» .)5١١/1(‏ 

() أي الخلال في «الجامع» .)۳٤۷(‏ 


۳4V 


عن حَصّین بن عبد الرحمن'» فقال: روئ عنه حفص لا أعرفه. قال له 
يقول: حفص هذا العُدَيُ7) نفيسه باع دار حصين بن عبد الرحمن عابدٍ آهل 
الكوفة من عونٍ البصري! فقال له أحمد: حفصٌ؟ قال: نعم» فعجب أحمد 
من حفص بن غياث. 

قال الخلال: وهذا أيضًا تقويةٌ لمذهب أبى عبد الله. 


قال شنيكنا(2): وعون هذا كان من أهل البدع أو من المُسَّاق بالعمل» 
فأنكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياثِ قاضي الكوفة أنه باع دار 

قال الخلال227: وإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافرء وإن 
كان الذمي يُقَرٌ والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم. 


)١(‏ هو النخعي الكوفي» قال أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: 
«تبذيب التهذيب» (۲/ ۳۸۳). 

(؟) أي حفص بن غياث النخعي الكوفي» القاضي المشهور. 

(r)‏ كذا في الأصل. وني هامشه: «السعدي». وفي «الجامع»: «العدني». وفي «اقتضاء 
الصراط»: «العدوي». والمثبت تصغير «العدوٌ» 

)£( في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)٠١‏ 

)2( لم أجد كلامه في «الجامع». ونقله عنه شيخ الإسلام في المصدر المذكور. 


۳۹۸ 


وهكذا ذكر القاضي(١)2‏ عن أبي بكر عبد العزيز"» وقد ذكر قول أحمد 
في رواية أبي الحارث: لا أرئ أن يبيع داره من کافر يكفر بالله فيهاء يبيعها من 
مسلم أحبٌ إلي. فقال أبو بكر: لا فرق بين الإجارة والبيع عنده فإذا أجاز 
البيع أجاز الإجارة» وإذا منع البيع منع الإجارة. ووافقه القاضي وأصحابه 
علا ذذلت 

قال شيخنا(؟؟: وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من كافر فقد 
ذكرنا منع أحمد منه» ثم اختلف أصحابه في ذلك هل هذا تنزية أو تحرية؟ 
فقال الشريف أبو علي بن أبي موسيئ: كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي 
يكفر فيها بالله تعالى» ويستبيح المحظورات» فإن فعل أساء ولم يبطل البيع. 
وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرًا عليها. 

وأما الخلال وصاحبه”*؟؟ والقاضي فمقتضئ كلامهم تحريم ذلك 
وصرّح به القاضي فقال20): لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه كنيسة 
أو بيت نارء أو يبيع فيه الخمرء سواءٌ شرط أنه يبيع فيه الخمر أم لم يشرط» 
لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا أرئ 
أن يبيع داره من کافر يكفر فيها بالله» إلئ آخر كلامه. 


)١(‏ هو القاضي أبو يعلئ» ونقل عنه شيخ الإسلام في المصدر المذكور. 

(؟) في الأصل: «أبي بكر بن عبد العزيز» خطأ. فعبد العزيز بن جعفر هو أبو بكر. 
(۳) «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟17/5). 

(4) يعني أبا بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال» المذكور قريبًا. 
)٥(‏ كمافي «اقتضاء الصراط» .)١١/۲(‏ ومنه نقل المؤلف ما في هذا الفصل. 


۳44 


قال القاضي: وقال أحمد أيضًا في نصارئ وقفوا ضيعة لهم للبيْعة: لا 
يستأجرها الرجل المسلم منهم يُعينهم على ماهم فيه قال: وبهذا قال 
الشافعي. 

ثم قال القاضي: فإن قيل: أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة 
مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك؟ 

قيل: المنقول عن أحمد أنه حكئئ قول ابن عونٍ وعجب منه» وذكر 
القاضي رواية الأثرم. وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذميء 
وقد قال أبو بكر: إذا أجاز البيع أجاز الإجارة» وإذا منع منع. 

قال شيخنا(١):‏ وكلام أحمد يحتمل الأمرين» فإن قوله في رواية أبي 
الحارث: «يبيعها من مسلم أحبٌ إلي» يقتضي أنه منع تنزيه. واستعظامه 
لذلك في رواية المروذيء وقولّه: لا يباع من الكافر» وتشديده في ذلك- 
يقتضي التحريم. 

وأما الإجارة فقد سوئ الأصحاب بينها وبين البيع» وما حكاه عن ابن 
عونٍ فليس بقول أحمدء وإعجابه بفعله إنما هو لحسن مقصد ابن عونٍ ونيته 
الصالحة. ويمكن أن يقال: ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك» فإن إعجابه بالفعل 
دلي جوازه عنده» واقتصاره علئ الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في 
أحد الوجهين. 


.)۲۷ /۲( «اقتضاء الصراط)‎ )١( 


والفرق بين الإجارة والبيع أن مافي الإجارة من مفسدة الإعانة قد 
عارضّه مصلحة أخرئ: وهى صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم» 
وإنزال ذلك بالكافر» وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية» فإنه وإن كان إقرارًا 
لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جازء ولذلك جازت مهادنة الكفار في 
الجملة. 

فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه» وهذا ظاهرٌ على قول ابن أبي 
موس وغيره إن البيع مكروةٌ غير محرم» فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه 
المصلحة الراجحةء كما في نظائرها. فيصير في المسألة أربعة أقوالٍ. 

قال شيخنا(١2:‏ وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد 
الإجارة على المنفعة المحرّمة» فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر أو 
اتخاذها كنيسة أو بِيّعةَ لم يجز» قولًا واحدًا. وبه قال الشافعي وغيره. كما لا 
يجوز أن يُكري أمته أو عبدّه للفجور. 


قال أبو بكر الرازي7): لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه 
الخمر وبين أن لا يشترطهء لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمرء أن الإجارة تصح. 


)١(‏ «اقتضاء الصراط» (۲/ ۲۹). والكلام مستمر. 
(؟) أي إجارة الدار لبيع الخمر واتخاذها كنيسة. 
(۳) لم أجد كلامه في كتبه المطبوعة. 


ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء(١),‏ 
وإن شرط له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة» ويستحق عليه الأجرة 
بالتسليم في المدة. فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وترك 
ذكرها سواءً. كما لو اكترئ دارًا لينام فيها أو يسكنهاء فإن الأجرة تستحق 
عليه وإن لم يفعل ذلك» وكذلك يقول فيما إذا استأجر رجلا لحمل خمر أو 
خنزير أنه يصح؛ لأنه لا يتعين حمل الخمرء بل لو حمل عليه بدلّه عصيرًا 
استحق الآجرةء فهذا التقييد عنده لغ فهو يمنزلة الإجارة المطلقة: 
والمطلقة عنده جائزة وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيهاء كما 
يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرًا. ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة» قال: 
لأن السلاح معمولٌ للقتال لا يصلح لغيره. 

وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولئ» وقالوا: ليس المقيّد كالمطلق» 
بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقةء فتكون هي المقابلة بالعوض وهي 
منفعةٌ محرمةٌ وإن جاز للمستأجر أن يقيم مثله مقامه. وألزموه ما لو اكترئ 
دارا ليتخذها مسجدّاء فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه» ومع هذا فإنه 
أبطل هذه الإجارة بناءً على أا اقتضت فعل الصلاة» وهى لا تستحق بعقد 
ار : 

ونازعه أصحابنا وكثيرٌ من الفقهاء في المقدمة الثانية» وقالوا: إذا غلب 
على ظته أن المستأجر ينتفع بها في محرّم حرمت الإجارة له؛ لأن النبي كله 


)١(‏ في الأصل: «فعل هذه الإجارة فعل هذه الأشياء). 
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لعن عاصرٌ الخمر ومعتصرها'» والعاصر إنما يعصر عصيرًاء لكن إذا رأى 
أن المعتضر يريد أن يتخذه خمرًا أو عصيرًا استحق ى اللعنةة:وهذا أصل مقر 
في غير هذا الموضع» لكن معاصي الذمي قسمان: 

أحدهما: ما اقتضئ عقدٌ الذمة إقرارّه عليها. 

والثاني: ما اقتضئ عقدٌ الذمة منعّه منها أو من إظهارها. 

ا ااا اقلا ويج أل یرخا الل اد ایوا اد 
يبايع إذا غلب على الظنّ أنه يه يفعل ذلك كالمسلم وأولئ. 

وأما القسم الأول فعلئ ما قاله ابن أبي موسئ: يُكره ولا يحرم؛ لأنا قد 
أقررناه علئ ذلك» وإعانته علا سكنيل هذه الدار كإعانته على سكنئ دا 
الإسلام» فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية. وإنما 
كره ذلك؛ لأنه إعانةٌ من غير مصلحة لإمكان بيعها من مسلم» بخلاف الإقرار 
بالجزية فإنه جاز لأجل المصلحة. وعلئ ما قاله القاضي: لا يجوز؛ لأنه 
إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة» 
فلم يجزء بخلاف إسكانهم دار الإسلام؛ فإن فيه من المصالح ما هو مذكورٌ 
في فوائد إقرارهم بالجزية. 

فصل 
وحقيقة الأمر أن الكفار ممنوعون من الاستيلاء ع غلوا ما ثبت للمسلمين 


فيه حى من عقارٍ أو رقيق أو زوجة مسلمة أو إحياء مواتٍ أو تملّكِ بشفعة من 
ممل ف مت ف وة ادعو ان کون كلجة الله ھے آنا واا دوا 
بالجزية للضرورة العارضةء والحكم المقيد بالضرورة مقدَّرٌ بقدرهاء ولهذا 
أحمدء وهي من مفرداته التي برز بها على الثلاثة؛ لآن الشقص يملكه المسلم 
إذا أوجينا فيه شفعة لذمي كتا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره 
إلى كافر بطريق القهر للمسلم؛ وهذا خلاف الأصول. 

والشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر» 
بمئزلة الحقوق التي تجب للمسلم على المسلم كإجابة الدعوة وعيادة 

قال عبد الله بن ایک اليف أي عن الذمي اليهودي والنصراني لهم 
فة فال له فلت : السجوسى #اقال“ذاك اس 

وقال حربٌ7©: سألت أحمد قلت: أهل الذمة لهم شفعة؟ قال: لا. 

وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله يُسآلة للدم فة قال: ا 


وكذلك نقل أبو طالب وصالخ وأبو الحارث والأثرم؛ كلهم قالوا 


)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ٠‏ 5)» فقد نقل عنه المؤلف ما يأتي. 
(؟) «الجامع» للخلال (۳۲۳). 

() المصدر نفسه .)۳۲٤(‏ 

() المصدر نفسه (۳۲۵)» و«مسائله) (ص795). 


a: 


وا لیس للد ةة 


زاد أبو الحارث: مع المسلم. 

قال الأثرم: قيل له: لم؟ قال: لأنه ليس له مثل حق المسلمء واحتج فيه. 

قال الأثرم: ثنا الطباع» ثنا هشيج أخبرنا الشيباني عن الشعبي أنه كان 
يقول: ليس لذمي شفعة. 

وقال سفيان عن حميدٍ عن أبيه: إنما الشفعة لمسلمء ولا شفعة لذمي. 

وقال ألحمن0©: حذثنا عيذ الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيل عن 
ليث عن مجاهي أنه قال: ليس ليهودي ولا لنضراني شفعة. 

وقال الخلال": أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سثل أبو 
عبد الله وأنا أسمع عن الشفعة للذمي» قال: ليس للذمي شغعةٌ» ليس له حق 
المسلم. 

أخبرني عصمة بن عصام) حدقا حمل قال سمعت آنا يكف القال: 


ليس بورد ولا لتضراق شفع تما ذلك الساعين به 


)١(‏ المصدر نقسه .)۳۲١(‏ والنصوص الآتية كلها منه. 
(؟) كمافي «الجامع» للخلال (۳۲۷). 

(۳) المصدر نفسه (۳۲۸). 

(5) المصدر تة( ۴۴ ): 


وقال في رواية إسحاق بن منصور: ليس لليهودي والنصراني شفعةء 
قيل: ولم؟ قال: لأن النبي بلا قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»). 

وهذا مذهب شريح والحسن والشعبي. 

وام الم انمد رقت حجج: 

إحداها: أن الشفعة من حقوق المسلمين بعضهم على بعض» فلا حنٌّ 
للذمي فيها. ونكتة هذا الاستدلال أن الشفعة من حق المالك» لامن حق 
الملك. 

الحجة الثانية: قول النبي يَدِّ: «لا تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسلام وإذا 
لقيتموهم في طريق فاضطرٌّوهم إلى أضيقه)7؟). وتقرير الاستدلال من هذا 
أنه لم يجعل له حقا في الطريق المشترك عند تزاحمهم مع المسلمين؛ فكيف 
يجعل لهم حقا إلى انتزاع ملك المسلم منه قهرًا؟ بل هذا تنبية على المنع من 
انتزاع الأرض من يد المسلم بلع منها لحقٌ الكافر» لنفي ضرر الشركة 
عنه» وضررٌ الشركة على الكافر أهون عند الله من تسليطه على إزالة ميلك 


المسلم عنه قهرًا. 


(1) المصدر نفسه (:8م). 
(۲) حديث حسنء تقدم تخريجه (41 203 .)۲٤۸‏ 


© انظر: «المغني» (۷/ 075). وفيه: روي ذلك عن الحسن والشعبي. وروي عن 
شريح أن له الشفحة. 


)٤(‏ أخرجه مسلم (1171) من حديث أبي هريرة. 


£ 1 


الدليل [الغالث]: قوله يَكِِ: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب». 
ووجه الاستدلال من هذا أن النبي ية حكم بإخراجهم من أرضهم ونقلها 
إلى المسلمين» لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله فكيف 
نسلّطهم على انتزاع أراضي المسلمين منهم قهرًا وإخراجهم منها؟ 

وأيضًاء فالشفعة حن يختصٌ بالعقارء فلا يساوي الذمي فيه المسلم» 
كالاستعلاء في البنيان. يوضحه أن الاستعلاء تصرف في هواء مله المختص 
به» فإذا مُنع منه فكيف يسلّط على انتزاع ملك المسلم منه قهرّاء وهو ممنوع 
من التصرف في هوائه تصرقًا يستعلي فيه علئ المسلم؟ فأين هذا الاستعلاء 
من استعلائه عليه بإخراجه من ملكه قهرًا؟ 

وأيضّاء فالشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع وإن كان فيها ضردٌ 
بالمشتري» فإذا كان المشتري مسلمًا فسلّط الذمي على انتزاع ملكه منه قهرًا 
كان فيه تقديم حق الذمي على حق المسلم» وهذا ممتنع. 

اقا فتن اضرا والس [ رازا بالنيية رسك داو 
المسلمين منهم قهراء وشغْلّها بما يُسخِط الله بدلّ ما يرضيه. وهذا خلاف 
قواعد الشرع وا سوم علييم أكاس اماما 55ا2 دترم ام 
عليهن» ولذلك لم جز القصاصٌ بينهم وبين المسلمين ولا حدٌ القذف. ولا 
يُمكّنون من تملك رقيق مسلم» وقد قال تعالئ: َنَعَل أللّه للْكْفِرِينَ 


(CI‏ تقلم تخريجه. 


عل الْتُؤمييت سَبِيلًا4 [النساء: ٠‏ 14]» ومن أعظم السبيل تسليط الكافر على 
ا ا ای عدي راا جور سوا ار ا ای : ذلا 
رھ ميعدت الثار تاشرف ب ة4 [الحشر: ۰ وهذا يقتضي مطلق 
المساواة ر بين المسلم والكافرء لا نفي المساواة المطلقةء فإنها منتفيةٌ عن كل 
شيئين وإن تماثلا. وبهذه الآية احتجٌ من نفئ القصاص بينهم وبين 
الان 

وأيضًاء فالذمي تبَعٌ لنا في الدار» وليس بأصلٍ من أهل الدارء» ولهذاعند 
الشافعي يؤدّي الجزية أجرةٌ لمكان السكنئ والتتبسط في دار الإسلام» ولهذا 
الم EG RS‏ 
الإسلام أجري مُجرئ الساكن المتتفي > لا مُجرئ الساكن الحقيقي. و 
او اي 
گتبتا فى أَليَبُورٍ من بَعْدٍ ألذِّكْر أن لأر يَرِنُهَا عِبَادِىَ ألَلِحُونَ4 
[الأنبياء: 6 »]٠١‏ وقال النبي بيا لليهود: «اعلموا أن الأرض لله ورسوله». 
فعباده الصالحون هم وارثوهاء وهم المُلّاك لها على الحقيقةء والكفار فيها 
َبَعٌّ ينتفعون بها لضرورة إبقاتهم بالجزية؛ فلا يساوون المالكين حقيقة» ولهذا 
منعهم كثيرٌ من الأئمة من شراء الأرض العشرية» لما في ذلك من إسقاط حقٌ 
المسلم من العُشْر الذي يجبه» فكيف يسلّطون علئ انتنزاع نفس أرض 
المسلم وعقاره منه قهرًا؟ 


0( أخرجه البخاري (715717) ومسلم (1775) من حديث أبي هريرة يَدَلَدِعَنة. 
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وأيضًاء فلو كانوا مالكين حقيقة لما أوصى النبي لاي بإخراجهم من 
جزيرة العرب وقال: «لئن مشت لأخرجنٌّ اليهود والنصارئ من جزيرة 
العرب»'٠.‏ هذا مع بقائهم علئ عهدهم وعدم نقضهم له فلو كانوا مالكين 
لدورهم حقيقة لما أخرجهم منها ولم ينقضوا عهدًا. 

ولهذا احتج الإمام أحمد بذلك على أنه لا شفعة لهم على مسلم» وهذا 
من ألطفي ما يكون من الفهم» وأدقٌ ما يكون من الفقة. 

وأيضًاء فالشفعة تقف على مِلْكِ ومالك فإذا اختصّت الشفعة بملك 
دون مالك» وهو العقار دون غيره» فأولئ أن تختص بمالك دون مالك» وهو 
المسلم دون غيره. وهذا على أصل من يقول: «الشفعة تنبت على خلاف 
القياس» ظاهرٌ جداء فإنما تسليط على انتزاع ملك الغير منه قهرّاء لمصلحة 
الشفيع» فيجب أن يقتصر بها على ما قام عليه الدليل» وثبت به الإجماع دون 
غيره. 

وأما نحن فليست الشفعة عندنا على خلاف القياس» ولكن حكمة 
الشارع وقياس أصوله أوجبتهاء دفعًا لضرر الشركة بحسب الإمكان"» وإذا 
كان البائع قد رغب عن الشّقص ورضي بالثمن» فرغبته عنه لشريكه ليدفع 
عنه ضرر الشريك الدخيل أولئ» وهو يآخذ منه الثمن الذي يأخذه من 
الشريك» ولا يفوت عليه شيء. 


(؟) انظر كلام المؤلف في الشفعة في كتابه «أعلام الموقعين» (۲/ 57 5 وما بعدها). 
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فهذا محض قياس الأصولء ولكن هذا حقٌّ للمسلم على المسلم؛ فلا 
حق للذمي فيه كسائر الحقوق التي لأهل الإسلام بعضهم على بعض» وإذا 
كان كثيرٌ من الفقهاء يمنعون الذمي من التمليك بالإحياء كعبد الله بن 
المبارك والشافعي وأحمد في رواية وكثير من المالكية مع أن الإحياء لا 
يتضمن انتزاع ملك مسلم منه» فلآن يُمنع من انتزاع أرض المسلم وعقاره منه 
قهرًا أولئ وأحرى. 

وأيضًاء فإذا مُنع من مشاركة المسلم في تجديد الملك فيما هو مشترلةٌ 
- وفيه عمارة دار الإسلام ‏ فأحرئ أن يُمنع من انتزاع عقارٍ ثبت عليه مِلّْك 
المسلم واختص به» فإن إزالة الملك الخاص وانتزاعه من المسلم قهرًا شد 
ضررًا من المشاركة فيما هو مشتركٌ بين العموم. 

وليس مع الموجبين للشفعة نص من كتاب الله ولااسنة من رسول الله 
يه ولا إجماعٌ من الأمة"» وغاية ما معهم إطلاقاتٌ وعمومات» كقوله: 
قضئ رسول الله يك بالشفعة فيما لم يمسم" وقوله: «من كان له شريكٌ في 
ربع أو حائط فلا يحل أن يبيعَ حتئ يُؤذِنَ شريكه900), ونحو ذلك مما لا 
يُعَرَض فيه للمستحق» وإنما سيقت لأحكام الأملاك لا لعموم الأملاك من 


.)١481 519 /8( انظر: «المغنى»‎ )١( 

(1) انظر: «المغني» (۷/ .)٥۲٤‏ 

)۳( أخرجه البخاري (/717801) ومسلم )١11١4(‏ من حديث جابر رصع 
)€( أخرجه مسلم (۱۹۰۸) من حديث جابر. 
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أهل الملة وغيرها. 

وليس معهم قياس استوئ فيه الأصل والفرع في المقتضي للحكم فإن 
قياس الكافر على المسلم من أفسد القياس» وكذلك قياس بعضهم من تجب 
له العقمة بن تج عليه من أفسد التي اس ايا قزة المي يستسق عليه 
الققصاص» ولا يَستَحَفه هو على المسلم؛ ويُستحق عليه حدٌ القذف ولا 
كه ر لق الط ف رفي السوت بق علية الييرات ولا 
يستحقّهء وكذلك المسلم يَستحقٌ تعلية البنيان علئ الذمي ولا يُستحقه الذمي 
عليه» والمسلم يَستحقٌ نكاح الكافرة وشراء الرقيق الكافر» ولا يستحقٌ 
الذمي نكاح المسلمة ولا شراء الرقيق المسلم» والمسلم يستأجر الكافر 
للخدمة دون العكس. 

وكذلك قياس بعضهم الأخدٌ بالشفعة عل الرد بالعيب من هذا النمط 
فإن الرد بالعيب من باب استدراك الظلامة وأخذ الجزء الفائت الذي يترك 
عل الثمن في مقابلته» فأين ذلك من تسليطه على انتزاع ملك المسلم منه 
قهرّاء واستيلائه عليه؟ 

وكذلك قياس بعضهم ذلك على ثبوت الخيار في البيع هو من هذا 
الضرب» فإن الخار إن كان خيار شرط فهو شرطه له على نفسة؛ وإن كان 
خیار مجلس فمن لا يثبته كيف يحتجٌ به؟ وإن ألزم , به من يثبته فهو يُفرّق بان 
تاو المعجلس هو موس امعد ق رطا فلا ينع لفغن القت كالشلون 
والتقابض والسلامة. 


وكذلك قياس بعضهم الأععذ بالشفعة على التملك بالإحياب مع أنه 
تملك بقير عوشي يرجع إل المسلمينة قيفال؛ من اللي سم الم في هاه 
المسألة؟ وقد تنازع فيها الفقهاء قديمًا وحديثًا على أقوال أربعة(١):‏ 

أحدها: أنه لا يملك بالإحياء ني دار الإسلام» وهذا اختيار أبي 
عبد الله بن حامل» وهو منصوص الشافعي» وقول طائفةٍ من المالكية وأهل 
الظاهر. 

الثاني: أنه يملك به كالمسلم» وهو المنصوص عن أحمد في رواية حرب 
وإبراهيم بن هانئ ويعقوب بن بختان ومحمد بن [أبي] حرب)» وهي( 
قول الحنفية وأكثر المالكية» واختيار أكثر الأصحاب. 

واستثنئ المالكية ما أحياه بجزيرة العرب» فإنه لا يملكه فإن فعل أعطي 
قيمة ما عَمَرٌ ونزع منه. 

والقول الثالث: أنه إن أذن له الإمام ملك به وإلا لم يملك» وهذا مذهب 
ابن المبارك. 

القول الرابع: آنه إن أحيا فيما بَعْدَ من العمران ملَكّه. وإن أحيا فيما قرب 
من العمران لم يملكه وإن أذن فيه الإمام» فإن فعل أعطِي قيمة ما عمرٌ ونزع 


دلق انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (1/ »)١7‏ و«المغني» »)١58/4(‏ و«الاختيار لتعليل 
المختار) (۳/ 57)» و(المهذب» (۲/ ٤۲۹)ء‏ و«المحلئن» )۸/ £( 

(۲) انظر: «الجامع» للخلال /١(‏ 'دل ,)١68*‏ 

(5) ذا ف الأضل. 
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مته» وهذا قول مطرّفٍ وابن الماجشون17). 


والذين يملّكونه بالإحياء اختلفوا فيما أحياهء هل يلزمه عنه خراجٌ أو 
عشرء أو لا يلزمه شيء من ذلك؟ 

فقال صاحب «المحرر»": والذمي كالمسلم في الملك بالإحياء» نص 
عليه» لكن إن أحيا مواتٌ عنوة لزمه عنه الخراج وإن أحيا غيره فلا شيء 
عليه فيه. ونقل عنه حربٌ: عليه عشر ثمره وزرعه. 

والمقصود آنا إن قلنا: لا يملك الذمى بالإحياء بطل الاستدلال به» وإن 
قلغا يلك يه قالفرق بيته وین مله بالشقطة من وجو فلار 

أحدها: أنه بالإحياء لا ينتزع ملك مسلم منه» بل يُحيي موانًا لا حقّ فيه 
لأحدٍ ينتفع به» فهو كتملك المباحات من الحطب والحشيش والمعادن 
وغيرها. 

الثاني: أنه ليس في إحيائه ضردٌ على المسلم ولا قهرٌ وإذلالٌ له بخلاف 
تسليطه علیل إخراجه من داره وأرضه» واستيلائه هو عليها. 

الثالث: أنه بالإحياء عامرٌ للأرض الموات» وي ذلك نفمٌ له وللإسلام» 
بخلاف قهره للمسلم وأخذ أرضه وداره منه» وإخراجه منهاء فقياس الأخذ 
بالشفعة على الإحياء قياس باطلٌ. 


)1١1ا/‎ /۳( «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 
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وعلئ هذا فيجاب عن هذا القياس بالجواب المركب: أنه إن لم يكن 
بين الإحياء والأخذ بالشفعة فرقٌء فالحكم فيهما واحدٌ وهو عدم الملك 
بهماء وإن كان بينهما فرق بطل الالتزام به» والله أعلم. 
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فصل 
في حكم أوقاقهم ووقف المسلم عليهم 

أما ما وقفوه هم فينظر فيه» فإن أوقفوه على معيَّنِ أو جهة يجوز للمسلم 
الوقف عليهاء كالصدقة على المساكين والفقراء وإصلاح الطرق والمصالح 
العامة أو على أولادهم وأنسالهم وأعقابهم- فهذا الوقف صحيح» حكمه 
حكم وقف المسلمين على هذه الجهات» لكن إن شرط في استحقاق الأولاد 
والأقارب بقاءهم على الكفر» فإن أسلموا لم يستحقوا شيًا= لم يصح هذا 
الشرط» ولم يجز للحاكم أن يحكم بموجبه باتفاق الأمة» فإنه مناقضٌ لدين 
الإسلام» مضادٌ لما بعث الله به رسوله كلف وهو أبلغ في ذلك من أن يقف 
دين ااانه ماني سلين ف لاون ئلسة تين دای ا 
تاب منهم أخرج من الوقف ولم يس يستحق منه شينَاء وهذا لا يجيزه مسلم. 

ها قتوتوة ر وتو اسل مسان أعال التست مل ماري 
دو امايق اسايق آي شك سكين السلميق حيبي أو يشتركرق 
فيه ؟ 

قيل: لا ريب أن الصدقة جائزةٌ على مساكين أهل الذمة؛ والوقف 
مطوقة فياهضاا رصقا روصق جک وه المسكنةة روو میق 
الصدقة والوقف» وهو الكفرء فيجوز الدفع إليهم من الوقف بوصف 
المسكنة لا بوصف الكفرء فوصف الكفر ليس بمانع من الدفع إليهم» ولا هو 
شرطٌ في الدفع كما يظَّه الغالط أقبح الخلط وأفحسّه» وحيئقلٍ فيجوز الدفع 
إليه بمسكنته» وإن أسلم فهو أولئ بالاستحقاق. 
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فالفرق بين أن يكون الكفر جهة وموجبّاء وبين أن لا يكون مانعاء فجغلٌ 
الكفر جهة وموجبًا للاستحقاق مضا لدين الله تعالئ وحكمه» وكونه غيرٌ 
مانع موافقٌ لقوله تعالی : ل يهلڪ الله عن الذي واد 
وَل يرج جوک ين ديسركم أن ررحم رطا مإ أ 
NEE‏ 
من دپرکم وَعلهَرُوا عل إِخْرَاجِحُمَْ أن تَوَلَوْهُمَ وَمَن يَكَوَلَهُمَ فَأولتيك هُمْ 
ألطّللمُونَ) [الممتحنة: ۸ -4]. 

فإن الله سبحانه لما مى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار 
أولياء وقطعٌ المودةً بينهم وبينهم» توهُم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم 

من الموالاة والمودة» فين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي 
عنهاء وأنه لم ينه عن ذلك» بل هو من الإحسان الذي يحيّه ويرضاه وكتبّه 
على كل شيء» وإنما المنهيّ عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة. ولا 
ريب أن جثْل الكفر بالله وتكذيب رسوله موجبًا وشرطًا في الاستحقاق من 
أعظم موالاة الكفار المنهيّ عنهاء فلا يصح من المسلمء ولا يجوز للحاكم 
تنفيذه من أوقاف الكفار. فأما إذا وقفوا ذلك فيما بينهم ولم يتحاكموا إلينا 
ولا استفتونا عن حكمه لم يُتعرّضٍ لهم فيه. وحكمه حكم عقودهم 
وأتكحتهم الفاسدة. 

وكذلك وقف المسلم عليهم؛ فإنه إنما(١»‏ يصح منه ما وافق حكم الله 


)١(‏ («إنما» ساقطة من المطبوع. 


ورسوله» فيجوز أن يقف عل معيّنٍ منهم أو علئ أقاربه وبني فلانٍ ونحوه؛ 
ولا يكون الكفر موجبًا وشرطًا في الاستحقاق ولا مانعًا منه» فلو وقف عل 
ولده أو أبيه أو قرابته استحقوا ذلك وإن بَقُوا على كفرهم» فإن أسلموا فأولئ 
بالاستحقاق. وكذلك إن وقف على مساكينهم وفقرائهم ورَمناهم ونحو 
ذلك استحقوا وإن بَقُوا عل كفرهم» فإن أسلموا فأولئ بالاستحقاق. 

وأما الوقف على كنائسهم وبيَعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها 
شعار الكفر فلا يصح من كافر ولا مسلمء فإن في ذلك أعظم الإعانة لهم على 
الكفر والمساعدة والتقوية عليه وذلك منافٍ لدين الله. 

وللإمام أن يستولي على كل وقفف وقف على كنيسةٍ أو بيت نار أو بيع 
كما له أن يستولي على ما وقف على الحانات والخمّارات وبيوت الفسق» 
بل أولئ؛ فإن بيوت الكفر أبغض إلى الله ورسوله من بيوت الفسق» وشعار 
الكفر أعظم من شعار(١)‏ الفسقء وأضرٌ على الدين. 

وإن كنا نقَرٌ بيوت الكفر الجائز إقرارها ولا نقرٌ بيوت الفسق» فما ذاك 
لأنبا أسهلٌ منها وأهونٌ» بل لأن عقد الذمة اقتضيئ إقرارّهم عليهاء كما نقرٌ 
الكافر على كفره ولا نقد الفاسق على فسقه. فللإمام أن ينتزع تلك الأوقاف 
ويجعلها على القربات» ونحن لم نقرّ أهل الذمة في بلاد الإسلام على أن 
يتملّكوا أرض المسلمين ودورهم» ويستعينوا بها على شعار الكفر. 


)١(‏ في المطبوع: «شعائر» خلاف الأصل. 
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وقد بيا أنهم في دار الإسلام تبع» ولهذا قال الشافعي ومن وافقه(١):‏ إن 
الجزية تؤخذ منهم عوصض سكناهم بين أظهر المسلمين» وانتفاعهم بدار 
الإسلام» وإلا فالأرض لله ولرسوله وعباده المسلمين الذين كتب الله في 
الزبور من بعد الذكر أنه يورثها عباده الصالحي. .)١‏ 

وقدصرّح بذلك المالكية في كتبهم» فقال القاضي أبو الوليد: 
والظاهر عندي أنه لا يجوز الوقف على الكنيسة؛ لأنه صرف صدقته إلى 
وجه معصية محضة» كما لو صرفها في شراء خمر وعطائه لأهل الفسق. 

وشک الإمام أحمد علئ ماهو أبلغ من ذلك. قال الخلال في 
«جامعه“*“: باب النصارئ يوقفون علئ البِيّع» فيموت النصرانيء ويُخلف 
أولادًا فيسلمون. أخبرني محمد بن أبي هارون الوراق أن إسحاق بن 
آم وکاک و ر ی علا يوري بن بختان قال: 
سئل أبو عبد الله عن أقوام نصارئ أوقفوا على البيعة ضياعًا كثيرةً فمات 
التصارئ ولهم أبناءٌ نصارئ» ثم أسلم بعد ذلك الأبناء» والضياع بيد 
النصارئء ألهم أن يأخذوها من أيدي النصارئ؟ قال بو عبد الله: نعم 
يأخذونهاء وللمسلمين أن يُعينوهم حتئ يستخرجوها من أيديهم. 


.)4٠ /19/( انظر؛ «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 
.٠٠١ كمافي سورة الأنبياء:‎ )۲( 

(۳) كمافي «عقد الجواهر الثمينة» (۳/ .)١۳‏ 
5 51/79 لسن فا لوی 


1۸ 


وهذا مذهب الشافعي أيضًا. قال الشيخ في «المغني»217: ولا نعلم فيه 
خلاقاء وذلك لأنّ ما لا يصح من المسلم الوقفٌ عليه لا يصح من الذمي؛ 
كالوقف علئ غير معيِّنٍ. 

قال ؟: فإن قيل: ققد قلتم: إن أهل الكتاب إذا عقدوا عقودًا فاسدة 
وتقابضواء ثم أسلموا وترافعوا إليناء لم ننقض ما فعلوه» فكيف أجزتم 
الرجوع فيما وقفوه على كنائسهم؟ 

قلنا: الوقف ليس بعقد معاوضةء وإنما هو إزالة للك في الموقوف 
على وجه القربة» فإذا لم يقع صحيحًا لم يَزْلِ الملّكء فبقي بحاله كالعتق. 

قال: وقد روي عن أحمد ۳ في نصراني أشهدّ في وصيته أن غلامه فلانًا 
يخدم البيّعة حمس سنين ثم هو حر ثم مات مولاه وخدم سنةٌ ثم أسلمء ما 
عليه؟ قال: هو حر ويرجع على الغلام بأجرة خدمة مبلغ أربع سنين. وروي 
عور( اميحر اق ةمات جرا دده چ 

قال: وهذه الرواية أصح وأوفق لأصوله. ويحتمل أن قوله: اليرجع عليه 
بخدمة أربع سنين» لم يكن لصحة الوصية» بل لأنه إنما أعتقه بعوض 


.(TTo/A) )١( 

(۲) المصدر السابق» والكلام متصل بما قبله. 

)۳( كما في «الجامع» للخلال (۲/ )٤۲۸‏ من رواية عبد الله ابنه عنه. 
)٤(‏ كما في رواية أبي طالب عنه في المصدر السابق (۲/ .)٤۲۸‏ 
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يعتقدانٍ صحته» فإذا تعذر العوض 2١"‏ بإسلامه كان عليه ما يقوم مقامه» كما 
لو تزوج الذمي ذمية على ذلك ثم أسلمء فإنه يجب عليه المهر؛ كذا هاهنا 
يجب عليه العوضء والأول أولئا. انتهی كلامه(7), 

فقد صرح في مسألة الوقف أنه يُنْرّعَ ويُدفع إلئ أيدي أولاده الذين 
أسلمواء وهذا تصريحٌ منه ببطلان الوقف» وأنه لما مات انتقل ميرانًّا عنه إلى 
أولاده» ثم أسلموا بعد أن ورثوه. 

وأما مسألة الوصية فلا تناقض ذلك؛ لأن العتق فيها بعوض» فإذا لم 
يصح رجع الوارث في مقابله» وهو القيمة كما ذكره الشيخ. 

فصل 

وقد قال أحمد في رواية حرب"» وقد سأله: الرجل يوصى لقرابته وله 
قراب مشركون هل يُعطون شيعًا؟ قال: لاء إلا أن يسمُيهم. 

وقال أبو طالب47): سألت آبا عبد الله عن الرجل يوصي لقرابته وفيهم 
يهودي أو نصراني ومسلمون؟ قال: سمَّاهم؟ قلت: لاء قال: فلا يُعطئ 
اليهودي والنصراني» يُعطئ المسلمون, قلت: فإن سمئ اليهودي والنصراني؟ 
)١(‏ في المطبوع: «الغرض» تحريف. 
فق أي كلام صاحب «المغني». 
(*) في «الجامع» للخلال (55/4). 
() المصدر السابق (559). 
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وقد استشكل هذا من لم يدرك دقة فقه أبي عبد الله» فقال بعض 
الأصحاب: كأنه رأئ أن وصيته لأقاربه وصَِئّه لهم قرينة تدل على أنه أراد 
أهلّ الإسلام منهمء والكفار وإن دخلوا في القرابة فيجوز تخصيصهم بقرينةٍ 
تُخرجهم فإذا سمّاهم فقد نص عليهم» فيستحقون. وقد تضمن جواب 
لحمل أهود| او 

أحدها: صحة الوصية للذمي المعيّن؛ وكذلك يصح الوقف عليه» 
وفعلت صفية بنت حي أم المؤمنين هذا وهذا. 

قال سعيد بن مئصور(١):‏ حدثنا سفيان» عن أيوب» عن عكرمة أن صفية 
يقت و باعت حجرعبا من معاوية بمائة ألفي: وكان لها أ يهودي فعرضت 
عليه أن يُسلِم فأبئ» فأوصت له بثلث المائة. 

وقال الشيخ في «المغني»227: وروي أن صفية بنت حُيي وقفث على أخ 
لها يهودي. 

الأمر الثاني: أن الوصية لا تصح للكفار» وإن صحت للمعيّن الكافر» 
فالفرق بين أن يكون الكفر جهة أو تكون الجهة غيره» والكفر ليس بمانع» 
كما أوصت صفية لأخيها وهو يهودي» فلو جعل الكفر جهة لم تصح الوصية 
اتفاقّاء كما لو قال: أوصيتٌ بثلشي لمن يكفر بالله ورسوله ويعبد الصليب 


)١(‏ في «سننه» (/477 - نشرة الأعظمي). وأخرجه عبد الرزاق (4417) عن محمر عن 
أيوب به بنحوه. 
.(TT1/۸) (¥)‏ 


لحرت 


ويكذّبٍ محمدًا يِه بخلاف ما لو قال: أوصيتٌ به لفلان وهو كذلك فإن 
الوصية لا تصح على جهة معصية وفعل محرم» مسلمًا كان الموصي أو ذميّّاء 
فلو وص ببناء كنيسة أو بيث نار أو عمارتهما أو الإنفاق عليهما كان باطلا. 

قال في «المخني“': وببذا قال الشافعي وأبو ثور. وقال أصحاب 
الرأي: يصح. وأجاز أبو حنيفة الوصية بأرض تبن كنيسة» وخالفه صاحباه. 
وأجاز أصحاب الرأي أن يوصي بشراء" خمر أو خنازير ويتصدّق به على 
أهل الذمة. 

قال: وهذه وصايا باطلةٌ وأفعال محرمة؛ لأها معصية فلم تصح الوصية 
بهاء كما لو وص بعبده أو أمته للفجور. 

قال: وذكر القاضي أنه لو وصئ بِحُصّرٍ للبيّع أو قناديل لها وما شاكل 
ذلك» ولم يقصدٌ إعظامها بذلك- صحت الوصية؛ لأن الوصية لأهل الذمة» 
فإن النفع يعود إليهم» والوصية لهم صحيحة. 

قال: والصحيح أن هذا مما لا تصح الوصية به؛ لأن ذلك إنما هو إعانة 

قلت ": هذا ذكره القاضي في «المجرد»» وهو من أوائل كتبه» وقد رجع 
عن كثير منه» وهذا مخالفٌ لنص أحمد وقواعده وأصوله» فإنه قد صرّح 
)1( (مل/ع١ذاه).‏ 


() في الأصل: «بشرب»» والتصويب من «المغني». 
)۳( في الأصل: «قال» خطأ. فهذا من كلام المؤلف. وليس في «المغني». 
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ببطلان الوقف على البيعة وعَوّد الوقف ملكا للورثة. وقد منع أحمد المسلم 
من كراء منزله من الكافرء فكيف يجوز الوصية ما يزيّن به الكنيسة وعملها؟ 
وكذلك من ذكر جوارٌ مغل هذه الوصية من أصحاب الشافعي فقد 
حالف نصوصه وأصوله» فإنه قال في كتاب الجزية ge‏ فال وض 
يعني الذمي ‏ بثلث ماله أو بشيء منه يُبنئ به كئيسةٌ لصلاة النصارئ» أو 
يستأجر به حََدَمَ الكنيسة» أو يعمر به» أو ما في هذا المعنئل- كانت الوصية 
باطلة. ولو ارضخ أذ يبي عبا كتيسة ينرلها مار الطريق» أو وها مان قو 
يسكنونها داز تالوسبك ولس قربياة الكيسة معسية إلا اذل 
لمصلى النصارئ الذين اجتماعهم فيها علئ الشرك. قال": وأكره للمسلم 
أن يعمل بناءً أو نجارة أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. هذا لفظه. 
قال في «المغني»“: والوقف على قناديل البيعة وفَرّشْها ومن يَخدِمها 
ويَعمّرها كالوقف عليها؛ لأنه يراد لتعظيمهاء وسواءٌ كان الواقف مسلمًا أو 
ذميًا. قال أحمد(*) في نصارئ وقفوا علئ البيعة ضياعًا كثيرةٌ وماتوا ولهم 
ا الاد ار للم لرا رادي يد النسارطة: طلهم أل ادا رامین 
عوتهم يستخرجونها من أ يديهم. 
)١١‏ (0/0). 
(۲) في الأصل: «باطلاا. 
)۳( آي الشافعي في «الأم». والكلام مستمر. 
„(ro / (©‏ 
)6( تقدمت هذه الرواية قريبًا. 


ا 


قال: وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلاقًا. 


الأمرالقالت الذي تضمّنه جوابه: جواز التخصيص بقصد المتكلم 
وبالقرائن» وهذا هو الواجب في كلام الواقفين والموصين والمقرّين» كما هو 
أصله في أيمان الحالفين. 

والواجب طَرْد هذا الأصل في كلام للمكلّف يترتب عليه أمرٌ شرعي؛ 
فإن الكلام إنما يترتب عليه موجبه لدلالته على قصد صاحبه» فإذا ظهر 
قصده لم يجز أن يُعدَّل عنه إلى عموم كلامه وإطلاقه» فإن ذلك غلط 
وتغليط وجميع الأمم على اختلاف لغا ا تُراعي مقاصد المتكلمين 
وإراداتهم وقرائنَ كلامهم . ولو شئل أحدهم عن جاريته وقيل له: إا فاجرة 
فقال : کلاء یل خي غفيفة جرة- لم يشكوا أنه لم يرد عققها ولا حطر يبال 
لزان يتنه جرد الك خط 

واللفظ إنما يكون صريحًا إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عن 
موضوعه عند الإطلاق» ولهذا لو وصل قوله: (أنت طالقٌ) بقوله: (من 
وثاقِ) لم يكن صريحًا. وكذا لو دعي إلى غداءٍ فقال: والله لا أتغدئ, لم 
يشك هو ولا عاقلٌ أنه لم يُرد ترك الغداء أبدًا إلى آخر العم فإلزامه بمالم 
يُرده قطعًا بناءً علئ إطلاقٍ لفظ لم برد إطلاقه وتعميم ما لم يُرِد عمومّه- 
إلزامٌ بما لم يمه ولا ألزمه الله ورسوله به وبالله التوفيق. 
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فصل 
قي اراتا و 

قال الله تعالی: بث یتآ ای لَهَبِ ود عت ما اغى عن مال وَمَا 
كشت و سض ا ر ایا أسوان ایا يي د 
ارتو وقد التي الواني ي ار وقال تعالئ: «ِوَصَرَبَ أللّهُ مَكَلا 
لِأَذِينَ ءَامَتُوا [مَرَأتٌ فِرَعَوٌقَ4 [التحريم: »]١١‏ فسماها «امرأته». 

والصحابة يفكت غالبهم إنما ولدوا من نكاح كان قبل الإسلام في 
حال الشرك» وهم يُنسبون إلى آبائهم انتسابًا لاريبَ فيه عند أحدٍ من أهل 
الإسلام» وقد أسلم الجمٌ الغفير في عهد النبي بيا فلم يأمر أحدًا منهم أن 
يجدّد عقده على امرأته. فلو كانت أنكحة الكفار باطلة لَأمّرهم بتجديد 

وقد كان رسول الله يك يدعو أصحابه لآبائهم» وهذا معلومٌ بالاضطرار 
من دين الإسلام» وقد رجم رسول الله بل يهوديين زنيا(!)» فلو كانت 
أتكحتهم فاسدة لم يرجمهماء لأن النكاح الفاسد لا يحصن الزوج» وسيأتي 
الكلام في هذه المسألة. 

وأيضًاء فإن النبي بيا أمر من أسلم وتحته عشر نسوةٍ أن يختار منهن 
أربعًا ويفارق البواقي» وأمر من أسلم وتحته أختان أن يمسك إحداهما 


(۱) أخرجه مسلم )١1949(‏ من حديث ابن عمر. 
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ويفارق الأخرىئ. ولو كانت أنكحتهم فاسدةً لم يأمر بالإمساك في النكاح 
الفاسد» ولارتب عليه شيئًا من أحكام النكاح. ولم ينص أحدٌ من أئمة 
الإسلام على بطلان أنكحة الكفارء ولا يمكن أحدًا أن يقول ذلك. 

وإنما اختلف الناس في مسألتين: 

إحداهما: في الكافر يطلّق امرأته ثلاناه هل يصح طلاقه أم لا؟ 

الثانية: فى | ی الذمية قلاماء فتتكح ذَمياء كم يفارقها القاق» : 

' 2 في المسلم يطلق 7 فتنکح ياء نمي رقها فيء فهل 

تحل للأول؟ 

فآما المسألة الأولى: وهي وقوع الطلاق» فلا يخلو إما أن يعتقد الكافر 
نفوذ الطلاق أو لا يعتقده"ء فإن اعتقده نفد طلاقّه» ولم يكن الإسلام شرطًا 
في نفوذه. هذا مذهب أحمد والشافعى وأبى حنيفة وأصحابه. وقال مالك: 
الإسلام شرط في وقوع الطلاق. 

واحتج الجمهور بأن أنكحتهم صحيحةٌ كما تقدم» فإذا صح النكاح نفذ 
فيه الطلاق» فإنه حكمٌ من أحكام النكاح» فترتب عليه كسائر أحكامه» من 
التوارث والحل وثبوت النسب وتحريم المصاهرة وسائر أحكامه» وقد قال 
تعالئ: ولا تَدكحُوأمَا نكم ءَابَآوْحُم مِنَ أليِّسَا4 [النساء: ۲۲] فسماه 
تكاحا وآثيت بة تحريم المصاهرة,وكان الطهار يعد آمل الجاهلية طلاقاء 
)١(‏ سيآ لفظ الحديثين وتخريجهما ( ص١۷٤ .)٤۷۲‏ 
(۲) سيأتي الكلام على ما إذا كان لا يعتقد وقوع الطلاق (ص475). 
(۳) في الأصل: «شرطا». 
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وقام الإسلام حت أبطل الله ما كان عليه آهل الجاهلية» وشرع فيه الكفارة. 
وكيف يحكم ببطلان نكاح ولد فيه سيد ولد آدم ئة وزاده فضلا 
وشرفا لديه؟ وقد صرّح بأنه يك ولد من نکاح» لا من سفا27©. 


قال الإمام أحمد في رواية مهنا" في يهودي أو نصراني طلق امرأته 
طلقتين» ثم أسلم وطلق أخرئ: لا تحل له حتئ تنكح زوجًا غيره. وإذا ظاهر 
من امرأته» ثم أسلمء أخبرناه أن عليه ظهارًا. وإذا تزوج بلا شهود. ثم أسلماء 
هما على تكاحهما. 


مثل المسلم سوام" 


وقال في رواية حنبل7؟) في مسلم تحته نصرانيةٌ طلقها ثلانًا فتزوجت 
بنصراني دل الأول لأله ور 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١۳۲۷۳(‏ وابن ن أبي شيبة (۳۲۲۹۸) والطبري في «تفسيره» 
(47//1) من حديث جعفر (الصادق) بن محمد (الباقر) عن أبيه عن النبي وَل. 
وهو مرسل صحيح الإسناد. وروي موصولًا عن علي وابن عباس وعائشة وأنس 
بأسانيد واهية» وقد حسّنه الألباني بمجموعها. انظر: «تنقيح التحقيق» »۲۷١۲(‏ 
۳ و«التلخيص الحبير» (/1 ١858‏ ) و9إرواء الغليل» .)١915(‏ 

)( في «الجامع؛ للخلال 2199) القسم الأول. وفيه (01/9) القسم المتعلق بالظهار. 
وفيه (57 5) القسم المتعلق بالتزوج بلا شهود. 

قرف في ١الجامع»‏ (01/8): وهو في «مسائله) (۱/ .)٤۸۳‏ 

(4) «الجامع» (590). 
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قال المبطلون لأنكحتهم: هذا قول عبد الرحمن بن عونيء ولا مخالفَ 
له من الصحابة» وقد أقره عمر على هذا القول» فقال أبو محمد بۇ 
روينا من طريق قتادة أن رجلا طلق امرأته تطليقتين في الجاهلية» وطلقة في 
الإسلام» فسأل عمرء فقال: لا آمرك ولا أغباك» فقال له عبد الرحمن بن 
عوفي: لكني آمرك: ليس طلاقك في الشرك بشي . 

قال: وببذا كان يفتي قتادة. وصح عن الحسن وربيعة» وهو قول مالك 
وات لاق2 وإضحانيما 

قالوا: وقد قال النبي ية في الحديث الذي رواه مسلم في اصحيحه)0: 
«أوصيكم بالنساء خيرًاء فإنكم اخذتموهة بأمانة الله واستحللتم فروخيق 
بكلمة الله». 

قالوا: ووجه الدليل أن كلمة الله هي قوله: انڪ ځوا ما ظابَ كم 
ن السا لاء ]قار آن الح ل كاة هن هالكلمة» فكلمة الله هى 
إباحته للنكاح» أو أراد بكلمة الله الإسلام» وما يقتضيه من شرائط النكاح» 
فدل عليئ أن الفروج لا تستباح بغير كلمة الإسلام. 

قالوا: وأيضًا فكل آية أباحت النكاح في كتاب الله سبحانه فالخطاب بها 


.)5١7/1١١( «المحلئ»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١17789(‏ عن معمر عن قتادة به. وهو مرسل. 
(۳) هو داود الظاهري. 

(5) برقم (۱۲۱۸/ )۱٤١‏ من حديث جابر في خطبة عرفة. 
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للمؤمنين» فدلّ على أن المراد بكلمة الله الإسلام. 
قالوا: والمسألة إجماعٌ من الصحابة» وذكروا أثر عبد الرحمن المتقدم. 
قالوا: وكيف يُحكم بصحة نكاح عَرِي عن ولي ورضًا وشاهدين؟ 
قالوا: وقد قال النبى يَكِةِ: «أيُما امرأةٍ نتكحث نفسّها بغير [إذن] وليها 
فنكاحها باطلٌ)()؛ وأنتم تصححون أتكحتهم ولو وقعت بغير ولي» 
فالحديث نص في بطلان مذهبكم. 
قالوا: وقد قال النبي ب «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردا 
قالوا: وهم يستبيحون التكاح بالخمر والخنزير» وفي العدة» بغير ولي 
ولا شهودء وغير ذلك مما لا يستباح به في الإسلام؛ فوجب الحكم ببطلانه. 
5 1 2 5 وو 3 ۴ 
قالوا: ولو مات الحربي عن زوجته» أو قتل ثم سبيت فإغها تستبراً 
بحيضة» ولا تعتد» ولو كان نكاحها صحيحًا لوجب أن تعتد» وقد [أخبر] 
تعالئ أخهم لا يُحرّمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دينَ الحق"» وهذا 
يقتضي أنهم لا يدينون دينَ الحق في نكاح ولا غيره» ومن لم يَدِنْ دينَ الحق 
في نکاحه فهو مردود. 
(۱) أخرجه أحمد (14777) وأو داود (۲۰۸۳) والترمذي )١١١7(‏ والدارمي (۲۲۳۰) 
وأبو يعلئ (5747: )٤۸۳۷‏ وابن حبان )5٠1/5(‏ والحاكم )١78/1(‏ من حديث 
عائشة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. انظر: «البدر المنيرا (۷/ 067) و«إرواء 


الغليل» )١1850(‏ و«أنيس الساري» .)٠١١١(‏ 
(). في سورة التوبة::79. 


قال المصححون: لا حجة لكم في شيء مما ذكرتم. 

أما أثر عبد الرحمن بن عوفي» فإن الإمام أحمد قال في رواية مهدا(١2:‏ 
حديث يُروئ أن عبد الرحمن بن عون قال لعمر بن الخطاب وَعَإَيَدعَتْه: 
«ليس طلاق أهل الشرك بشيء» ليس له إسناد". فهذا جواب أحمد. 

وأجاب القاضي بأن هذا محمولٌ علئ جواز أنكحتهم لذوات المحارم» 
فإن الطلاق لا يقع فيه. وهذا من أفسد الأجوبة» وكيف يقول له عمر في تكاح 
أمه وابنته: لا آمرك ولا أخباك؟ وكيف يقول له عبد الرحمن: لكني آمرك 
ایی طاق که ولو ركنن ق الجن سيل قاع ورات الما 
کا 

وعندي جوابٌ آخر» وهو أن الطلاق كان في الجاهلية بغير عدو كما 
قالت عائشة: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلّقهاء وهي امرأته إذا 
ارتجعها وهي في العدة» وإن طلقها مائة مرة أو أكثرء حتئ قال رجل لامرأته» 
والله لا اطسق فيدي کی ولاكويك أبدلاقالت؛: وكيفذلك؟ قال: 
أطلّقكء فكلما هت عدَّتك أن تنقضى راجعتّكِ. فذهبت المرأة حت 
دخلت على عائشة كتا فأخبرنّهاء فسكتث عائشة حتئ جاء النبي بل 
فأخبرته فسكتء حتئ نزل القرآن: لأَلطَلَقُ مَرَّئَانٍ مساك ببَعْرُوفٍ أو 
تَتْرِيخ اخسن € [البقرة: ۲۲۷]» قالت: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاء من 


.)059( كمافي «الجامع» للخلال‎ )١( 
(؟) أي: ليس له إسناد متصل» وقد سبق أنه رواه قتادة مرسلا.‎ 
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كان طلّق ومن لم يكن طلق. رواه الترمذي(١2‏ متصلا؛ ثم رواه عن عروة؛ لم 
يذكر فيه عائشة» وقال: هذا أصح. 

وأما قوله بياة: «واستحللتم فروجهن بكلمة الله2170 فما أصِحّه من 
حديث! وما أضعقف الاستدلال به على بطلان أنكحة الكفار! وقد أجاب عثه 
واي واو ا اح والتزويج اللذين لا 

وهذا جوابٌ في غاية الوهن؛ فإن «كلمة الله» هي التي تكلّم بهاء ولهذا 
أضيفت إليه . وأما الإيجاب والقبول فكلمة المخلوق» فلا تضاف إلى ال 
وإلاكان كل كلام تكلّم به العبد يضاف إلئ الرب» وهذا باطلّ قطمّاء فإن 
كلمة الله كسمع الله وبصر ه وقدرته وحياته وعلمه وإرادته ومشيئته» كل ذلك 
للصفات القائمة به» لا للمخلوق المنفصل عنه. 

والجواب الصحيح أن هذا خطاب للمسلمين؛ ولا ريب أنهم إنما 
استحلوا فروج نساتهم بكلمة الله وإباحته. أما المبتدأ نكاحُها في الإسلام 
فظاهرٌ وأما المستدام نكاحُها فإنما استدِيم بكلمة الله أيضَاء فلا يمس 
الحديث محل النزاع بوجه. 

وآما قولكم: كل آيةٍ أباحت النكاح في القرآن فالخطاب بها للمسلمينء 
)1١(‏ رقم .)١147(‏ وأخرجه أيضًا الحاكم في «المستدرك» (۲/ 27179 )۲۸١‏ وصححه» 


والبيهقي (۷/ *7077). وفي إسناده يعلى بن شبيب لين الحديث. 
)۲( جزء من حديث جابر عند مسلم» وقد تقدم قريبًا. 
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فهذا الاستدلال من أعجب الأشياءء فإن الأمة بعد نزول القرآن مأخوذةٌ 
ياحكامه وآوامره ونواغيةة.وأما قبل ذلك قبا قر دّه القرآن فهو على ما أقرَّم 
وما غيّره وأبطله فهو كما غيّره وأبطله؛ فأين أبطل القرآن نكاح الكفار ولم 
يُقَرّهم عليه في موضع واحدٍ؟ على أن البيع والرهن والمداينة والقرض 
وغيرها من العقود إنما خوطب بها المؤمنون» فهل يقول أحدٌ: إنها باطلةٌ من 
الكفار؟ وهل التكاح إلا عقدٌ من عقودهمء كبياعاتهم وإجاراتهم ورهوتهم 
وسائر عقودهم؟ وليس النكاح من قبيل العبادات المحضة التي يُشترط في 
صحتها الإسلام» كالصلاة والصوم والحج» بل هو من عقود المعاوضات 
التي تصح من المسلم والكافر. 

وأما قولهم: المسألة إجماعٌ من الصحابة» فهو ذلك الأثر الذي لا يصح 
عن عبد الرحمن» ولو صم لم يكن فيه حجةٌ» فأين قول رجل واحدٍ من 
الصحابة فضلًا عن جميعهم؟ 

وأما رلک كيت سكو ومد كاعري عن اولي واد هره 
وشروط النكاح= فمن أضعف الاستدلال» فإن هذه إنما صارت شروطًا 
بالإسلام؛ ولم تكن شروطًا قبله حتئ نحكم ببطلان كل نكاح وقع قبلهاء 
وإنما اشترطت في الإسلام في حق من التزم الإسلام» وأما من لم يلتزمه فإن 
حكم النكاح بدونها كحكم ما يعتقدون صحته من العقود الفاسدة التي لا 
ماع لها في السام فاقيا تمي متهم ولو أسلموا وقد تعأملوا چا وتقايهنوا 
لم تقض وأمضيت: 

فإن قيل: الإسلام صحّحها لهم» وهكذا صحّح النكاح. 
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قلنا: لكن الإسلام لم بطل ترب آثارها عليها قبله» فيجب أن لا يبطل 
ترتبٌ آثار النكاح عليه من الطلاق والظهار والإيلاء. 

وأما استدلالكم بقوله وَكِ: «أيّما امرأةٍ تكحث نفسها بدون إذن وليها 
فنكاحها باطلٌ» فهذا عجبٌ منكم» فإنها لو زوّجها الولي كان النكاح فاسدًا 
عندكم. فإن قلتم: الولي الكافر كلا ولي» قيل: نعم» هذا في نكاح المسلمة 
فأما الكافرة فقد قال تحالئ: «والذيج كُقَزوا تشه از وا بض 
[الأنفال: ۷۳]. 

وأما قوله لا كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رده ففي غاية الصحة» 
والاستدلال به ضعيف من وجوو: 

أحدها: أن هذا في حق المسلمين» » وأما الكفار فإنا لا نرد عليهم كل ما 
خرج عن أمره يك فإنا رهم على عقودهم التي يعتقدون صحتهاء وإن لم 
تكن على أمر النبي لا 

الثاني: أن إقرار الله تعالئ ورسوله اة لهم علئ أحكام هذه الأنكحة هو 
من أمر الشارع» ولا جرم ما كان منها على غير أمره فهو رف كنكاح المحارم 
وما لا يعتقدون صحته» فأما ما اعتقدوا صحته فإقرارهم عليه من أمره. 

الغالث: أن هذا لا يمكن أن يُستدلٌ بهعلئ بطلان آنكحتهم» كما لم 
يُستدل به علئ بطلان عقود معاوضاتهم التي يعتقدون صحتها وإن وقعت 
علئ غير أمره. 

وأما استبراء الحربية بحيضة إذا شبيت» وحكمُّنا بزوال النكاح» فليس 
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ذلك لكون أتكحتهم كانت باطلة» ولكن لتجديد الملك على زوجته» وكونها 
صارت آمة للثاني» واستولئ على محل حق الكافر وأزاله» وانتقلت من كونها 
زوجة إلى كونها أمة رقيقة تباع وتشترئ. 
الحق من الذين أوتوا الكتاب. فلم يزيدوا بذلك على كوم كفارًا. ومن نازع 
في كفرهم حت يحتج عليه بذلك؟ وهل وقع النزاع إلا في تكاح من هو 
كذلك؟ ولا ريب أن هذا القدر كما لم يؤثر في بطلان عقود معاوضاته من 
البيع والشراء والإجارة والقرض والسلم والجعالة وغيرها لم يؤثر في بطلان 
نکاحه. 
فصل 
وأما إن كان الكافر لا يعتقد وقوعَ الطلاق ولا نفودّه فطلّق؛ فهل يصح 
طلاقه؟ فيه روايتان منصوصتان عن أحمد. أصحهما أنه لا يصح طلاقه. 
وهذا هو مقتضئ أصوله» فإنا رهم على ما يعتقدون صحته من العقود. فإذا 
لم يعتقد نفوذ الطلاق فهو يعتقد بقاء نكاحه. فَيْقَرٌ عليه وإن أسلم. 
وأيضًاء فإن وجود هذا الطلاق وعدمه في حقه واحدّه فإنه لم يلتزم حكم 
الطلاق ولا اعتقد نفوذه» فلم يلزمه حكمه. 
وهذا التفصيل في طلاقه هو فصل الخطاب. 
فصل 
وأما المسأآلة الفانية: وهى إذا تزؤجها اللمى» فإنه يحِلّها للأؤل عند 


£ 


الجمهور؛ لأنه زوج وهي امرأةٌ له» فيدخل في قوله تعالى: ثلا يل كك من 
بعد حََّن تنكح روجا غ غر [البقرة فأطلق النكاح والزوج» ولم 
ر يقيده بحر ولاعبيه ولا مسلم ولا كافرء وهذه قد نكحت زوا غيره» قحل 
للأول. ودليل كونه زوجًا: الحقيقة والحكم. 

أما الحقيقة: فلأن الزوج والتزويج حاصلٌ فيه حسّاء وكفرٌه لا يمنع 
ثبوت حقيقة الزوجية. 

وأما الحكم: فثبوت النسب» ووجوب المهر والعدة» والتمكين من 
الوطء؛ وتخييره بين الأختين إذا أسلم وفي الأربع» وغير ذلك من أحكام 
النكاح. وثبوثٌ الأحكام يدل على ثبوت الحقيقة. 

فصل 

إذا ثبتت صحة نكاحهم فهاهنا مسائل: 

المسألة الأولئ(1؟: إذا أسلم الزوجان أو أحدهماء فإن كانت المرأة 
كتابية لم يتر إسلامه في فسخ النکاح» وكان بقاؤه كابتدائه. وإن كانت غير 
كتابية وأسلم الزوجان معّاء فهما على النكاح سواءٌ قبل الدخول وبعده. 
وليس بين أهل العلم في هذا اختلافٌ. 

قال ابن عبد البر("2: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في 
حالةٍ واحدةٍ أن لهما المُقامَ علئ نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع. 
)١(‏ ينظر في هذه المسألة «زاد المعاد» (ه/ .)١155-1817‏ 
OY O‏ 
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وقد أسلم خدقٌ في زمن النبي لا وأسلم”١)‏ نساؤهم. وأُقِرُوا علئ 
أنكحتهم» ولم يسألهم رسول الله ية عن شروط النكاح» ولاعن كيفيته 
وهذا أمرٌ عَم بالتواتر والضرورة:؛ فكان يقينًا("©. 

ثم قال كثيرٌ من الفقهاء9): : المعتبر أن يتلفظا بالإسلام تله ملفا واا 
يكون ابتداء أحدهما مع ابتداء صاحبه» وانتهاؤه مع اننهائه. 

والصواب أن هذا غير معتبرء ولم يدل على ذلك كناب ولا سنگ ولا 
اشترط رسول الله اة ذلك قط ولا اعتبره في واقعة واحدةٍ مع كثرة من أسلم 
في حياته كه ولم يقل يومًا واحدًا لرجل أسلم هو وامرأته: تلفظا بالإسلام 
تلفظًا واحدًا لا يسبق أحدكما الآخر. وهل هذا إلا من التكلف الذي آله 
الشريعة ولم تعتبره؟ وليس لهذا نظيرٌ في الشريعة» بل إذا أسلما في المجلس 
الواحد فقد اجتمعا على الإسلام؛ ولا يؤثّر سبق أحدهما الآخر بالتلفظ به. 
وهذا اعفان يف9 

وإن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده» فاختلف السلف والخلف في 
ذلك اختلاقًا كثيرًا 


)0 «أسلم» ساقطة من المطبوع. 

(۲) هذه الفقرة وما قبلها من «المغنى» .)١ /٠١(‏ 

() كالشافعية والحنابلةء انظر: «التهذيب» للبغوي (0/ ١ء‏ وافتح العزيز» KAT/N)‏ 
و«المغني» (١٠/۸)ء‏ و«الفروع» .)١57/5(‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ) (۳۲/ ۰۳۳۷ ,"0371 , 
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فقالت طائفة: متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه» سواءٌ كانت كتابية 
أو غير كتابية» سواءٌ أسلم بعدها بطَرْفة عينٍ أو أكثر» ولا سبيلٌ له عليها إلا بأن 
يسلما معًا في آنِ واحد» فإن أسلم هو قبلها انفسخ نكاحها ساعة إسلامه» ولو 
أسلمت بعده بطرفة عين. هذا قول جماعةٍ من التابعين وجماعةٍ من أهل 
الظاهرء وحكاه أبو محمد بن حزم" عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله 
یه الاين دان وة وى لبق ولك بطي ومنيد بو جور 
وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعدي بن عدي وقتادة والشعبي. 

قلق" رکا ذلك عن خهر ين اللخطآب غلط غلبيف أو یکوت رزاية 
عله» فسنذكر من آثار عمر بن الخطاب وها َة حلاف ذلك مما ذكره أبو 
محمد وغيره. فهذا قول. 

وقال أبو حنيفة7©): أيهما أسلم قبل الآخرء فإن كانا ني دار الإسلام 
عرض الإسلام على الذي لم يسلم» فإن أسلما بقيا على نكاحهماء وإن أب 
فحينئلٍ تقع الفرقة» ولا تراعئ العدة في ذلك. 

ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة ومحمد: الفسخ هاهنا طلاقٌ» لأن الزوج 
ترك الإمساك بالمعروف مع القدرة عليهء فينوب القاضي منابّه في التسريح 


.)۳۱۲/۷( «المحلی»‎ )١( 

() في المطبوع: «عييئة» تصحيف. 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۹٣۳۳ء‏ ۳۳۷)ء و«الاختيار لتعليل المختار» (۳/ .)١١١‏ 
والمؤلف نقل الفقرة الأولئ من «المحلئ) (۷/ .)١١١‏ 
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بالإحسان» فيكون قوله كقول الزوج. 

وقال أبو يوسف: لا يكون طلاقًاء لأنه سببٌ يشترك فيه الزوجان. فلا 
يكون طلاقاء كما لو ملكها أو ملكته؛ فلو كانت الروجة مجوسية كانت 
القرقة فسا قول واحدا. 

قالوا: والفرق أن المجوسية ليست من أهل الطلاق بخلاف الذمية. 

وإتاكاناق دار الحرب فخرجت المرآة إليتاامسلمة أو معاحدة فساعة 
حصولها في دار الإسلام تقح الفرقة بينهماء لا قبل ذلك. فإن لم تخرج من دار 
الحرب» بأن حاضت ثلاث حِيض قبل أن يسلم هو وقعت الفرقة حينع 
وعليها أن تبتدئ ثلاث حيض أخر عدةٌ منه. وهل هذه الفرقة فسخ أو طلاقٌ؟ 
فيه عن أبي حنيفة روايتان» وهي فسح عند أبي يوسف. ولو أسلم الآخر قبل 
مضيّ ثلاث حيض فهما علئ نكاحهما. فهذا قول ثان. 

وقال مالاك" :إن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجلء فإن كان قبل 
الدخول وقعت الفرقة» وإن كان بعده فإن أسلم في عدتها فهما على نكاحهماء 
وإن لم يسلم حت انقضت عدتها فقد بانت منهء فإن أسلم هو ولم تسلم هي 
عرض عليها الإسلام» فإن أسلمت بقيا على نكاحهما وإن أبت انفسخ 
النكاح ساعة إبائهاء سواءٌ كان قبل الدخول أو بعده. 


وقال أشهب: إنما تتعجل الفرقة إذا كان قبل الدخول؛ وتقف على العدة 


.)9 15 /۷( انظر: «عقد الجواهر الثمينة) (۲/ /28.51)» و«المحلئن»‎ )١( 


SA 


إن كان بعد الدخول. 

ثم قال ابن القاسم: إذا عَمَل عنها حتئ مضل لها شهرٌ وما قرب منه 

وعن ابن القاسم رواية أخرئ: أنها طلقة بائنة(١2؛‏ فهذا قول ثالث. 

وقال ابن شبرمة(1) عكس هذاء وأنها إن أسلمت قبله وقعت الفرقة في 
الحين» وإن أسلم قبلها فأسلمت في العدة فهي امرأته» وإلا وقعت الفرقة 
بانقضاء العدة» فهذا قول رابع. 

وقال الأوزاعي والزهري والليث والإمام أحمد والشافعي وإسحاق: إذا 
سبق أحدهما بالإسلام» فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح» وإن كان بعده 
فأسلم الآخر في العدة فهما على نكاحهماء وإن انقضت العدة قبل إسلامه 
انفسخ النکاح» فهذا قول خامس. 

وقال حماد بن سلمة» عن أيوب السختياني وقتادة» كلاهما عن محمد بن 
سيرين» عن عبد الله بن يزيد الخَطّمي أن نصرائيًا أسلمت امرأته؛ فخيرها 
عمر بن الخطاب رنه إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه!؟). 
)١(‏ في الأصل: «ثانية»؛ والتصويب من «عقد الجواهرا. 
درف انظر: «المغني» /٠١(‏ 9) و7المحلئ» (۷/ 7”17) و«روضة الطالبين» .)١٤۸/۷(‏ 


(۳) انظر: «المغنى» )8/1١(‏ و«المحلی» (۷/ 0217. 
(4) علّقه ابن حزم (۷/ ۳۱۳) عن حمّاد بن سلمة به. وأخرجه عبد الرزاق )1١١815(‏ 


عن معمر عن أيوب به. 
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وعبد الله بن يزيد الحَطّمي هذا له صحبة. وليس معناه أنها تقيم تحته وهو 
نصراني» بل تنتظر وتتربصء فمتئ أسلم فهي امرآته» ولو مكثث سنين. فهذا 
قول سادسٌء وهو أصحٌ المذاهب في هذه المسألة» وعليه تدلٌ السنة كما 
سيأتي بيانه» وهو اختيار شيخ الإسلام. 

وقال حماد بن سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي 
طالب ر قال ف اوجرن اكاش ا الما هر ناك ا 
ما دامت في دار هجرمې(. 


وقال سفيان بن عيينة» عن مطرّف بن طريف» عن الشعبي» عن علي: 
هو أحق بها مالم تخرج من مصرها("؟. فهذا قول سابعٌ. 


وقال ابن أبي شيبة7): نا معتمر بن سليمان» عن معمرء عن الزهري: إن 


(1) کله این حزم ١١‏ مو حمّاد جن ساب وخر جه الطحاري في مجان 
الآثار) (۳/ )۲٠١‏ من طريق حماد بهء ولفظه: (هو أحق بنكاحها...» 

(1) علّقه ابن حزم (۷/ 715) عن ابن عبيئة به. وأخرجه عبد الرزاق )٠١٠١84(‏ عن ابن 
عيينة به» ولفظه: «ما لم يُخرجها من مصرها». وأخرجه الشافعي في «الأم» (۸/ )٤۲۳‏ 
وسعيد بن منصور ني «السنن؟ (۱۹۷۸)» كلاهما عن هُشيم عن مطرف عن الشعبي 
پد : ما لم يُخرجها من دار الهجرة». 

)۳( علّقه عنه ابن حزم (۷/ )۳۱٤‏ وهذا لفظه . وهو في «المصنف» (۱۸۹۳۳) بلفظ: «آيما 
يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهماء إلا أن يكون فرّق 
بينهما سلطان». وأخرجه عبد الرزاق )١11759(‏ عن معمر عن الزهري في امرأة 
أسلمت وزوججها مشرك فلم تَنْقَضٍ عدَّتَها حت أسلم قال: يُقرّان على نكاحهما إلا أن 


اف 


ألمت ولم يُسلم زوجُھا فهما علئ نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطانٌ. 
فهذا قول ثامنٌ. 

وقال داود بن علي: إذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم فإنها تقر عنده 
ولكن يمنع من وطئها(١".‏ 

وقال شعبة: نا حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم النخعي في ذميةٍ 
أسلمت تحت ذمي» فقال: تقر عنده(1). وبه أفت حماد بن أبي سليمان. 

قلت: ومرادهم أن العصمة باقية» فتجب لها النفقة والسكنئ» ولكن لا 
سبيلٌ له إلى وطتهاء كما يقوله الجمهور في أم ولد الذمي إذا أسلمت سوا 
فهذا قول تاسع. 

ونحن تذكر مآخذ هذه المذاهب» وماق تلك المآخذ من قوي 
وضعيفيء وما هو الأولئ بالصواب. 

فأما أصحاب القول الأول - وهم الذين يُوقعون الفرقة بمجرد الإسلام - 
فلا نعلم أحدًا من الصحابة قال به البتة» وما حكاه أبو محمد بن حزم عن 
عمر وجابر وابن عباس فبحسب ما فهمه من آثار رويت عنهم مطلقةٌ» ونحن 


يكون أمرّهما قد رفع إل السلطان فيفرق بينهما. 

0717 «المحلئ» (لا/‎ )١( 

(؟) علقه ابن حزم (۷/ 8"15) عن ندر عن شعبة به. كما علّقه عن عبد الرحمن بن 
مهدي» عن سفيان الثوري» عن منصور بن معتمر والمغيرة بن مِقسَم كلاهما عن 
إبراهيم النخعي. 
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تذكرها: 

قال شعبة: أخبرني أبو إسحاق الشيباني قال: سمعت يزيد بن علقمة أن 
جدّه وجدَّته كانا نصرائيين: فأسلمت جدته ففق عمر بن الخطاب 

as 

وليس في هذا دليل على تعجّل الفرقة مطلقًا بنفس الإسلام» فلعله لم 
يكن دخل فيهاء أو لعله فرق بعد انقضاء العدةء أو لعلها اختارت الفسخ دون 
انتظار إسلامه» أو لعل هذا مذهب من يرئ أن النكاح باق حتيل يفسخ 
السلطان. 

وقد روي عن عمر في هذا آثارٌ تظَنْ متعارضةً ولا تعارض بينهاء بل هي 
موافقةٌ للسنةء فمنها هذا. 

ومنها ما تقدم حكايته عنه أنه خيّر المرأة: إن شاءت أقامث عليه» وإن 


شاءت فارقته. 


)0 علّقه ابن حزم )۳٠١/۷(‏ عن شعبة به. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكير» 
9 )من طريق شعبة به. وأخرجه ابن أبي شيبة )١18717(‏ عن عبّاد بن العوام 
عن الشيباني به. وخالف شعبة وعبّادًا علي بن مسهر كما عند ابن أبي شيبة 
(2 والبخاري _فرواه عن الشيباني» عن السفاح بن مطرهء عن داود بن 
كردوس قال: كان رجل من بني تغلب يقال له عبادة بن النعمان بن زرعة» وكان 
نصرانیًاء فأسلمت امرآته وأبئ أن يسلم» ففرق عمر بينهما. قال ابن حزم: والسفاح» 
وداود بن کردوس» ويزيد بن علقمة كلهم مجاهيل. 


N 


ومنها ما رواه ابن أبي شيبة(١2؛‏ عن عبّاد بن العوّام؛ عن أبي إسحاق 
الشيباني» عن يزيد بن علقمة أن عبادة بن النعمان التغلبي كان ناكحًا امرأةً من 
بني تميم فأسلمت» فقال له عمر بن الخطاب وََيدعَنَة: إما أن تسم وإما أن 
تنززعها منك» فأبئ» فنزعها عمر رَيَإئَةعَنَهُ. 

وقد تمسّك بها من يرئ عرض الإسلام علئ الثاني فإن أبئ فرّق بينهما. 

وهذه الآثارغن أمير المومتين لاتعارض بينهاء» فإن النكاح بالإسلام 
يصير جائرًا بعد أن كان لازمّاء فيجوز للإمام أن يُعجّل الفرقة» ويجوز له أن 
يعرض الإسلام على الثاني» ويجوز إبقاؤه إلى انقضاء الحدة» ويجوز للمرأة 
التريّصٌ به إلئ أن یسلم» ولو مكثت سنين» كل هذا جائرٌ لا محذور فيه. 

والنكاح له ثلاثة أحوالٍ: 

- حال لزوم. 
العقد عليها. 

- وحال جواز ووقفيء وهي مرتبة بين المرتبتين لا يُحكم فيها بلزوم 
النكاح ولا بانقطاعه بالكلية» وني هذه الحال تكون الزوجة بائنة من وجه دون 
وچ 


ولماقدم أبو العاص بن الربيع المدينة في زمن الهُدّنة وهو مشرك 


(۱) علّقه عنه ابن حزم (۷/ 717): وهو في «المصنف» (11717) بنحوه. 


TAN 


سألت امرأته زيدب بنت رسول الله ي هل ينزل في دارها؟ فقال: «إنه 
زوجك» ولكن لا يصل إليك»20©. 

فالنكاح في هذه المدة لا يُحكم ببطلانه» ولا بلزومه وبقائه من كل وجه» 
ولهذا خير أمير المؤمنين المرأة تارة» وفرّق تارةًء وعرض الإسلام على الثاني 
تارة» فلما أبئ فرّق بينهما. ولم يفرّق رسول الله يك بين رجل وامرأته أسلم 
أحدهما قبل الآخر أصللاء ولاني موضع واحد. 

قال مالك0©: قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته 
بنتٍ الوليد بن المغيرة نحو من شهرء أسلمت يوم الفتح» وبقي صفوان حت 
شهد حنينًا و الطائف وهو كاف ثم أسلم فلم يفرّق النبي وك بينهماء 
واستقرّت عنده امرأته بذلك النكاح. 

قال اين عبد البر ‏ : وشهرة هذا الحديث آقرئ من إسثاذه. 

وقال الزهري: أسلمت أم حكيم يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة حت 


)0 أخرجه الحاكم  )11717/-777/7(‏ وعنه البيهقي (۷/ ١۱۸)-من‏ طريق يونس بن 
بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة. إسناده 
حسن إن صح أن ابن إسحاق رواه موصولًا وإلا فقد أخرجه ابن هشام في «السيرة» 
(5617/1) والطبري في «التاريخ» (۲/ )41/١‏ والطيراني في «الكبير) (۲۲/ )٤١١‏ من 
طريقين عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان مرسلا. 

(؟) في «الموطأ» (1655-1636). 

)۳( «التمهيد» (۱۹/۱۲). وتمام كلامه: «لا أعلمه يتصل من وجه صحيح؛ وهو حديث 
مشهور معلوم عند أهل السير» وابن شهاب إمامها وشهرة هذا الحديث...». 
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أتئل اليمن» فارتحلت حتى قَدِمت عليه اليمنّ» فدعته إلى الإسلام فأسلم 
قم فبايع النبي وك فشبتا على نكاحهما!!2. 

وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله َك يسلم الرجل قبل 
المرأة» والمرأة قبل الرجلء فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأتفى 
فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما”). 

وأسلم أبو سفيان عام الفتح قبل دخول النبي يك مكة» ولم تَسِلِم امرأته 
هند حتى فتح النبي بيه مكة. فثبتا على نكاحهما”". 

وخرج أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن [أبي] أمية فلقيا النبي كل 
عام الفتح بالأبواء» فأسلما قبل نسائهما؟. 

وقد ثبت أن النبي اة رد زينب ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول بعد 


قال أبو داود20»: حدثنا عبد الله بن محمد التفيلى» نا محمد بن سلمة» 


)١(‏ أسئده مالك في «الموطأ» »)١574(‏ وعبدٌ الرزاق )١7757(‏ عن معمر» كلاهما عن 
الزهري مرسلا. 

(۲) هذه الفقرة والفقرتان التاليتان في «المغني» /٠١(‏ ۹). 

(۳) انظر قصة إسلام أبي سفيان عند البخاري .)٤۲۸١(‏ 

(4) قصة إسلامهما أخرجها الطبراني في «الكبير» (9/175). وانظر «الفتح» .)٤١١/۹(‏ 

(o)‏ برقم (5540)» وأخرجه أيضًا أحمد(5977) والترمذي )١١41(‏ وابن ماجه 
(۲۰۰۹) والحاكم (۳/ ۲۳۷) وغيرهم من طرق عن ابن إسحاق به. وقد ورد تصريح 


0 


عن محمد بن إسحاق» عن داود بن الخصّين» عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
رسول الله يل رد زينب عل أبي العاص بالنكاح الأول لم يُحدِث شيئًا. 
وق لفظ له: بعد ست سنين. وفي لفظ: بعد سنتين. 

قال شيخ الإسلام'“: هذا هو الثابت عند أهل العلم بالحديث» والذي 
روي آنه جدد النكاح ع0 

قالة:وكذلك كانت المرأة سلب ثم يسلم زوجها بعد دة" والتكاح 
بحاله» مثل أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب. فإنها أسلمت قبل 
العباس بمدة. قال عبد الله بن عباس: كنت آنا وأمى ممن عدر الله بقوله: 
إلا أل سْتَضْعَفِينَ مِنّ أَلرّجَالٍ وَاليّسَآءِ وَالْولَدنِ» [النساء: 0)4۷). 


ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والترمذي والحاكم. قال الترمذي: «هذا حديث 
ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث؛ ولعله قد جاء هذا من قبل 
داود بن حصين من قبل حفظه». وداود متكلّم في روايته عن عكرمة: حعی قال ابن 
المديني وأبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. ولكن هذا الحديث أجود وأصح مما 
يخالفه كما نص عليه الأئمة (وستأتي أقوالهم قريبًا»» وله شواهد مرسلة عن عددٍ من 
التابعين تعضده. انظر: «أنيس الساري» .)١١١1(‏ 

)00( لم أجد نص كلامه الطويل الذي نقله المؤلف هنا. وأشار إليه في «منهاج السنة» 
(T/A)‏ وانظر: «الفروع» (۸/ ٠١‏ 7): و«الاختيارات» للبعلي (ص 775). 

(۲) سيأتي ذكر الحديث وتخريجه قريبًا. 

(۳) في المطبوع: «بعدها» حلاف الأصل. 

2 أخرجه البخاري (5288). 


ولما قتح مكة أسلم نساء الطلقاء» وتأخر إسلام جماعةٍ منهم -مثل 
صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما الشهرين والثلاثة وأكثر» 
ولم يذكر النبي كي فرقًا بين ما قبل اتقضاء ء العدة ومابعدها . وقد أفتمل 
علي بق أبي هنا اب ينها n pe‏ 
الطائف» وقَّسّْم غنائم حنين(١2‏ في ذي القعدة» وكان فتح مكة في رمضان» 
فهذا نحو ثلاثة أشهر يمكن انقضاء العدة فيها وفيما دونهاء فأبقاه على 
نكاحهء ولم يسأل امرأته هل انقضت عدتك أم لا؟ ولا سأل عن ذلك امرأةٌ 
واحدةٌ مع أن كثيرًا م: منهن أسلم بعد مدة يجوز انقضاء العدة فيها. 

وصفوان بن أمية شهد مع النبي يل حنيئًا وهو مشر وشهد معه 
الطائف كذلك إلى أن قم غنائم حنين بعد الفتح بقريب من شهرين» فإن 
مكة فتحت لعشر بقين من رمضان» وغنائم حنين قُسِمت في ذي القعدة 
ويجوز انقضاء العدة في مثل هذه المدة. 

قال: وبالجملةء فتجديد رد المرأة على زوجها بانقضاء العدة لو كان هو 
شرعه الذي جاء به لكان هذا مما يجب بيانه للناس من قبل ذلك الوقت» 
فإنهم أحوج ما كانوا إلى بيانه. وکا كل مع حلي ایی يلال علخ ا 
المرأة إذا أسلمت وامتنع زوجها من الإسلام فلها أن تربص وتنتظر إسلامه. 
فإذا اختارت أن ثة تقيم منتظرة لإسلامه» فإذا أسلم أقامت معه- = فلها ذلك» كما 


)١(‏ في الأصل: اخيبر» تصحيف. 


كان النساء يفعلن في عهد النبي يه كزينب ابنته وغيرهاء ولكن لا تُمكّنه من 
وطئهاء ولا حكمٌ له عليها ولا نفقة ولا قسُْمّ» والأمر في ذلك إليها لا إليهء 
فليس هو في هذه الحال زوجًا مالكًا لعصمتها من كل وجيء ولا يحتاج إذا 
أسلم إلى ابتداء عقب يحتاج فيه إلى ولي وشهودٍ ومهر وعقيء بل إسلامه 

وسرٌ المسألة أن العقد ني هذه المدة جائرٌ لا لازم ولا محذورٌ في ذلك 
ولااضررٌ على الزوجة فيه ولا يناقض ذلك شيئًا من قواعد الشرع. 

وأما الرجل إذا أسلم» وامتنعت المشركة أن تُسلمء فإمساكه لها يضرٌ مهاء 
ووو ايد حي عير" ا اجر أو 


تعالی: ولا مکواب بعصم اَلْكوَانِرٍ» [الممتحنة: ٠‏ فتهي الرجال أن 
يستايمو! نكاح الكافرة» فإذا أسلم اليج ا مرت 0 ا فإنلم 
تسلم فرق بينهما. 


قال شيخنا: وقد يقال: بل هذا النهي للرجال ثابتٌ في حقٌ النساءء 
ويقال: إن قضية زينب منسوخةٌ فإنها كانت قبل نزول آية التحريم لتكاح 
المشركات» وهذا مما قاله طائفةٌ منهم محمد بن الحسن. 

قلت: وهذا قاله غير واحدٍ من العلماء. قال آبو محمد بن حزم: أما 
خبر زينب فصحيح» ولا حجة فيه» لآن إسلام أبي العاص كان قبل الحديبية» 


.)7١6 /۷( «المحلئ»‎ )١( 
E 


ولم يكن نزلٌ بعد تحريمٌ المسلمة على المشرك. وكذلك قال البيهقي17©. 

قال شيخنا: لكن يقال: فهذه الآية كانت قبل فتح مكة بعد الحديبية» ثم 
لما تح مكة رد نساءً كثيرًا علي أزواجهن بالنكاح الأولء لم يُحدث نكاحاء 
وقد احتبس أزواجهن عليهن"» ولم يأمر رجلا واحدًا بتجديد النكاح البتة. 
ولو وقع ذلك لَدْقِلء ولما أهملت الأمة نقلّه. 

قلت : وبهذا يُعلم بطلان ما قاله أبو محمد بن حزم فإنه قال7©: ولا 
سبيلٌ إلى حبر صحيح بأن إسلام رجل تقدّم على إسلام امرأته» أو تقدّم 
إسلامها عليه» وأقرهما على النكاح الأولء فا لا سبل | إلى هذا فلا يجوز أن 
يطلق على رسول الله يك لأنه إطلاق الكذب والقول بغير علم. 

قال؟: فإن قيل: قد روي أن أبا سفيان أسلم قبل هند» وامرأة صفوان 
أسلمت قبل صفوان. قلنا: قو أين لكم أنهما بقيّا على نكاحهما فلم يجدّدا 
عقدًا؟ وهل جاء ذلك قط بإسناد صحيح متصل إلئ النبي يله أنه عرف ذلك 
فأقرّه؟ حاش لله من هذا . انتهئ كلامه. 


(1) كذا قال المؤلف» ولكن كلام الببهقي في «السئن الكبير» (۷/ 184) و«الخلافيات» 
)١١7/1(‏ أنه لم يلبث إلا يسيرًا بعد نزول التحريم حتئ أسر فأ به إلئ المدينة 
فأظهر إسلامه» اقلم يكن بين توقّف نكاحها على انتقضاء العدة وبين إسلامه إلا 
اليسير»؛ أي: إنه أسلم قبل أن تنقضي عدجا بعد نزول التحريم. 

(۲) في الأصل: (عليهم» تحريف. 

.)۱١ /۷( «المحلئ»‎ )۳( 

() أي ابن حزم» والكلام متصل بما قبله- 
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وهذا من أوابده» وإقدامه على إنكار المعلوم لأهل الحديث والسير 
بالضرورة. . بل من له إلمامٌ بالسنة وأيام الإسلام وسيرة رسول الله لا وكيفية 
إسلام الصحابة ونسائهم- يعلم علا ضروريً لاايشكٌ فيه أن النبي و لم 
يكن يعتير في بقاء التكاح أن يتلفظ الزوجان بالإسلام ڌ تلفظا واحدّاء لا يتقدم 
أحدهما على الآخر بحرفٍ ولا يتأخر عنه بحرفيه لا قبل الفتح ولا بعده إلى 
أن توقاه الله عز وجل۔ 

ويعلم علمًا ضروريًا أنه لم يفسخ نكاح أحدٍ سبق امرأته بالإسلام أو 
سبقته ثم أسلم الثانيء لا في العدة ولا بعدها. 

وكذلك أيضًا يَعلم أنه لم يُجدّد نكاح أحدٍ سبقثه امرأته بالإسلام أو 
سبقها(١»»‏ ثم أسلم الثانيء لا في العدة ولا بعدها. 

وكذلك أيضًا يَعلم أنه لم يجدّد نكاح أحدٍ سبقته امرأته أو سبقها 
بالإسلام» بحيث أحضر الولي والشهود وجدّد العقد والمهر. وتجويز وقوع 
مثل هذا ولا ينقله بشِرٌ على وجه الأرض ‏ يفتح بات تجويز المحالات» 
وأنه كان لنا صلاةٌ سادسة ولم ينقلها أحدّ» وأذانٌ زائدٌ ولم ينقله أحدٌّء ومن 
هذا النمط» وذلك من أبطل الباطل وأبين المحال. فهذه سيرة رسول الله كَل 
وأحواله وأحوال أصحابه بين أظهر الأمة تشهد ببطلان ما ذكره» وأن إضافته 
إليه محص الكذب والقول عليه بلا علم. 

فإن قيل: فقد روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يكل رد 


)١(‏ في الآأصل: ١أو‏ سبقته». 


ابنته على أبي العاص بمهر جديدٍ ونكاح جديدٍ. رواه الترمذي. فكيف 
قيل: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله كه قاله أتمة الحديث. قال 
الترمذي': في إسناده مقال. 


وقال الإمام أحمد": هذا حديث ضعيف» والحديث الصحيح الذي 
روي أنه أقرّها علئ النكاح الأول. هذا لفظه. 


وقال الدارقطني“: هذا حديث لا يثبت» والصواب حديث ابن عباس 
أن النبي اة ردّها بالنكاح الأول. 


وقال الترمذئ فى حديث ابن عباس عه «أنه ردّها بالتكاح الأول» 
ف بن عباس اا 2 


)١(‏ برقم »)۱۱٤۲(‏ وأخرجهأيضًا أحمد (1۹۳۸) وابن ماجه )۲٠٠١(‏ والدارقطني 
(7"575) والحاكم (7/ 1۳۹)-ولم يصححه ‏ وغيرهم من طرق عن الحجاج بن 
أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(۲) عقب الحديث .)١١57(‏ وأسند عقب الحديث )١١55(‏ عن يزيد بن هارون أنه ذكر 
حديث الحجاج هذا وقال: «حديث ابن عباس أجودٌُ إسنادًا». وبنحوه قول البخاري» 
وسيأق. 

(۳) عقب الحديث (1۹۳۸) وفيه زيادة عل ما نقل المؤلف: الم يسمعه الحجاج من 
عمرو بن شعيبء إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي» والعرزمي لا يسوئ 

(5) في «السنن» عقب الحديث »)۳1۲١(‏ وفيه بعد قوله: «هذا حديث لا يثبت5: 


«اوحجاج لا يُحتج بها. 


فكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين» ولم يُحدث نكاحًا): هذا حديث 
حسنء ليس بإستاده بس . 

فإن قيل: الكلام مع من صح هذا الحديث» فإنه حديث مضطربٌ. قد 
روي أنه كان بين إسلامهما سنتان: وروي ست سنين» ولايصح واحدٌ من 
الأمرين» فإن زيدب لم تزل مسلمة من بعث رسول الله لا وأبو العاص 
أسلم في السئة السادسة في زمن الهدنة» فبين إسلامه وإسلامها ثمان عشرة 
سنةٌ أو ما يزيد عليهاء وكذلك رواية من روئ سنتين هي غلط قطمّاء فن 
زينب لم تبق مشركة إلى السنة الرابعة من الهجرة» والحديث من رواية ابن 
إسحاق» وكلام الأئمة فيه معروف. 

فالجواب أن يقال: من أين لكم تقدّم إسلام زينب من أول المبعثء فإنها 
كانت تحت أبي العاص بن الربيع وهو مشركء وأصحٌ مافي تقَدّم إسلامها 
حديث ابن عباس هذاء وهو يقتضي آنا أسلمت حين هاجر رسول الله َك 
إلى المدينة. وكذلك قال ابن شهاب: أسلمت زيتب وهاجرت بعد هجرة 
النبي يله وسيآي ذكر ذلك. 70 

علئ أنه إن7١)‏ كان إسلامها من حين المبعث كما حكيئ فيه الإجماع أبو 
محمد بن حزم؛ فقال: وقد أسلمت زينب في أول مبعث أبيها يكل لا 
حلاف ذلك ثم عجرت إلين المديكة وؤوجها كائ كان بين اساسا 


)١(‏ «إن» ساقطة من المطبوع. 
(؟) «المحلئن» (7/ .)31١6‏ 


to 


وإسلامه أزيدٌ من ثمان عشرة سنةء وقد ولدث في خلال ذلك علي بن أبي 
العاص. 

وهذا الذي قاله أبو محمد هو الحقء وأنها لم تزل مسلمة من حين بعث 
رسول الله وه ويمكن التوقيت بالسنتين أو بالست كان بين إسلامه وظهور 
إسلامها وإعلانه بالهجرة» فإن نساء المؤمنات كن يستخفينَ من أزواجهن 
بالإسلام في مكة؛ فلما هاجر رسول الله اة أظهر من هاجر معه منهن 
إسلامهاء وزينب هاجرت بعد رسول الله يي وبعد وقعة بدرء فكان بين 
ظهور إسلامها بهجرتها وإسلام أبي العاص سنتان. وأما الست سنين فهي بين 
ظهور الإسلام العام بالهجرة وإسلام أبي العاص. 

علئ أن عبد الرزاق7١)‏ قد ذكر عن ابن جريج» عن رجل» عن ابن 
شهاب قال: أسلمت زينب بدت رسول الله َك وهاجرت بعد النبي َك في 
الهسجرة الأولىء وزوجها أبو العاص بن الربيع بمكة مشرڭ ثم شهد أيو 
العاص بدرًا مشركاء فار فقّدئ وكان موسرًاء ثم شهد أحدًا مشركاء ورجع 
إلى مككة وکت بها نا تثناء اه م ترج إلى العام قاجا فأومر بطري الشامء 
أسره نفرٌ من الأنصار» فدخلت زينب على النبي ية فقالت: إن المسلمين 
يُجير عليهم آدناهم» فقال: «وما ذاك يا زينب؟». فقالت: أجرت أبا الحاص» 


)1( برقم »))١7754(‏ وسنده ظاهر الانقطاع مع جهالة أحد رواته. وفي بعض متنه نكارة» 
وهو قوله: «ثم لم يْجِرْ جوارٌ امرأةٍ بعدها»» فقد صح أنه ل أجاز جوار آم هانئ يوم 


الفتح. 


فقال: «قد أجرثٌ جوارَك». ثم لم يُجزْ وار امرأةٍ بعدهاء ثم آسلما» فكانا 
على نكاحهما. وكان عمر خطبها إلى النبي يي فذكر لها النبي بلا ذلك» 
فقالت: أبو العاص يا رسول الله حيتٌ علمتّ» وقد كان نعم الصهرء فإن 
ريت أن تنعظره» فسكت النبي وَل عند ذلك. 

قلت: قوله: «ثم أسلما» أي اجتمعًا على الإسلام؛ وإلا فزينب أسلمت 
قبله قطمّاء وهاجرت بعد بدر قطعًا كما في «المسند» و«السنن» من حديث 
عائشة عتا قالت: لما بعت أهل مكة في فداء أسراهم بَعثث زينب في 
فداء أبي العاص بمالٍء وبَعثتُ فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلَثْها بها 
على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله يكل رق لها رقة شديدة وقال: 
«إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرّها وتردُوا عليها الذي لها قالوا: نعم. وكان 
رسول الله 4ا أخذ عليه أو وعدّه أن يُخلي سبيلٌ زينبٌ إليه» فبعث رسول الله 
يل زيد بن حارثة ورجلا من الأنصارء فقال :«كونا يبن یاج حدر تمر 


)١(‏ كذاء وعليه شرح المؤلف الآتي. والظاهر أنه تصحيف في النسخة التي اعتمدها 
المؤلف» فإن الذي في جميع طبعات «المصنف!): «أسلم» بالإفراد» وكا فيما اطلعت 
عليه من النسخ الخطية» وكذا نقله ابن عبد البر في «الاستذكار» .)۳۲۸/١١(‏ وهو 
مقتضئ السياق؛ ففي أول الحديث: «أسلمت زينب...» 

حرف (مسند أحمد» (7717517) و«سنن أبي داود» (5197؟) واللفظ له» وأخرجه أيضًا 
الطبراني في «الكبير» (۲۲/ )٤۲۷‏ والحاكم (۳/ ۲۳) بإسناد حسن. 

() يأجج: واوينصبٌ من مطلع الشمس إلى مكة؛ قريب منها. انظر: «معجم ما 
استعجم» (۲/ 1786). وهو على ثمانية أميال من مكة كان ينزله عبد الله بن الزبير. 


نك 


بكما زینب» فتَصُحباها حتیٰ تَأَتِيا بها . 


راما تاک عل مسعد بن اماف ملق میک وقد سكع 
الأئمة حديتّه هذاء وينوا أنه أولئ بالصحة من حديث عمرو بن شعيب أنه 
رها بتكاح جديدء وأن ذلك لا شت يثبت» كما تقدم حكاية كلامهم . وثناء الأئمة 
عل أبن إسحاق وشهادتهم له بالإمامة والحفظ والصدق أضعافٌ أضحافٍ 
القدح فيه. 


لكي رليات بل پو ا عسي ايد 
منسوځ بقوله تعالئ: وور أحَنٌّ برهن فى ذَالِكَ 4 [البقرة :7 يعني 
في عدتبن» وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء: آنه عنى به العدة. 
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وقال ابن شهاب في قصة زينب هذه: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض 77 


)11( أي: في حديثه عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله َه رد 
زينب علئ أبي العاص بالنكاح الأول. 

(۲) «الاستذكار» (5١1//ا1؟‏ 7580 

(۳) أسنده الطحاوي في «معاني الآثار» (۳/ )۲٠١‏ من طريق سفيان بن الحسين عن 
الزهري به. وسفيان بن الحسين ثقة إلا في روايته عن الزهري» فإنه ليس بالقوي فيه. 


f00 


وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين 
المساميق والمشركية200: 


وقد روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يلاء رد ابتته إلى 
أبي العاص بن الربيع بنكاح جديدٍ. وإذا كان هذا سقط القول في قصة زينب. 


وكذلك قال الشعبي مع علمه بالمغازي -: إن النبي يله لم يرد زينب 
إلى أبي العاص إلا بنكاح جديدٍ". ولا حلاف بين العلماء في الكافرة تسل 
بنکاح جديدٍ. 


2 عع عرس 


وهذا كله يتبين به أن قول ابن عباس ويَرَتََعَنْهَا: «ردّها على النكاح 
الأول» أنه أراد به علئ مثل الصداق الأول إن صحّ؛ وحديث عمرو بن 


.)۲٠١ /۳( أسنده الطحاوي في «معاني الآثار)‎ )١( 

(۲) أسنده الطحاوي في «معاني الآثار» (۳/ 757) من طريق يحيل الحماني عن حفص بن 
غياث» عن داود بن أبي هند عنه. وفيه وصف الطحاوي للشعبي بقوله: «مع علمه 
بمغازي رسول الله وَل كما هناء فالظاهر أن ابن عبد البر صادر عنه. 
وني صِحّة هذا القول عن الشعبي نظرء وذلك لضعف يحي الحماني» ولأن سعيد بن 
منصور روئ في «سننه» (۲۱۰۷) عن هشيم عن داود عنه أن النبي بي «ردّها عليه 
بالنكاح الأول». هذا إسناد صحيح على رسم مسلم. وكذلك آخرج عبد الرزاق 
)١1١11540(‏ من طريق جابر الجعفي» وابن سعد في «الطبقات» (۱۰/ ۳۳) من طريق 
إسماعيل بن آبي خالد» كلاهما (جابر وإسماعيل) عن الشعبي بنحوه. 

(۳) «من» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في الأصل و«الاستذكار». 
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شعيب عندنا صحيح. انتهئ كلامه217. 

قلت": أما كونها لم تَحِضْ في تلك السنين الست إلا ثلاث حِيَضٍ» 
ع واف اس وس اوسا ل اا يي 

ِل ولم ينقل ذلك أحدٌ ولم يحدٌ النبي بل بقاء النكاح بمدة العدة حتئ 
يقال : لعل عدتها تأخرت» فلا التحديدٌ بالثلاث حيض ثابتٌ» ولا تأرُها 
سيك سن معاد 

وأما ادعاء نسخ الحديث فأبعدٌ وأبعد فإن شروط النسخ منتفية» وهي 
وجوة المعارضن ومقاومته وتار فأيخ معتكم واحد من هذه الغلاقة؟ 

وأغجب من هذا دغنوين أن يكون التاسخ قوله تغالئ: وة تكركوع لفق 
ِرَدّهِنَّ فى ذَلِكَ4 [البقرة: 775]» فإن هذا في المطلّقات الرجعيات بنص القرآن 
واتفاق الأمة. ولم يقل أحد: إن إسلام المرأة طا ومسي كنز سانا انحن 
اي دا رو الان ومک رن اليرقة يا الققياء السدة لاجو قبو ناس 
حين الإسلام؛ بخلاف الطلاق فإنه ينذ من حين التطليق» ويكون للزوج 
الرجعة في زمن العدة. 

وأما قول الزهري: إن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض» فكأنه أراد أن 
الحديث منسوحٌ. فيقال: وأين الناسخ له" من كتاب الله أو سنة رسوله؟ فإن 


)١(‏ أي كلام ابن عبد البر في «الاستذكار». 
(؟) من هنا مناقشة المؤلف لكلام ابن عبد البر. 
(۳) «له؛ ساقطة من المطبوع. 


/اهة 


قال: الناسخ له قوله تعالئ: لا هَن حل لَّهُمْ وََا هُمْ َون لَهُنَّ4 [الممتحنة: 
٠‏ فيقال: هذه الآية نزلت في قصة صلح الحديبية باتفاق الناس» وردٌ زينب 
عل أبي العاص كان بعد ذلك لما قدم من الشام في زمن الهدنةء ولهذا قال 
التبي َك لزينب: «أكرمي مفو ا» ولكن لا يصلٌ إليك» امالا لقوله تعالی: 
هلا مُنَ جل لهم ولاه > CEA‏ . ثم ذهب أبو العاص | إلى مكة» فردٌ 
الودائع والأمانات التي كانت عنده» ثم جاء فأسلم» فردّها عليه بالتكاح 
الآول. 

وقوله: «إن ذلك كان قبل أن تنزل الفرائتض» لم يرد به فرائض الإسلام؛ 
فابن شهاب أعلم وأجل من أن يريد ذلك» والظاهر أنه إنما أراد فريضة 
تحريم نكاح المشرك والمشركة. 

وأقصيئ ما يقال #أصدرة زعب سان ابي اللا ورول آية اروم دنا ي 
زمن الهدنة» فمن أين يُعلم تأخر نزول الآية عن قصة الزوجين لتكون ناسخة 
لها؟ ولا يمكن دعوئ النسخ بالاحتمال. 

وأما قول قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين 
المسلمين والمشركين- فلا ريب أنه كان قبل نزول براءة» ولكن أين في سورة 
براءة ما يدل علي إبطال ما مضت به سئة رسول الله ية من حين بث إلئ أن 
قر ناا عا سن عدم التشويع بين لجل کد سدق الحدهيا 
بالإسلام؟ والعهود التي نبذها رسول الله بيا إلى المشركين هي عهود 
الصلح التي كانت بينه وبينهم» فهي براءةٌ من العقد والعهد الذي كان بينه 
وبينهم؛ ولا تعرّضٌ فيها للنكاح بوجو من الوجوه. وقد أكد الله سبحانه 
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البراءة بين المسلمين والكفار قبل ذلك في سورة الممتحنة وغيرهاء ولكن 
هذا لا يناقض تربص المرأة بنكاحها إسلام زوجهاء فإن أسلم كانت امرأته 
وإلا فهي بريئة منه. 

وأما قوله: «وقد روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه رها بتكاح 
جديد»؛ فلو وصل إلى عمرو لكان حجةء فإنا لا ندفع حديث عمرو بن 
ی ولكن دون لوصول الاوز لوزي مه لا فيلك قل 
تعاراضن يح التحلاية الذي شيد الأ حه 

وآما قول الشعبي: (إن النبي يك لم يردّها إلا بنكاح جديي)» فهذا إن 
صح عن الشعبي' فإن كان قاله برأيه فلا حجة فيه» وإن كان قاله رواية فهو 
منقطعٌ لا تقوم به حجة» فبينَ الشعبي وبين رسول الله ل مفازةٌ لا يُدرى 
اا 

وأما قوله: لا خلافّ بين العلماء في الكافرة تسلم» ويأبئ زوجها من“ 
الإسلام حت تنقضي عذتهاء أنه لا سبيل له عليها إلا باع جدید - فهذا 
قاله أبو عمر رحمه الله تعالى بحسب ما بلغه» وإلا فقد ذكرنا في المسألة9©) 
مذاهب تسعة؛ وذكرنا مذهب علئ» ولا يُحمّظ اعتبار العدّة عن صاحب 


(1) وقد بينًا أنه لا يصح» يل الصحيح عنه خلافه. 
(۲) «من» ساقطة من المطبوع. 

)۳( ١اجديد)‏ ساقطة من المطبوع. 

(4) في المطبوع: «المسلمة» تحريف. 


واحدٍ البتة وأرفع ما فيه قول الزهري الذي رواه مالك عنه في الموطأ»(١2,‏ 
ولفظه: أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة» وهربّ 
زوجُها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتئ قم اليمن فارتحلت أم حكيم 
حتئ قيمتٌ على زوجها باليمن» ودعتّه إلى الإسلام فأسلم وقدِمٌَ على 
رسول الله ل فبايعه» فثبتا على نكاحهما ذلك. 

قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرآة هاجرت إلى الله وإلئ رسوله 
وزوجها كافرٌ مقيمٌ بدار الكفر, إلا فرّقَت هجرتها بينها وبين زوجهاء إلا أن 
يَقْدّم زوجُها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدَّتّها. وأنه لم يبلغنا أن امرأةٌ فُرّق بينها 
وبين زوجها إذا قم وهي في عدا" . فلا يُعرف في اعتبار العدة غيرٌ هذا 
الاثن. 

وأما قوله: «إنه ردّها علئ النكاح الأول» أي: على مثل الصَّداق الأول»» 
فلا يخفئ ضعفه وفساده» وأنه عكس المفهوم من لفظ الحديث» وقوله: «لم 
يُحدِتٌ شينًا يأباه. ونحن نذكر ألفاظ الحديث لين أنها لا تحتمل ذلك: 


ففى «المسند» والس 0 من حديث ابن عباس ENS‏ أن التبى 


.)۱٥٦۸( رقم‎ (| 

)۲( رواه مالك في «الموطأ» برواية يحيئ الليفي )١571‏ دون الجملة الأخيرة» فهي في 
«الموطأ» برواية ابن بكير (ق ۲٠٠‏ - نسخة جامعة اسطنبول). ومن طريق ابن بكير 
عن مالك أخرجه البيهقي في «السنن» (۷/ /11) و«الخلافيات» (7/ .)١١١‏ وأسنده 
عبد الرزاق )١175157(‏ عن معمر عن ابن شهاب بنحوه. 


(60) افستل أحمة) (180/5) والاسكن أب و ذاوةة (7174)» وقد سيق تخريجه موسحاء 


e 


يك رد ابتته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم 


وفي لفظ”١2:‏ بتكاحها الأول لم يُحِث صداقًا. 
وني لفظ: لم يُحث7) شهادةٌ ولا صداقًا. 
وفي لفظ7؟»: لم يُحيث نكاحًا. 


فهذا كله صريحٌ في أنه بقّاهما على نفس التكاح الأول؛ لا يحتمل 
الحديث غير ذلك. 


وأما قوله: فحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح- فنعم إذا صل إليه 
بسنل صحيح» وهذا منت في هذا الحديث كما تقدَّم. 


قال الترمذي في كتاب «العلل2200: سألت عنه محمد بن إسماعيل 
البخاري» فقال: حديث ابن عباس أصِحٌ في هذا الباب من حديث عمرو بن 


a 
. سخب‎ 


(۱) لأحمد(۳۲۹۰) والحاكم (55/5). 

(۷) لأحمد 50 ), 

(۳) «لم يحدث» ساقطة من المطبوع. 

(5) المد 201143 

(5) «العلل الكبير» بترتيب أبي طالب القاضي(ص77١).‏ والمؤلف صادر عن 
«الخلافيات» للبيهقي (5/ 117). 
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وذكر أبو عبيد(١2‏ عن يحيئ بن سعيد القطّان أن حجاج ب تن أرطأة_ وهو 
راويه عن عمرو بن شعيب ‏ لم يسمعه من عمروء وأنه من حديث محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن عمرو. 

قال البيهقي7؟؟: فهذا الحديث لا يَعْبأ به أحدٌّ يدري ما الحديث. 


قال: والذي ذكره بعض الناس في الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو 
وحديث ابن عباس» بان قال: علم عبد الله بن عمرو بتحريم الله سبحانه 
رجوع المؤمنات إلى الكفارء فلم يكن ذلك عنده إلا بتكاح جديي. وأما ابن 
عباس فلم يعلم بتحريم الله عز وجل المؤمنات على الكفار حتئ عَلِمٌ برد 
زينب على أبي العاص فقال: ردَّها بالنكاح الأول؛ لأنه لم يكن بينهما عنده 
فسخ نکاح. 

قال البيهقي": وليس هذا بجمع صحيح» وما هو إلا سوء ظنٌُ 
بالصحابة» حيث نسبّهم إلى المجازفة برواية الحديث علي ما وقع لهم من 
غير سماع. . وحديث عبد الله بن عمرو لم يُثبته الحفاظ على ما قدّمنا ذكرهء 
وابن عباس لم يقل: : «رگها عليه بالتكاح الأول» ولم بحرت شيا إلا بعد 
إحاطة العلم به بنفسه أو عمن يثق به» وكيف يشتبه على مثله نزول الآية في 


)١(‏ كمافي «الخلافيات» (5/ )١١١‏ و«السنن الكبير» (۷/ ۱۸۸)ء ولم أجده في كتب أبي 
عبيد المطبوعة. 

(۲) في «الخلافيات» .)١١5/5(‏ 

() في «الخلافيات» .)1١١6-11١5/5(‏ 


LY 


الممتحنة قبل رد النبي اة ابتته علئ أبي العاص؟ وإن اشتبه ذلك عليه في 
وقت نزولها لم يشتبه علئ مثله الخبر بعد وفاة النبي يك وقد علم منازلٌ 
القرآ وتأويله» هذا بحي لا يجوز الحمل عليه. انتهئ كلامه. 

قال أصحاب هذا القول: ثم نقول: دعونا من هذا كله» وهَّبْ أنه صح 
لكم جميع ما ذكرتم في قصة زينب» فمن أين لكم أن المُراعئ في أمر أبي 
العاص وأمرٍ هنل وامرأةٍ صفوان وأم حكيم وسائر من أسلم إنما هو العدة؟ 
ومن أخبركم بهذاء وليس في شيء من الأحاديث الصحاح ولا الحسان ذكُرٌ 
عدَّة في ذلك» ولا دليلَ عليها أصلا من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع 
الصحابة؟ 


قالوا: ولا عدَّة في دين الله إلا في طلاقٍ أو خلع أو وفاةٍ أو عتق تحت عبد 
آرسل لمن ین رتا باه اده وجعاسيرها ح لاقام الابين الروج 
المالك للعصمة وغيره؟ 

فصل 

قال المعجّلون للفرقة: قال الله تعالئ: ويا ا لين اموا إا 
جَآءَكُْمْ ۇث ميج رت فَأمْتَحِنْو . 1 ألنَهُ SE‏ 
غل مکی قلا رشي إلى الا لاعن عل هه ا 
لوق د تاوف شا أو ولا جناع عذج أن تدك رفق ذا 
اتيف رهن أَجورَمنَ وَلا تَُتّکوأ بوصم الْكَوَافِرِ ركلوا مَآأَنَقَقَكُمْ 
ل لوا ا أشي اع خسف الل خط بيتك الله علي 
Dedena E‏ 
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قالوا: فهذا حكم الله الذي لا يحل لأحدٍ أن يخرج عنه» وقد حرَّم فيه 
رجوع المؤمنة إلى الكافر» وصرّح سبحانه بإباحة نكاحهاء ولو كانت في 
عصمة الزوج حتئ يُسلم في العدة أو بعدها لم يجز نكاحهاء لا سيما 
والمهاجرة تستبراً بحيضةٍ» وهذا صريحٌ في انقطاع العصمة بالهجرة. 

وقوله: ولا تُمَسكُوأ بو بوصم أَلْكْوَافِ 4 صريحٌ في أن المسلم مأمورٌ أن 
یك عصيمة ارا إذا لم لمل ؛ فص أن ساعة وقوع الإسلام منه تنقطع 
عصمة الكافرة منه. 

حت N a a‏ ف ع ا ع ع 

وقوله تعالئ: لا هُنَّ حِلَ لَهُمَ وَلا هُمْ يَلَونَ لَهُنَّ )» صريحٌ في تحريم 
أحدهما على الآخر في كل وقت. فهذه أربعة أدلة من الآية» ودَعُونا من تلك 
المنقطعات والمراسيل والآثار المختلفةء ففى كتاب الله الشفاء والعصمة. 

قال الآخرون: مرحبًا وهلا وسهلا بكتاب الله» وسمعًا وطاعة لقول 
ربناء ولكن تأولتم الآية على غير تأويلهاء ووضعتموها على غير مواضعهاء 
وليس فيها ما يقتضي تعجيل الفرقة إذا سبق أحدهما الآخر بألفٍ أو ها(" 
ولا فهم هذا منها أحدّ قط من أصحاب رسول الله بل ولا من التابعين» ولا 
يدل علئ ما ذهبتم إليه أصلا. 

أما قوله تعالئ: قلا تَرَحِعُوهُنَّ إلى أَلْكُقًا ر فإئما يدل على النهي عن 
رد النساء المهاجرات إلى الله ورسوله إلى الكفار» فأين في هذا ما يقتضي أا 


)١(‏ كذافي الأصل» ولعل المقصود: «بالإسلام أو الهجرة». وني المطبوع: «بإلغائها؛ ولا 
يناسب السياق. 


a: 


لا تتنظر زوجها حتی يصير مسلمًا مهاجرًا إلى الله ورسوله» ثم ترد إليه؟ ولقد 
أبعد النجعة كل الإبعاد من فهم هذا من الآية. 

وكذلك قوله: إلا هْنّ حل َه ولا هُمْ َون لهُنٌَّ4 إنما فيه إثبات 
التحريم بين المسلمين والكفارء وأن أحدهما لا يحل للآخر» وليس فيه أن 
أحدهما لا يترص بصاحبه للإسلام فيحل له إذا أسلما. 

وأماقوله: ولا جاح عَلَيكُمَْ أن تنك وهن إذآ ءَاتَيِتُْوسُنٌ 
جُورَهْنَ4 فهذا خطاب للمسلمين ورفع للحرج عنهم آن يتكحوا المؤمنات 
المهاجرات إذا ين من أزواجهن وتخلّين منهم» وهذا إنما يكون بعد انقضاء 
عة المرأة وان قاوطا لها ولا ريت أن الجرأة[ذا نفعت عدها تى 
أن تتزوج من شاءت وبين ن أن تقيم حتئ يسلم زوجهاء فترجع إليه إما بالعقد 
الأول على ما نصرناه» وإما بعقد جديدٍ على قول من يرئ انفساخ التكاح 
بمجرد انقضاء العدة. 

فلو آنا قلنا: إن المرأة تبقئ محبوسة علئ الزوجء لا گنها أن تعزو 
بعد انقضاء العدة؛ شاءت أم أبت - لكات ق السا مدا ونسين لم تقل 
ذلك ولاغيرنا من أهل الإسلام بل هي أحقٌ بنفسهاء » إن شاءت تزوّجث 
وإن شاءت ترّصث. 

فآما قوله تعالئ: ولا تُمَسَكُوأ بيصم الك وَافر فإنما تضمّن النهي 
عن استدامة نكاح المشركة والتمسك بها وهي مقيمةٌ على شركها وكفرهاء 
وليس فيه النهي عن الانتظار بها أن تسلم ثم يمسك بعصمتها. 

فإن قيل: فهو في التربص ممسكٌ بعصمتهاء قلنا: ليس كذلك» بل هي 


ا 
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متمكنة بعد انقضاء عدتبا من مفارقته والتزوّج بغيره» ولو كانت العصمة بيده 
لما أمكنها ذلك. 

وأيضًا فالآية إنما دلّت علئ أن الرجل إذا أسلم ولم تسلم المرأة أنه لا 
يُمسكها بل يفارقهاء فإذا أسلمت بعده فله أن يمسك بعصمتهاء وهو إنما 
أمسك بعصمة مسلمة لا كافرة. 

وأيضًا فإن تحريم النساء المشركات على المؤمنين لم يُستفّد بهذه الآية» 
بل كان ثابنًا قبل ذلك بقوله: رلا تدكحوأ الْشُشْرِكتٍ حى يُؤْمِقَ4 [البقرة: 
4 وإنما اقتضت هذه الآية حكمه سبحانه بين المؤمئين والكفار في النساء 
اللاتي يرتددن إلى الكفار واللاتي يهاجرن إلى المسلمين» فإن الشرط كان قد 
و عليل آنا من س اید ل دين ورل ا عي وکل رمق 12 
أن يدخل في دين قريش وعهدهم دخل» فهاجر نسوةٌ احترن الإسلام» وارتد 
نسوةٌ اخترن الشرك فحكمٌ الله أحسنَ حكم بين الفريقين في هذه الآية» ونه 
المسلمين فيها أن يمسكوا بعصمة المرأة التي اختارت الكفر والشرك فإن 
ذلك منع لها من التزوج بمن شاءت وهي في عصمة المسلم» والعهد اقتضئا 
أن من جاء من المسلمين رجالهم ونسائهم إلى الكفار يقر على ذلك ومن 
جاء من الكفار إلى المسلمين يرد إليهم» فإذا جاءت امرأةٌ كافر )١(‏ إلى 
المسلمين زالت عصمة نكاحهاء وأبيح للمسلمين أن يزوّجوها. فإذا فاتت 
امرأةٌ من المسلمين إلى الكفار فلو بقيت في عصمته ممسكًا لها لكان في ذلك 
ضردٌ بها إن لم يُمكنها أن تزوّج» وضررٌ به إن أمكنها أن تدزوج وهي في 


)١(‏ في المطبوع: «كافرة»» وهو خطأ 
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عتضمعه فاقنضيل حكخه العدل الذئ لا جسن مه تعجيل الفريق بيده وبين 
المرأة المرتدة أو الكافرة عندهم» لتتمكن من التزويج كما تتمكن المسلمة 
من التزويج إذا هاجرت. فهذا مقتضئ الآية» وهي لا تقتضي أن المرأة إذا 
أسلمت وقعت الفرقة بمجرد إسلامها بينها وبين زوجهاء سا ر 
لم يكن له ليها سيبل . قينبغي أن تُعطئ النصوصٌ حمّهاء والسنة حقّهاء »فلا 
تعارض بين هذه الآية وبين ما جاءت به السنة بوجو ماء والكل من مشكاة 
واحدة يصِدّق بعضها بعضًا. 

قال شيخ الإسلام': وأما القول بأنه بمجرد إسلام أحد الزوجين 
المشركين تحصل الفرقة قبل الدخول أو بحده» فهذا قول في غاية الضعف» 
فإنه حلاف المعلوم المتواتر من شريعة الإسلام؛ فإنه قد عْلِمِ أن المسلمين 
الذين دخلوا في الإسلام كان يسيبق بعضهم بعضًا بالتكلم بالشهادتين» فتارةٌ 
يُسلم الرجل وتبقئ المرأة مدةً ثم تسلم» كما أسلم كثيرٌ من نساء قريش 
وغيرهم قبل الرجال. وروي أن أم سليم امرأة أبي طلحة أسلمت قبل أبي 
طلحة". وتارةً يسلم الرجل قبل المرأة» ثم تسلم بعده بمدة قريبة أو بعيدة. 

وليس لقائل أن يقول: هذا كان قبل تحريم نكاح المشركين» لوجهين: 


)١(‏ لم أجد كلامه في لمجموع الفتاوئ) وغيره. 

(؟) نعم أسلمت قبله» ولكنها لم تكن زوجّه حينئذ» بل لم تتزوجه إلا بعد إسلامه» وقد 
اشترطت عليه ذلك حين خطبها وهو كافر» كما في حديث أنس عند النسائي )۳۳٤۱(‏ 
وابن حبات (۷۱۸۷) والط براني في «الكبير» (/41) والضياء في #المخعارة) 
(EY)‏ 
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أحدهما: أنه لو قدّر تقدّم ذلك فدعوئ المدّعى أن هذا منسوخٌ تحتاج 

الوجه الثاني: أن يقال: فقد أسلم الناس ودخلوا في دين الله أفواجًا بعد 
نزول تحريم المشركات» ونزول النهي عن التمسك بيصم الكوافر» فأسلم 
الطّلقاء بمكة وهم خلقٌ كثيرٌء وأسلم أهل الطائف وهم أهل مدينة» وكان 
إسلامهم بعد أن حاصرهم ونصب عليهم المنجنيق ولم يفتحهاء ثم قسم 
غنائم حنينٍ بالجعرانة» واعتمر عمرة الجعرانة» ثم رجع بالمسلمين إلى 
وأسلم نساؤهم بعد ذلك. فمن قال: إن إسلام أحد الزوجين قبل الآخر 
يوجب تعجيل الفرقة قبل الدخول أو بعده» فقوله مقطوعٌ بخطته. 

ولم يسأل النبي اة أحدًا ممن أسلم: هل دخلتٌ بامرأتك أم لا؟ بل كل 
من أسلم وأسلمت امرآته بعده فهي امرأته من غير تجديد نكاح. وقد قدِمٌ 
عليه وفود العرب» وكانوا يسلمون ثم يرجعون إل أهليهم» فيسلم نساؤهم 
عل أيديهم بعد إسلام أزواجهن: وبعث علا ومعادًا وأبا موسئ إلى اليمن» 
فأسلم على أيديهم من لا يحصيهم إلا الله من الرجال والنساء» ومعلومٌ قطعًا 
آذ الل کان يأتيهم تسل قبل راكد والدوأةفاتهم سلح قبل الربجلي؛ 
ولم يقولوا لأحد: ليكن تلفظك وتلفظ امرأتك بالإسلام في آنِ واحدٍء لئلا 
جعت e‏ ولم يفرّقوا بين من دخل بامرأته وبين من لم يدخلء ولا 
حدوا ذلك بثلاثة قروءء ثم يقع الفسخ بعدهاء بل علي بن أبي طالب 
تة - وقد باشر ذلك بنفسه مع رسول الله ا وني غيبته عنه ‏ قد قال: 
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هو أحقٌ يها مالم حرج من مضرهاة» وني رواية عنه: مالم تخرج من دار 
هجرتها0(١2»‏ ولم يعجّل الفرقة» ولا حدّها بثلاثة قروء. وني قضية زينب 
الغا والعصيمة: 

وكانت سنته بل أنه يجمع بين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر 
وتراضيا ببقائهما على النكاح» لا يفرّق بينهماء ولا يُحوجهما إلى عقد 
جديدء فإذا أسلمت المرأة أولا فلها أن تتربص بإسلام زوجهاء أيَّ وقتٍ 
أسلم فهي امرأته» وإذا أسلم الرجل فليس له أن يحبس المرأة على نفسه 
ويُمسك بعصمتهاء فلا يكرهها على الإسلام؛ ولا يحبسها على نفسه. فلا 
يظلمها في الدين ولا ني النكاح» بل إن اخحتارت هي أن تتربص بإسلامه 
وبح سويت بوذا مف يماي حي 
عدتها فلها ذلك» والعدة هاهنا لحفظ ماء الزوج الأول. وأ هما اعمالاع 
آل اک بسا ا اللا پا كما طلق عجر 
نة ام رأتين له مشركتين لما أنزل الله تعالى: #وَلَا تُمَسَكُوأ بيصم 
ألگوافر€» أو تختار المرأة أن تزوّج بعد استبرائها فلها ذلك. 

وأيضًا فإن في هذا تنفيرًا عن الإسلامء فإن المرأة إذا علمث أو الزوج أنه 
بمجرد الإسلام يزول النکاح» ويفارق من يحبء ولم يبق له عليها سبيلٌ إلا 
بوتباعا ا نويه = نمر عن الدخول في الإسلام. بخلاف ما 
إذا علم كل منهما أنه مت أسلم فالنكاح بحاله» ولا فراقٌ بينهما إلا أن يختار 


(1) ققدم سحريجه وذكر القاظة (ص :44 
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هو المفارقة= كان في ذلك من الترغيب في الإسلام ومحبته ما هو أدعئ إلى 
الدخول فيه. 

ایشا فيقاء سجرد العقد بدائرًا غير لازم عن غير تین من الوطه ير 
قح وهب ل دلا مقسدة فإن المفسددة إما باإتداء استيا الكاقر علد 
المسلمة» فهذا لا يجوز كابتداء نكاحه للمسلمة؛ وإن لم يكن فيه وط كما 
لا يجوز استيلاؤه بالاسترقاق. وإما بالوطء بعد إسلامهاء وهذا لا يجوز 
أيضًّاء فصار إبقاء التكاح جائرًا فيه مصلحةٌ راجحة للزوجين في الدين والدنيا 
من غير مفسدةء وما كان هكذا فإن الشريعة لا تأي بتحريمه. 

وكذلك الردة أيضَاء القولٌ بتعجيل الفرقة فيها خلافٌ المعلوم من سنة 
رسول الله ية وسنة خلفاته الراشدين» فقد ارتدٌ على عهدهم خلقٌ كثيقٌ 
وهم من لم ترتد امرآته تم عادو إل الإساذهعوعادت الهم نساقهم: وسا 
رك عر محم e‏ 
الإسلام بعد مدة أكثر من مدة العدة» ومع العلم بأن كثيرًا من نسائهم لم ترتد 
ولم يستفصل رسول الله ية ولا حلفاؤه أحدًا من أهل الردة هل عاد إلى 
الإسلام بعد انقضاء العدة أم قبلها؟ بل المرتد إن استمرٌ على ردته قتّل» وإن 
عاد إلى الإسلام فامرأته وماله باق عليه بحاله» فماله وامرأته موقوفٌ؛ وفي 
تعجيل الفرقة تنفيرٌ لهم عن العود إلى الإسلام» والمقصود تأليف القلوب 
على الإسلام بكل طريق. 


a42 


فصل 

ومن هذا أمر العقود التي وقعت منهم في الشرك» فإن الذين أسلموا علئ 
عد ابي 38 الى يسال اذا سني كيف ها ادا علج یاد ودل 
نكحتها ني عدّتها أم بعد انقضاء عدّتها؟ وهل نكحتٌ بولي وشهود أم لا؟ ولا 
سأل من كان تحته أختان: هل جمعت بينهما في عقد واحدٍ أم تزوجتَ واحدة 
بعد واحدة؟ وقد أسلم على عهد رسول الله بيا الخلق الذين أسلمواء 
ودخلوا في دين الله أفواجّاء ولم يسأل أحدًا منهم عن صفة نكاحه. بل أقرّهم 
أكثر من أربع أو نكاح أختين» فكان يأمره أن يختار أربعًا منهن وإحدئ 
الأختين؛ سواءٌ وقع ذلك في عقَدٍ أو عقود. وإن كان متزوجًا بذاتِ مَحرم 
كامرأة أبيه أمره بفراقهاء وهذا قول أصحاب رسول الله اة وجمهور التابعين 
ومن تعد هم 

وأبو حنيفة ينظر إلى صفة العقد في الكفر: هل له مَساعٌ في الإسلام أم 
لا؟ فان كان له مساغٌ صكّحهه وإلا أبطله» فإن تزوج أكثر من أربع في عقد 


والذي مضت به السئة قول الجمهورء كما في «السئن»7(١2‏ من حديث 


)١(‏ «ستن أبي داود» »)۲۲۶٤۳(‏ آخر جه أيضًا أحمد ۱۸١٤١١۱۸٠ ٤١(‏ واللفظ له) 
والترمذي (۰۱۱۲۹ ۱۱۳۰)» وابن ماجه )١1951(‏ وابن حبان :)5٠١55(‏ كلهم من 
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الضحاك بن قيروز عن أبيه قال: أسلمتٌ وعندي امرأتان أختان» فأمرني النبي 
يك أن أطلّق إحداهما. وفي لفظ للترمذي: «اخيّرٌ أيتهما شعِتٌ2. ' 

قال الإمام أحمل(١2:‏ حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا 
معمرٌء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم 
وتحته عشر نسوة» فقال له النبي كلِِ: «اخمَّرُ منهن أربعًا». فلما كان في عهد 
عمر طلَّق نساءه» وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر كن فقال: إني 
لأظنٌ الشيطان فيما يسترقٌ من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك» ولعلك 
أن لاتمكنت إلا قليلاء وايجٌ اللو لشراجِمَنٌ نساءك ولتْرجِمُنٌ في مالك أو 
زرو وا ار ر كما فب قر الى رغال: 


طريق أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي به. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن» وصحح إسناده البيهقي في «معرفة السئن» .)1718/٠١(‏ وأعلّه 
البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 49 ؟) فقال: «في إسناده نظر» وقال في موضع آخر 
(37377/5): الا يعرف ساع بعضهم من بعض». وضعقه ابن القطان في «بيان الوهم» 
(*/ 445) لجهالة حال أبي وهب والضحاك. 

)١(‏ في «المسند» (47721)» وأخرجه أحمد أيضًا (55:04) والترمذي )١١78(‏ وابن 
ماجه )١9467(‏ وابن حبان 1١ 51/ 5١559‏ 5) والحاكم (۲/ ۱۹۳۰۱۹۲)» من طرق 
عن مہ ت وقد أعله الحمق (كما مسبآق) والبخاري (كما قله التزميدى جنه وأبو 
زرعة والدارقطني» فقالوا: الصحيح من رواه عن الزهري مرسلا أنه بلغه ذلك عن 
النبي يَككِ. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۱۱۹۹) وللدارقطني (۲۹۹۷). 
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قال اہ حدقا محمد ين بجعنير» تا مع اترتا ابن شهاب 
الزهري» عن سالم» عن أبيه قال: أسلم غيلان بن سلمة» وتحثه عشر نسوة» 
فقال رسول الله ل: «اتَخِذْ0') منهن أربعًا». 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة": حدثنا عبد السلام» حدثنا إسحاق بن 
عبد الله» عن أبي وهب الجيشاني» عن أبي يراش (؟) الزعيني» عن الديلمي 
قال: قدمتٌ على النبي ييا وعدي أحتان تزوّجتهما في الجاهلية» فقال: «إذا 
رجعتٌ فطلّقٌ إحداهما». 


ورواه القن لص لقان عن الضحاك بن فيروز» عن أبيه قال: ا 
وعندي امرأتان أختان» فقال رسول الله يَكِِ: «اختّرٌ إحداهما». 


)١(‏ أسنده الخلال في «الجامع» )١07 /١(‏ عن عبد الملك الميموني عنه. 
تنبيه: وقع في طبعتّي «الجامع»: «أخبرني عبد الملك قال: حدثنا حنبل...». الصواب: 
«ابن حنبل»؛ أي: أحمد كما عند المؤلف هناء وله نظائر في «الجامع» نفسه. ثم إن 
عبد الملك لا يروي عن حتبل بن إسحاق» ولا أدرك حتيلٌ محمد بن جعفر. 

(۲) في الأصل: «خذ». والمثبت من «الجامع». 

)۳( أسنده الخلال ني «الجامع» /١(‏ 54؟) عن المروذي عن ابن أبي شيبة به» وهو ني 
«المصنف» (117/577). وهذا الإسناد واوء إسحاق بن عبد الله هو ابن أبي فروة» 
متروك الحديث» وقد خالفه غيرٌه فرواه عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن 

)٤(‏ في المطبوع: «ابن خراش» خطأ. 

١ه(‏ لم أجد روايته فيما بين يدي من المصادر. 
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وق «المسئد)7١؟‏ من حديث قيس ب بن الحارث قال : أسلمتٌُ وتحتي 
ثمان نسوة» فأتيت النبي يلاء فقلت له ذلك فقال: : «اختّر منهن أريعًا). 


وحديث غيلان قد رواه الإمام أحمد والشافعي" ومالك" لكنْ 
مالك أرسله عن الزهري» ومعمر وصله. وحكم الناس لمالك في إرساله؛ 
حيس روني + 

قال الأثرم : ذكرت لأبي عبد الله الحديث الذي رواه البصريون [عن 
6.20 5 وموس 


(۱) كذاء ولیس فيه ولم أجد من عزاه إليه. وقد أخرجه أبو داود (41؟؟) وابن ماجه 
(؟146١)‏ وأبو يعلئ (7417/7) والدارقطني (7”545) وغيرهم من طريقين ‏ كلاهما 
ضعيف -عن ححُميضَّة بن الشَّمَرْدَله عن قيس بن الحارث» وقيل: الحارث بن قيس. 
وحميضة مجهولء ولكنه توبع» تابعه رجل (وقد اختلف في اسمه) من ولد 
الحارث بن قيس قال: أسلم جدّي وعنده ثمان نسوة...إلخ» أخرجه البخاري في 
«التاريخ» (۲/ 577) والدارقطني (557, 1797) والبيهقي في «السنن» (۷/ 2187 
٤4‏ ) من طريق المغيرة بن مقسم الضبي عنه. 
والحديث حسّنه الألباني في «الإرواء» )۱۸۸١(‏ بمجموع طرقه وشواهده. 

)2( تقدمت رواية أحمد. وأخرجه الشافعي في «الأم» (5/ ٠ /٠٠٠٠١‏ 6 قال: أخبرنا 
الثقة ‏ قال الربيع: أحسبه ابن علية عن معمر موصولًا. ومن طريق الشافعي أخرجه 
البيهقي في «السنن» (0/ )١181‏ و«الخلافيات» (5/ 48). 

(۳) في «الموطأ» .)۱۷١۷(‏ 

() انظر: «المغني» »)٠١ /١١(‏ و«مجموع الفتاوئ» (۳۲/ 0718 

)20 كما في «الجامع» للخلال (۱/ 507). والزيادة منه. 
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أصحيح هو؟ قال: لا ماهو صحيح. 

قال مهنا" : سألت أحمد عن حديث معمر عن الزهري» عن سالم» عن 
ابن عمرء عن النبي بيا أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة» قال: ليس 
بصحيح» والعمل عليه. كان عبد الرزاق يقول : عن معمرء عن الزهري 
فرسل. 

وقال مسلم بن الحجاج0©: هذا الحديث رواه معمر بالبصرة متصلا 
هكذاء فإن رواه عنه ثقةٌ خارج البصريين حكمنا له بالصحة: أو قال: صار 
الحديث صحيحًا(؟»» وإلا فالإرسال أولئ. 


قال البيهقي*“: فوجدنا سفيان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن 


03 الحضيدز تقييه 6۴/۷0 

(؟) كما في «المصنف» (11771). ورواية عبد الرزاق - وهو صنعاني عن معمر أصحٌ 
من روآية مق .رواهعقه بالبضرة موصولة::وذّلك._كما قال الحمد وغيرة._أنْ.معسر 
كان يتعاهد كتبه وينظر فيها بالیمن» بخلاف حديثه بالبصرة ففيه اضطراب لأن كتبه لم 
تكن معه. انظر: «شرح العلل» لابن رجب (7/ 201/757 

(۳) كما ني «المستدرك» (۲/ )١97‏ و«الخلافيات» (98/57). 

)€( في الأصل: «حديثًا». 

)0( في «الخلافيات» (7/ ۹۸) متابعًا في ذلك كلام شيخه في (المستدرك) (۲/ ۱۹۲)» ثم 
أسند مرويات هؤلاء الثلاثة من طريق الحاكم. قلتٌ: ولا يفيد كوم كوفيين شيئًا 
لأنهم سمعوه منه بالعراق» لا باليمن حيث كان يحدّث من كتبه علي الصحة. انظر: 
«التلخيص الخبير» (۳/ .)١158‏ 


Vo 


محمد وعيسئ بن يونس - وثلاثتهم كوفيون ‏ حدثوا به عن معمر متصلا. 

قال(١2:‏ ورواه يحيئن بن أبي كثير وهو يمامي» عن" الفضل بن موس 
وهو خراساني؛ عن معمر» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن رسول الله 
يفاصم الحديث بذلك: والله أغلم. 


وقد قال الا ۹ 5 عمرو بن يزيد الجَرْميء ثنا سيف بن عبيد 


الله كنا شر ار *» بن مُجَشّرِه عن آیوب» عن نافع وسال عن این عم أن 


غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة؛ فأسلم وأسلمن معه» فأمره النبي ڳلا 


أن يختار منهن أربعًا. 
قال البيهقي: قال لنا أبو عبد الله: رواة هذا الحديث كلهم ثقاتٌ تقوم بهم 
الحجة. وقال أبو على الحافظ: تفرد به سرّار بن مجشّر» وهو بصري ثقةٌ. 


.)۱۹۳ /۲( تبعًا اللمستدرك»‎ )١١١ /5( في «الخلافيات»‎ )١( 

(۲) كذا في النسخة» وهو خطأء إذ ليس يرويه يحيئ بن أبي كثير عن الفضل بن موسئ» بل 
الرواية عن كليهما عن معمر به. وسياق البيهقي: «وروي عن يحيئ... وعن 
الفضل...». وقد أخرج الحاكم (۲/ *197) الحديث من طريقيهما. 

() من طريقه أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (5/ »)٠١١‏ وليس في اسئئه). وأخرجه 
أيضًا الطبراني في «الأوسط؛» (1701)» والبيهقي (۷/ 187) من طريق عمرو به. وأعلّه 
الطبراني والدارقطني بأنه غریب من حديث أيوبء تفرّد به سرّار بن مجشر عنه» وتفرّد 
به سيف بن عبيد الله عن سرّار. انظر: «أطراف الغرائب والأفراد» (۳/ 47“8). 

)€( في الأصل: «يزيد بن عمرو» وهو خطأ. 

(5) في المطبوع: اسوّارا تحريف. 


۷٦ 


وبالجملةء فشهرة القصة تُغني عن إسنادهاء فالنبي يك خيّره؛ ولم يُفرّق 
بين الأوائل والأواخر ولم يستفصلهء ولو اختلف الحال لتعيّن الاستفصال» 
فإن الرجل حديتٌ عهذ بالإسلام غير عارفٍ بشرائع الأحكام وتفاصيل 
الحلال من الحرامء فجعل الاختيار إليهء ولم حجر في ذلك عليه. 

قال المنازعون: قد ثبت عن النبي ية في حديث بريدة ومعاذٍ وغيرهما 
الأمرٌ بدعاء الكفار إلى أن يكون لهم ماللمسلمين» وعليهم ماعلئ 
الاين والمسيلم ليس له أذ كزوج أكدر مين أزيعةوالأتتعين لي عقند 
واحدء وقد قال ا: کل عمل ليس عليه أمرنا فهو ر٠‏ ١ك‏ هذا نض ق 
المسألة قاطعٌ للنزاع. 

قالوا: ونكاح الخمس في عقد واحدٍ لا يختلف فيه حكم البقاء والدوام 
في المنع» فكان باطلا كنكاح ذوات المحارم. 

قالوا: ولا يرد علينا النكاح بغير شهودٍ ولا وليء والنكاح في العدة؛ لأن 
ذلك يمنع الابتداء دون البقاء. 
الابتداء والاستدامة» والإسلام والكفرء كعقد المرأة على زوجين. 

قالوا: ولو باع ذم درهمًا بدرهمين» ثم أسلم قبل القبض لم يخير في 
أحد الدرهمين» كذلك إذا أسلم وتحته أختان يجب أن لا يخيّر في إحدئ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رركتا بلفظ: «من عمل عملا ليس...» 


VV 


الأختين؛ وبأن العقد على الخمس في حال الشرك لا يخلو من أحد أمرين: 
إما أن 5 تقولوا: إنه صحيح أو فاسدٌ» ولا يجوز أن يقال : إنه صحيح» إذ لو كان 
كذلك لم يجز نقضّه بعد الإسلام؛ فثبت أنه فاس وإذا كان فاسدًا لم 
يصححه الإسلام» كنكاح ذوات المحارم. 

قالوا: ولأنه عقد على عددٍ محرم» فلا يثبت فيه التخيير» كعقد السلم. 

قالوا: وأما الحديث» فنحن أول آخلٍ به» إذ المراد بقوله: «اخمَّر منهن 
أربعًا) تعقد عليهن عقدًا جديدًا. وكذلك قوله في الأختين: «اختَر أيتهما 
شئت»» إنما هو تخيير ابتداع لا تخيير استدامة» لما ذكرنا من الأدلة. ولو كان 
تخيير استدامةٍ لاحتملٌ أن يكون غيلان عقد عليهن في الحال التي كان يجوز 
فيا الد علئ أكثر من ار ويالك في آول الإسلام» قإن اللذصر على أريم 
إنما وقع في سورة النساء وهي مدنية بالاتفاق سلهيا انفاء:ذللك: جوز أن 
يكون النبي ية قد علم صورة الحال» وآنه تزوجهن في عقد واحدٍ؛ فأمره أن 
يختار منهن أربعًا يبتدئ نكاحهن» ولا سبيل إلى العلم بانتفاء هذا. 

قال المصححون: الآن اشْتد اللزام» واحثد الخصام» ووجب التحيّر إلى 
فئة الحديث الذين قضْدّهم الانتصار له» أين كان ومع من كان. 

قالوا: أما احتجاجكم بقوله بلا «فأَعْلِمُهم أن لهم ما للمسلمين»7© 


فما أصحّه من حديث! وما أَضعَقّه من استدلالٍ! وهل نازع في هذا مسلم 


3 أخر جه النساتي (87719) من حديث بريدة» وأصله في «صحيح مسلم» (11/171) 
بمعتاه. 


VA 


حت تحتجون(١2‏ عليه به؟ وهكذا نقول نحن وكل مسلم: إن الرجل إذا أسلم 
فحينئذ يصير له ما للمسلمين» وعليه ما عليهم» وأما قبل ذلك فلم يكن 
كذلك. فالحديث حجةٌ عليكم: فإنه لم يقل: أخبزهم أن عليهم ما علئ 
المسلمين قبل الإسلام. والذي على المسلم: أنه لايُمكّن من العقد على 
أختين ابتذاءً ولا استدامة. 

وهكذا قوله بل كل عمل ليس عليه أمرنا فهو را وليس أمره كَل 
على الجمع بين الأختين ا بأكثر من أربع» فلذلك كان ردا بالإسلام» 
وهو ية لم يقل: إن ما كان في الجاهلية مما يخالف أمري ومضى وانقضئ 
فهو رد وإنما يرد منه ما قام الإسلام وهو على خلاف أمره» وهكذا فعلّ 
سواءًء فإنه أبطل نكاح إحدى الأختين وما زاد على الأربع إذ ذلك خلاف 
أمره» وجعل الخيرة في المُمْسّكات إلى الزوج» وهذا نفس أمره» فما خالف 
هذا وهذا فهو رده فالحديث حجة على بطلان قولكم» وبالله التوفيق. 

وأما قولكم: إن نكاح الخمس في عقد واحدٍ لا يختلف فيه حكم الابتداء 
والدوام» فكان باطلا كنكاح ذوات المحارم» فجوابه من وجوو: 

أحدها: أن تحريم ما زاد على الأربع إنما كان من جهة الزيادة على 
العدد المباح» والزيادة يمكن إبطالها دون النصاب. فإن المفسدة تختص بهاء 
فلا معني لتعدية الإبطال إلى النصاب» فإن في ذلك إضرارًا به وتنفيرًا له عن 
الإسلام من غير مصلحةء وقد أمكن إزالة المفسدة بمفارقة ما زاد على 


)١(‏ كذافي الأصل بإثبات النون. 
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النصاب» فيبقئ النكاح في حق الأربع صحيحاء فهذا محض القياسء كما أنه 
مقتضئ السنة. وهذا بخلاف نكاح ذوات المحارم» فإن المفسدة التي فيه لا 
الوجه الثاني: أن تحريم الزائد على أربع إنما نشأ من جهة انضمامه إلى 
القدر الجائز» وإلا فكل واحدةٍ منهن لو انفردت صح العقد عليهاء بخلاف 
تحريم ذوات المحارم» فإنه ثابتٌ لذاتها وعينهاء فقياس أحد النوعين على 
ادح فاس 
المحارم» ولهذا أبيح لنبينا لا الزيادة علئ أربع» ولم تبح له ذوات المحارم؛ 
فلا يصح اعتبار أحد النوعين بالآخر. ونحن لا ننظر إلئ ابتداء العقد كيف 
وقع» بل إلى حاله عند الإسلام» ولهذا قد ساعدتم على أنه لو تزوجها 
بغير ولي ولا شهودٍ ولا مهرء أو في عدةٍ ثم انقضت» أو بغير تراض - لم يُبطله 
الإسلام» فكذلك إذا عقد على حمس لم تُبطله بالإسلام» وإنما يبطل الزائد 
وأما قولكم: إن تحريم الزائد على الأربع إنما كان من جهة الجمع» فلم 
يفترق الحال فيه بين الابتداء والاستدامة» كعقد المرأة على زوجين- فما 
أفسدّه من قياس! فإن هذا مما لم تختلف فيه الشرائع ولا الطبائع» ولا تُسوّغه 
أمة من الأمم على اختلاف أديانها وآرائها. وأما الجمع بين الأختين وبين 


() كذافي الأصل. 


CA: 


اکر من ار نقذ كان جائزا ی بعض الشرائع» كما قال تعالی: وران موا 
عق الاي لاا قاد كلق 4 ران :۳ والجمع ب بين أكثر من أربع قد 
فيل ايد رسب رعا الأ يلعب لواك القدوسارفه عابهم أجتمتوع. 


وبالجملة» فعقدٌ الرجل على أكثر من امرأة سول راجا وو 
المرأة علي أكثر من رجل مقسدةٌ خالصة أو راجحة فاعقبار أحدهها بالآخر 
فاس قفا وطعا وشرعًا. 


وأما قولكم: لو باع ذميٌ درهمًا بدرهمين ثم أسلم لم يُخَيّر ني أحد 
الدرهمين» كذلك لا يُخْمِّر في الأختين- فما أفسده من قياس! فإن الصرف إذا 
لم يقبض لم يلزم في العقد إن قبض ثم أسلم أن يفسخ العقد» فإنهم إذا 
تعاقدوا عقود الربا وتقابضوا ثم أسلموا لم نفسخهاء وإن لم يتقابضوا لم 
تُمُضِها. وهكذا النكاح» فإنه إذا اتصل به الدخول» وسبب التحريم قائة- 
أبطلناه» وإن كان قد انقضئ لم تَعرِض له. وإنما لم نخيّره في أحد الدرهمين» 
وخيّرناه في إحدى الأختين؛ لأنه لا فائدة له في تخييره في أحد الدرهمين» ولا 
غرص له في ذلك ولا مصلحة؛ بخلاف تخييره بين إحدئ الأختين. على أنه 
لا يمتنع أن يُخْيّر العقد في درهم بدرهم» ويجعل له الخيار في أيهما شاء 
فنفيى الحكم في ذلك غير معلوم بنص ولا إجماع. 

وأما قولكم: العقد على الخمس في حال الشرك إما أن يقع صحيحًا أو 
فاسدًا... إلى آخره» فجوابه من وجهين: 


)١(‏ في الأصل: «لم يفسخ». والمثبت يقتضيه السياق. 


؟م١‎ 


أحدهما: أنه صحيح في الجميع» فإذا أسلم فسخ العقد في إحداهن. هذا 


جواب القاضي أبي يعلل. 
قال: وقد نص أحمد على هذا: إذا تزوج الحربي أمّا وبننّاه ثم أسلم قبل 
الدخولء انفسخ نكاح الأم. 


قال: وما یدل علون أنه قد ص النکاح في البنت حت صارت هي هن 
أمهات النساء فحرمت عليه» ولو لم يكن صحيحًا فيهما كان له أن يختار 
اما هات لأنها لم تكن من أمهات النساء» والجمع بين الأم والبنت في العقد 

قال: وإنما حكمنا بصحة العقد في الجميع؛ لأن له أن رار الخامسة 
بعد إسلامه» ويستديم نكاحها علئ حديث غيلان وغیره» ولا يجوز أن 
يستديم نكاحًا حكمنا بفساده. 

وقولکم": إنه لو كان صحیسًا لم يجز تغييره ونقضه بعد الإسلام؛ كما 
لو عقد علئ أربع لا يصح؛ لأن الإسلام لا يغيّر ما يطابق حكم الإسلام» وما 
زاد علئ الأربع يخالف حكمه: فلهذا غيّرهء كما لو تعاقدا(" عق صرف 
وأسلما قبل التقابض حكمنا بفساده؛ وإن كان الصرف في الجملة جائرًا. 


() انظر: «الروايتين والوجهين» (۲/ ۲۳۸)»ء و«الإرشاد) (ص387)» و«الهداية» 
للكلوذاني (ص ٠ ١‏ 5)) و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (0/ .)٠١١‏ 

زفق في الأصل: «وقولهم». 

(۳) في الأصل: «تحاقدواا. 


AY 


ولأنه لو أسلم الوثني قبل الدخول انفسخ النكاح بعد الحكم بصحته. ولأن 
تغييره بعد الإسلام إنما هو إلزامٌ ولا يمتنع أن يوجب الإسلام إزالة أشياء لم 
تكن حال الكفرء كالعبادات. 


وعندي جوابٌ آخر: وهو أن العقد الذي وقع في حال الكفر ‏ علئ هذا 
الوجه لا يُحكم له بصحة ولاافساده بل يُقَرّون عليه كما يقرّون على 
كفرهم؛ فإن استمرٌوا على الكفر لم نتعرض لعقودهم» وإن أسلموا حم 
ببطلان ما يقتضي الإسلام بطلاته من حين الإسلام» لا قبل ذلك» كالحكم في 
سائر عقودهم من بياعاتهم وغيرهاء فما كان قبل الإسلام فهو عفوٌ لا نحكم 
له بأحكام الإسلام قال الله تعالئ: ©يَكأَيها ألَدِينَ اموا اَمو أللّة وَدَرُوأمَا 
قى مِنَ أَلرَيََأ [البقرة: ۲۷۷]ء فأمر بترك ما بقي دون رد ما قبضء ولم يكن 
صحيحًا بل كان عفوًاء كما قال سبحانه: فمن جَآءَهد مَوَعِظة من رَبَده 
فَانتَقل فَلَهُءِ مَا سَلّقَ4 [البقرة: 7174]» فجعل له ما سلف من الربا وإن لم 
يكن مباحًا له» وكذلك سائر العقود له ما سلف منهاء ويجب عليه ترك ما 
يحرمه الإسلام. وهذه الآية هي الأصل في هذا الباب جميعه؛ فإنه تعالئ لم 
بطل ما وقع في الجاهلية على خلاف شرعه» وأمر بالتزام شرعه من حين قام 
الشرع ومو قال سک سول أله 3و باب أتكسدة الف ار إذا اسلا 
عليها ودا من ارات اة اه 


وأما قولكم: إنه عقد على أكثر من أربع» فلم يصح فيه التخيير كعقد 
السلم- فهل في القياس أفسدٌ من هذا؟ وهل يمكن أحدًا أن يطرد هذا القياس 


AY 


فيفسحٌ كلّ نكاح وقع في الشرك وكلّ بيع وكل إجارةٍ وكل عقدٍ لم يستوفٍ 
شروطه في الإسلام» كالنكاح بلا ولي ولا شهودٍ ولا مهر وكلّ عقد فاسدٍ 
وقع فيه التقابض؟! 

وأما قولكم: إنكم أول من أخذ بالحديث- فكلاء بل أول من تلطّف في 
رده بما لا يُردُ به وما تأولتم به الحديث من أن المراد به تخييره في ابتداء 
العقد عل من شاء منهن- باطلٌ لوجوو: 

أحدها: قوله في بعة بعض ألفاظه: «أمسِك أربعًا وفارِف سائرهن»» وهذا 
يقتضي إمساكهنٌ بالعقد الأول» كما قال تعالئ: «وَإذ تَقُولُ الى أَنَعَمَ أله 
عَلَيَهِ وأثققك غ اسك غق ت4 ررب ۷ وقوله: 
#فَإِمّسَاك بِمَعَرُوفٍ4 [البقرة: ۲۲۷]» ولا يُعقل الإمساك غير هذا. 

فإن قلتم: يعني «أمسِكٌ ربعا منهن»: تزوّج آربعًاء خرج اللفظ عن 
القياس إلى الإلغاز واللبس الذي يتنزَّه عنه كلام المبيّن عن الله. 

الثاني: أنه جعل الإمساك والاختيار [إليه]7١2»‏ ولو كان المراد به العقد 
لكان الاختيار إليهن لا إليه؛ لأنه لا يعقد عليهن إلا برضاهن. 

الثالث: أنه أمره بالاختيار» وذلك واج عليه» ولو كان المراد تجديد 
العقد لم يجب عليه. ولهذا لو آبئ الاختيار أجبره عليه الحاكم؛ فإن امتنع 
ضربه حتئ يختار لأنه واجبٌ عليه. 


)١(‏ زيادة ليستقيم المعنئ. 
A‏ 


نی 


الرابع: أن هذا التأويل لا يصح عندكم إلا إذا كان قد تزوجهن) في 
عقد واحدء فأما إذا تزوجهن بعقود متفرقة» فإنه يصح نكاح الأربع الأول 
ويبطل نكاح من عداهن» وحينقفٍ فيكون المراد من الحديث: إذا كنت قد 
تروّجتّهن في عقد واحدٍ فنكاح الجميع باطلٌ» ولك(" أن تتزوج أربعًا منهن. 
ومعلومٌ أن هذا لا ينهم أصلا من قوله: «اخمَّرُ أربحاء وفارق سائرهن»» ولا 
يهم المخاطب ولا غيره هذا المعنئ من هذا اللفظ البتة. 

الخامس: أن النبي بيه لم يسأل هذا الحديتٌ العهدٍ بالإسلام الجاهلّ 
بالأحكام عن كيفية عقده» ولا استفصله. 

السادس: ما رواه الشافعي" عن عوف؟ بن الحارث» ع () 
توفل بن معاوية لدیل قال اسلحك وعدي كمس تسو قال ایی 
ل: «أميك أربشاء وفارق الأخرئ؛ قدت إلى أقدمهن صسبة: جوز 
عائر معي مل ستين سنك فار ها فقهم السخاطب من هذا لاط كه 


)١(‏ في الأصل: «تزوجها». 
(۲) في الأصل: «وذلك». والمغبت يقتضيه السياق. 
)۳( في «الآم» »)87١/7(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (5/ .)٠١5‏ وفي إسناده 


لين لإبهام شيخ الشافعي في الإسناد. 
(5) في المطبوع: «عمرو» وهو خطأ. وأبعد المحقق النجعة قي التعليق عليه» ولو راجع 
«الأما لتبيّن له الأمر. 


(5) في الأصل: «بن» خطأ. 
(5) في الأصل: «الديلمي»» تحريف. 


همء 


وحمل جا 

ا قال اتی ایلیا این م مایق مدان 
ا ا مالساو ب 
وات واخ سوبا م ملق 

الشامن: أن في بحض طرق الحديث: «أميىكڭ إحداهما)» وهذا على 
قولكم لا يتأتئ» فإنه إن جمعهما في عقد لم يكن له سبيل عل واحدة منهما 
حتئ يمسكهماء وإن سبق عقد إحداهما الأخرئ كان الواجب عندكم أن 
يفال: أميبكِ الأولئ دون الثاتية؛ وهدذا لا يصح أن يعبر عة بقولة: «أميبكُ 
إحداهما» و«أيتهما قوت 

وأما قولكم: إن هذا يجوز أن يكون في الوقت الذي كان يجوز فيه العقد 
علئ أكثر من أربع» فجوابه من وجوه: 

أحدها: آنه لا يُعلم أنه كان العقد علئ أكثر من أربع جائرًا في وقتِ من 
الآوقات في الإسلام» لا قبل الهجرة ولا بعدهاء ولو كان ذلك لتقل مع ما تقل 
من الناسخ والمنسوخ» ولم ينقل أحدٌ هذا قط. 

فإن قيل: نحن لم ندع أن ذلك أبيح لفظًا ثم تُسخ» بل كان على أصل 
الإباحة والعفو حتئ حرّمه القرآن. 

قيل: هذا لا يصح. فإن الأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه الله 
ورسوله» كما أن الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله. 


EA 


وعكش هذا العقونة والمطاهي'الأصل قيها الصحة والحل إلاما أبطلهالله 
ورسوله وحرمه» وهذا تقرر في موضحه. 

الثاني: أن هذا لو كان مشروعا أو مباحًا إباحة العفو لكان في المسلمين 
ولو رجل واحدٌّ يفعله في الإسلام قبل التحريم؛ مع حرصهم علئ النكاح 
والاستكثار منه. ألا ترئ أنهم فعلوا المتعة لما كانت مباحة» وشرب الخمر 
منهم من شرما قبل التحريم. 

الثالث7١2:‏ أن النبي ية لم يسأله عن وقت العقد: هل كان قبل التحريم 
أو بعده؟ كما لم يسأله عن كيفيته. 

الرابع7"©: أن هذا لا يصح على أصول المنازع: فإن أبا حنيفة قال: إذا تزوج 
الحر بأربع نسوةٍ ثم اشرق فإنه يبطل نكاحهنء ومعلومٌ أنه إنما حرم عليه نكاح 
ما زاد على الثنتين بالاسترقاق» ونكاح الأربع وقع في الوقت الذي كان يجوز له 
فيه نکاحهن» فكان يجب عل ما ذكروا من التأويلات_أن يختار منهن اثنتين؟ 
لأنه عقد علئ أربع في حال كان ذلك مباحًا له فيهاء ثم ورد التحريم. وهذه 
المسألة ذكرها محمد بن الحسن في «الجامع الكبير»9©. 

وأما قولكم: إن النبي َل يجوز أن يكون علم الحال» وأنه تزوجهن في 
عقد واحدٍء فخيّره بين أربع يبتدئ نكاحهن= فهو باطل من الوجوه التي 
)١(‏ في الأصل: «الثاني». 


(؟) في الأصل: «الثالث». 
() لم أجدها في مطبوعته. 


CAV 


وازياساعنا وجهًا آخر :وس وآ ذلك يمضمن تعليق الحک صلی غير 
السبب المذكور في الحديثء وإلخاء السبب الذي ذكر فيه» وهذا باط من 
الوجهين جميعًاء فإنه إنما علّق الاختيار بكونه أسلم على أكثر من أربع؛ 
وعندكم الاختيار إنماعلق على اجتماعهن في عقد واحدٍ لو كان اختيارًا. 
وبالله التوفيق. 

فإن قيل: ما تقولون لو أسلم وتحته أمَّ وبنتها؟ 

قيل: إن أسلم قبل دخوله بواحدة منهما فسد نكاح الآم» لأا صارت 
من أمهات نسائه» وثبت نكاح البنت لأنها ربيبة غير مدخول بأمها. هذا 
مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي» اختاره المزني. 

وقال في القول الآخر: له أن يختار أيتهما شاء؛ لأن عقد الشرك إنما يثبت 
له حكم الصحة إذا انضم إليه الاختيار» فإذا اختار الأم فكأنه لم يعقد على 
البنث» فلا تكون من أمهات نسائه. 

والمنازعون له ينازعونه في هذه المقدمة ويقولون: أنتكحة الكفار 
صحيحةٌ يثبث لها أحكام الصحة؛ ولذلك لو انفردت إحداهما بالنكاح كان 
صحيحًا لازمًا من غير اختيار» ولهذا فُرّض إليه الاختيار هاهناء ولا يصح أن 
يختار من ليس نكاحها صحيحًا. 


)١(‏ انظر: «المغني» /٠١(‏ "71). والكلام على هذه المسألة هنا مأخوذ منه. 


EAA 


قالوا: وقد قال تعالل: رامت نِسَآبِكُمْ 4 [النساء: ۲۳]» وهذه من 

قالوا: ولأا آم" زوجته فتحرم عليه؛ كما لو طلّق ابنتهافي حال 
الشرك. ولأنه لو تزدَّج البت وحدها ثم طلقها حرمت عليه أمّها إذا سل 
فإذا لم يُطلّقها وتمسّك بنكاحها فأولئ بالتحريم. وإنما اختصّت الام بفساد 
نكاحها لأنها تحرم بمجرد العقد على البنت» فلم يمكن اختيارهاء والبنت لا 
تَحرّم قبل الدخول بأمهاء فيتعيّن النكاح فيها. 

فصل ۳ 

وإن كان قد دخل [بهما]”؟ حَرْمَتا على التأبيد: أما الأم فلكونما أم 
زوجته» وأما البنت فلأنها ربيبته من زوجته التي دخل بها. 

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 

وكذلك إن كان دخل بالأم وحدها؛ لأن البنت ربيبّه المدخول بأمهاء 
والأم حرمت بمجرد العقد على البتت. 

وإن دخل بالبنت وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح أمهاء كمالولم 


)١(‏ في الأصل: اهي» بدل «من». 

(؟) «أم» ساقطة من المطبوع. وهي مثبتة في الأصل و«المغني»؛ وبها يستقيم المعنى. 
(۳) اعتمد المؤلف فيه على «المغتى» /1١(‏ 15). 

)£( زيادة من «المخئي». 1 


۸۹ 


يدخل بهما. 

ولو أسلم وله جاريتان إحداهما أمٌ الأخرئ» وقد وطئهما جميعًا حرمتا 
عليه على التأبيد» وإن كان قد.وطيع إحداهما حرمت الأخرئ على التأبيذ 
ولم تحرم الموطوءة» وإن كان لم يطأ واحدة منهما فله وطءٌ أيّتهما شاء فإذا 
وطتئها حرمت الأخرى على التأبيد. 

فصل 

فإن طلّق إحداهما أو طلّق ما زاد على الأربع(١)‏ ثبت التكاح في غير 
المطلفة وكانت المطلقة هى الحغارقة. ذكره 2 وهذا أحد الوجهين 
لأصحاب أحمد والشافعى. 

وقال الأصحاب: تكون المطلقة هي المختارة» وينفسخ نكاح البواقي» 
وهذا الذي قاله أصحاب الشافعى» وأظنه نصه. وقاله أصحاب مالك» ولكنه 
فتطليقه لها اختيارٌ لهاء ويقع عليها الطلاق لأخها زوجةٌ وقد أوقع عليها 
الطلاق» فتطلّق» وينفسخ نكاح البواقي باختيار المطلّقات. 

قال القاضي: فإذا قال: أمسكتٌ هذه أو أمسكثٌ نكاحهاء أو 


)١(‏ في الأصل: «الأربعة». 

() انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۲/ 0707 
€3 انظر: «المغني! .)١١ /٠١(‏ 

)٤(‏ لم أجد كلامه فيما رجعت إليه من المصادر. 


۹ 


اخترتّهاء أو اخترتٌ نكاحها- لزم نكاحها وانفسخ نكاح من عداها. وإن قال: 
فسختٌ نكاح هذه أو عقَدَهاء أو أخرجتّها من جبالي» أو تركتهاء ونحو 
ذلك- كان ذلك فراقًا لها. فإن قال: فارقتّهاء أو فارقتٌ عقدهاء أو سر حيّها- 
احتمل أن يكون فسحًا؛ لأنه يحتمله» فتبين منه ويبقئ نكاح البواقي. واحتمل 
أن يكون اختيارًا لهاء ويقع الطلاق؛ لأنه صريحٌ في الطلاق. وإن قال: طلّقتٌ 
هذه كان ذلك اختيارًا لتكاحها وطلاقًا؛ لأن الطلاق لا يوقع إلا في زوجة 
فتطليقه لها [يكون] اختيارًا وتطليقًا. 

فإن وطئع واحدة فقياس المذهب أنه يكون اختيارًا لها؛ لأنه قد نص 
على أن الوطء يكون رجعة؛ لأن الوطء يدل على الرضا اء فحصل بذلك 
الإمساك. ولهذا قلنا في الأمة إذا أعتقت تحت عبي: لها الخيار» فإن وطتها 
قبل الخيار بطل خيارها؛ لأن تمكينها يدل علئ الرضاء وكذلك إذا خيّرها ثم 
وطتها كان وطؤها قطعًا لخيارها؛ لآنه يدل على الرغبة فيها والرجوع في 
طلاقهاء خلاقًا لأصحاب الشافعي: لا يكون الوطء اختيارًا لأنه لم يوضع 
لذلك» وكذلك لا تحصل به الرجعة. 

والدليل على أن الوطء اختيارٌ: أنه يوجب الاختيار باللفظ ومقصوده 
ومآله؛ فهو آقوی من مجرد قوله: اخترتها؛ لأن قوله: «اخترتها» جعل اختيارًا 
لدلالته على إيثاره لها ورضاه بهاء فوطؤها أقوئ في الدلالة من مجرد اللفظ. 
ولهذا كان الوط ع رجعة عند جمهرر العلماء»وإثما نازع فيه الشافعي وحده. 

إذا غرف هذا فالصواب أن تطليق إحداهن لا يكون اختيارًا لهاء بل 
اختيارًا لغير المطلقةء والنبي يك لما قال للديلمي: «طلّقُ إحداهما» لم يُرد 


٤۹۱ 


بهذا: أمسكهاء ولا قَهِم هو إمساكها من هذا اللفظء ولا فهمه أحدٌ من أهل 
التخاطب» وإنما فهم من قوله: «طلَّقٌ أيتهما شت مفارقتّها وإخراجها عنه 
وإمساك الأحرت ولو كان قولة: «طلق أيتهما شقة)200© اتعفياوًا لها لتقي 
الطلاق عليهاء وانفسخ نكاح الأخرئ بأنه لم يخترها("2. فيكون أمرًا له 
بإرسال الاثنتين: هذه بالتطليق؛ والأخرئ باختيار غيرها. وقد صرّح به 
أصحاب هذا القول فقالوا: لا يكون الطلاق إلا في زوجة. ففي ضمن تطليقه 
لها اختياد" منه لهاء فينفذ الطلاق وتنقطع العصمة بينه وبين البواقي. 

وهذا باطلٌ قطعّاء وكيف يكون الطلاق الذي جُعل لرفع النكاح وإزالته 
وجل ددا علن فة موضبوعة.من الامساك والاختيار؟! وغل هد إلا 
قلب الحقائق! وهو بمنزلة جعل الإمساك والاختيار دليلا على الفراق 
والطلاق» وأي فرق حقيقة أو لغةً بين قوله: أرسلتكِ, وسيّبتكء وأخرجتّكِ 
من نكاحيء وطلقتُكِ؟! 

وقولهم: إن الطلاق لا يكون إلا في زوجة» فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن الطلاق المضاف إلى زوجة لا يكون إلا في زوجة» وأما 
الطلاق الذي هو عبارةٌ عن اختيار غير المطلقة» وإخراج المطلقة عن نكاحه 
فلا يلزم أن يصادف زوجة. 


)١(‏ «مفارقتها وإخراجها... أيتهما شئت» ساقطة من طبعة رمادي. 
(؟) في الأصل: «لم يختارها». 
(۳) في الأصل: ١اختيارًا».‏ 


ا 


الثاني: أن الطلاق هاهنا كنايةٌ عن التسيّب والإرسال» فهو بمنزلة قوله 
رغبتٌ عنك وأرسلتّك» فهو طلاقٌ مقيّدٌ بقيد القرينة» وهي من أقوئ القرائن. 

الثالث: أنه كيف يمكن أن يقول هذا القول من يقول: إن أنكحة الكفار 
صحيحة؟ ولهذا قال: ينفذ الطلاق في المطلقةء وإذا كانت صحيحة فطلق 
واحدةٌ صارت كأنها لم يعقد عليهاء وصار البواقي هن المعقود عليهن» فكأنه 

فإن قيل: بالإسلام زال صحة نكاح الجميعء فلا يمكن أن يقال: نكاح 
الخمس صحيح بعد إسلامه» ولا يُحكم ببطلان نكاحهن» فإذا طلق واحدة 
علمنا آنا حينئٍ زوجة» ومن ضرورة كونها زوجة بطلان نكاح من عداهاء 
فإذا كان تحته ثمان فطلق أربعًا علمنا أبن حين الطلاق زوجاته» فبالضرورة 
يكون نكاح من عداهن مفسوحََاء إذ لا يمكن أن يكون حال الطلاق نكاحٌ 
الثمان صحيحًا. 

قيل: هذه الشبهة التي لأجلها قالوا: إن الطلاق يكون اختيارًا. وجواب 
هذه الشبهة أن النكاح بين الإسلام والاختيار موقوفٌ لم ينفسخ بنفس 
الإسلام» ولا بقي صحيحًا لازمّاء إذ لو انفسخ بنفس الإسلام لم يخترء وهذا 
واضحٌ. ولهذا له أن يُمسك من شاء من الثمان إلى تمام النصاب» فما منهن 
واحدةٌ إلا والتكاح في حقها صحيح إذا اختارهاء وباطل إذا أخرجها عن 
عصمته» فالطلاق صادف هذه الزوجة الموقوفةء ولا يلزم منه اجتماع الثمان 
في الإسلام في عقد لازم؛ وليس المحذور سوئ ذلك. 


55 


فصل 

واحتلاف الدارين لا يوقع الفرقة» وإنما التأثير لاختلاف الدين. 

قال أحمد في رواية ابن القاسم'“: الزوجان على نكاحهما ما دامت في 
العدة» فإذا أسلمت فهما على نكاحهما لا يُمرَّق بينهما. وكان الشافعي يحتج 
على أصحاب أبي حئيفة إذا أسلمت وهي في دار الحرب» ثم أسلم هو: أنها 
امرأته» وكذلك أقول: 

وقال أبو حنيفة27): اخحتلاف الدارين يوقع الفرقة» فعنده إذا خرجت 
الحربية إلينا مسلمة وخلفت زوجها في دار الحرب كافرًا وقد دخل ب 
وقعت الفرقة بينهما في الحال. 

وقد تناظر الشافعي هو ومحمد بن الحسن ‏ رحمهما الله تعالئ في هذه 
المسألة» وساق الربيع المناظرة)ء فقال الشافعي: [إن] قال قائل: ما دلّك على 
ذلك؟ قيل له: أسلم أبو سفيان بن حرب بمرٌٌ الظهران» وهى دار خزاعة 
وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام» ورجع إلى مكة وهند بنت عتبة 


.)٠٠٠١ /1( كمافي «الجامع» للخلال‎ )١( 

(۲) انظر: «المبسوط) »)5١ /٥(‏ و«فتح القدير» (۳/ ۲۹۱). 

(۳) في الأصل: «بينهما». 

(4) في «الأم» (5/ .)۳۹١ -۳۹٤‏ والزيادات بين المعكوفتين منه. 

)٥(‏ مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة» بينهما خمسة أميال. انظر: امعجم البلدان» 
(/£). 
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مقيمة على غير الإسلام فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. ثم 
أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة» وكانت كافرةً مقيمة بدار ليست 
بدار الإسلام يومئذٍء وزوجها مسلم في دار الإسلام» وهي في دار حرب. ثم 
صارت مكة دار إسلام وأبو سفيان بها مسلم» وهند كافرة ثم أسلمت قبل 
انقضاء العدة» فاستقرًا على التكاح؛ لأن عدتها لم تنقض حتئ أسلمت. 

وكان كذلك حكيم بن جزام وإسلامه وأسلمت امرأة صفوان بن أمية» 
وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة» فصارت دارهما دار الإسلام» وظهر حكم 
رسول الله ية بمكة» وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب [وصفوان يريد 
اليمن وهي دار حربء] ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام؛ وشهد 
حنينًا وهو كافرٌ ثم أسلم» واستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول [ورجع عكرمة 
وأسلم؛ فاستقرّت عنده امرأته بالتكاح الأول»] وذلك أنه لم تنقض عدتها. 

فقلت له: ما وصفتٌ لك من أمر أبي سفيان وحكيم وأزواجهما [وأمر 
صفوان وعكرمة وأزواجهما] آمرٌ معروفٌ عند أهل العلم بالمغازي. وقد 
حفظ أهل المغازي أن امرأةٌ من الأنصار كانت عند رجل بمكة» فأسلمت 
وهاجرت إلى المدينة» [فقدم زوجها] وهي في الحدة» [فأسلم]ء فاستقرًا على 
النكاح. انتهئ كلامه17؟. 

وقد روئ البخاري في (صحيحه2(0 عن ابن عباس عتا قال: كان 
)١(‏ آي كلام الشافعي. 
(؟) برقم (0787) ومنه الزيادة. 
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المشركون على منزلتين من النبي اة والمؤمنين: [كانوا] مشركي' آهل 
حرب يقاتلهم ويقاتلونه» [ومشركي آهل عهدٍ لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان 
إذا] هاجرت" امرأةٌ من أهل الحرب لم تخطّب حعئ تحيض وتطهرء فإذا 
طهرت حل [لها] النکاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح رُدّت إليه. 

فهذا هو الفصل في هذه المسألة؛ وهو الصواب. 

وليس هذا الحيض هو العدة التى قدّرها كثيردٌ من الفقهاء أجلد لانقضاء 
النكاح» بل هو استبراءٌ بحيضة تحل بعدها للأزواج» فإن شاءت نكحت» وإن 
شاءت أقامث وانتظرت إسلام زوجهاء فمتئ أسلم فهي امرأته انقضت العدة 
أو لم تنقض. هذا الذي كان عليه أمر رسول الله ية وهو الصواب بلا ريب. 

قالت الحنفية: مَرّ الظهران لم تكن صارت من بلاد الإسلام لأا قريبة 
من مكة؛ وهي كانت دار حرب» فكان حكم ما قرب منها حكمها إلى أن 
استولئ النبي ية على مكة وقهر أهلّها وغلبهم» فصارت هي وما حولها من 
دار الإسلام» فثبت بهذا أن أبا سفيان أسلم في دار الحربء فلم تختلف به 
وبامرأته الدارٌ. 

قال الجمهور: بو سفيان أسلم بمرّ الظهران عند النبي بيا وقد نزلها 
والمسلمون الذين معه وثبتث أيديهم عليهاء وجرت أحكام الإسلام فيه 


(۱) في الأصل: «مشركوا». والمثبت من البخاري. 
() في الأصل: «وإذا كانت إذا هاجرت». والمثبت من البخاري. 
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قالت الحنفية: ولا حجة لكم في هروب عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح» 
وصفوان بن أمية إلى اليمن أو الطائف أو الساحل» حتى وافاهما نساؤهماء 
N 5‏ كه کا تمجه سار ا رما حو دان 
الإسلام؛ فساحل البحر قريب منها. والطائف وإن كانت دار كفر إذ ذاك» 
فليس في القصة أنه وصل إليها بل قصدهاء ولعله لم يخرج من دار الإسلام» 
ولم يصل إليها. 

وأما اليمن فإنها كانت قد صارت دار إسلام» وأقرّ آهل الكتاب منهم 
بالجزية» وأما عبّاد الأوثان فأسلموا على يد علي ومعاذٍ وأبي موسئ, فلم 
تختلف الدار بين هو لاء وبين نسائهم. 

قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون» وجرت عليها 
أحكام الإسلام؛ وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن 
لاصّقّهاء فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدَّاء ولم تصر دار إسلام بفتح مكة 
وكذلك الساحل. 

وأما اليمن فلا ريب أنه كان قد فشا فيهم الإسلام» ولم يستوثق كل 
بلادها بالإسلام إلا بعد وفاة النبي ية في زمن خلفائه» ولهذا أتوا بعد موت 
النبي بيا أرسالاء وفتحوا البلاد مع الصحابة. وعكرمة لم يهرب من الإسلام 
إلى بلد إسلام» وإنما هرب إلى موضع يرئ أن أهله على دينه. 


)١(‏ في الأصل: «وأخذا». 


نزلنا عن هذا كله» فالذين أسلموا وهاجروا قبل فتح مكة لم يفرّق رسول 
الله ية بينهم وبين نسائهم قطعًا مع اختلاف الدار قطعًاء ولو لم تكن الآثار 
متظافرةً بذلك لكان القياس يقتضي عدم التفريق باختلاف الدارء فإن المسلم 
لو دخل دار الحرب وأقام بها وامرأته مسلمةء أو أقامت امرأة الحربي في دار 
الحرب» وخرج هو إلئ دار الإسلام بآمانٍ لتجارة أو رسالة= فإن التكاح لا 
ينفسخ. 

فإن قلتم: الدار لم تختلف بهما هاهنا فعا وحكمّاء وإنما اختلفت فعلا؛ 
لآن حكم المسلمة في دار الحرب حكمها في دار الإسلام» وكذلك حكم 
المسلم فعلا. 

قيل لكم: إذا استوطنها كان من أهلهاء ولهذا إذا قتله جيش المسلمين 
ولم يعلموا حاله لم تجب عليهم الدية؛ لآن الدار دار إباحةء فلم يتعلق بالقتل 
وجوب الدية» ولو تعمّد قتل مسلم لم يجب عليه القود عندكم» ولكان 
الحربي إذا دخل إلينا مستأمنًا ثبت له حكم الدار» ولهذا من قتله وجبت عليه 
ديعهة ولم يجو سيه واسترقاقه ولحل مالة. 

واا فالنكاح عقد من العقود. فلم ينفسخ باختلاف الدارين كالبيع 
وغيرة: 

وأيضًا فإن المسلم لو دخل دار الحرب وتزوّج حربيةً صح النكاح» ولو 
كان اختلاف الدارين يوجب فسخ النكاح لوجب أن لا يصح النكاح بينهما؛ 
لآن المسلم من أهل دار الإسلام وإن كان في دار الحرب» والحربية من آهل 


۹۸ 


دار الحرب» فالدار مختلفة بينهما في الحقيقة. ولا يجوز أن يقال: إنهما 
مقيمان في دار واحدةٍ فلم تختلف بهما؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن تقع 
الفرقة بينه وبين امرأته التي في دار الإسلام؛ لأنه قد اختلفت بهما الدارء 
ولوجب إذا دخل الحربي دار الإسلام وله زوجة في دار الحرب أن ينفسخ 
النكاح بينهما لاختلاف الدارء فلما لم ينفسخ عَلِم أن المسلم إذا كان في دار 
الإسلام فهو من أهل دار الإسلام» والحربي إذا كان ني دار الإسلام فهو من 
أهل دار الحربء ومع هذا التكاح لا ينفسخ» كذلك هاهنا. 

قالت الحتفية: قال الله تعالى: ابيا اة شيا ذا جَاءَكمْ 
آلّْمُؤْمِئَدتُ مُهدجرات 4 الآية [الممتحنة: ١٠]ء‏ فالدلالة منها من وجوه: 

أحدها: قوله: طلا هْنَ جل لَهُمْ َا هُمْ يلون لهُنَّ4؛ وعندكم إذا 
خرج مسلا قبل أن تحيض ثلاث حيض فهي حل له» وهو حل لها. 

الثاني: قوله: وَءَابُوهُم ماقرأ ولو لم تقع الفرقة بينهما باختلاف 
الدارين لم تؤمر بردٌ المهر عليه. 

الثالث: قوله: #وَلَا جُتاعَ عَلَيِكُمْ أن تَدَكِحُوهُنَ 4 فأباح تكاحهن 
علئ الإطلاق» وعندكم لا يباح نكاحها في الحال إذا كانت مدخولا ہا. 

الرابع: قوله: :لا تكو بعصم أَلْكُوَافِرٍ#» وني المنع من العقد 
عليها تمسّكٌ بعصمة الكوافر. 

قال الجمهور: لا حجة لكم في شيء من ذلك» فإن قوله تعالى: ##لَا هُنَّ 
حل لَهُم إنما هو في حال الكفرء ولهذا قال: #فَإِنْ عَلِمَتُمُوهُنَ مُؤِْئَتِ قلا 


£۹4 


تَرْحِعُومُنَ إلى ألْكُقَارَ ر »ثم قال : لا هن جل لمم ولا هم َو َه . 

وآما قوله: #وَءَانُوهُم مآ انقفو فقد تنازع الناس فيه» فقالت طائفة: 
هذا منسوح ٠ء‏ وإنما كان ذلك في الوقت الذي كان يجب فيه رد الخهر إلى 
الزوج الكافر إذا أسلمت امرأته» وهذا عندكم أيضًا منسوخ. 

وأما من لم يره متسو حا فلم يجب عنده ردٌ المهر لاختلاف الذارين» بل 
لاحتلاف الدين ورغبة المرأة عن التريّص بإسلامه» فإنها إذا حاضت حيضة 
ملكت نفسهاء إن شاءت تزوجت» وحيتق ل ثردٌ عليه مهرة:وإن شاءت 
أقامت وانتظرت إسلامه. 

وأما قوله تعالى: لوَلَا جُنَاع عَلَيْكُمْ أن تَدَكِحُوهُنَ4: فإنما ذلك بعد 
انقضاء عدتهاء ورغبتها عن زوجها وعن التربص بإسلامه كما قال تعالئ: 
قان طَلَّقَهَا قلا جاع عَلَيْهمَآ أن يَتَرَاجَعَا4 [البقرة 4 والمراد يعد 
انقضاء عدتها ورضاها. 

وما قوله: رلا تُمَيَكُوا م بعصم أْلْكَوَافِرٍ4» فهذا لا يدل علئ وقوع 

القرقة باختلاف الدارة وإنما يدل على أن المسلم ممدوع من تكاح الكافرة 


المشركة» ونحن لا نقول ببقاء النكاح مع شركهاء بل نقول: إنه موقوفٌ» فإن 


قالت الحنفية CEG‏ فعا وحكماء » فوجب أن تقع 


.)57 5 /١5( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 


الفرقة بينهماء أصله الحربية إذا دخلت دار الإسلام بأمانٍِء ثم أسلمت قبل 
الدخولء وإذا شبي الزوج وأخرج إلى دار الإسلام فإن الفرقة تقع» كذلك 
هاهنا. 

قال الجمهور: هذا منتقضٌ بما ذكرنا من انتقال المسلم إلى دار الحرب» 
ودخول الحربية إلى دار الإسلام» ودخول الحربي بأمانٍ لتجارة أو رسالة. 

وأما الحربية إذا دخلت دار الإسلام وأسلمت فالموجب للفرقة هناك 
اختلاف الدين دون اختلاف الدارين» ألا ترئ أنه لو وجد ذلك في دار واحدة 
كان الحكم كذلك. 

وأما السّباء فليست العلة في الفرقة فيه اختلاف الدارين» ولا طَريانٌ 
الرق» لأنا نحكم بالفرقة قبل حصول المرأة في دارنا بظهور الإمام عليهاء 
ولأنا لا نحكم بالفرقة بسبب طريان الرقٌ عليهما. ولهذا لو سبي الزوجان 
معًا فهما على نكاحهما. وإنما نحكم بالفرقة لأن الغالب أن السباء إذا وقع في 
أحد الزوجين فلا سبيلٌ إلى معرفة بقاء الزوج أو هلاكه» فينزل المجهول 

قالوا: ولا يلزمنا هذا إذا علمنا وجود الزوج في دار الحرب؛ لأنه 
ناد والغالب عدم العلم به. 


قالوا: ولهذا المعنئ حكمنا بإسلام الطفل بإسلام سَابِيه؛ لأنه لا سبيلٌ 


)١(‏ في الأصل: «علئ هذا؛. 


إلى معرفة أبويه غالبًاء فجعلناه كالمتحقق» وإن علمنا وجودهما حكمنا 
بإسلامه أيضًا لأنه نادرٌ. هذا جواب القاضي وأصحابه» وهو بناءٌ على أن 
الزوجين إذا سّبِيا معا فهما على نكاحهماء وأن الفسخ لم يكن للاستيلاء على 
بُضْع المرأة وملكه» وهذا هو المشهور عن أحمد. 

والصحيح أن الفسخ لم يكن لهذه العلة» بل للاستيلاء على جميع ملك 
الرجل وحقوقه» ويضْعٌ زوجته من أملاكه؛ وقد استولئ عليه وملَكّه السابي 
كما ملك رقبتهاء فلا معن لبقاء العصمة في البضع وحده دون سائر أملاكه 
ووا أو ا ا اا وا هه فا یری بين اتسين و دا 
أو مع الزوج» وعلئ هذا دل القرآن في قوله تعالئ: اتف مو الا 
إلا ما ملت أَيْمَدَئْكُمٌ4 [النساء: 74]» نزلت في السباياء فحرّم الله نكاح 
المتزوجات إلا المَسْبيّات إذا انقضت عدتبن. كذلك قال أبو سعيد. ولم 
فرق بين أن تُسبئ وحدها أو مع زوجهاء وبين أن يُعلم هلاك الزوج أو يُعلم 
بقاؤه أو يُشك فيه. ولو كانت العلة إنما هي الجهل ببقاء الزوج» وتنزيل 
المجهول كالمعدوم- لما انفسخ النكاح مع العلم بوجوده في دار الحرب. 

وقولهم: إن هذا نادء والحكم للغالب- قول" في غاية الفساد» فإن 
الحكم إذا ثبت لعلةٍ زال بزوالهاء ولیس بقاء الزوج في دار الحرب نادرّاء ولو 


)١(‏ أخرج مسلم )١1507(‏ عن أبي سعيد الخدري قوله في سبب نزول الآية وتفسيره: أي 
فهنّ لكم حلال إذا انقضت عدعہنٌ. وانظر: «زاد المعاده (714/5). 
(۲) في الأصل: «فرق». والمثبت يقتضيه السياق. 
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كان نادرًا وهو معلومٌ كان بمئزلة المفقود في المَهُلّكة إذا علم بقاؤه» ومثل 
هذا لا يقال فيه: نادرٌء ونكاح الأول قائمٌ» ووجود الزوج مقطوعٌ به» هذا ني 
غاية الفساد. 

والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرةٌ النبى بل في السبايا والقياسٌُ: أن 
التكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقًاء فإنها قد صارت يلكا للسابي» وزالت 
اسان أبى التخطاب و يخن وهو مذهب الشافعى. 

وأما قولهم: إنا إنما حكمنا بإسلام الطفل بإسلام سَابيه؛ لأنه لا سبي 
آل رة وة اا تجا و ال ر واا وج دعا يها 
بإسلامه أيضًا؛ لأنه نادرٌ- فالصحيح خلاف هذا القول» وأنه يُحكم بإسلامه 
تبعا لسابيه» ولو كان مع الأبوين أو أحدهماء فهذا أنصٌ © الرؤايتين عن 
أبويه» وقد انقطعت تبعيته للأبوين بسباء المسلم له» وهو مولودٌ على الفطرة 
وإنما جعلناه على دين أبويه تبعًا لهماء فإذا زالت التبعية صار مالكه أولئ به» 
وصار تابعًا له. 


ع 2 


قالت الحنفية: فإن اختلاف الدارين يؤثّر في قطع العصمة: ألا ترئ أن 


.)۲۹۲/۱۱( و«الأوسط» لابن المنذر‎ »)* ٠ /۳١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
في الأصل: «أقصئ». والمثبت من هامشه.‎ )۲( 
وسيآتي الكلام عليه (۲/ ۸۵ وما بعدها).‎ .)١١5 /۱۳( انظر: «المغني»‎ )( 
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ذميّا لو مات في دار الإسلام وخلف مالا وله ورثة من أهل الحرب في دار 
الحرب لم يستحقوا من إرثه شيئًاء وجعل ماله في بيت المال لاختلاف 
الدارين» ولو كان ورثته ذميين في دار الإسلام لكانوا هم أحى بتركته من 
جماعة المسلمين» لأنه لم يختلف به وهم الدار. وكذلك لو سبي من أهل 
الحرب دون أبويه فمات صلَّي عليه. لأنه اختلف به وبأبويه الدارء فاتقطعت 
العصمة بينه وبينهماء فصار مسلمًا بالدار كاللقيط؛ ولو سبي مع أبويه أو 
أحدهما فمات لم يُصل عليه لأنه لم يختلف به وبهما أو بأحدهما الدارٌ. 

قال الآخرون: انقطاع الإرث بينهما لم يرجع إلى اختلاف الدارين» لكن 
رجع إلى قطع الموالاة والنصرة» ولهذا لو كان ذميًّا في دار [الإسلام] 217 
فدخل قريبه الحربي مستأمتًا ليقيم مدةٌ ويرجع إلى دار الحرب لم يتوارثاء 
وإن كانت الدار واحدةٌ. 

رلك فشي اتی رة اريه وماك فإ جص عليه زف اة 
موته في دار الحرب» لأنا تحگم بإسلامه بإسلام شَابيه. وعلئ آنالافسلم 
انقطاع التوارث بينهماء فإن يعقوب بن بختان سأل أحمد عن رجل من أهل 
الذمة دخل بأمانٍ فقتله رجل من المسلمين» فقال: يُبعث بديته إلى أهل 
بلاده". فقد نص على أن ديته يذ بها إلى بلاده» وإنما أراد بذلك إلى 


)١(‏ زيادة ليستقيم السياق. 
)۲( لم أجد هذه الرواية» وهي برواية الآثرم في «المغني» (4/ .)٠١۸‏ وهو قول مالك 
أيضًا كما في «الأوسط» لابن المنذر .)١١١/١(‏ 
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ورثته؛ لأنه لو لم يكن له ورثةٌ كانت ديته في بيت المال. وقد نص على ذلك 
في رواية أبي طالب“ في النصراني إذا مات وليس له وارٿ» جُعل ماله في 
بيت مال المسلمين. 

والوجه فيه قوله تعالئ: #وّإن گان مِن قَوْمِ بَيْنَكُمٌ وَبَيْتَهُم مِيكَق فَدِيَه 
مُسَلَّمَةٌ إل أَهْلِهِ4 [النساء: 41]» وهذا عامٌ في الذمي والمسلم» وعامٌ فيه إذا 
كان أهله في دار الإسلام أو دار الحرب. ولأنهما قد اتفقاني الدين» فجاز أن 
يتوارثا كما لو كانا في دار واحدةٍء ولآأنهما لو اجتمعا في دار توارثاء فيجب أن 
يتوارثا وإن اختلفت ما الدار» دليله المستأمن. 

يييّن صحة هذا: أن أحكام المستأمن والحربي مختلفة؛ لأن المستأمن 
يحرم قتلهه وتُضمَن نفسه» ويُقطع بسرقة ماله» والحربي بخلافه؛ ولأن اخمتلاف 
الدارين لا يوجب انقطاع العصمة» بدليل أنه لا يوجب فسخ الأنكحة. 

وقولهم: إن الميراث يثبت بالموالاة والنصرة» وامتلاف الدارين يمنع 
بن لاست لوس Deg {HLA‏ اختلفت الداران بالمسلمين» ولأن هذا 
يبطل باليهود والنصارئ» فإنهم لا يتناصرون» ويتوارثون عند المنازع لنا 
وعندنا على إحدى الروايتين» ولا يتوارثون على الرواية الأخرئء لا لهذه 
العلة لكن لاختلاف الدين» فإن دينهم مختلفٌ» ولآن الصبي والمجنون 
والنساء يرثون"» ولا نصرة فيهم» ولهذا لما كان العقل طريقه النصرة لم 


.)951/( «الجامع» للخلال‎ )١( 
في الأصل: «يرئن». والضمير لا يرجع إلى النساء خاصة. وسيأتي ضمير الجمع‎ )۲( 
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يكن لهم مدخل فيه. 
فصل 
ومن فروع هذه المسألة أنه قبل الاختيار هن على النكاح في حكم 
الإنفاق» فعليه نفقة الجميع إلى أن يختارء لأههن محبوساتٌ عليه وإن لم يكن 
التكاح صحيحًا لازمًا بعد الإسلام» ولأمن في حكم الزوجات. ولهذا أيتهنّ 
اختارها كانت زوجة من غير تجديد عقر20. 
فصل 
ولوزوّج الكافرٌ ابته الصغير أكثرٌ من أربع نسوةء ثم أسلم الزوج 
والزوجات- = لم يكن له الاختيار قبل بلوغه» فإنه لا حكم لقوله» ولیس لأبيه 
الاخياره لاك ذلك حل يملق باتشهر ةه قلا يلوم غيره مقاب ية ونح 
عليه الزوجات إلى أن يبلغ» فيختار حينئلٍ وعليه نفقتهن إلى أن يختار. 
هكذا قال أصحابنا(؟) و الشافعية"). وهو في غاية الإشكالء فإنه ليس 
في الإسلام مسلم تحته عشر نسوةٍ مسلماتٍ يبقئ نكاحهن مدة سنين» وفي 
ذلك إضرارٌ بالزوجات في هذه المدة بحيث تبقئ المرأة ممنوعة من الزوج 
مدة سنين» محبوسة على صبي لا تدري أيختارها أم يفارقهاء وفي ذلك 


المذكر «فيهم» ليناسب الفعل. 
20( انظر: «المغني» .)٠١ /1١١(‏ 
() انظر المصدر السابق /1١(‏ 216 15). 
() انظر: «فتح العزيز» »)١١1//8(‏ و«روضة الطالبين» (۷/ .)٠١١‏ 
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إضرادٌ عظيم بہاء وهو منتفب شرعًا. وقياسٌ المذهب أن يختار عنه وليه كما 
لو كان ميجئونًا. 

فإن قلتم: والحكم في المجدون كذلكء فهو في غاية الفساد إذ تبقئ 
المرأة ما شاء الله من الستين.محبوسة عليه. 

وإن فرّقتم بأن البلوغ له حدٌّ ينتهي الصبي إليه» فلا يشق يشل اتنظاره بخلاف 
الجبوة: 

قيل أولًا: لا بد لهذا الفرق من شاه بالاعتبار. 

يميت ياش علي المرآةالأظ ار بض عشرة سنة لا 
يُدرئ أيعيش الزوج حت يصل إليهاء أم يموت قبل ذلك. 

وقيل ثالثًا: والجنون قد يزول عن قرب أو بعدء وإن لم يكن لزواله أمدٌ 
شرعي» وقد صرّح الأصحاب بأنه إذا جنّ انتظر به عود عقله» ثم يختار. 

والصواب أن الولي يقوم مقامه في الموضعين. 

فصل 

والاختيار واجبٌ على الفور؛ لأن النبي يلاء أمر به والأمر المطلق على 

الفور» ولا سيما إذا تضمِّن التأخير إمساكَ المسلم أكثر من أربع؛ وهذا لا 


يجوز فإن أبئ الاختيار أجبر عليه بالحبس والضرب؛ لأنه حن عليه» وهو 
قادرٌ علئ الإتيان به» فأجبر عليه كإيفاء الديء١.‏ 


.)٠١ /٠١( انظر: «المغني»‎ )١( 


قال الشيخ في «الكافي»"“: وهكذا كل من عليه حقٌ إذا امتنع من أداته. 


قال القاضي في «الجامم“": فإن لم يختر حبسه» ويكون الحبس ضربًا 
من التعزير» فإن لم يختر ضربه وعزّره ويفعل ذلك ثانيًا وثالنًا حتيل يختار؛ 
لأن هذا حق تعيّن علیه» ولا يقوم غيره مقامه» فوجب حبسه وتعزيره حت 

وکا إذا كان علج وجل دير وله مال قا لا يع رق بک 
وامتنع من قضاء دينه» فإن الحاكم يحبسه ويضربه. 

فصل 

فإذا اختار أربعًا فهل يكون اختياره لهن فراقًا لساترهن آم لا يّبنَّ منه 
حتئ يفارقهن بفعله؟ فصرّح الشيخ في «المحرر»7؟), وصبالحب» «المغني»() 
أخين قن منه بنفس الاختيار» ووقع قي كلام بعض الأصحاب(5) آنه يجب 
عليه أن يفارق غير المختارات. وهذه العبارة تُوهِم نهن لا يبن حت ينشئ 


لهن فراقًا. 


.(V1.۷0 /۳) (1) 

(۲) لم أجد النصّ في «الجامع الصغير» المطبوع. 
(۳) في الأصل: ١لا‏ يعرض مكانه». 

.(4/( )( 

(14/1۰) (0) 

.)٠١ /1١( انظر: «المغني»‎ )5( 


وحكاه الخطابي 2١7‏ عن بعض أهل العلم قال: وحديث قيروز الديلمي 
حجةٌ لمن قال ذلك» يعني قوله: «وفارق سائرهن)» ولو بن منه بنفس 
الاتخيار لم يأمره يتحضيل الحاصل: وعدا مذعب مالك والمسآلة مسخيلة. 

فصل 

فإن مات قبل الاختيار» فقال القاضي: قياس المذهب يقتضي أنه يجب 
على جماعتهن عدة الوفاة؛ لأن أكثر ما فيه أنه ممنوع من استدامة نكاح ما زاد 
علئ أربع» وهذا لا يمنع من عدة الوفاة» كالنكاح الفاسد إذا اتصل به الموت 
وجب فيه عدة الوفاة» نص عليه. وهذا أولئ؛ لأنا نحكم بصحة العقد في 
الجميع. 

وتبعه الشيخ في «المقنع»")» وقال في «الكافي» و«المخني»: والأولئ 
أن من كانت منهن حاملا فعدتها بوضعه؛ لآن ذلك تنقضي به العدة في كل 
حال. ومن كانت آيسةٌ أو صغيرةٌ فعدتها عدة الوقاة لأنها أطول العدتين في 
حقها. ومن كانت من ذوات الأقراء اعتدَّتَ طول الأجلين من ثلاثة قروء أو 
أربعة أشهر وعشر 447 لتنقضي العدة بر بيقين» ولأن كلّ واحدةٍ منهن يحتمل أن 


(۱) «معالم السنن» (۳/ )١158‏ بنحوه. وليس في حديث فيروز: «وفارق سائرهن»» وإنما 
خاطب به النبي بي غيلان بن سلمة الذي أسلم وعنده عشر نسوة. 

(9) ی۱۷ 

)۳( «الكاني» (۳/ ١۷)ء‏ «المغني» .)15/31١(‏ 

(5) في الأصل: «وعشرًا». والمثبت ما في «المغني». 
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تكون مختارةٌ أو مفارقةٌ» وعدة المختارة عدة الوفاة» وعدة المفارقة ثلائة 
قروي» فأوجبنا أطولهما لتنقضي العدة بيقين» كما قلنا فيمن نسي صلاةٌ من 
يوم لا يعلم عيتها: عليه خمس صلواتِ» وهذا مذهب الشافعي. 
ولو قیل: إن من كانت منهن حامالا اعتدت بالوضع» ومن كانت حائا 
ا يذ الوقاة يكال حمال.- لكات قريلا اوضع الحس لياق على جعيم 
العدة» فلا عدة بعله. وأما الحائل فلآ التاح قبل الاختار في كنم التلبيك» 
بدليل أن من اختارها منهن فهي زوجةٌ من غير تجديد عقدء ومن طلقها نفذ 
طلاقهء وغايته أنه نكاحٌ غير مستقرٌه وهو آل إلئ الفسخ في حق بعضهن» ولم 
تخ المتسوخ نكاحهاء والأصل في كل واحدة منهن بقاء النكاح» وهذا 
أولئ إن شاء الله تعالی. 
فصل 
فأما ميراثهن» فقال القاضي: فيهن أربع يستحققن الميراث» وأربع لا 
على التفاضل أو يكون لبعضهن- جازء وإن تشاحُوا فقياس المذهب أنه 
يقرع بينهن» فإذا وقعت القرعة لأربع منهن كان الميراث بينهن بالسوية(. 
قال وأصل هذا عاف عليه الحمند فحن لیو اہ مين تسسات لا 
: 
بعينهاء أو بعينها لكنه أنسيهاء فإنه يُقرّع بينهن» وتخرج بالقرعة» فإن مات قبل 


)1غ( انظر: «المغني» .)15/١١(‏ 
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ذلك أقرع الورئة؛ وكان الميراث للبواقي منهن(١.‏ ومذهب الشافعي أن 
الميراث يُوقّف حتئ يصطلحن عليه. 
فصل 
وأما المهر فيّنظرء فإن كان بعد الدخول فالمهر واجبٌ لكل واحدةٍ منهن 
لأجل الدخول» وكذلك إن كان قد دحل ببعضهن كان لها المهرء وإن 
مات قبل الدخول نظر في السابق منهما إلى الإسلام» فإن كان الزوج وجب 
عليه نصف المهر لأربع منهن كما أوجبنا الميراث لأربع منهن» وإن كان 
السابق الزوجات فلا مهر لواحدة منهن؛ لأن الفرقة جاءت من جهتهن قبل 
الدخول. 
فصل 
فإن طلّى الجميع» فقال أصحابنا: يخرج منهن أربع بالقرعة» فيكَنّ 
المختارات» ويقع الطلاق بهن وينفسخ نكاح البواقي» وله تجديد العقد 
عليهن. فإن كان الطلاق ثلانًا فمتئ انقضت عدتهن فله أن ينكح من الباقيات» 
لأخبن لم يطلقن منه» ولا يحل له المطلقات إلا بعد زوج وإصابة. 
قلت: وهذا بناءٌ على أن الطلاق يكون اتيارًا”؟) للمطلقات» فيك هن 
الزوجات ومن عداهن أجنبيات» وعليئ أنه إذا كان تحته أربع فطلقهن لم 
3 الوسدو ضيه 07/1 
(؟) انظر: «المغني» .)18/1١(‏ 
(۳) في الأصل: «اختيار». 
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يحل له نكاح خامسةٍ حت تنقضي عدة واحدةٍ منهن. 

وعندي ينفذ الطلاق في الجميع» لأنبن في حكم الزوجات قبل الاختيارء 
وكل واحدةٍ منهن صالحة للإبقاء من غير تجديد عقدٍ. وكون النكاح 
[فاسدًا]7١‏ لا في الجميع» وآئاا إلى الفسخ فيما زاد على الأربع- لا يمنع 
وقوع الطلاق. فإن الطلاق عندنا يقع في النكاح الفاسد الذي لا سبيل إلى 
الاستمرار بهء وهنا له سبيل إلى الاستمرار بكل واحدةٍ على انفرادهاء ومع 
ثلاث أخر. 

فصل 

فلو أسلم» ثم طلق الجميع قبل إسلامهن» ثم أسلمن"' في العدة- د 
اب کو کک مر ہا کک کے يع ال ووراک 
ويعتددن من حين طلاقه» وبان البواقي باختياره لغيرهن» ولا يقع پهن طلاقه؛ 
وله نکاح أربع منهن إذا انقضت عدة المطلقات؛ لآن هؤلاء غير مطلقات. 

والفرق بين هذه المسألة وبين ن التي قبلها: أن طلاقهن قبل إسلامهن في 
زمنٍ ليس له الاختيار فيه» فإذا أسلمن تجدّد له الاختيار حينئز وني التي قبلها 
طلقهن وله الاختيار» والطلاق يصلّح اختياراء وقد أوقعه في الجميع؛ وليس 
بعضهن أولئ من بعض» فصرنا إلى القرعة لتساوي الحقوق. 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 


520 انظر: «المغني» .)192018/١١(‏ 
() في الأصل: «أسلموا». والمثبت من «المخني». 
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)١( قصل‎ 

وإذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقي» فهل العدة من حين الاختيار آم 
من حين الإسلام؟ فيه وجهان: 

أشهرهما: أنها من حين الاختيار» لأنهن إنما بِنَّ منه بالاختيار. 

ووجه الوجه الثاني: أنهن يَبِنَّ منه بالإسلام» وإتما يتبين ذلك بالاختيار» 
فيغبت حكم البينونة من حين الإسلام؛ كما إذا أسلم أحد الزوجين ولم يُسلم 
الآخر حت انقضت علتبهاء فإنها تبين بانقضاء عدتها من حين الإسلام؛ 
وفرقتهن فسخ لا طلاق. 

وأما عدتهن» فقال أصحابنا: كعدة المطلقات ثلاثة قروء؛ لأن عدة من 
انفسخ نكاحها كذلك. 

وقال شيخنا('): عدمبن حيضة واحدة وكذلك عدة المختلعة وسائر 
من فسخ نكاحهاء لأن العدة إنما جُعلت ثلاثة قروءٍ لتمكُنٍ الزوج من الرجعة 
فيهاء وأما الفسوخ ‏ كالخلع وغيره ‏ فالمقصود منها براءة الرحم» فيكتفئ 


قال: وبذلك أفتول النبي بلا المختلعة7©. 


.)18/1١( انظر: «المغني»‎ )١( 
.0777 /57( لم أجد نص کلامه» وانظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
وغيره.‎ )١188( كما في حديث الربيّع بنت معوذ بن عفراء الذي أخرجه الترمذي‎ 05 
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قال: وهو مذهب ابن عباس» ولا يُعرف له مخالفٌ من الصحابة(). 

قلت له: فما تقول في المطلقة تمام الثلاث؟ فقال: الطلقة الثالغة من 
جنس الطلقتين اللتين قبلهاء فكان حكمها حكمهماء هذا إن كان في المسألة 
إجماعٌ. انتهئ. 

وإن ماتت إحدئ المختارات أو بانت منه وانقضت عدتهاء فله أن يتكح 
واحدة من المفارقات» وتكون عنده" على طلاق ثلاثِ؛ لأنه لم يطلقها 
قبل ذلك. 

ق 

وإذا أسلم وتحته ثمان نسوةء فأسلم أربعٌ منهن» فله اختيارهن؛ وله 
الوقوف إلى أن يُسلم البواقي. فإن مات اللاتي أسلمن ثم أسلم الباقياتٌ فله 
اختيار الميّتات» وله اختیار الباقيات» وله اختيار بعض هؤلاء وبعض هؤلاء؛ 
لأن الاختيار ليس بعقيء وإنماهو تصحيح للعقد الأول في المختارات» 


وإسناده صحيح . 
6 ولكن قال الترمذي بعد الحديث :)١1١85(‏ «واخحتلف أهل العلم في عدة المختلعة: 
فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ككل وغيرهم: إن عدة المختلعة عدة المطلقة 


46 في الأصل: اعدة» خطأ. والتصويب من «ا لمغني» )18/٠١(‏ الذي صدر عنه 
الولف 


(° /٠١( انظر: «المغني»‎ (۳ 
ol 


والاعتبار في الاختيار بحال ثبوته وصحته» لا بحال وقوعه» وحال ثبوته كن 
أحياءً. 

وإن أسلمت واحدة منهن» فقال: اخترتها جازء فإذا اختار أربعًا على هذا 
الوجه انفسخ نكاح البواقي. وإن قال: اخترث فسخ نكاحها لم يصح. لأن 
الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع» والاختيار للأربع؛ إلا أن يريد بالفسخ 
الطلاق فيقع لأنه كنايةٌ» ويكون طلاقه لها اشتیارا لهاء ذكره أصحابن(!2. 

والصحيح أنه يصح. فإنه ما منهن واحدةٌ إلا وله أن يختارها ويختار 
مفارقتهاء فإذا قال: فسختٌ نكاح هذه فهو اختيارٌ لفراقهاء وله أن يفارقها 
وحدهاء ويفارقها" مع جملتهن» ويفارقها مع الزائدات على النصاب. فإذا 
قال: اخترت فسخ نكاحهاء فكأنه قال: هذه من المفارقات» وهو لو اختار 
أربعًا سواها ولم يصرّح بفسخ نكاحها() انفسخ نكاحهاء فكيف إذا صر 
به؟! 


فإن قيل: هي زوجة» والرجل لا يستقل بفسخ النكاح في غير المعيّة. 
قيل: وإن كانت زوجة» لكنه يخير“ في إبقائها ومفارقتهاء فإذا عجّل 
مقارقتها كان اخصارا مته لأحذ الأمرين: 


)١(‏ كمافي المصدر المذكور. 

(۲) في الأصل: «ويفارقهن». والمثبت يقتضيه السياق. 

(۳) «بفسخ نكاحها» ساقطة من المطبوع. و«انفسخ» الآتي تحرف إلى «نفسخ!. 
(4) في الأصل: ١يختر»‏ تصحيف. 


هاه 


وقولهم: إن الفسخ إنما يكون فيما زاد علئ الأربع؛ قلنا: إن أردتم 

الانفساخ فصحيح» فإنه إذا اختار ارا انفسخ نكاح الزائد عليهن» وإن أردتم 

أن إنشاء الفسخ بالاختيار لا يكون إلا فيما زاد على الأربع فليس كذلك؛ فإن 

ر مااي دل 
فصل( 

وإذا أسلم قر قبلهن ولم يُسلمن حتئ انقضت عدتهن تبيتا أن بِنَّ منه منذ 

اختلف الدينان» فإن كان قد طلّقهن قبل انقضاء عدتهن تبيئًّ أن طلاقه لم يقع 


بمن» وله نكاح أربع منهن إذا أسلمن . فإن كان قد وطئهن في العدة تبينًا أنه 
وطئ أجنبيات. ٠‏ وكذّلك إن آلئ منهن أو ظاعَر تبي أن ذلك وقع في أجنبية. 


فإن أسلم بعضهن في العدة تبينًا أنها زوجةٌ» فيقع طلاقه بهاء فإذا وطئها بعد 
ذلك كان قد وطئ مطلقته. وإن كانت المطلَّمَةٌ غيرها فوطوه لها وط 
لامرأته. وإن طلّق الجميع» فأسلم أرب منهن أو أقل في عدتهن» ولم يسلم 
البواقي- تعيّست الزوجية في المسلمات» ووقع الطلاق بهن» فإذا أسلم 
البواقي فله أن يتزوّج منهن» لأنه لم يقع طلاقه ببن. 

قلت: هذا مبنيٌ على أن الطلاق اختيانٌ؛ وقد علمتٌ ما فيه» وعلى أن 
تاققشت العدة تونن حون الإنسلام لا مون حون الاخقيان. 

ويحتمل أن يقال: إن البينونة إنما تقع من حين الاختيار؛ لأن كل واحدة 


.)19/15( انظر: (المغني»‎ )١( 


منهن قبل الاختيار في حكم الزوجة» ولهذا له اختيارها وعليه نفقتهاء وإنما 
عَم خروجها عن زوجيته باختيار غيرهاء فكان اختيار غيرها فراقا لهاء 
فتكون البينونة من حين ثبتت مفارقتهاء وقد صرّح الأصحاب بأنه إذا اختار 
منهن أربعًا وفارق البواقي فعدتهن من حين الاختيار» لا من حين إسلامه. 
فصل )١1(‏ 

وإن اختار أربعًا وفارق البواقى» فماتت إحدى المختارات» أو بانت منه 
وانقضث عدتهاء فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع» وتكون عنده على 
طلاق ثلاثء لأنه("2 لم يطلقها قبل ذلك. 

وإن اخهار أقلٌ من آربع» بأن اخشار واحدةٌ من ثمان» أو اختار تك 
الجميع» » فقال في «المغني»2©7 : مر بطلاق أربع أو تمام أربع» يعني: : أمر 
بطلاق أربع فيما إذا اختار ترك الثمان» أو بتمام أربع فيما إذا فار واحدة 
وكيك اسيع قال: لأن الأربع زوجاتٍ لا ين منه إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه. 

قلت: اختياره وز د الجميع أو الأكثر كاف في فسخ نكاحهن» فلأي شيء 
يؤمر بطلاقٍ أربع في إحدئ الصورتين» وتمام أربع في الصورة الثانية؟ 

قوله: لأن الأربع زوجات لا ين منه إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه» فلا 
ريب أن اختياره ترْكّهن قائجٌ مقام الطلاق في إحدئ الصورتين» فإنه إذا قال: 
)١(‏ انظر: «المغني» .)۱۸/٠١(‏ 


(؟) في الأصل: «لأنهن). والمثبت من «المغني». 
(F)‏ (۸4/۱1°(. 


o1۷ 


اخترث تزگهن كان بمئزلة قوله: اخمترتٌ فراقهن» وهذا كافٍ في مفارقتهن» 
واختيارٌه بعضهن فسخ لنکاح من عدا المختارات» فإن قوله: اخترت هذه هو 
اختيارٌ لها ومفارقةٌ لمن عداهاء كما لو قال: اخخترث هؤلاء الأربع فإنه لا 
يلزمه أن يطلق الأربع البواقي» بل بمجرد اختياره للأربع تين منه البواقي. 

فإن قيل: الفرق بين الصورتين أنه إذا اختار أربعًا كنّ هنّ الزوجات» 
فانفسخ نكاح من سواهن لزيادتين علئ النصابء فلا يحتاج أن يطلّقهن. ولا 
ينشئ ما يقوم مقام طلاقهن» بخلاف ما إذا اختار واحدةٌ من ثمانٍ فإنه لا 
يكون اختيارها فراقًا لمن عداهاء فلهذا أمرناه بطلاقٍ أربع أو تمام أربع. 

قيل: هذا لا يصح اوا لأنه قد يريد فراق الجميع أو مَن عدا المختارة» 
فكيف يؤمر بطلاق أربع وهو مريدٌ لفراق الثمان؟ هذا لا معنيا له. 

وقوله: اخترثٌ تركهن ومفارقتهن ونحو ذلك قاق مقام الطلاق» وكافٍ 

وأيضًا فإن قوله: اخترثٌ هذه جعل إبقاءً لنكاح المختارة» وفسسًا لتكاح 
من عداهاء كما لو قال: اخترثٌ هؤلاء الأربع. 

فصل 

فإف قال: كلما أسلمث واحدةٌ اخترثهاء فقال الأصحاب(2): لا يصحء 

لأن الاختيار لا يصح تعليقه على الشرط ولا يصح في غير معين. 


.)5١ /١١( «المغني»‎ )١( 
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ويحتمل' أن يصح. ولا يمتنع تعليق الاختيار على الشرط» كما يصح 
تعليق الجعالة والولاية والوكالة والعتق والطلاق» وكذلك يصح أيضًا تعليق 
الرجعة بالشرطء وإن قال كثيرٌ من أصحابنا وغيرهم: لا يصح. والأصل في 
الشروط الصحة؛ والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرّم 
حلالا. 

وكذلك الهبة يجوز تعليقها بالشرط» كما ثبت ذلك في قوله يَلِة: «أما ما 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك2200. 

وكذلك هبة الثواب يجوز تعليقها بالشرط» نحو: اللهم إن كنت قبلت 
منّى هذا العمل فاجعل ثوابه لفلان. 

وكذلك الدعاء في صلاة الجنازة يجوز تعليقه بالشرط» نحو: اللهم إن 


وكذلك الإبراء يجوز تعليقه بالشرط» وقد نص عليه أحمد. والعجب 


)١(‏ هذا تعقيب المؤلف على كلام الأصحاب. 

(؟) أخرجه أحمد »٦۷۲۹(‏ ۷۰۳۷) وأبو داود )۲۹۹۲٤(‏ والنسائي (۳۹۸۸) من حديث 
ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. 

(۳) هذا جزء من الدعاء للميت في صلاة الجنازة: أحرجه الطبراني في «الكبيرة 
)۲٤۹ /۲۲(‏ والحاكم في «المستدرك» (704/1) من حديث يزيد بن ركانة مرفوعًا. 
وصححه الحاكم. ورُوي موقوفًا على أبي هريرة وأنس بن مالك وزيد بن ثابت» 
انظر: امصنف عبد الرزاق» (2314170 )544٠‏ وابن آبي شيبة (٥۹٤۱۱ء‏ ۱۱۸۲۷). 


ادك 


ممن منع تعليقه» وهو قا محش» فهو كالطلاق والعتق. 


وكذلك اتسر كلها وجو تمتها بالشبرط. 
وقد صح عنه وَكِِ: «أمي ركم زيد» فان فل فجعفرٌ فإن فيل فعبد الله بن 
رواحة)). 


وفي «سنن أبي داود»( ") من حديث طارق بن المُرَقّم أنه قال: من يعطي 
رمحًا بثوابه؟ فقال له رجل: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أولّ بنتِ تكون لي. فلما 
ولدت طلبها منه بعد كبرهاء فحلف أن لا يعطيها إياء إلا بصداق آخرء 
وحلف الزوج أن لا يُصدقها غير ذلك فقال النبي بلاة: «[أرى] أن 
تتركها»” ". ثم قال: «لا تأثم ولا يأثم صاحبك». ولم ينكر عليه الشرط ولم 
يقل له: لا نكاح بينكما. 

وقد نص أحمد وقبله ابن عباس على جواز تعليق النكاح بالشرط» وهذا 


هو الصحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۲۱۱(‏ من حديث ابن عمر بتحوه. 

202 برقم (۲۱۰۲)» وأخرجه أيضًا أحمد )77/١75(‏ وابن قانع في «المعجم» (۲/ 844) 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/144 )0۸۸٤‏ من حديث سارة بنت مقسم عن 
ميمونة بنت كردم أنها سمعت أباها يستفتي النبي يك في ذلك. وفي إسناده لين لجهالة 
حال سارة بنت مقسم الثقفية. 

۳( في الأصل: «إن تركتها». والمثبت من «سنن أبي داود». 


o1۰ 


فقال الأثره(21: سألت أبا عبد الله عن الرجل تزوّج المرأة على أنه إن 
جاءها بالمهر إلى كذا وكذاء وإلا فلا نكاح بيننا. فقال: لا أدري» فقيل له: 
حديث ابن عباس: التكاح ثابثٌ والشرط فاسدٌ؟ قال: نعم. 

ونقل عنه ابن منصور": إذا قال: إن جت بالمهر إلى كذا وكذاء وإلا 
فليس بيننا نكا فالتكاح والشرط جائزان. 

وهذا هو الذي تقتضيه أصوله وقواعد مذهبه» ومن ضعّف هذه الرواية 
لم يضعٌّفها بما يقتضي تضعيفها. وغاية ما قالوا: أن التكاح مما لا يدخله 
الخيار» فشرطه فيه يفسده كالصرف والسلم. 

فيقال: نَع منكم بسؤال المطالبة» وهو تأثير الوصف في الأصل وثبوته 
في الفرع» ثم نتبرع بالفرق بأن السلم والصرف يجب تسليم العوض فيه في 
مجلس العقد بخلاف التكاح. 

قالوا: الخيار ينفي الإباحة في وقتٍ يقتضي إطلاق العقد ثبوته» فصار 
كما لو تزوّجها شهرًا. 

وحقيقة هذا القياس التسوية بين العقد المطلق والمقيّدء وهذا منتقض 
بسائر الشروط التي تثبت في العقد المقيد دون المطلق. ثم يقال: كون العقد 
المطلق لا يقتضي ثبوتها لا يقتضي أن العقد المقيّد لا يقتضي ثبوتهاء بل 


)000( لم أجد هذه الرواية في المصادر. 
)2 أشار في ١المغني»‏ (4/ /48) إلى هذه الرواية. 


o۱ 


مقتضى العقد المقيّد ما قيّد به فهذا إذن مقتضئ هذا العقد, وإن لم يكن 
مقتضئ العقد المطلق. 

قالوا :فقد قال أحمد في روابة حبيل: المتعة حراج وکل نكا :5 
وقت أو شبرط فهو فاس 

قيل: هذا لفظ عامٌ وما ذكرناه عنه فهو نحاصٌ. وكلام «المغني»7) يقّد 
مطلقه بمقيّده وخاصّه بعامّه» كيف وقد عُلِم من مذهبه تخصيص هذا العام؟ 
فإنه يصحح النكاح بشرط7" أن لا يُخرجها من دارهاء وأن لا يتزوج ولا 
يتسرّئ عليهاء ومتىل فعل ذلك فلها الخيار» وهذا نظير إن جاءها بالمهر إلى 
وقت كذاء وإلا فلها الخيار» فالصواب التسوية بينهما 

وقوله: «كل نكاح فيه وقتٌ أو شرط فهو فاسدٌ»: إنما أراد به شرط 
التحليل كما صرح به في غير موضع» ولهذا قرئه بالمتعة» والجامع بينهما أن 
المستمتع والمحلل لا غرص لهما في نكاح الرغبة. 

e eT 


)١(‏ كما في «الهداية» للكلوذاني (ص۳۹۳). 

() فيه (۹/ 487): «وإذا تزوّجها وشرّطٌ أن لا يُخْرجها من دارها أو بلدها فلها 
شرطها.... وإن تزوّجها وشرط لها أن لا يتزوّج عليها فلها فراقه إذا تزدّج عليها». 

(۳) «بشرط» ساقطة من | لمطبوع. 


oY 


ملعون فاعله» منهيٌ عنه. ولهذا لو قصد بقلبه التحليل ولم يشرطه» أو شرط 
أن جلها للأول فقط ولم يشرط طلاقها- كان نكاحًا باطلاء مع أنه لاشرط 

وأحمد عنه في هذه المسألة ثلاث رواياتٍ منصوصات(17): صحة التكاح 
والشرط. وهي أنصٌ الروايات عله وأصرحُهاء نقلها [ابن] منصور كما تقدم. 
وصحة النكاح وفساد الشرطء كما نقل الأثرم. وفساد الشرط والتكاح» وهي 
التي نقلها حنبل باللفظ العام. 

والمقصود أن تعليق الاختيار علئ الإسلام يصح. 

ويصح تعليق الفسخ أيضًا على الشرط» وهو أولئ بالصحة لأنه إزالة 
ملك» فهو كتعليق الطلاق والعتاق. وقال أصحابنا: لا يصح. ولهم في صحة 
تعليق الطلاق هاهتا ويجهان(): فإِذا قال: كل من تمكّكت بدينها فهى طالقٌ: 
فهل يصح؟ على وجهين. ووجه البطلان أن الطلاق يتضمن الاختيار» وهو 

قصل9) 

وإذا أسلم ثم أ رع يمع أوغب رةء ثم أسلمنء فله الاختيار؛ لأن 
الاختيار استدامة للنكاح وتعيينٌ للمنكوحة» وليس بابتداء له. 
)0غ( انظر: «المخني» (9/ .)٤۸۸‏ 


(۲) انظر: «المغني» (۱۰/ 03 .)1١‏ 
(۳) انظر المصدر السابق (١١/7١؟).‏ 


وفيه وجة آخر: أنه ليس له الاختيار» وهو اختيار القاضي ومذهب 
الشافعي. والخلاف هاهنا كالخلاف في رجعة المحرم. 
والصحيح في الموضعين الجواذء لأنها إمساك فلا ينافيها الإحرام. 
ق 2 
وإذا أسلم الجميع معه ثم مِدْنَ قبل أن يختار فله أن يختار منهن آربعًاء 
فيكون له میراٹهن» ولا يرث من الباقيات لأمهبن لسن بزوجات. وإن مات 
منهن أربع وبقي أربع فله اختيار الميتات فيرثهن» وتَبِينُ الحيات» وله اختيار 
الحيّات فيستمرٌ بن؛ ولا يرث الميقات» ولة اختيار بعض هؤلاء وبعض 
هؤلاء. 
قصل () 
وإذا Ag‏ این ودخل بہماء ثم اسل( واسلطا معه» فاخثار 
إحداهما= لم يطأها حتئ تنقضي عدة أختهاء لغلا يكون واطنًا لإحدئ 
الأختين في عدة الأخرئ. وكذلك إذا أسلم وتحته ثمانٍ قد دخل بهين؛ 
فأسلمن معه» فاختار أربعًا وفارق البواقي- لم يطأ واحدة من المختارات 
حتئ تنقضى عدة واحدة من المفارقات» فإذا انقضت عدة واحدة فله وطء 
أي المختارات شاء» فإن انقضت عدة اثتتين فله وطء اثنتين» وكذلك إلى 
1( انظر: «المغني» .)۲١ /۱١(‏ 


© المطيد :يي 
(۳) في الأصل: «أسلما». والمثبت من «المغني». 


or 


تمام الأربع. فإن كن خمسًا ففارق إحداهن فله وطء ثلاثِ من المختارات 
دون الرابعة. وإن كن ستا ففارق اثنتين فله وطء اثنتين من المختارات. وإن 
كر سبعًا ففارق ثلانًا(!» فله وطء واحدة من المختارات» وكلما انقضت عدة 
واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات. 

وهذا مبنىٌ على أن الرجل إذا طلَّق امرأته لم ينكح أخمّها ولا الخامسة في 
عدة المطلقة» لئلا يكون جامعًا لمائه في رحم أختين أو أكثرٌ من أربع. قال 
ذلك أهجاعا قياكنا عل نض أحمد قيها ]ذا ظلى إحدئ الاحميق أو 
الخامسة» وذلك لحديث ررارة بن أوف7؟: ما أجمع أصحاب محمد على 
شيء ما أجمعوا علي أن الأخت لا تنكح في عدة أختها. ولأنه بذلك يكون 
جامعًا ماءه في رحم أخعتين» فلا يجوز كجمع العقد وأولئ. 

وعندي أنه إذا اختار أربعًا جاز وطؤهن من غير انتظار لانقضاء عدة 
المفارقات» وهو قول الجمهورء لأن النبي َة أمره أن يُمسِك أربعًا ويفارقٌ 
سائرهن» وأمر مَن تحته أختان أن يفارق أيتهما شاء» وهو حديث عهدٍ 
بالإسلام» ولم يأمره أن ينتظر بوطء من أمسك انقضاءً عدة من فارق» ولا 
ذكر له ما يدل على ذلك بوجي» وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. 
والمفارقات قد بنَّ عنه وخرجن عن عصمته» وقد يسافرن إلى أهاليهن» وقد 


)١(‏ في الأصل: «ثلاثة». والمثبت من «المغني». 
(۲) لم أجدهعن زرارة» وهو مرويّ عن عبيدة السلماني كما في «المغني» (9/ )٤۷۸‏ 
و«مجموع الفتاوئ» GAA)‏ 


ع0 


يذهبن حيث شئنء فلا تُعلم آحوالهن» فما يُدرِيه بانقضاء عدتہن؟ 

فإن قلتم: ينتظر علمه بذلك» أو حتى يصرن إلى حد الإياس فيحسب 
ثلاثة أشهر - كان هذا في غاية البعد. ولا تأت الشريعة به. 

وإن قلتم: ينتظر مقدار ثلاث حيض- فالحيضة قد يطول زمن مجيئهاء 
فلا يُعلم مت تجيء» فكيف تنقضي العدة بالشك؟ 

فإن قلشم: هذا بعيئه واردٌ فيمن طلّق إحدئ الأختين أو واحدةً من أربع؛ 
فالجواب من وجهين: 


أحدهما: أن الحكم في صورة النقض لم يثبت بنص يجب التسليم له 
ولا إجماع لا تجوز مخالفته. 


وأما ما ذكرتم من إجماع الصحابة فسألتٌ شيخنا عله فقال لي: الظاهر 
أنه أراد عدة الرجعية» وهاهنا يتحقق الإجماع» وأما البائن فأين الإجماع 
فیها؟. 

قال الشافي (: والحجة على جواز ذلك انقطاعٌ أحكام الزوجية 
بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك. 


قال: وهو قول القاسم وسالم وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۲/ ۷۲ء ۷۳). 
(؟) کما في «السنن الکبیر! للبيهقي (۷/ .)١5٠‏ وانظر: «الأم) (50/ ۳۸۰» .)۳۸١‏ 


o٦ 


وقال مالك في «الموطأ»': عن ربيعة أن عروة والقاسم كانا يقولان في 
الرجل يكون عنده أربع فيطلق إحداهن [البتة] : إنه يتزوج إذا شاء» ولا ينتظر 
عل عضي عدجا 
وكا دك بن السب ال وسيل كادية تبي ایم نمو [قطلى رادا 
منهن]: إن شاء تزوج الخامسة في العدةء وكذلك قال في الأختين). 


قال اة ورويناه عن الحسن وعطاءٍ وبكر بن عبد الله» 
وخلاس بن عمرو. 

الوجه الثاني: الفرق بين المسألة المذكورة وبين مسألة الطلاق بأن في 
مسألة الإسلام تنا أن المفارقات لم يكن زوجاتٍ بين الإسلام والاختيارء 
وما قبل ذلك لا نحكم عليه بشيء» فيجري وطؤهن قبل الإسلام مجرئ 
وطء الشبهة. بخلاف المطلقة» فإنها كانت زوجه ظاهرًا وباطتًاء فالعدة في 
حقها أثرٌ من آثار نكاح صحيح لازم قابل للدوام» فلا يلحق به الوطء في تكاج 
لا يجيزه الإسلام» ولا نحكم له بالصحة. 

قصل (؟) 
نقرٌ أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطي 


.)١هالال( برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن» (۷/ .)٠١١‏ ومنه الزيادة. 
(۳) في «السنن» .)٠١١/۷(‏ 

)6( انظر: «المغني» /٠١(‏ ۳۷). 


oV 


أحدهما: أن لا يتحاكموا فيها إليناء فإن تحاكموا فيها إلينا لم تُقَرّهُم 
على ما لا مساعٌ له في الإسلام. 

الغاني: أن يمتشدوا إباحة ذلك قي ذينهم» إن كانوا يعتقدوث تحريمه 
وبطلانه لم نُقَرّهم عليف كما لا ز رهم على الربا ونل بعضهم بعضًا وسرقة 
أموال بعضهم بعضّاء وقد رجم رسول الله كَل اليهوديين لما زنياء ولم يُقرّهم 
على ذلك. 

فإن قيل: : فهل ترون المجوس علئ نكاح ذوات محارمهم لاعتقادهم 
جوارٌ ذلك» إذا لم يترافعوا إلينا؟ 

قيل: هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد 

إحداهما: أ: خم مرون على ذلك» نص عليه في رواية مهنا ٠ء‏ وقد سأله 
عن المجوسي هل يُحال بينه وبين التزويج بمحرم؟ وذكر له حديث عمر: 
فرّقوا بين كل ذاتٍ حرم من المجوس”. فقال: قال الحسن يعني 
البصري بعك الي ل العلاه بن ن الحضرمي إلى البحرين» فأقرّهم على 
ذلك ولم ھم 

وقال في رواية أبي طالب40): ى بين حيار لما قال: ا 


20 «الجامع» للخلال (۱/ ۲۳۷). 

(؟) أخرجه البخاري (81957) 

(۳) قول الحسن أخرجه سعيد بن منصور (۲۱۸۳) والبيهقي في «السنن» (۸/ 58 7). 
(4) «الجامع» للخلال (788/1؟). 


بهم سنة آهل الكتاب»» وليس هم أهل كتاب. 
ع و 

فإن قيل: فهل تُقَرّومهم عل الزنا واللواط والرباء وهو دون نكاح الأم 
والبيت؟ 
مجوسي في رقا ليس له منفذٌ» وطريق المسلمين عليه؛ وهو يزني””» على 
الطريق» فقال: يُُخرّج ولا يُترك؛ لأن المسلمين يزنون معه. 

والفرق بين إقراره على نكاح محرمه وإقراره على الزنا والربا واللواط: 
أن ذلك يتعدََّئ ضرره إلى المسلمين» وأما نكاح محرمه فيختص ضرره به 
خوت المسلوين: 

وعارض أحمد قول" عمر نة بإقرار النبي بي فإن النبي ككل 
أخذ الجزية من المجوس ولم يشترط عليهم ترك أنكحتهم» ولم يفرّق بينهم 
وبين أزواجهم من ذوات المحارم مع علمه بما هم عليه. ومضئ علئ ذلك 
الصديق وَدَليَدُعَنَهُ خلفه. وهم إنما بذلوا الجزية ليزوا عل كفرهم وشركهم 


)١(‏ المصدر السابق (۲/ .)٤۷١١‏ وفيه: «إبراهيم أن أباه» وهو تحريف» وهو إبراهيم بن 
أبان الموصليء له عن الإمام أحمد مسائل. انظر: «طبقات الحنابلة» (1/ .)٩۳‏ 

(؟) كذا في الأصل هنا وفيما بعدء والذي في «الجامع»: «يُربي» و«يُربون» من الربا. وقد 
أشار محققه إلئ أن في نسخة (ح) منه كما هنا. وعلئ مثل هذه النسخة يكون اعتمد 
ابن القيم. 


(۳) في الأصل: «بعدا. والمثبت يقتضيه السياق. 


احريك 


الذي هو أعظم من نكاح محارمهم» فإقرارهم كإقرار اليهود على نكاح بنات 
الإخوة والأخوات» وعلىل سائر أنكحتهم الفاسدة. 

والثانية: لا يُعَرَونَء فإن أحمد قال في مجوسي تزوج نصرانية» قال: يحال 
بينه وبينها. قيل: من يحول بينهما؟ قال: الإماء(). ذكره أبو بكر( ثم قال: 
لأن علينا ضررًا في ذلك يعني بتحريم أولاد النصرانية علينا. قال: وهكذا 
يجيء على قوله في تزويج النصراني المجوسية. 

قال في «المختي“": ويجيء علئ هذا القول أن يُحال ينهم وبين نكاح 
محارمهم !؟؟ فان عمر نة دعن كتب أن فرّقوا بين كل ذي رحم من 
المجوس. وقال أحمد في مجوسي ملك أمة نصرانيةً: يحال بينه وبينهاء 
ويُجبّر على بيعها؛ لأن النصارئ لهم دينٌ. فإن ملك نصراني مجوسيةً فلا 
باس أن يطأهاء وقال أبو بكر: لا يجوز له وطؤها أيضَّاء لما ذكرنا من الضرر. 

قلت لم يمدع الحمد من تزوّج المجوسي بالتضرائية لما يلحقنا من 
الضرر بتحريم ابنتها عليناء ولا حطر هذا التعليل ببال أحمد! وأيّ ضرر علينا 
في ترك نكاح نسائهم بالكلية؟ ولو كان التسبّب إلى تحريم البدت ضررًا علينا 
لكان في تحريم نكاح نسائهم مطلقًا ضررٌ ولا ضررٌ علينا بحمد الله من ذلك 


.)٤۷١ /۲( «الجامع» للخلال‎ )١( 
.08/1١١(»ينغملا« (؟) كمافي‎ 

TAMA © 

(4) في الأصل: «محارمهن». والمثبت من «المغني». 


of» 


بوجي من الوجوه. وإنما مأخذ أحمد أن دين أهل الكتاب خيرٌ من دين 
المجوس» فلا يجوز أن يُمكّن المجوسي والوثني أن يعلو امرأة ينها خيرٌ 
منه» كما لا يُمكن الذميْ من نكاح مسلمة» وعلئ هذا فلا يُمنع النصراني من 
تزويج المجوسية؛ لأنه أعلئ ديتا منهاء وإن حرم علينا نحن نكاحهاء ولا يلزم 
من تحريمها عليئا تحريمُها عل أهل الكتاب وأن لا تُقرّهم على نكاحها كما 
نرهم على أكل الخنزير وشرب الخمر. وإذا أقررنا المجوس على نكاح 
ذوات محارمهم فإقرار أهل الكتاب على مناكحتهم ول وأحرئ. 

ولا يخرج من هذا النص عدمٌ إقرار المجوس على نكاح ذوات 
محارمهم لما ذكرنا من مأخذه. 

وكتلك تت حل مجر سی ملك أن تمر ا تحال ب ا إتماذلك 
لأن دينها أعلى من دينهء وقد 58 بهذا التعليل بعينه» فقال: لأن النصارئ 
لهم دين. فإن كان الأصحاب إنما أخذوا هذه الرواية من هذا النص فليست 
بزواية:والحسألةزوايةواحدة. وقد امل نصوصه قى هذا البابفي 
«الجامع)ء فلم أجد عنه نضا بأنهم لا يُقَرّون علئ نكاح ذوات المحارم. 

وأما تفريق عمر ورََزنَةُعَنهُ بينهم وبين ذوات محارمهم فاجتهادٌ منه 
رَيوَلَهْعَنك وقد أقرّهم رسول الله ية وخليفته. وقد يقال: كانت شوكتهم قوية 
في زمن رسول الله بلا وزمن أبي بكر كتف فلما عر الإسلام وذلّ 


المجوس في عهد عمر ويَدََتَهُعَنَهُ وكانوا أذل ما كانوا= رأئ أن يُلزمهم بترك 


)١(‏ «وخليفته... كه ساقطة من المطبوع. 


o1 


نكاح ذوات المحارم وأن يُفَرّق بينهم وبينهن. 

وعلئ هذاء فإذا قويت شوكة قوم من أهل الذمة وتعدّر إلزامهم بأحكام 
الإسلام أقررناهم وما هم عليه فإذا ذلُوا وضحُف أمرهم ألزمناهم بذلك» 
فهذا له مساغ. 

إلا أنه قد يقال: فقد صالحهم رسول الله به وضرب عليهم الجزية» 
ولم يشترط عليهم ليود وبين ذوات محارمهم» وهو کل لا قر عل 
ما لا يَسُوعٌ الإقرار عليه 

متيو مو وو ا الو 
لهم» وبلاد فارس وما والاها تحت قهرهم وملکهم» فلما صارت ممالكهم 
للمسلمين وصاروا أهلّ ذمة منعهم عمر نة وَِلَدْعنَهُ من ذلك» وحال بينهم 
وبينه. وهذا من أحسن اجتهاده رنه وأقواه. وأحبّه إل الله ورسوله 
فإنه(١)‏ من أعظم القبائح التي يُبغضها الله ورسوله: نكاح الرجل أمّه وابتته 
عمّته وخالته» ولا ريب أن إزالة هذا من الوجود أحبٌٍ إلى الله ورسوله من 
الإقرار عليه» ويكفينا في ذلك النقلُ الصحيح عمن ضرب الله الح على 
لسانه وقلبه» ومن كانت السكينة تنطق على لسانه» ومن وافق ربّه في غير 
حكم» ومن أمرنا نبينا يك باتباع سنته""). وهو أحبٌ إلينا من النقل في ذلك 


)2( كذا في الأصلء وني المطبوع: «فان». 
زفق أشار المؤلف هنا إلى الأحاديث الواردة في فضائل عمر بن الخطاب نة 
وحديث ضرب الله الحق عل لسانه وقلبه أخرجه الترمذي (۳۹۸۳) عن ابن عمر 


oY 


فصل 

فإن قيل: فما تقولون في نصراني تزوج يهودية أو بالعكس» هل تقِرٌّونهم 
على ذلك أم لا؟ وإذا فعلوه فما حكم هذا الولد؟ 

قل لا لی ا آيتقدىا غل ذلك أ ر ركه فإ ن اعدو ااحله جا 
ذلك» ولم يُعرض لهم فيه. وإن اعتقدوا تحريمه لم تُقَرّهم عليه؛ فإنا لا 
تُقِرّهم على نكاح ب يعتقندوة بطلانة:وأثة ؤثا: 

وقد نص أحمد7١'‏ أنه إذا تزوّج المجوسي كتابية يُفرّق بينهماء وأطلق 
الجواب» وظاهره التفريقٌ وإن لم يترافعوا إلينا. 
ھان 0 

أحدهما: يُقرّ؛ِ لأنه أعلئ ديئًا منهاء فيقر على نكاحها كما يُقَرٌ المسلم 


َعَبَتدْعَنْعًا؛ وفي الباب عن غيره. ونطق السكينة علئ لسان عمر أخرجه أحمد (؟ 47) 


(؟50) ومسلم (۲۳۹۹) من حديث أنس بن مالك رَيِعَلنَهعَنَهُ. والأمر باتباع سنته 
أخرجه أحمد )11/١55(‏ وأبو داود (57917) وغيرهما من حديث العرباض بن 
سارية ركنت بلفظ: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين...٠.‏ 

.)77 /١١( تقدم قريبًا. وانظر: «المغني»‎ )١( 


(۲) انظر: «المغني» .077/1١(‏ 


aww 


والثاني: لا يُقرٌء لأا لا ير المسلم على نكاحهاء فلا يُقرٌّ الذمي عليه. 
وعندي أنه إن اعتقد جواز هذا النكاح أَقِرّ عليه وإ اعتقد تحريمة لم 


فإن قيل: فإن أسلموا على ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النكاح أم 
یستمرٌون عليه؟ 

قيل: يحتمل أن يقال: لا بدَّ من تجديد النكاح؛ لأن الأول لم يكن نكاحًا 
يعتقدون صحته. ويحتمل أن يقال وهو أصح -: لا يحتاج إلى تجديد 
نكاح» والإسلام صح ذلك النكاح كما يصحّح الأنكحة الفاسدة في حال 
الكفر إذا لم يكن المفسد قائمًا. 

وأما حكم الولد هل يتبع أباه أو أمه» فالولد يتبع خير أبويه دينّاء فإن نكح 
الكتابي مجوسية فالولد كتابي» وإن وطئ مجوسيٌ كتابية بشبهة» فالولد 
كتابي أيضًاء وإن كان أحدهما يهوديًا اھر فا فالظاهر أن الولد 
يكون نصرانيًا» وصرّح به أصحاب أبي حنيفة؛ فإن النصارئ تؤمن بموس 
والمسيح» واليهود تكمّر بالمسيح» فالنصارئ أقرب إلى المسلمين» واليهود 
خيرٌ من منكري النبوات» وكلما كان إيمان الرجل بالنبوات أكثر كان خيرًا 
ممن ینکر ما صدق به. 

وأيضًا فإن اليهود بعد مبعث عيسى خرجوا عن شريعة موسئ وعيس 
جميعًاء فإن شريعة موسئ موققةٌ بمجيء المسيح» فكان يجب عليهم اتباغه» 


053 


ولهذاقال e‏ : لالجد اشد الاس عو لذي ارا العفو وَالذيق 
شرو و ل عجن رهم ب نيه 5 البين ني أ إِنا تَصَرِعْ» [المائدة: 


فصولٌ في أحكام مهورهم 
قال إسحاق بن منصور': قلت لأبي عبد الله: نصراني تزوج نصرانية 
علئ فَ٣‏ من خمره ثم أسلما. قال: إن دخل بها فهو جائرٌ وإن لم يكن 
دخل بها فلها صداق مثلها. 
وقال مهنا(؟2: سألت أبا عبد الله عن نصراني تزوج نصرانية على خنزير 
أو علئ دن( *» خمر» ثم أسلموا"» فحدثني عن يحيئ بن سعيد عن ابن 


عي مع 


جريج أنه قال لعطاءٍ : بلك أن رسول الله بل أقدّ أهلّ الجاهلية على ما 

)١(‏ ومانری اليوع فن شوكتهم :ودولتهم فهو كماقال تال : «صريت علبي الله رت 
ماقمو إلَاحَبلِمِنَ تمالا € [آل عمران: .]١١7‏ والواقع أكبر شاهدٍ 
على ذلك. 

(؟) کمافي «الجامع» للخلال (1/ ۲۲۳۶ء 170). وهو في «مسائله» .)٤۲۸/۱(‏ 

(۳) هى الجرّة الكبيرة من الفخار وغيره. 

)£( (الجامع) (۱/ 584). 

() الوعاء الكبير للخمر ونحوهاء يكون هديب القع ر لآ يقبت على الأرض إلا أن يُحفر 
له. 

(5) كذافي الأصل و«الجامع». وغيّره في المطبوع إلى «أسلما». 


oo 


أسلموا عليه من نكاح أو طلاق؟ فقال: ما بلغنا إلا ذلك(١2.‏ فسألته: ما قوله؟ 
نكا أو طلاقٌ؟ قال: يُقَرُون على نكاحهم وجوّز طلاقهم في الجاهلية. 

وقال الخرقي": وما سمي لها وهما كافران» فقبضته» ثم أسلماء وإن 
کات سرا فليس لها غيره. ولو لم تقبضه وهو حرامٌ» فلها عليه مهرٌ مثلها أو 
نصفه حيث وجب ذلك. 

وها الذي ذككرة هي الذئ 3ل عليه الكتناب.وسيرة رسحول الله كه 
وأصحابه في الكفار في هذاء وفيما هو أعجٌ منه من عقودهم ومعاملاتهم. 

قال الله تعالين: تايها لذي اموا انوا ل ودروا ما هن من لرا 
إن كنم مُؤْمِنِينَ4 [البقرة: ۲۷۷]» فأمر تعالئ بترك ما بقي دون ما بض . 

وقال تعالی: فمن امہ مَوْعِظَةٌ من ربو قَانتقى فَلَهُ ما سل 
موود إلى أله € [البقرة: 5174]» وقد أسلم الخلق العظيم على عهد رسول الله 
ية وخلفائه وأصحابه» فلم يتعرض لأحدٍ منهم في صداقٍ أَصَدَقه في حال 
الكفرء إلا أن يكون المفسد مقارنًا للإسلام» كنكاح أكثر من أربع ونكاح 
الأختين» وكذلك ما مضي من بياعاتهم وسائر عقودهم ومواريثهم وهذا 
معلومٌ بالاضطرار من ديئه وسيرته. 

فإن لم يتقابضا ثم أسلماء أو ترافعا إليناء فإن كان المسمى صحيحًا 


.)١94175( أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۳۲) وابن أبي شيية‎ )١( 
.)١۳ /١١( زفق انظر: «مختصر الخرقي مع شرحه المغني»‎ 


o1 


حكمنا لها به أو بنصفه حيث يتنصف. وإن كان حرامًا كالخمر والخنزير بطل 
تسميته» ولم نحكم به. 

ثم اختلف الفقهاء: بماذا نحكم لها به؟17). 

فقال الشافعي وأحمد وأصحابهما: لها مهر المثل أو نصفه؛ لأن التسمية 
بطلت بالإسلام» فصارت كأن لم تكنء فتعيّن المصير إلى مهر المشل 
كالتعويضن250. 

وقال أبو حنيفة: إن كان صداقها خمرًا أو خنزيرًا معيِّينِ فليس لها إلا 
ذلكء وإن كانا غير معيّتين فلها في الخمر القيمة» وفي الخنزير مهر المثل 
استحسانًا”». قالوا: لأن الملك في ذلك ثابتٌ في حال الكفر» ومعنئ اليد 
وهو التصرف ‏ ثابتٌ أيضًاء والمتخلف بالإسلام صورة اليدء والمسلم غير 
ممنوع من إثبات اليد صورةء والذي يمتنع بالإسلام إثبات الملك على ذلك 
أو ما هو بمعناه من إثبات اليد المعنوية» ولا يمتنع إثبات اليد الصورية. 

وأيضًا فإذا عيّنّا خمرًا أو خنزيرًا أجري تعيينه مُجرئ قبضه لتمكنها 
بالمطالبة متىل شاءت» ولإقرارنا لهم على تعيينه والتعاقد عليه. 

وسرٌ المسألة: أن لها حى القبض في العين» وأما إذا لم تعيّن فليس لها 
حق القبض. 
)غ0( انظر: «المغني» .)75/١١(‏ 


(۲) في الأصل: «كالتفويض» تصحيف. 
(۳) انظر: «الاختيار لتعليل المختار) (۳/ .)١١١‏ 


اكلام 


ثم اختلف أبو حنيفة وأصحابه'» فقال أبو حنيفة: يجب في الخمر 
القيمة» وني الخنزير مهر المثل. وقال أبو يوسف: لها مهر المثل فيهماء وقال 
محمد: لها القيمة فيهما. 

ووجه قول محمد : أن التسمية صحت في العقد» وصحة التسمية تمنع 
المصير إلى مهر المثل» لكن تعذر القبض بالإسلام ا کا 
بالهلاك» فوجبت القيمة. 

وآبو يوسف يقول: لعهاتعدر القبقص كات الفساد في حق القبض بمدرلة 
الفساد في حق العقد» فوجب مهر المثل. 

وأبو حنيفة يقول: الأصل صحة التسمية؛ وهي تمنع المصير إلى مهر 
المغلء إلا آنا استقبحنا في الخنزير إيجاب قيمته» فأوجبنا مهر المثل؛ لأن 
القيمة كانت واجبة قبل الإسلام أصلا في حق التسليم لا خلفّاء فإن القدرة 
على الأصل ت تمنع المصير إلئ الخلف» ولو جاءها بالقيمة هاهنا أُجِيرت على 
القبول مع القدرة على الخنزير» فدلٌ علئ أنها وجبت أصلاء فلا يمكن 
إيجابها بعد الإسلام خلفاء ولا يمكن الإيجاب على ما كان قبل الإسلام؛ 
لآنه إنما وجب قبله ضمتًا لوجوب تسليم الخنزير» وقد سقط وجوب 


التسليم بالإسلام. 


() انظر: «الاختيار لتعليل المختار» (7/ »)١١١‏ و«الميسوط» للسرخسى /١(‏ ١٤ء‏ 
EY‏ 


o۸ 


ومن أوجب مهر المثل في هذه المقدمات أو في بعضها يقول(١):‏ الخمر 
لا قيمة له في الإسلام» فهو كالخنزير» فصار وجود تسميته كعدمهاء فقد خلا 
النكاح من التسمية المعتبرة شرعًاء فيجب مهر المثل. 

قالوا:وليس في شريمة الإسلام لخر تیج فر ها غاغقاه راما 
يقوّمه الكفار» ونحن لا نعتبر قيمته عندهم» وليس له عندنا قيمة قيمة اليه 

ويُقَوّي قولّ محمد أنها قد رضيت بإخراج بُضْعها على هذا المسمئ؛ 
والزوج إنما دخل على ذلك» فلا يلزمه أكثر منه» لِم يلرّمه ولا ألزمه به 
الشارع» وكون الخمر والخنزير لا قيمة له عندنا لا يمنع من اعتبار قيمته 
وقتٌ العقد» فإنها رضيت بماليته» وانحصار المالية في هذا الجنس» فإذا فات 
ما انحصرت فيه المالية بالإسلام صرنا إلى قيمته وق العقد كما لوعُدِم 
ذلك الجنس» ولا محذورٌ في تقويم ذلك لتعيين مقدار الواجب للضرورة» 
كما يقوّم الحر عبدًا في باب الأزش' لتعيين مقدار الواجب. 

يوضحه أن المسكّى حال العقد كان مالا بالنسبة إليهم» فكان متقومًا 
بالنسبة إلى هذا العقد والمتعاقدين» وبالإسلام فاتت ماليته» فتعينت قيمثّه 
حي العقد. وهذا القول هو الذي نختاره» والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «ويقول». 
(۲) أي الدية. 
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فضا 

فإن قبضت من المهر بعضّه وبقي بعضه سقط منه بقدر ما قُبض» 
ووجب بحصة ما بقي من مهر المثل أو من القيمة على الخلاف» فإن 
أصد اتر زكاق! کم مسار غت کم وچب کم 
المثل أو قيمة الخمسةء على ما تقدم. 

فإن كان بعضها أكبر من بعض ففيه وجهان للقائلين بمهر المثل: 

أحدهما: يعتبر المقبوض» والباقى بالكيل. 

والثاني: يعتبر العددء لأنه لا قيمة لها فاستوى كبرها وصخرها. 

اقام فإنه إذا أصدقها رقا كيدا وار صغرة اء فضت الكتير: 
لم يكن الصغير نصف المهرء كما لو أصدقها زقا فقبضت أربعة أخماسه 

8 
وبقي خمسه. 

وكذلك الوجهان00): فيما لو أصدقّها عشرة خنازير بعضها شر من 
عض + فضت اها یره دوه واخ هه 


.)١٤ /١١( انظر: «المغني»‎ (۱) 

2 جمع زق» وعاء من جلد يُجَرٌ شعره للشراب وغيره. 
١‏ في «المخنى): (صغيرها وكبيرها». 

(5) هذا تعليق المؤلف على الكلام السايق. 

.)٤ /۱١( انظر: «المغني»‎ )5( 


0٠ 


فإن أصدّقها كلبًا وخنزيرين وثلائة زقاق خمرء ففيه ثلاثة وجو 


لأصحاب أحمد والشافعي: 

أحدها: قشم علئ قدر قيمتها عندهم. 

والثاني: يُقسّم على عدد الأجناس» فيجعل لكل جنس ثلتُ المهرء 
فللكلب ثلثه» وللختزيرين ثلثه"» وللخمر ثلثه. ' 

والثالث: يقسّم على العدد كله. فللكلب سدس المهرء وللخنزيرين 
ثلثه» وللخمر نصفه. 


فصل 2) 
فإن نكحها نكاحًا لا يُقَرُون عليه إذا أسلمواء كنكاح ذوات المحارم» 
فأسلما قبل الدخول» وترافعوا( إلينا- قُرّق بينهما ولا مهر لها. وإن دخل 
بها فهل يُقضوا لها بالمهر؟ فهو على الخلاف فيمن وطئ ذات محرمة بشبهة. 
وفيه عن أحمد ثلاث ووايات17): 


إحداهن: لها مهر المثل؛ لأنه استوف منها ما يقابله. 


.)١ ١۳٤ /۱۰( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) «وللختزير ثلثه» ساقطة من المطبوع. 

(۳) الذي في «المغني»: «ولكل واحدٍ من الخنزيرين والرّقاق سدسه). وهو مخالف لما هنا 
(4) انظر: «المغني» /١١(‏ 070 

(5) كذافي الأصل و«المغني». وجعله في المطبوع: «وترافعا». 

.)١ /٠١ ۰۱۷۰ /9( انظر: «المغني»‎ )5( 


o١ 


والثانية: لا مهر لها؛ لأن تحريمها تحريمٌ أصلي لا يزول بحالء فلم 
يوجب وطؤها مهرّاء كاللواط. 
ابنتها كالأم والأختء لغلظ التحريم في هذه وخفته في تلك. 

وقد نصٌ أحمل(21 في رواية أبي بكر بن صدقةء في المجوسية تكو 
تحت أخيها أو أبيهاء فيطلّقها أو يموت عنهاء فترتفع(" إلى المسلمين تطلب 
مهرها: أنه لا مهرٌ لها. ولم يفرّق بين ما قبل الدخول وبعده؛ بل صرّح 
بسقوط المهر في الحالة التي يكمل بها وهي الموت. 

وكذلك نص" في رواية أحمد بن هشام في المجوسية تكون تحت 
أحيها أو أبيهاء فيموت أو يطلّقهاء فلا صداق لها. 

فصل 9؟) 

فإن تزوج ذميٌ ذمية على أن لا صداق لهاء أو سكت عن ذكره فلها 
المطالبة بعوضه”*' إن كان قبل الدخول» وإن كان بعده فلها مهر المثل كما 
في نكاح المسلمين. هذا قول الجمهور. 
)١(‏ كمافي «الجامع» للخلال (۲/ .)٤۷۳‏ وليس فيه ذكر أبي بكر بن صدقة. 
(؟) كذافي الأصل. وني «الجامع»: «فترجع». 


(۳) كما في «الجامع» (۲/ .)٤۷۳‏ وليس فيه ذكر أحمد بن هشام. 


00 /١١( انظر: (المغنى»‎ )٤( 
كذافي الأصلء وفي «المغني»: «بغرضها.‎ )5( 


o۲ 


وقال أبو حنيفة: إن تزوجها علئ أن لا مهرٌ لها فلا شيء لهاء وإن سكت 
عن ذكره فعنه روايتان» إحداهما: لا مهر لها. والأخرئ: لها مهر المثل. 

قال من رجح هذا القول: المهر وجب في النكاح لحقٌّ الله ولهذا لو 
أسقطاه وتعاقدا على أن لا مهر لها لم يسقطء والذمي لا يُطالّبٍ بحقوق الله 
من زكاةٍ ولا حج ولا غير ذلك. 

وأيضًا فنحن تُمَرّهم على أتكحتهم ما لم يكن المفسد مقارنًا للإسلام في 
حالة(١'‏ الترافع إليناء وعدم ثبوت المهر في هذه الحالة لا يقتضي فرضه فيهاء 
وما قبل ذلك لا يتعرض لهم فيه» وهذا قول قوي جدًا. 

فصا () 
في ضابط مايص e‏ 
yT‏ إن حكنت کاخ تتفم بس4 [المادم 
ونب : وان اخكم بيهم ما أَنيَلٌ أللّه وَل تي ES‏ وَأَحَدَرْهُمَ 
رك عن تعض ما آل أله ِلَيِكَ € [المائدة: .]6١‏ 

O TOT 

عليها ولم نسألهم عنهاء ونظرنا إلئ الحال التي أسلموا أو ترافعوا فيهاء فإن 


)١(‏ في الأصل: «وحالة». 
$3( انظر: «المخني» ٠(‏ 5 


o 


كانت المرأة ممن يجوز عقد النكاح عليها الآن أقررناهماء وإن كانت ممن لا 
يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. 

ومن أسيد عا يذل علي أناكتظر ق المفسدة فإو سان موا ار یق 
على تحريمه لم نُقِرّهمء وإن لم يكن مؤْبّدًا ولامجممًا علئ تحريمه 
أقررناهم» فإذا أسلماء والمرأة بنته من رضاع أو زناه أو هي في عدةٍ من مسلم 
متقدمة على العقد- فرّق بينهما؛ لأن تحريم الرضاع موكد مجممٌ عليه 
وتحريم ابنته من الزنا وإن لم يكن مجمعًا عليه فهو مؤْبَّدٌء والمعتدّة ة من مسالم 
تحريمّها وإن لم يكن موْبّدًا فهو مجمع عليه. 

وإن كانت العدة من كافر فروايتان منصوصتان عن أحمدء مأخذ الإقرار 
أن المفسد غير موب ولا مُجمع عليه؛ فإن من لا يرئ صحة نكاح الكفار لا 
يُوجب على من توفي زوجها الكافر عدة الوفاة. 

وإن كانت الزوجة حبلى قبل العقد» أو قد شرط فيه الخيار مطلقًا أو إلى 
مدة هما فيهاء فوجهان: 

أحدهما: لا يُقرٌ عليه» لقيام المفسد له. 

والثاني: يُقر؛ لآن المفسد غير مجمع عليه» فمن الناس من يرى جواز 
نكاح الحبلئ من الزناء ومنهم من يرئ صحة النكاح المشروط فيه الخيار» 
كما هي إحدئ الروايات عن أحمد بل أنصّها كما تقدم. 

وإن أسلما وكان العقد بلا ولي أو بلا شهودء أو في عدةٍ قد انقضت» أو 
قل أت وقد هاقت- ورا عليه لعدم مقارنة المفسد للإسلام؛ وحكم حالة 
الترافع إلى الحاكم حكم حالة الإسلام في ذلك كله. 
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شهود؟ قال: هو كذلك» يُقَرّون على ما أسلموا عليه. 
قلت: فإن("2 تروج امرأةٌ في عدتبا ثم أسلماء أَيُقرَّانِ1" على ذلك؟ قال: 
نعم» يقران على ذلك» اليهودي والنصراني إذا تزوج امرأةً في عدتها ثم أسلما 
موصو عدا ايساد مسي عد ا يات 
ع عو 


فال مہا : وسألت أحمد عن حربي تزوج حربية بغير شهوو ثم 
أسلما؟ قال دن کا5س ماما عليه من أل لم علخ هیآ عليه. 
قلت لأحمد: حربي تزوّج حربية في عدتها من طلاقٍِ أو وفاةٍ بغير شهود؛ ثم 
أسلما؟ قال: هما على نكاحهماء من أسلم على شيء فهو عليه. 


قال الخلال؟: أخبرنا يحيى بن جعفر» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا ابن 


.)778 /١( «الجامع» للخلال‎ )١( 

(۲) في الأصل: «فإنه». والمثبت من «الجامع». 

(۳) في الأصل: «يقرا» هنا وفيما يآتي بحذف النون. والمثبت من «الجامع». 
)€( تقدم (ص 0176). 

.)۲۳١٣/۱( «الجامع»‎ (0) 

(5) «الجامع» (۲۳۸/۱). وهو مرسل. 


ofo 


جريج» عن عمرو بن شعيب أن رسول الله يك أقرٌ والقاسس غل ما لحرا 
عليه؛ من طلا أو نكاح أو ميراثٍ توارثوا عليه. : كال ابن جريج: :فذكرث 
ذلك لعطاءء فقال :ما بلغنا إلا ذلك. 


فصل 
اراي بلا بار ا 
قال تعالى: #وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِئَتُ بَمْضُهُمْ لاء بَعَضِنَ» [التوبة: 


"لا]ء وقال: «وَالَذِينَ 5 8 لاء بَعْضّ 4 [الأنفال: .]۷٤‏ 

قال .حل :)١(‏ سمحت آبا عبد الله يقول: لأ يروج النصران ولا اليهردي»: 
ولا يكون النصراني واليهودي وليًا. 

قال: وسمعت أبا عبد الله قال: لا يَعقد نصراني ولا يهودي عقدة نكاح 
لهسلى ولا مسلمة» ولا يكونان وليين: لا يكون إلا مسلمًا. 

وقال في رواية الميموني"» وقد سأله رجل عن النصراني يكون وليًّا إذا 
كانت ابنته مسلمة؟ قال: السلطان أولئ. 

وقال مهنا9"©: سألت أبا عبد الله عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنشهء 
أيزوّجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يزوّجها إذا كان نصرائنًا أو 
)١(‏ المصدر نفسه .)۲۳١/۱(‏ 


(۲) المصدر نفسه<(١/١579؟).‏ 
(*) المصدر نفسه<١/ ,)981١‏ 


E 


يهوديّاء فقلت له: فإن زوّجها؟ قال: لا يجوز النكاح» يعني يُرَدُ التكاح. قلت: 
فعلّء وأذنت الابنة؟ قال: يعيد النكاح. قلت: يسافر معها؟ قال: لا يسافر 
معهاء ثم قال لي أحمد بن حنبل: ليس هو بمحرم. 

قال الخلال(١):‏ وقال في موضع آخر: قلت لا يسافر معها؟ قال: نعم. 

قال أبو بكر("2: وهو الصوابء وبيّنها مهنا مرةً في قوله: لا. قلت: فكيف 
يسافر معها وتقول: يعيد النكاح إذا أتكحها بأمرها؟ قال: نعم» هو يعيد 
تكائخها إذا أتكحها. قلت: فإن كانتت“ المسلمة وأبوها تصراق وى 
سخا جا تبتر آيره ا أعلين نة مانا فال :الم سبع في مبلا شن قلت اله 
فإن قومًا يقولون: لا يُجبّر على النفقة عليهاء فكيف تقول أنت؟ قال: يُعجبني 
أن ينفق عليهاء فقلت له: يُجبّر؟ فقال: يُعجبني» ولم يقل: يُجبّر. ١‏ 

وقد تضمن هذا النص ثلاثة أمور: 

أحدها: أن الكافر لا يصح أن يزوج وليته المسلمة. 

والثاني: أنه لا يكون مَحرمًا. 


والثالث: أنه لا يُجير علي النفقة مع اختلاف الدين» وسنذكر الكلام في 


)١(‏ في المصدر نفسه عقب الرواية المذكورة. 

5 لض در 

() في المطبوع: «يقول» خطأ. وضمير الخطاب لأحمد كما في «الجامع». 
() كذا في الأصل و«الجامع» بالألف واللام» وحذفهما في المطبوع. 
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هاتين المسألتين عن قربء إن شاء الله تعالى. 

وال سیل حدقا شري عن القعماته جدتا حماة ين سلطة عن 
جعفر بن أبي وحشية أن هانئ بن قبيصة زوج ابنته من عروة البارقي على 
أربعين ألفّاه وهو نصراني» فأتاها القعقاع بن شور فقال: إن أباك زوّجكِ 
وهو نصراني لا يجوز نكاحه» زوّجيني نفسَكِ» فتزوّجها عل ثمانين ألا 
فأت عروة علي بن أبي طالب نة فقال: إن القعقاع تزوّج بامرأي» 
فقال: لعن كنك در رجت أمراعد ا لأ رخ كه قال يا ابعر المؤمقين إن اه 
زوّجها وهو نصراني لا يجوز نكاحه. قال: فمن زوّجك؟ قال: هي زوّجتئني 
نفسّهاء فأجاز تكاحها وأبطلّ نكاح الأب وقال لعروة: خذ صداقك من 


ع 


أبيها. 

قال بل : قال أبى عبد الله: إنما جعل الأمر إليها لذت الأب تصبرا 
لا يجوز حكمه فيهاء فردً الأمر إليهاء ولا بد أن يجدّد هذا النكاح الآخر إذا 
رضيت» وإنما صيّر لها الأمر بالرضاء ولا يجوز أن تزوّج نفسها إلا بولي. 
وعليٌ حينئذٍ السلطان» فأجاز ذلك وليهاء وقال: خذ مهرك من أبيها؛ لأنه لم 
يكن دخل بهاء ولو كان دخل بها لكان المهر لها والعدة عليها. 


وقال حر :قلت لأحيد: امرأةٌ أبوها نصراني وأخوها مسلم» من 


.)۲۳۲ ۰۲۳۱ /۱( كمافي «الجامع»‎ )١( 
في المصدر المذكور بعد النص السابق.‎ )۲( 
.)۲۳۴ /۱( «الجامع» للخلال‎ )( 
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يزوّجها؟ قال: الأخ. قلت: فهل للمشركين من الولاية شيء؟ قال: لا. 

وقال صالحٌ7(١:‏ قال أبي في امرأةٍ لها أب ذمي ولهاأحٌ مسلم» قال: لا 
يكون الذمي ولي 

فصل 

فإن تزوّج المسلم ذميةً بولاية أبيها الذمي» فهل ينعقد التكاح؟ 

فقال القاضي في «الجامع»": لا يجوز التكاح على ظاهر كلام أحمد 
في رواية حنبل7": لا يعقد يهودي ولا نصراني عقدّ نكاح لمسلم ولا 
مسل حلاف لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: : يجوز. 

والدلالة عليه: أن كل عقدٍ افتقرت صحته إلى شهادة مسلمين لا يصح 
بولاية كتابي» كما لو تزوج مسلمة. 

قال: وعلئ هذا القياس لا يلي في مالها كما لا يلي في نكاحها. 

وخالف القاضي أبو الخطاب» فقال(؟2: يجوز أن يزوّج الكافر وليته 
الكافرة2*0 من مسلم» قال: لأنه وليهاء فصح تزويجه لها كما لو زوّجها من 


15 المصدر نفس (/ سوم 
() لعله «الجامع الكبير»؛ فليس النص في «الجامع الصغير» له. 
(9) انظر: «المغني» (۹/ ۳۷۸). 

(4) كمافي «المغني» (۹/ ۳۷۸). 

(5) في الأصل: «المسلمة». والتصويب من هامشه. 
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کافرء قال: ولأمها امرأةٌ لها ولي مناسبٌ» فلم يجز أن يليها غيره» كما لو 
تزوجها ذمي. 

قال الشيخ في «المغني»: وهو أصح. 

فصل 

ولا يلي المسلم نكاحٌ الكافرة» لما تقدّم من قطع الموالاة بين المسلمين 
والكفار» إلا أن يكون سلطانًا أو سيدًا لأمة. فإن ولاية السلطان عامة. وأما 
سيد الأمة فإن له أن يزوّجها من كافرء وإن لم يملك تزويج ابنته الكافرة من 
كاف 29 
والفرق بينهما أنه يزوّجها بحكم الملك» فجاز ذلك كما لو باعها من 
كافر» بخلاف ابنته» فإنه يزَوّجها بحكم الولاية» وقد انقطعت باختلاف الدين 
كما انقطع التوارث والإنفاق. 

فإن قيل: فما تقولون في آم ولد الذمي إذا أسلمتء هل يلي نكاحها؟ 

قيل: فيه وجهان لص حابن : 

أحدهما: يليه» لأا مملوكتهء فيلي نكاحها كالمسلم» ولأنه عقد على 
.("VA/4) (1)‏ 


(؟) انظر: «المغني» (9/ ۳۷۷). 
)۳( «المغني» (9/ ۳۷۷). 


00۰ 


منافعهاء فيليه كما يلي إجارتها. 

والثاني: لا يليه لقوله تعالئ: #وَالْمْؤْوبُونَ وَالْمُؤيتدت بَعْضُهْم أَوْلِيَآهُ 
يعض 4 [التوبة: ۷۲]» ولأمها مسلمة» فلا يلي نكاحها کابنته. 

قال الشيخ في «المغني2172: وهذا أولى لما ذكرنا من الإجماع. يعني 
قول ابن المنذر”": أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا 
ولاية له علئ مسلم بحال. 

وقد قال في «المحرر»20: ولايلي مسلمٌ نكاح كافرةٍ إلا بالملك أو 
السلطنة. ولا يلي كافرٌ نكاح مسلمة إلا بملكِ تقر له عليهاء كمن أسلمت أَمُ 
ولده أو مكاتبثه أو مدبَّرتَه في وجه. ويلي الكافر ناح موليته الكافرة من كافر 
ومسلم. وهل يباشر تزويجٌ المسلم في المسألتين» أو بشرط أن يباشره بإذنه 
مسلم أو الحاكم خاصة؟ فيه ثلاثة أوجه. 

قلت: في المسألة الأولئ الزوجة هي المسلمة والولي كافرٌ» وفي المسألة 
الثانية المولية كافرةٌ والزوج مسلم. وقد حك الأوجه الثلاثة في 
المسألتين» فالصواب أن يقرأ: «وهل يباشر تزويج المسلم في المسألتين» 
ليعمّ الصورتين» أي الشخص المسلم. وأما علئ ما رآيته في النسخ: «وهل 


)0( )4/ لاا 

(۲) «الأوسط» (۸/ ۲۹۲). 

VET © 

() في المطبوع: «وقلت علئ» بدل «وقد حكئ». 
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يباشر تزويج المسلمة؟» فإنه يختص بالمسألة الأولئء إلا أن يقال: أراد 
النفس المسلمة. 

وبکل حال فمن قال: يباشر تزويجٌ المسلم» فحجته أنه يزوٌجها بحكم 
الملك في المسألة الأولئ. ويزوّج الكافرة بحكم الولاية في المسألة الثانية» 
وهي ولايةٌ على كافرة» ولا ولاية له علئ الزوجء فلا يمتنع تزويج الكافرة له. 

ومن قال: يعقده الحاكم خاصةء فحجته انقطاع الولاية بين الكافر 
والمسلم» فهذه المرأة في حكم من لا وليّ لهاني الصورة الأولئ. وأماني 
الثانية فلما كان الزوج مسلمًا وللولي عليه ولاية ًا فإنه هو الذي يوجب له 
عق النكاح» والكافر ليس أها7١2‏ لذلك» فكانت الولاية للحاكم. 

ومن قال: نأذن لمسلم يباشر العقد فلآنه ولي في الحقيقة» ولكن اتصال 
هذا العقد بمسلم يمنع من مباشرة الكافر له» فيباشره مسلم بإذن الوليٌ جمعًا 
بين الحقين: حق الولي وحق المسلم. 

فصل 

فإن تزوّج المسلم ذمية بشهادة ذميين» فنص أحمد علئ أنه لا يصح. 

قال مهنا('): سألت أحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة 
تصرائيين أى مسجوسيين» قال: لا يملح إلا عدولٌ..وهذا قول الناقعي. 


)١(‏ في الأصل: «أهل». 
() كمافي «الجامع» للخلال (۲۲۸/۱). 
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وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يصح النكاح. وخرّجه الأصحاب0) 
وجهًا في المذهب بناءً على قبول شهادة بعضهم على بعض. 

وحجة من أبطله قوله: «لا نتكاح إلا بولي وشاهدَّيْ عدلى»"» وأن 
الشهادة:إثما قرطت لأثبات القراكن عند التجاحد: ولا يكن إثباته بشهادة 
الكفار» وبأن شهادتهم كلا شهادة» فقد خلا النكاح عن الشهادة» وبأن التكاح 
لو انعقد بشهادتهما لسمعت شهادتهما على المسلم فيما يرجح إلى حقوق 
اللكاح من وجوب المهر والنفقة والسكنئ. وهذا ممتنع. 

قال المجوّزون: الشهادة في الحقيقة للمسلم على الكافرة» لأهما 
يشهدان عليها بإثبات ملْكِ بُضْعها له أصلاء فهى في الحقيقة شهادة كافر على 
كافر» ونحن نقبلهاء فنصحح العقد بها. وأما حقوق النكاح فإنما تنبت ضمنًا 
وتبعًاء ويثبت في التبع ما لا يغبت في المتبوع» ونظائره كثيرةٌ جدًا. 

قصل 
ولا يكون الكافر مَحْرمًا للمسلمة. نص عليه أحمد فقال أبو الحارث(؟): 


.)۸٤ /۳( انظر: «الاختيار لتعليل المختثارا‎ )١( 

(5) انظر: «المغني» (9/ .)۳٤۹‏ 

(0) أخرجه ابن حبان (07/5 4) من حديث عائشة بزيادة (وشاهدي عدل»» وقال: ولا 
يصح ني ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. وإسناده حسن. وراجع كلام الدارقطني 
(/ 507-1766) والبيهقي (۷/ 5 1710-17) عل هذه الزيادة ومن رواها. 

لق «الجامع» للخلال (۱/ ۲۲۹). 
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قيل لأبي عبد الله: المجوسي مَحْرمٌ لأمه وهي مسلمة؟ قال: 5 

وقال أبو الحارث أيضًا١١2:‏ سغل أبو عبد الله عن امرأة مسلمة لها ابن 
مجوسي وهي تريد سفرّاء يكون لها مَحْرمًا يسافر مها؟ قال: لاء هذا يرئ 
نكاح مء فكيف يكون لها مَحْرمًا وهو لا يُوْمّن عليها؟! 

وقال مهنا2: سألت أحمد عن مجوسي تسلم ابنته وهو مجوسي يُفرّق 
بينه وبينها؟ قال: نعم إن كان يتقئ منه. فقلت له: وأي شيء يتقئ منه؟ فقال: 
تجافعها. 

وقال أبو داود7©: سثل أبو عبد الله عن المجوسي تسلم أخته يُحال 
بينهما؟ قال: نعم» إذا خافوا أن يأتيها. 

ا و هت أبااغبد اال عي الجر می يسافر بابعه أن 
يزوٌّجهاء قال: ليس هو لها بولي. 


وقال علي بن سعيد20): سألت أحمد عن النصراني واليهودي يكونان 
مَحْرمًا؟ قال: هما لا يزوّجان» فكيف يكونان مَخرمًا؟ 


(]) المد تفسةة 
Oe aa 9‏ 
(68) المصدر شمه 
© الت به 
3 المصدر 5 0۴ 
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وقال.مهنا(١):‏ سألت أبا عبد الله عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنعه 
أيزوٌجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يزوّجها. فقلت له: فإن 
زوّجهاء قال لا يجوز النكاح. قلت فعل وأذنت الابة. قال: يعيد النكاح. 
قلت: يسافر معها؟ قال: لا يسافر معهاء ثم قال لي: ليس هو بمَخرم. 

فقد نص على أن مَحُرم المسلمة لا يكون كافرًا. 

فإن قيل: فأنتم لا تمنعون من النظر إليهاء والخلوة مباء وكونهما في بيت 
واحد. 

قيل: بل نمنعه إذا كان مجوسيّاء كما نص عليه أحمد. وأما اليهودي 
والنصراني فلا يؤمن عليها في السفر أن يبيعها أو يقتلها بسبب عداوة الدين» 
وهذا منتفي في خلوته اء ونظره إليها في الحضرء فافترقا. والمقصود من 
المَحْرم كمال الحفظ والشفقة» وعداوة الدين قد تمنع كمال ذلك. 

فصل 

فإن قيل: فما تقولون في وجوب الإنفاق علئ الأقارب مع اختلاف 
الدين؟ لقوله تبارك وتعالئ: لوَعَلَ أَلْوَارِثْ مل ذَلِك) [البقرة: 1591 
واختلاف الدين يمنع الميراث. 


[قيل: إن كانوا من غير عمودي النسب لم تجب نفقتهم مع اختلاف الدين]") 


() المصدر نفسة:(١1/‏ ١۳؟):‏ 
زفق زيد ما بين المعكوفتين ليستقيم السياق. وانظر: «زاد المعاد» (5/ .)١601‏ 


0005 


وأما عمود النسب ففيهم روايتان: 


والثانية: تجب لتأكد قرابتهم بالعصبة. 


وحكيل بعض الأصحاب في وجوب نفقة الأقارب مطلقًا مع اختلاف 
الدين وجهين» وهذه الطريقة أفقه» فإن اختلاف الدين" إن منع وجوب 
الإنفاق منع في سائر الأقارب» وإن لم يكن مانعًا لم يمنع في حق 
قرابة الكلالة؛ كالرقٌ والغنى. فأما أن يكون مانعًا في قرابة دون قرابة فلا وجه 
له» ولا يصح التعليل بتأكد القرابة؛ لأن الأخ والأحت أقرب من أولاد 
البئاتكة 

والذي يقوم عليه الدليل وجوب الإنفاق وإن اختلف الدينان» لقوله 
تعالی: لوَوَضَّيْنا الإفسنَ وليه حَسَنًا € [العتكبوت: Dav:‏ ون جُنْهَدَاكَ عل 
أن قر بى ما ليس لاك ہی عِلْمٌ قلا غا وَصَاحِبَهُمَا فی آنا 
مَعْرُوفًا © [لقمان: اا و جى مو ا لحان ولا مسن المعر وت ترد اليفيواية 
ف غاب ة الخ رورة والفاقة» وهنو ق غاب الى . وقد ذم الله تبارك وتعالئ 
قاطعي الرحم» وعظًّم قطيعتهاء وأوجب حقّها وإن كانت كافرةٌ فال تعالينة 


)0 انظر: «المغني» (۱۱/ .)۳۷٦۰۳۷١‏ 
(۲) في الأصل: «بالبعضية». والتصويب من هامشه. 
(۳) «وجهين... الدين» ساقطة من المطبوع. 


00١ 


وَانّقُوا له دی اولوق ينوا وَالْأَيْعَاةَ» [النساء: »]١‏ وقال تعالئ: 
IR‏ عَهَدٌ أللّهِ مِخْ بَعْدِ مِيكلقوء وَيَفُطءُ ن مَآ أَمَرَ آله بيد أن 
يول( [الرعد: ٠:‏ وفي الحديث لايل الا اح رج 
و«الرّحِم معلّقةٌ بساق العرش تقول: يا ربٌء صل من وصلني» واقطّعْ من 
قطعني2"(0» وليس من صلة [الرحم] ترك القرابة هيك جوعًا وعطسًا 
وعُريّاء وقريبه من أعظم الناس مالا. وصلة الرحم واجبةٌ وإن كانت لكافرء 
فله دينه وللواصل دينه. 

وقياس النفقة على الميراث قياس فاسدٌ» فإن الميراث مبناه على النصرة 
والموالاة» بخلاف النفقة فإنها صلةٌ ومواساةٌ من حقوق القرابة» وقد جعل 
له قراب عا وإن كانت قافر لكف لاوط سقوقها ي ادبن قال اله 
تعالئ: لوَاعْبُدُوأ أللّه ولا تُشْرِكُوأ بو شي شيعا وَبالْوَلِدينٍ ! إحستا وَبِذِى 
القُزيي اليتس وَالمَسّدكينِ وا نجار ذى لمر وا لجار اتب وَالصَّاحِبٍ 
لقب وَابْنِ أْلسّييلٍ وتا ملكت بتاكم 4 [الساء: ا 

کل من کر ل يق ]لازي عمق واب وز ان كاتا قدا بال كي 
القرب وحده يخرج من جملة من وص الله بالإحسان إليه؟ ورأس الإحسان 


)0 أخرجه البخاري )٥۹۸٤(‏ ومسلم )١0607(‏ من حديث جبير بن مطعم. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ١(‏ 7545) والبيهقي في اشعب الإيمان» )۷٥٦١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بنحوه. وأخرجه مسلم (666؟) من حديث عائشة بلفظ: «الرحم 
معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه الله». 

ليست ق الأصل. 


oo0V 


الذي لا يجوز إخراجه من الآية هو الإئفاق عليه عند ضرورته وحاجته» وإلا 
فكيف يوصيئ بالإحسان إليه في الحالة التي لا يحتاج إلى الإحسان. ولا 
يجب له الإحسان أحوج ما كان إليه؟ والله سبحانه وتعالئ حرم قطيعة الرحم 
وإن كانت كافرةٌ وترلكُ رحمه يموت جوعًا وعطشًا وهو من أغنئ الناس 
وأقدرهم على دفع ضرورته- أعظمٌ قطيعة. 

فإن قيل: فهل تقولون بدفع الزكوات والكفارات إليه؟ 

قيل: إن كان في المسآلة إجماعٌ معلومٌ لم يجز مخالفتهم وإن لم يكن 
فيها إجماعٌ احتاج القول بعدم الجواز إلى دليل. 

والفرق بين الزكاة والنفقة أن الزكاة حى الله فرضَّمها على الأغتياى 
تصرف في جهاتٍ معينة» وهي عبادةٌ 3 يشترط لها النية» ولا تؤدى بفعل الغير» 
ولا تسقط بمضي الزمان» ولا تجوز على رقيقه وبهائمه. والنفقة بخلاف 
ذلك» فقياس 58 البابين على الآخر قياس فاسد. 

ثم يقال: إن لم يكن بينهما فرقٌ ولا إجماعٌ فالحق التسوية» وإن كان 
بينهما فرق امتنع الإلحاق. 

فصل 

ويجوز نكاح الكتابية بنص القرآن» قال تعالئ: لوَالْمْخْصَئَتُ مِنّ 
ازيف راتخن ين ايخ أرقا أ آلب مِن قَبَلِ4 [المائدة: 1]. 
واا وام ار ا ا الكبياء 
فهن المزوّجات. 


موه 


وقيل: المحصنات اللاتي أبحن هن الحرائر» ولهذا لم تحلّ إماء آهل 
الات 


والصحيح الأول» لوجوو: 

أحدها: أن الحرية ليست شرطًا في نكاح المسلمة. 

الثاني: أنه ذكر الإحصان في جانب الرجل كما ذكره في جانب المرأة» 
فقال: ##إِذَا ءَاتَيَثُمُوهْنَ وطق صني [المائدة: 7]» وهذا إحصان عفة بلا 
شك فكذلك الإحصان المذكور في جانب المرأة. 

الثالث: أنه سبحانه ذكر الطيعانة مى المطاعم والطداك فق ا ي 
فقال تعالئ: اليم أ ل َم ليت وَطْعَامُ أَلّذِينَ اق لكي يد 
كم وَطعَامُكُمْ جل لَه حضتت مِن المُؤمتدت والُخصف م 


ديق 1 وثُوأ ألْكِتَدبَ ين قَبْلِكُمْ4 [المائدة: 17 


والزانية خبيشة بنِصٌ القرآن» والله سبحانه وتعالى حرّم على عباده 
البنبادك يمن السطاف, والمقنارب والمتاکج ولم بع كهم إلا الطيياث. واا 
يتبين بطلان قول من أباح تزويج الزواني» وقد بينا بطلان هذا القول من أكثر 
من عشرين وجهًا في غير هذا الكتاب. 


217 /5( أشار إلى ذلك في «أعلام الموقعين» (5/ 51 7). وانظر: «زاد المعادا‎ )١( 
فقد ذكرفيهما بعض الوجوه.‎ ».)١١1١-1١١4/1( و«إغاثة اللهفان»‎ © 
.)175-1١ 9 /77( وللتفصيل راجع: «مجموع الفتاوی»‎ 
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والمقصود أن الله سبحانه أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب» وفعله 
أصحاب نبينا يك فتزوج عثمان نصرانيةٌ وتزوج طلحة بن عبيد الله 


نصرانيةء وتزوج حذيفة يهودية. 


قال عبد الله بن أحمد(١»:‏ سألت أبي عن المسلم يتزوج النصرانية أو 
ابر هال سا جك أن قل تة قل نقد قبل الك مسقن 
أصحاب النبي بلا 

وقال صالح بن أحمد”"2: حدثني أبي» ثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
سعيد» عن قتادة: أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله والجارود بن 
الع وك واو -تزوّجوا نساءً من أهل الكتاب فقال لهم عمر: 
طلّقوهن» فطلّقوا إلا حذيفة. فقال عمر: طلّقّها. فقال: تشهد أنها حرام؟ قال: 
هي جَمْرة20 طلقا . فقال : تشهد ا حرام م؟ فقال : هي جَمْرةً! قال حذيفة: 
فَذَعَلمت اما جره ولكههالى حلال: قاين أنبيطلقها. فلا كان بع 
طلقّهاء فقيل له: الا طلفتها حين آمرك عمر؟ فقال: كرهت أن يظن الناس أني 
ركبث أمرًا لا ينبغي. 


)١(‏ «الجامع» للخلال »)74٠ /١(‏ وفيه أنها رواية حنبل عن أحمد. 
(؟) «الجامع» (۱/ »)۲٤۳‏ وهو في «مسائله» (۲/ ۳۲۰). وأخرجه عبد الرزاق 51 )١١١‏ 


و 


عن معمر عن قتادة مختصرًا. . وهو مرسل» قتادة لم يدرك عمر نة الدع 
)۳( في «الجامع»: اخمرةا تصحيف 


05 


وقد رلت الشيعة الآية عل غير تأويلهاء ققالوا: المحصنات عن 
المؤمتات» من كانت مسلمة في الأصل» والعحستات مسن الذين أوتنوا 
الكتاب من قبلكم» من كانت كتابية ثم أسلمت. 

قالوا: وحمَّلّنا علئ هذا التأويل قوله تعالئ: ولا تَدكِحُوأ المشْركتٍ 
حي لايق العرد ةك أن تمك ی الي ليج 
وقوله تعالئ: ولا تُمَسِكُوأ بعصم أَلْكُوَافِرٍ [الممتحنة: ٠١‏ 

وأجاب الجمهور بجوابين: 


أحدذههاة أن المراة بالمشركات الوثتيات» 


قالوا: وأهل الكتاب لا يدخلون في لفظ المشركين في كتاب الله تعالئ. 
قال تعالئ: ل يڪن اين كُمَرُوأم مِن أَهْلٍ لكشب وال ردن 
و4 الات وقال قال إن اليم تاقوا والديق قاذواً 
وَالصَِّبعِينَ وَالقصرئ وَالْمَجُوسٌ وَالذِينَ أَشْرَكوَا4 [الحج: 107]. 

وكذلك الكواقر المنهع عن التمسك بعضمتهن إثما هن المشركات» 
كن الأب نولت قي قسة الحنيييةه ونم يكن المسلمين زوجاثٌ من أغبل 
الكتاب إذ ذاك» وغاية ما في ذاك التخصيص» ولا محذورّ فيه إذا دل عليه 


نا 


ل 


.)٥٤٦ ٥٤٥ /9( انظر: «المغني»‎ )١( 
في الأصل: «هي».‎ (۲) 


الجواب الثاني: جواب الإمام أحمد» قال في رواية ابنه صالح(١؟:‏ قال الله 
شال في و اليكو ص ا ده ي ر المائدة» 
قبل4. 

فصل 

فإن قيل: فإذا كان قوله: 9وَالْمُحْصَمَدتُ مِن أَلدِينَ أوشوأ اكب من 
قَبَلِكُمْ 4 المراد به إحصان العفة لا إحصان الحريةء فمن أين حرمتم نكاح 
الآمة الكتابية؟ 

قيل: الجواب من وجهين" أحدهما: أن تحريم الأمة الكتابية لم 
ينعقد عليه الإجماع» فأبو حنيفة يجوزه"'. وقد قال أحمد في رواية ابن 
القاسم7؟): الكراهة في إماء أهل الكتاب ليست بالقويةء إنما هو شىء تأوله 
الحسن ومجاهد. هذا نصه. 

وهذا من نضّه كالصريح بأنه ليس بمحرّمء وأقلّ ما في ذلك توقّفه عن 
التحريم» لكن قال الخلال 359 توقف أحمد في رواية ابن القاسم لا يرد قول 


.)۲۲۳ /۲( وهي في «مسائله»‎ .)۲٤٠ /۱( «الجامع» للخلال‎ )١( 

(9) انظر: «المغني» (9/ .)٠٥٤‏ 

(۳) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» (۳/ ۸۸). 

(4) «الجامع» للخلال (۱/ ۲۷۹). 

(5) الذي في «الجامع» له :)۲۸٠١ /١(‏ لم ينفذ لأبي عبد الله قول يعمل عليه في هذاء وإنما 


o۲ 


من قطع. وقد روئ عنه هذه المسألة أكثرٌ من عشرين نفسًا أنه لا يجوز. 

فالمسألة إذن مسألة نزاع» والجبية ضا ن الما 1 

قال المبيحون: قال الله تعال: انڪ ځُوأ مَا كات لَكُم مِنَ أليّسَآءِ) 
[النساء: “«]» فإذا طابت له الأمة الكتابية فقد أذن له في نكاحها. وقال تعالئ: 
لوَأَحَلٌ ّم ما وَرَآءٌ دَلِكُمْ4 [النساء: 4؟]» ولم يذكر في المحرمات الأمة 
الكتابية. وقال تعالئ: ارانڪ وا الا نڪ ا کج فصق 
عِبَايِكمْ رام ابڪ [النور: ۳۲]» والمراد بالصالحين من صنّح للنكاح» 
هذا أصحٌ التفسيرين. وذهبت طائفة إلى أنه الإيمان". والأول أصح» فإن 
الله سبحانه لم يأمرهم بإنكاح أهل الصلاح والدين خاصة من عبيدهم 
وإمائهم» كما لم يخصّهم بوجوب الإنفاق عليهم» بل يجب على السيد 
إعفافٌ عبده وأمته كما يجب عليه الإنفاق عليه» فإن ذلك من تمام مصالحه 
وحقوقه علئ سيده؛ فقد أطلق الأمر بتزويج الإماء مسلماتٍ كنّ أو كافرات» 
ولم يمنع من تزويج الأمة الكافرة بمسلم. 


حكي قلة تقوية ذلك عنده. والعمل على ما روئ عنه الجماعة من كراهية ذلك. 
وانظر: «المغنى» (9/ 5 08). 

)0 انظر الكلام عليه في «مجموع الف اوئ» (۳۲/ ۱۹۰-۱)» وازاد المعاد» 
(6/ ۱۷۸4۱۷۷ و«المغني» (9/ ٤‏ 5۵)» و«الاستذکار» (15/ 05715055 
و«الحجة على أهل المدينة» (۳/ .)۳٠١ ١۹‏ 

(۲) انظر: «زاد المسيرا .)۳١/١(‏ 


o 
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قالوا :وفك قا : لوَلََمَهُ مُؤيتَةٌ حَيْرُ من مُشْركَةِ ولو أعَجَبَ تٌ4 
[البقرة ۰ فدلٌ على جواز نكاح النوعين» وأن هذا خيدٌ من هذا. 

قالوا: وقد أباح الله سبحانه وطأهن بملك اليمين» فكذلك يجب أن يباح 
وطؤهن بعقد التكاح» وعكسهن المجوسيات والوثنيات. 

قالوا: فکل جنس جاز نكاح حرائرهم جاز نكاح إمائهم كالمسلمات. 

قالوا: ولأنه يجوز نكاحها بعد عتقهاء فيجوز نكاحها قبله كالأمة 
المسلمة. 

قالوا: ولأنها يجوز للذمي نكاحهاء فجاز للمسلم نكاحها كالحرة 
الكعابية و که الا 

قالوا: ولأنه تباح ذبيحتهاء فأبيح نكاحها كالحرة. 

قال المحرّمون: قال الله تعالیٰ : ومن لَّمْ يَسْعَِعْ ِن ولا أن 


يتنك لصت ليست قين ما مَل أَبَْنْكُم من فقيو 
لومت [الشساءه6؟]* فآباح تعال نكاح الأمة بثلاثة شروط: 


أحدها: عدم الول لنكاح الحرة. 

والثاني: إيمان الأمة المنكوحة. 

والثالث: خشية الحَتّت. 

فلا تتحقق الإباحة بدون هذه الآمور الثلاثة؛ لأن الفرج كان حرامًا قبل 
ذلك» وإنما أبيح على هذا الوجه وبهذا الشرطء فإذا انتفئ ذلك بقي على 


OE 


أصل التحريم. 

قال المبيحون: غاية هذا أنه مفهومٌ شرطء والمفهوم عندنا ليس بحجة. 
الأصل في الفروج التحريم» ولا يباح منها إلا ما أباحه الله ورسوله»ء والله 
سبحانه إنما أباح نكاح الأمة المؤمنة» فيبقئ ما عداها على أصل التحريم. 
على أن الإيمان لو لم يكن شرطًا في الحلّ لم يكن في ذكره فائدةٌ بل كان 
زيادةٌ في اللفظ وتقصانًا من المعنياء وتوهّمًا لاختصاص الل ببعض محالّه 
وكلام العقلاء فضِلًا عن كلام رب الأرض والسماء يُصان عن ذلك. 

يوضحه أن صفة الإيمان صفة مقصودةٌ فتعليق الحكم بها يدل على أنها 
هي العلة في ثبوته» ولو ألغيت الأوصاف التي عُلّقت بها الأحكام لفسدت 
الشريعة كقوله: لوالزيق يرم ون ألم صنت 4:[الدرنئ 6]:وقؤولة: 
والفُْحُصتدث مِنَ أليِّسَآ4 [الساء: ١۲]ء‏ ونظائره أكثر من أن تحصر. 

قال المبيحون: لا يمكنكم الاستدلال بالآية؛ لأن الله سبحانه قال: 
وی يصع + حم طَوْلَا أن يكح آل EA‏ ت لموم كلت ت قين ما 

مَلَكْتَ أَيَتَنْكُم هّن فَقِيَلتِكُمْ ألَمُومِتلت) [النساء: ٥‏ فلم يبح نکاح 

الآمة إلا عند عدم الطول لتكاح الحرة المؤمنة. 

وقلتم: لا يباح له نكاح الأمة إذا قَدَر على حرة كتابية» فألغيتم وصف 
الإيمان في الأصل» فكيف تنكرون على من ألغاه في البدل؟ 

قال المحرمون ‏ واللفظ لأبي يعلى -: لو خلّينا والظاهر لقلنا: إيمان 


060 


ا 
و ر 6 رع ر 

حرةٍ مسلمة أله يققل إل الام . وهذا قول قوي» وظاهر القرآن يقتضيه. وقد 
يقال: إن آية التساء متقدمة على آية العائدة الي توا إباحة المحصنات من 
آهل الکتاب» قال تعالئ: لأَلْيَوْمَ أُجِلٌ كم ليت وَظْعَامٌ الذي أو کا 
الب جل طَعَامُكُمْ حل لَهُمٌ وَالْمُخْصَئَت مِن الْمُؤيئدتٍ 
وَاَلَْحْصَئَدَتٌ مِنّ لذن ٦1 ET TORT‏ فحياكل 
أبيح نكاح الكتابيات. 

قال المحرمون: قال الله تعالي': #وَالْمَحَصَئَنتُ من الَّذِينَ اوتوأ ألككنت 
من قَبَلِحُمَ4؛ والإحصان هاهنا هو إحصان الحرية. 

قال القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»": يقع الإحصان على العفة» 
ويقع على الحرية؛ وإنما أريد بهذا الموضع الحرية؛ لأنه لو أريد به العفة لما 
جاز لمسلم أن يتزوج نصرانيةً ولا يهودية حتئ ي يكبت عفتهاء ولما جاز له 
PTO TT‏ ؛ لأن اللفظ جاء في 


)١(‏ في الأصل: «لم يجمع على الأمة). 
(۲) طبع منه قطعة ليس فيها هذا النص. وانظر مختصره المطبوع حديثًا (۲/ .)٠١١‏ وانظر 
كلام شيخ الإسلام في معن الإحصان في «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)١١١-١۲۱‏ 
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الموضعين علئ شيء واحدٍه فعُلم أنبن الحرائر المؤمنات والحرائر من 
أهل الکتاب» لأن الله تعالئ قال: ی مَن ل يَشْعَطِعْ منم E‏ ولا أن ينك 
َلْمُحْصَئَدتٍ اميت ڦين ما مَلَگٽ أَيَممُكُم مَن يِڪ الْمُؤْيِتتْ» 
[التحاة و 

وقد حدثنا علي بن عبد الله» ثنا سفيان» أخبرنا ابن أبي تجيح؛ عن 
مجاهدٍ: لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب؛ لأن الله تعالئ قال: #مِّن فَتَيَتِكُمْ 
ألْمْؤوِتدت204. 

حدثنا علي» حدثنا يزيد بن رُریع» ثنا يونس: كان الحسن يكره أن يتزوج 
الأمة اليهودية والنصرانيةء وقال: نما رخص الشدق الآمة العسلمة قال 
تعالى: #امّن فَتَيَتِكُمْ َلمُومِتدت4" . 

ثم ذكر المنع من نكاح الأمة الكتابية عن إبراهيم ومكحول وقتادة 
ويحيئ بن سعيد» وعن الفقهاء السبعة. وأرفع ما روئ فيه عن جابر بن 


عبد الله 


)١(‏ في الأصل: «هن». والمثبت يقتضيه السياق. 

(۲) أخرجه سعيد بن متصور (519 - تفسير) وابن أبي شيبة )١557(‏ والطبري 
(7/ 249) من طرق عن سفيان به. ولفظه في أكثر الطرق: لا ينبغي!» وعند سعيد: 
«لا يصلح». 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» (144/17) من طريق آخر عن يزيد بن زريع به. 
وأخرج ابن أبي شيبة )١54777(‏ من طريق آخر عن الحسن بنحو معناه. 
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قال الاش 0 دكا ابن ا ا حدثنا ابن آبي الزناد. عن 
موسئ بن عقبة» عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن الرجل له عبد مسل 
وام تصرانية أيتكبحها إبآه؟ قال: 99 

قال المبيحون: لم يُجمِع الناس على أن الإحصان هاهنا إحصان 
الحرية. 

قال سفيان بن عيينة» عن مطرف» عن عامر: وحصت من ألَّذِينَ 


أوقوا الاين بلك قال: [ذا حصنت فرجهاء وافنسلت من 
الجنابة“. 


وصح عن مجاهر: والح صتدث مِنَ أأذزين اوتوأ أَلْكِتبَ يِن 
قَبَلِحُمَ 4 قال: هن العفائف7؟). 
قالوا: ولو طولبتم بموضع واحدٍ من القرآن أريد بالإحصان فيه الحرية 
لا يصلح لغيرها لم تجدوا إليه سبيللاء والذي ارد مجيء القرآن به في هذه 
اللفظة شيئان: العفة والتزويجء وأما الإسلام والحرية فلم يتعين إرادة واحدٍ 
وقولكم: إنه لو أريد به العفة لما جاز التزوّج بالكتابية ولا بالمسلمة إلا 
)١(‏ هو القاضي إسماعيل كما تقدم. 
(؟) لم أجده في المصادر الأخرئ» وإسناده لا بأس به. 
() أسنده عبد الرزاق )٠١١77(‏ عن ابن عيينة به. 
(5) أسنده ابن أبي شيبة (1979457) والطبري (5/ .)٥۷١‏ 
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بعد ثبوت عفتهاء فهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسئة في غير موضع. 

ومن محاسن الشريعة تحريم نكاح البغاياء فإنه من قبح الأمورء والناس 
إذا اجتهدوا في تعيبر الرجل قالوا: زوحٌ بَغِيَء ومثل هذا فطرةٌ فطر الله عليها 
الخلق؛ فلا تأي شريعة بإباحته. 

والبخي خبيثة والله سبحانه حرم الخبائث من المناكح كما حرّمها من 
المطاعم؛ ولم يبح نكاح المرأة إلا بشرط إحصانهاء وقال في نكاح الزواني: 
لوَحْرَمَ ذلك عل أَلْمُؤْمِنِينَ4 [النور: ]0 ولم ينسخ هذه الآيةً شيء. ويكفي 
في نكاح الحرة عدم اشتهار زناهاء فإن الأصل عفتهاء فعفتها ثابتةٌ بالأصل» 
فلا یش اشتراطهاء فإذا اشتهر زناها حرم نكاحهاء فإذا تابت فالتائب من 
الذنب كمن لا ذتب لهء 


آخرون. 
قال ابن أبي شيبة': حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن مغيرة» عن أبي 
مَيُسرة قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم. 


)١(‏ ف «المصنف» .)١١٤١١(‏ وأسئده الخلال في «أحكام أهل الذمة) )۲۸١ /١(‏ من 
طريق الأثرم عن الإمام أحمدء والطبري في «تفسيره» (5/ )٠٠١‏ عن ابن حميد» 
كلاهما عن جرير به. قال الأثرم لأحمد: مغيرة عن أبي ميسرة مرسل هكذا؟ قال: 
انعم هو مرسل». أي: لأن مغيرة بن مقسم الضبي لم يدرك أبا ميسرة عمرو بن 
شرحبيل الهمداني» فإنه من كبار التابعين توفي سنة 1۴ . 
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قال المحرّمون: وأما قياسكم التزوج بالآمة الكتابية على وطئها فقياسٌ 
فاسدٌ جدّاء فإن واطئ الأمة بملك اليمين ينعقد ولده حرا مسلمًّاء فلا ر 
وطء الأمة الكافرة بملك اليمين. وأما واطئ الأمة بعقد النكاح فإن ولده 
EEE‏ لمالك الأمة» وني ذلك التسببٌ إلى إثبات ملك الكافر على 
المسلم فافترقا. 

ولهذا يجوز وطء الأمة المسلمة بملك اليمين» ولا يجوز وطؤها بعقد 
النكاح إلا عند الضرورة بوجود الشرطين» وما ثبت للضرورة يقدّر بقدرهاء 
ولم يجز أن يتعدَّه والضرورة تزول بنكاح الأمة المسلمة فيصر عليها 
كما اقتصر في جواز أكل الميتة ولحم الخنزير على قدر الضرورة. 

قال المبيحون: هذا ينتقض عليكم بما لو كانت الأمة الكافرة كبيرةً لا 
يسبل مثلهاء أو كانت لمسلم» فإن الولد لا يثبت عليه ملك كافر. 

قال المحرّمون: أليس الجواز يفضي إلى هذا فيما إذا كانت الأمة لكافرء 
وهي ممن تحبل؟ ولم يفرّق أحدٌ. بل القائل قائلان: قاكل بالجواز مطلقّاء 
وقائل بالمنع مطلقاء والشارع إذا منع من الشيء لمفسدة تتوقع منه سد باب 
تلك المفسدة بالكلية. ولهذا لما حرم نكاح الآمة إلا عند عدم الطول وخوف 
العَنّت خشية إرقاقٍ الولد- لم يبح نكاح العاقر التي لا تَحْبّل ولا تلد بدون 
الشرطين. 

قالوا: وأما قولكم: إنه يجوز نكاحها بعد العتق فجاز قبله= فحاصله 


)0 في المطبوع: ١لا‏ يجوزاء وهو يقلب المعنىء ويخالف الأصل وما تقدم ذكره (ص 055). 
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قياس الأمة الكتابية على الحرة» وهو قياس باطل لما عَم من القرق. 

وأما قولكم: إنه يجوز للكافر نكاحهاء فجاز للمسلم- فمن أبطل 
القياس» فإن المجوسية يجوز للمجوسي نكاحهاء ولا يجوز للمسلم» 
والخمر والخنزير مال عندهم دون المسلمين. 

وأما قياسكم حل النكاح على حل الذبيحة فقياسٌ فاسدٌ فإن الرق لا 
تأثير له في الذبائح» وله تأثيرٌ في التكاح. 

قالوا: وأما قوله تعالئ: فَانكِحُوأ مَاطَابَ لڪ يِن أَليِسَآءٍِ4 
[النساء: “#]» فالمراد به ما حل وأَذِن فيه» وهو سبحانه لم يأذن إلا في ثلاثة 
أصنافٍ من النساء: الحرائر من المسلمات» والحرائر من الكتابيات» والإماء 
من المسلمات» فبقي الإماء الكتابيات لم يأذن فيهن» فبقين على أصل 
التحريم. ولمّا أذن في وطئهن بملك اليمين قلنا بإباحته. 

وأما قوله تعاليل: لوَأعَلّ لخم ما وَرَآءَ لِك [النساء: »]۲١‏ ففي 
الآية ما يدل على التحريم» وهو قوله: لتُحْصِنِينَ غَيْرٌ مُسَلِفِحِينَ4) أي غير 
زناة. والتزوّج بمن لم يبح الله التزوّج بها حرامٌ باطلٌ» فيكون زئًا. على أنه عام 
مخصوص بالإجماع والعامٌإذا حص قمن القاس من لاأيحتجٌ بف 
والأكثرون على الاحتجاج به. لكنه إذا تطرق إليه التخصيص ضعف أمره. 
وقيل: التخصيص بالمفهوم والقياس وقول الصحابي وغير ذلك. 

وأما قؤله تحالة* ولا مه موه حو من مق رگ4 يعر ۲٠۹‏ فمن 
اک کد لب ا انر ام چک ف جوا ای افر 
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قالوا: وحكمة الشريعة تقتضي تحريمهاء لاجتماع النقصين7١؟‏ فيهاء 
وهما نقص الدين ونقص الرق» بخلاف الحرة الكتابية والأمة المسلمة» فإن 
أحد النقصين جُبر3) بعدم الآخر. 

قالوا: وقد كانت قضية المساواة في الكفاءة تقتضي كون المرأة كفوًا 
للرجل كما يكون الرجل كفوًا لهاء ولكن لما كان الرجال قوامين على 
النساء» والنساء عَوانٍ عندهم» لم يشترط مكافأتبن للرجال» وجاز للرجل أن 
يتزوّج من لا تكافئه لحاجته إلى ذلك. فإذا فقدت صفات الكفاءة جملة 


بحيث لم يوجد منها صفةٌ واحدةٌ في دين ولا حريةٍ ولا عفةٍ اقتنضت محاسن 


الشريعة صيانته عنها بتحريمها عليه. 
فهذا غاية ما يقال في هذه المسألةه والله أعلم. 
فصل 
قال القاضي: يكره نكاح الكتابية» فإن فعل عَزَّلَ عنها. نص عليه في رواية 
ابن هانئ. 


قلت: هذا وهم من القاضي» وإنما الذي نص عليه أحمد ما رواه عنه ابئه 


عبد الله(" قال: أكره أن يتزوج الرجل في دار الحربء أو يتسرى من أجل 
ولده. 


)١(‏ في الأصل: «النقيضين» هنا وفيما يأتي. وهو تحريف. 
(۲) في الأصل: «أجبر». والفعل بهذا المعنئ ثلاثي. 


)۳( في «مساتل الإمام أحمد» بروايته (17571). 
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وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم': لا يتزوج ولا يتسرئ الأسير في 
دار الحرب» وإن خاف على نفسه لا يتزوج. 

وقال في رواية حنبل37): ولا يتزوج الأسيرء ولا يتسرئ بمسلمة إلا أن 
يخاف على نفسه» فإذا حاف على نفسه لا يطلب الولد. 

ولم يقل أحمد: إنه إذا تزوج الكتابية في دار الإسلام يعزل عنها. ولا 

فصل 

ويجوز نكاح السامرة» فإ:هم صنففٌ من اليهود» وإن كانوا فيهم بمنزلة 
أهل البدع في المسلمين» فإنهم يدينون بزعمهم بالتوراة» ويسُبتون مع اليهود. 

وأما الصابئة فهل تجوز مناكحتهم؟ قال القاضي: ظاهر كلام أحمد 
يقتضي روايتين: 

إحداهما: أنهم صنفٌ من اليهود» قال في رواية محمد بن موسئ(”" في 
الصابعين: بلغتي أعهم يسبتون» قهؤلاء إذا أشبتوا؟ يُشبهون اليهود. 


.)1757/5( «مسائلە»‎ )١( 

)۲( انظر: «المبدع» (مااره). 

۳( «الجامع» للخلال (۲/ 2478 ۹) و«المغني» (۹/ .)٥٤۷‏ 

)£( كذا في الأصل و«الجامع»» وغيّره في المطبوع إلى اسبتوا». وقد ورد الفعل ثلاثيًا 
ورباعيًا في اللغة. 


رفك 


والثانية: ہم صنفٌ من النصارئ؛ قال في رواية حنبل': الصابئون 
جنس من النصاریء إذا كان لهم كتاتٌ أكِل من طعامهم. 

قال القاضي: فينظر في حالهم» فإن وافقوا اليهود والنصارئ في أصل 
دينهم وخالفوهم في الفروع جازت مناكحتهم» وإن خالفوهم في أصل دينهم 
لم تجز مناكحتهم» وقد تقدمت المسألة مستوفاةً في أول الكتاب. 

فصل 

قال القاضي: ومن كان متمسكا بغير العوراة والإنجيل کربور داود 
وصحف شيث وإبراهيم؛ هل يُقَرٌونَ على ذلك؟ وهل تحلّ مناكحتهم 
وذبائحهم؟ علئ وجهين20: 

أحدهما: يُقَرُون ويناكحون» على ظاهر كلام أحمد في رواية ابن 
منصور(؟) وقد سئل عن نكاح المجوس» فقال: لا يعجبني إلا من أهل 
الكتاب. فأطلق القول في أهل الكتاب» ولم يخص أهل الكتابين. 

وقال في رواية حنيل 200: قال تعالئ: ارلا تدكحوأ الْمشْركت حَقٌ 
يو4 [البقرة: »]۲٠۹‏ مشركات المرب الین يتوف الأضتاء . ففشسّرالآية 


.)٤۳۸/۲( «الجامع»‎ )١( 
وما بعدها).‎ ١١9 (؟) انظر: (ص‎ 
.)٥٤۷ /4( »ينغملا١ انظر:‎ (۳) 

.)۲١٤ /١( «الجامع»‎ (€) 

.)۲ ٤١ /١(هسفن المصدر‎ )٥( 
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على عبدة الأصنام. وظاهر هذا أن ماعدا عبدة الأوثان غير منهي عن 


والوجه الثاني: لا تجوز مناكحتهم ولايُقَرُون. وهو قول أصحاب 
الشافعى. 


وجه الأول قوله: لوَالْسَحْصَكدث مِن أُلَّذِينَ ووأ لكب وهذاعامٌ 
في كل كتاب» ولأنه متمسكٌ بكتاب من كتب الله أشبة أهلّ التوراة والإنجيل. 

ووجه الثاني تعليلان: 

أحدهما: أن الكتاب ما كان منزلًا كالتوراة والإنجيل والقرآن» فأما مالم 
يكن كذلك فليس بكتاب» بل يكون وحيّا وإلهامّاء كما قال النبي ئة «أتاني 
آتِ من ربي» فقال: ا الوادي المبارك وقل: عمرةٌ في حجة») 
وقال: «وأمرني أن آمر أصحابي بالتلبية“"» ولم يكن ذلك قرآنّاء وإنما كان 
وحيًا. ولأن هذه الكتب وإن كانت منزلة ولكنها اشتملت على مواعظ» ولم 
تشتمل على أحكام؛ وهي الأمر والنهي» فضعفت في بابها. 

قلت: ليس في الدنيا من يتمسّك بهذه الكتب ويكمّر بالتوراة والإنجيل 
البتدّه فهذا القسم مقدّرٌ لا وجود له» بل كل من صدَّق ببذه الكتب وتمسّك 
چا کیو مق قبالكعايج أو لحدهماة وله ةلم پائ ا جات ف 


(۱) أخرجه البخاري (5 5107 ۲۳۳۷) من حديث عمر بن الخطاب وَيَدَيَدعَنةُ. 
(۲) أخرجه أحمد )١190717(‏ وأبو داود )۱۸۱٤(‏ والترمذي (۸۲۹) وغيرهم من حديث 


السائب بن خالاد؛ وإسناده صحيح. 


و/اهة 


القرآن بخصوصهم» بل خاطبهم مع جملة أهل الكتاب. 
وأما قوله: إن الكتاب عامٌ في قوله: #وَالْمُحَصَئَنتٌ مِنَ ألّذِين أوثوأ 
لْكِتَدبَ4. فعْرّف القرآن من أوله إلئ آخره في الذين أوتوا الكتاب أنهم أهل 
الكتابين خاصة؛ وعليه إجماع المفسرين والفقهاء وأهل الحديث. 
فصل 
قال أحمد في رواية الميموني(١2‏ وقد سأله: هل ينكح اليوم الرجلٌ مع 
كثرة النساء في أهل الكتاب؟ فقال: نعم» قد رخص لنا في ذلك غير واحد 
من أصحاب النبي بي 
وقال في رواية مهنا(): يزوج" الرجل المرأتين من أهل الكتاب لا 
بای ایل : وثلاث؟ قال : وثلاثٌ؛ قيل له: وأربع؟ قال: و وأربع. وذكره 
فصل 
وآما المجوس فلا تخل مناكحهم و19 كل قياكهم: وليس الهم كنات: 
نص على ذلك في رواية إسحاق ب بن إبراهيم وأبي الحارث وغيرهما. 


.)544/1( «الجامع»‎ )١( 
.)558/١(هسفن المصدر‎ )۲( 
في الأصل: «يزوج». والمثبت من «الجامع».‎ )۳( 


كلاه 


فقال في رواية إسحاق”'؟: لا فرَّج الله عمن يقول هذه المقالة» يعني 

ونص على أنه لا كتاب لهم في رواية الميموني"» فقال: المجوس ليس 
لهم كتابٌء ولا تؤكل ذبيحتهم ولا يتكحون. 

وقال في رواية محمد بن موس" وقد سكل: أيضح عن علي أن 
المجوس أل كتاب؟ فال هذا باطل» واسععظهه جخداء وفال: إن وما قد 
أساؤوا)» يقولون هذا القول» وهو قول سوء. فقد نص على تحريم 
مناكحتهم» وعل أنه لا كتاب لهم. 

وقد ذكر ابن المنذر عن حذيفة أنه تزوّج بمجوسية» فقال له عمر: 
طلقها. ولكن ضعفه أحمد في رواية المروذي» وقد سأله عن حديث ابن 
عون عن محمد أن حذيفة تزوّج مجوسية» فأنكره» وقال: الأخبار على 
خلافه. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: ثبت عندك؟ قال: لا. 


.)511/1( «الجامع»‎ )١( 
(؟) «الجامع» (؟559/1).‎ 

(۴) «الجامع» (574/5). 

(£) في (الجامع»: «قد فشوا». 
(ه) «الأوسط» (4/ 75 5). 
0( «الجامع» .)۲٤١١١۲٤١ /١(‏ 


oVV 


وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم": روئ الداناج وأبو وائل أنه تزوج 
يهودية. 


وروئ المروزي عن الشافعي قولين" أحدهما: يجوز مناكحتهم» 
وبناهما على أنه هل لهم كتابٌ أم لا؟ وأنكر غيره من أصحاب الشافعي هذا 
النقل والبناء» وقال: لو قلنا: تحل مناكحتهم إذا قلنا لهم كتابٌ لوجب أن 
نقول: لا يمون بالجزية إذا قلنا لا كتاب لهم. 


وقال أبو ثور: يجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم» قال المرُوذي": قلت 
لأحمد: إن أبا ثور يحتج بأخهم أهل كتاب. فقال: وأيٌّ كتاب لهم؟ 

قال القاضي: فإن قيل: فكيف استجاز أحمد في رواية إبراهيم أن يدعو 
على من يجيز نكاح المجوس وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد. لأنكم قد رويتم 
ذلك عن حذيفة وأبي ثور؟ وخر جه بعض أصحاب الشافعى قولًا له. 


)١(‏ المصدر نفسه .)۲١١/١(‏ وتصحف فيه «الداناج إلى «الداتاج»؛ ولم يعرفه 
المحقق. وهو عبد الله بن فيروز من رجال «الصحيحين»» والداناج معرب «دانا» 
بالفارسية بمعنئ العالم. 

() انظر: «روضة الطالبين» (۷/ 1*5 175). قال الجويني في «نهاية المطلب» 
(545/1:: المذهب الذي عليه التعويل تحريم مناكحتهم وذبيحتهم» واختلف 
قول الشافعي في أنه هل كان لهم كتاب فرّقِع من بين أظهرهم أو لم يكن لهم كتاب 
أصاد؟ 

(۳) «الجامع» (551/1). 


قيل له: أما ما روي عن حذيفة فقد بيت ضعفه» وأما أبو ثور فيحتمل أن 
أحمد لم يظهر له خلافه ني ذلك الوقت. وكذلك هذا القائل من الشافعية(؛ 
لآنه حدث بعد آحمد» ولم يظهر هذا في وقته عن الشافعي. والذي يبين هذا 
ما قاله في رواية المرُوذي"': ما اختلف أحدّ في نكاح المجوس أو ذبائحهم؛ 
اختلفوا في اليهود والنصارئء فأما المجوس فلم يختلفواء وضعًّف ما جاء 
فيه. 

قلت: قوله «لعله لم يظهر له خلافه» جوابٌ فاس فإنه قد حكي له أن 
أبا ثور يجيز نكاح المجوس.ء فقال: أبو ثور کاسمه"» ودعا عليه وقال: لا 
فرج الك عمن يقول بهذا القول: والمسألة عله مما لا يس قيها الااجتهاهه 
لظهور إجماع الصحابة علي تحريم مناكحتهم. وهذا مما يدل على فقه 
الصحابةء وأخهم أفقه الأمة على الإطلاق» ونسبة فقه من بعدهم إلى فقههم 
كنسبة فضلهم إلى فضلهم» فإنهم أخذوا في دمائهم بالعصمة» وفي ذبائحهم 
ومناكحتهم بالحرمة» فردُوا الدماء إلى أصولهاء والفروج والذبائح إلى 
ا 


)١(‏ هو أبو إسحاق المروزي (ت٠75)‏ كما تقدم» وذكره النووي في «روضة الطالبين» 
(۱۳۹/۷) مع أبي عبيد بن حربويه (ت۹٠۳)‏ من المجيزين لنكاح المجوسيات. 

لي «الجامع» .)741١/1١(‏ 

(۳) انظر: «الرد على السبكى» لابن تيمية »)١5 /١(‏ و(طبقات الشافعيين» لابن كثير 
(ص44): و«تفسير ابن كثير» (/ 3307) ط. الشعب. 


°۷۹ 


فصل 

للمسلم إجبارٌ زوجته الذمية على الغسل من الحيض» وقد قال أحمد في 
رواية حنبل217: يأمرها بالغسل من الجنابة» فإن أبت لم يتركها. 

وقد علق القول في رواية صالح(" في المشركة: يجب عليها الغسل من 
الجنابة والحيض» فإن لم تغتسل فلا شيء عليهاء الشرك أعظم. 

قال القاضي: وظاهر هذا أنه لم يوجب ذلك عليها عند امتناعها. قال: ٠‏ 
وهذا محمولٌ على أنها امتنعت؛ ولم يوجد من الزوج مطالبةٌ بالغسل. قال: 
والدلالة على أن له إجبارها على ذلك: أن بقاء الغسل يُحرّم عليه الوطء 
الذي يستحقه» وكان له إجبارها عليه لاستيفاء حقه» كما له إجبارها 
على ملازمة المنزل» والتمكين من الاستمتاع» ليتوصل بذلك إلى استيفاء 
حقة. 

فأما الغسل من الجنابة» فهل للزوج أن يُجبرها عليه"؟ فقد أطلق 
القول في رواية حنبل وقال: يأمرها بالغسل من الجنابة» فإن أبت لم يتركها. 
وظاهر هذا أن له إجبارها. 

وقال في رواية مهنا“ في رجل تزدّج نصرانية فأمرها بتركه ‏ يعني شرب 


دلق «الجامع» /١(‏ ١٠١)ء‏ و«الروايتين والوجهين» .)٠١١/۲(‏ 

() «الروايتين والوجهين» .)٠١١/۲(‏ 

() انظر: «المغني» /٠١(‏ ۲۲۳)» فقد اعتمد عليه المؤلف في هذا الفصل . 
() «الجامع» (۲/ .)٤۳١‏ 


OA* 


الخمر-: فإن لم تقبل ليس له أن يمنعها. وظاهر هذا يقتضي أنه لا يملك 
إجبارها على الغسل من الجنابة» كما لم يملك إجبارها على الامتناع من 
شرب الخمر؛ لأنه يمنع من كمال الوطء» ولا يمنع من أصله. 

وجه الرواية الأولئ أن بقاء الغسل عليها يمنعه من كمال الاستمتاع» فإن 
النفس تعاف وطء من لا تغتسل من الجنابة» فيفوته بذلك بعض حقه.ء فكان 
له إجبارها كما كان له في الاغتسال من الحيض. 

ووجه الثانية أن بقاء غسل الجنابة عليها لا يُحرّم عليه وطأهاء فلم يكن 
له إجبارها على ذلك» ويفارق هذا غسل الحيض؛ لأن بقاءه محرمٌ عليها. 

وهاتان الروايتان أصلٌ لكل ما لم يمنعه من أصل الاستمتا » لكته يمتعه 
من کماله» هل له إجبارها عليه أم لا؟ على روايتين. 

فمن ذلك: 

إذا كان عليها وسح ودَرَنُ وأراد إجبارها على إزالته» على روايتين: 

إحداهما: له ذلك لأن النفس تعاف الاستمتاع مع وجوده. 

والثانية: ليس له ذلك. 

وآما أخذ الشعر وتقليم الأظفار فيتظرء فإن طال الشعر واسترسل بحيث 
يستقذر ويمنع الاستمتا » فله إجبارها على إزالته: رواية واحدة. وإن لم 
يخرج عن حد العادةء لكنه طال قليلاء وكانت النفس تعافه فعلئ الروايتين. 


)١(‏ «علئ روايتين إحداهما له ذلك» ليست في المطبوع. 


نيك 


وكذلك الأظفارء إن طالت وخرجت عن حد العادة» فصار يستقبح 
منظرهاء ويتعذر الاستمتاع معهاء كان له إجبارها على إزالتها: رواية واحدةٌ. 
وإن لم يخرج عن حد العادةء لكن النفس تعافهاء فعلى الروايتين. 

فصل 

وأما الخروج إلى الكنيسة والبيعة» فله منعها منه. نص عليه أحمد في 
رواية يعقوب بن بختان(21 في الرجل تكون له المرأة النصرانية: لا يأذن لها 
في الخروج إلى عيد النصارئ أو البيعة. 

وقال في رواية محمد بن يحيئ الكحال وأبي الحارث في الرجل 
تكون له الجارية النصرانية تسأله الخروج إلى أعيادهم وكنائسهم 

وقد علّل القاضي المنع بأنه يفوت حقه من الاستمتاع» وهو عليها له في 
كل وقتِ. وهذا غير مراد أحمد» ولا يدل لفظه عليه» فإنه منعه من الإذن لهاء 
ولو كان ذلك لحقه لقال: لا تخرج إلا بإذنه. وإنما وجه ذلك أنه لا يُعِينها 
عل أسباب الكفر ؤشعافره ولا يأذن لها شه. 

قال القاضي: وإذا كان له منع المسلمة من إتيان المساجدء فمنع الذمية 
من اة او 
)220 في «الجامع» (۲/ .)٤١١‏ 


3 لمر ک5 و 
(۳) في الأصل: «١مغايره».‏ 


وهذا دليل فاسد» فإنه لا يجوز له منع المسلمة من المساجد. وأعجب 
من هذا أنه أورد الحديث» وأجاب عنه بجوابين فاسدين: 

أحدهما: أن المراد به ضلاة العيد خاضة. 

ولا يخفئ بطلان الجوابين. 

فضا 00 

وله منعها من الشكّر؛ لأنه يتاذئ به. وهل له متعها من شرب مالا 
يُسكرها؟ خرّجه القاضي على الروايتين فيما يمنع كمال الاستمتاع دون 
أصله. 

والمنصوص عليه في رواية مهنا(" أنه لا يمنعهاء فإنه قال في رجل تزوج 
نصرانية» أله أن يمنعها من شرب الخمر؟ قال: يأمرهاء قيل له: لا تقبل منه» 
أله أن يمنعها؟ قال: لا. 

وظاهر هذا أنه لم يجعل له منعهاء فإن شربت كان له إجبارها عل خَسْل 
فمها من الخمر؛ لأنه نجس يتعذر مع ذلك تقبيلها والاستمتاع بها فيه. 

فإف قيل: فلو أرادت المسلمة أن تشرب فن التيذ المختلف فيه ما لا 
يُسكرهاء هل له منعها؟ 
3 انظر: «المغتي» (۱۰/ ۲۲۳). 
() «الجامع» (۲/ .)57١‏ وتقدمت قريبًا باختصار. 


SAY 


قيل: نعمء له منعها. هذا الذي لا يحتمل المذهب غيره فإن أحمد يحد 
عليه؛ فكيف تُقَرٌ على شربها؟ والإنكار بالحدٌ من أقوئ مراتب الإنكار. 

وقال القاضي: إن كانا حنبليين أو شافعيين له منعها منه» لأنهما يعتقدان 
تحريمه» وإن كانا حنفيين فهذا لا يمنعه الاستمتاع» ولكن يمنعه كماله 
فيخرّج علي الروايتين. والصحيح الأول. 

قال: وهل له منعها من الثوم والبصل والكُرَّات؟ يخرج على 
الروايتين(١2.‏ وكذلك هل له منعها من الثياب الوسخة؟ على الروايتين. 

فصل 

وقال امد فق ورایت عا وقد سال عل ها آن عل تر 
الصليب؟ قال: يأمرهاء قأما أن يمنعها فلا. 

وقال في رواية محمد بن يحيئ الكحال9©: في الرجل تكون له امرأةٌ أو 
آمةٌ نصرانية تقول: اشتر لي زارا فلا يشتري لهاء تخرج هي تشتري. 
فقيل له: جاريته تعمل الزنانير؟ قال: لا. 

قال القاضي: أما قوله: لا يشتري هو الزئّار لأنه يراد لإظهار شعائر 


(۱) «المغني» (۲۲۳/۱۰). 

.)٤١١ /۲( «الجامع»‎ (۳) 

(۳) المصدر نفسه (۲/ 471): و«المغني» .)۲۲١ /١١(‏ 
(4) الزتار: حزام يشدّه النصراني في وسطه. 


OAS 


الكفرء فلذلك منعه من شرائه وأن يُمكن جاريته من عمله؛ لأن العوض الذي 
يحصل لها صائرٌ إليه وملك له» وقد منع من بيع ثياب الحرير من الرجال إذا 
علم [أخبم] يلبسونهاء وكذلك بيع العصير لمن يتخذه خمرًا. انتهئ. 

وليس له منعها من صيامها الذي تعتقد وجوبه» وإن فوت عليه 
الاستمتاع في وقته» ولا من صلاتها في بيته إلى الشرق» وقد مكن النبي إلا 
وفد نصارئ نجران من صلاتهم في مسجده إلى قبلتهه(١؟.‏ وليس له إلزام 
اليهودية إذا حاضت بمضاجعته» والاستمتاع بما دون الفرج. هذا قياس 
اك 

ولیس له حملها علئ کسر السبت ونحوه مما هو واجبٌ في دينهم» وقد 
أقررناهم عليه. وليس له حملها علئ أكل الشحوم واللحوم المحرمة عليه 
وهل له منعها من أكل لحم الخنزير؟ يحتمل وجهين. 

وهل له منعها من الخلوة بابنها وأبيها وأخيها؟ فإن كانت مجوسية فله 
ذلك لأنهم يعتقدون حلّها لهم» » فليسوا بذوي مَخْرمٍء وإن كانت يهودية أو 
وان فیس له منعها من ولت إذاكاتوا مار تن علا وا اة لله سعيا 
من السفر معهم كما تقدم نصهء وذكرنا الفرق بين الموضعين. 

ولیس له منعها من قراءة تاہما إذا لم ترفع صوتها به. 

فإن أرادت أن تصوم معه رمضان فهل له منعها من ذلك؟ يحتمل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (6/ ۳۸۲) عن ابن إسحاق. 


هله 


وجهين: 

أحدهما: له ذلك لأنه لا يجب عليهاء وله منعها منه كما له منع المسلمة 
من صوم التطوع ترفيها لها. 

والثاني: ليس له ذلك؛ لأنه لا حقٌّ له في الاستمتاع بها في نهار رمضان» 
وإذا لم يكن له منعها من الصوم المنسوخ الباطل فأن لا يمنعها من صوم 
رمضان أولئ وأحرئ. 

وقد يقال: الفرق بينهما أا تعتقد وجوب صيام دينها عليهاء وقد 
أقررناهم عل ذلك» فليس لنا أن نمنعهم منه بخلاف ما لا يعتقدون وجوبه. 
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